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المُْمَصَّلُ فى ت شَرْحَ المُوقِظة 


المُْمَصّل في شت شرح المُوقظة للحافظ شمس الدَينِ أبِي عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذَّهِبِنَ (673. 
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تاليف 

عبد الله بن عبدٍ الرحمن السّعْد 

اعتنى به 

مركز رسوخ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نسم الله الرخين الب 

مقدّمة الشّزْح 

إل الحمد لله نحمَدهٌ ونستعيثُةُ ونستغفِره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسِنا وسيّمات أعمالناء مَن يَهِدِو الله فلا مُضِكَ له» ومن 

يُصْلِل فلا هادي له» وأشهَّدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةٌ لا شَرِيِكَ له. وأَشْهَدُ أنَّ محمّدًا عبِدُهُ ورسوله. 

(يَأَمُهَا الَّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حو ناته ولا تَمُوتُنٌ إلأَ وَأنْمُمْ مُسْلِمُونَ *] [آل عمران: 102] . 

ايها الاس انقُوا رَبَكُمْ الذي 0 من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءً واوا اللّه الذي 

تالو به والازخام إن الله كات عل ر *) [الساءة 1] : 

ايها من مثو اقرا اله وراو قز بدا #لمطيح لك فلكم ويقيز لحم اثرنكم ومن بلغ لله يشوك قد قار كو 

عَظيمًا * [الأحزاب: 2/70 71] . 

وبعدٌ: 

فهذا شرحٌ لكتاب خطيرٍ في علم مصطلّح الحديث؛ بُعْمَ أنه مختصّرء إلا أنه يحوي فرائد وفوائد تُشَدّ لها الرحال» وسيتييّنُ 
للقارئ الكريم وجاهةٌ اختياري لهذا الكتاب» ا ا ی ا ی ا و له براعةٌ مؤلفه 

وبيانه. 

وول ما يدأ به تَوطِئةٌ مُهِمَةٌ حول المؤلّفٍ ومَنْهَجه العِلْميّ والعَمّديّ وإظهار ما تميّر به في هذا المجالء والبترٌ في تريعد 

على ذِرُوةٍ هذا الفنٌ. 

وتشتيل هذه المقدّمةٌ على أربعة مطالب: 

المَطلَبُ الأَوّلُ : ترجمةٌ الحافظ الذَهَبئَ رحمه الله تعالى. 

المَطلَبث الثاني :ينان منزلة هذا اكاب بن كت المصطلّح, والدافع لاختياره. 


المَطلّبُ الثالثُ : بيانُ أهيّيّة فيّ مصطلّح الحديثء وؤِكر طُرْقٍ طُلّبٍ هذا المَّنّ ومصتفاته» وطُرْقٍ تتبّع كلام أهلٍ العلم فيه. 
المَطلّبُ الراب : بيان الاختلاف بين منهج المتقدّمِينَ ومنهج المتأخّرين. 

المَطلّب الأول 

الحافظٌ الذَمَبِيٌ رحمه الله تعالى مجدّدًا 

فصاحبٌ هذا الكتاب هو: محمَّدُ بن أحمدَ بن عثمانَ المعروف بالذكبيء أو ابن الذكبئ[(1)]» المولود في عام ثلاث 
وسبعينَ وستٌ مث والمتوفى في عام ثمانية وأربعين وسَبْع مئة» وقد ترجَم له كنيرٌ من أهلٍ العلم[(2)]؛ سواء كان ذلك ممن 
عاصّره» أو ممِّن أتى من بعدِه إلى وقتنا هذا. ومن أجمع ما كيب عنه كتابان: 

الكتاب الأَوّلُ : هو لبَشَّار عَوَاد معروف؛ فإنَّه ترجم له ترجمة موسعة[(3)]. 

والكتاب الثاني : هو لعبدٍ الستارٍ الشيخ[(4)]. 

ولن أترجع له ترجمة تقليدية؛ فقد يَجِدُها القارئ في هِذَّيْنِ الكتابيْنٍ وغيرهماء كما سلف ذكزه لكن سألقي الضوء على 
الجانب العلمئ المبدع في شخصيّة الذهبئء مُبِرِرَا أهمّ ما كان يتميّرُ به. 

والحقيقةٌ: أَنني من خلال متابّعتي لمؤلفاتة: وجدث أله رحمه الله تعالى تميّر بكثرة الفنونٍ التي كان يَحمِلّهاء وكان عالِمًا 
بهاء معتييًا بشأنِها؛ ومن هذه الفنونِ التي اعتنى بها: 

ولا : عناية بأصولٍ الدّين؛ فأوّلُ هذه الفنونٍ التي اعتنى بها: ما يتعلّقُ بأصل الدِين؛ ألا وهو علمُ العقيدةٍ» وما يتعلّق بأسماءٍ 
الله عر وجل وصفاته. 

: عنايتُة بكتاب الله عرّ وجل؛ فإنّه كان من مشاهير قُبَاءٍ زمانه[(5)]. 


> 


تان 
الما : عنايثّة بعلم الحديث [(6)]. 

رابعًا : عنايثةُ بعلم التاريخ[(7)]. 

خامسًا : عنايثة بالفقه وأصوله. 

وسوف ألقّي الضوءَ على هذه الجوانب المتعدَّدةٍ والمتفئدةٍ؛ حتى تتجلّى أصالةٌ علم هذا الإمام» ويتجلًى تفده في عصره» 
عَم اشتغاله بكلّ هذه الأنواع من اللو و إكلك فطل الله تؤتيد مخ يشا ؟ [المائدة 54 "الحديك: 21 الجمغةة 4] .. 
فَأمّا اهتمامّةُ بالجانب الققدي : فقد أؤلاة عنايةٌ خاصّة؛ لأنّه أصل الدّينِء وله في ذلك عِدَّةٌ رسائل ؛ منها : كتايُةُ المشهورٌ 
ب «الغلّق», ولترميالة في «عَدَم فَناءِ النار»[(8)]» وبالإضافة إلى ما كته في ثنايا كتبه؛ سواءٌ كان ذلك في «سير أعلام 
الثبلاو»؛ عندما يَعرضٌ لبعض المسائل العَمُديّة؛ مثل: «مسائل الأسماء والصفاتٍ»» أو في كتبه الأخرى. 

وال رحمه الله كان في «باب الأسماءٍ والصفات» و«القَّدَرِ» على مذهب اهل الشة والحديثء وكان شديد الإنكار 


على مّن تأوّل شيئًا من أسماءٍ الله عر وجل وصفاته. 


وكما تقدّم: فإنّهِ أنُْف كتابَةُ «العُلُوٌ» الذي فيه: بيانُ إثباتٍ عْلُوَ الربٌ عرّ وجل على خُلْقِه وفيه أيضًا: إثباث أسماء الله عرّ 
وجل وصفاته؛ وذلك من خلالٍ النصوص التي أوردها من القرآنِ والستّةء أو الآثارٍ عن الصحابة والسلّفيء أو عن علماءٍ أهلٍ 
السُنَّةِ والجماعة إلى زمَنِه. 
وأمّا توحيدٌ العبادة : فإِنَّه كان رحمه الله تعالى يُْكِرُ على بعض الصوفيّة وأمثالهم من المخرّفِينَ» ومن غلا في الأنبياء وفي 
الأولياء وفي الصالِحِينَ؛ الأشياءً التي تخالِفُ ما جاء في كتاب الله عرّ وجل وسنّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم[(9)]. 

قفُهُ من التبرّكِ بالأولياء وبالصالحجين: 
ورُعْمَ سلامة عقيدة الذَهَبِيَ في الأصولء إلا أنه كان لَيْنّا في بعض قضايا التبرّكِ بالأولياءٍ والصالجين» وشَّدٍّ الرحالٍ إلى قبرٍ 
الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء وفيما يتعلّق أيضًا بالتغليظ على من وفع في الشرك والكفر. 
ولعلّه كان يرى أنَّ هذا مِن باب إثباتِ تعظيم الرسولٍ والصالحين» الذي لا ينافي العقيدةً الصحيحة: أو أنَّ هذا العمل 5لآ 
على محبّةِ فاعله وتعلقهِ بأولياء الله. 
فكان يجوّرُ التمسّح بالقبر[(10)]؛ ولا شلك أنَّ هذا باطكٌ» ولا يجوز» بل هذا من الشرك» وقد أورد أثرًا في «معجمهو» 
الذي يتعلّق بشيوجه إلى عبد الله بن عمرّ: أنه فعَلَ ذلك[(11)]» ولا شلك أنَّ هذا باطلٌ» ولم يَصِحّ عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنهما. 
ولا شلكٌ: أن التبدّكَ لا يكونُ إلا بالرسولٍ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم من هذه الأَمَةَ وأمًا من أتى من بعده من صحابته رضي 
الله تعالى عنهم, ومن أتى من بعدهم؛ فلا يجورٌ أبدًا التب بهم؛ وذلك أنَّ الأصل في التبرك: أنه عبادةٌ» والأصل في 
العبادات: المَنْعْ؛ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يُجِيرَ ذلك إلا بدليل. 
وقد ثبت في «جامع البَرمِذَيّ» وغيره؛ من حديثٍ أبي واقدٍ لبي رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
5 حَرَجَ إلى تين مر بشجَرة ة لِلْمُسْرِكِينَ بُكَالُ لَهَا: «دّاث أَنْوَاطِ)؛ يُعَلْقُونَ عَلَيْهَا اسل ٠‏ فَعَالُوا: «يا رَسُولَ الله اجْعَلْ 
تا دات أَنْوَاطِ؛ٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطٍ!»» فقال النبيئ صلی الله عليه وسلّم: «سْبْحَانَ اللو! هَذَاكُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: [اجْعَل 
ا لها گما لهم آله [الأعراف: 138] ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِو مين سه مَنْ كَانَ قَبْلَكُم!» [(12)]؛ فشدّد في الإنكار 
عليهم؛ وغلّظ الأمرَ في حقّهم» وجعَل هذا مثلّ ما حصّل من أصحاب موسىء عندما طلَبوا منه أن يَجِعَلَ لهم إِلهّاه عندما 
مروا بقوم کانوا عاكِفِينَ على أصنام لهم؛ قال تعالى: [ وَجَاورْنًا يبي إِسْرَائِيلَ الْبَخرَ فَأنَوا عَلَى فَوْمِ يَعْكْفُونَ عَلَى أَضْنَامِ لَهُمْ 
قَانُوا يَامُوسَى اجْعَل لنَا ِلَهَاكمَا لَهُمْ آلِهَةٌ َال إِنَكْمْ قَوْمْ تَجِهَلُونَ *1 [الأعراف: 138] . 
وقد دل الإجماعٌ على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يَفْعَلونَ ذلك بأبي بكر الصِّدِيقِ ومن دوتة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم, وأنَّ التابعين لم يَفْعَلوا هذا بالصحابة؛ وقد نقل الإجماعَ على ذلك الشاطبئ[(13)]. 
فهذه كتب الستَن والآثار» والمسانيدٍ» والأجزاء» والمصنّفاتٍ: دالّةٌ على ذلك» وليس فيها شية فيه التبئكُ بالصحابة رضي 
الله تعالى عنهمء وأمّا ما جاء عن أحدٍ التابِعِين: أنه قال لأحدٍ الصحابة: «أَعْطِني يدَكَ التي صائخت بها . أو: بِايَعْتَ بها . 


رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم»؛ فعندما أعطاه يدَهُ قام وقبّلهاء أو مسّح بها وجهّه»[(14)]» فهذا ليس من قبيلٍ التبرّكِء 
ومن قال: «هذا تبرڭ»» فعليه أن يأتي بالدليل؛ وإِنَّما هذا من قبيلٍ المحبّة؛ كالحالٍ في شعيرة شح الحجر الأسودِ؛ فليس 
هذا طَلبًا للبركة من الحجر الأسود, وإِنّما هذا متابَعةٌ لسئّة الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك. 

وقد كان ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما يتتبّمُ الأماكن التي نرَّلَ فيها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم» ليس قَصْدُهُ في هذا 
أن يتبككٌ بهذه الأماكن, و حا هذا فيك يله 

على أنَّ كبارٌ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكروا عليه فِعْلّهُ ذلك؛ فقد ثبت عند ابن أبي شَيْبِةَ بالإسنادٍ الصحيح» عن 
المَعرُورٍ بن سُوَيِه قال: خرّجْنا مع عُمَرَ في حَجَّةٍ حَسجّهَء فقراً بنا في الفجر: [ألَمْ تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بأصْحَاب الْفِيلٍ *) 
[سورة الفيل] » و[ لإديلآفٍ قُرَيْشٍ *] [سورة قريش] » فلمًا قضى حَجَّهُ ورجَع» والنامئ يبتدرونَ» فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
مَسجدٌ صلَّى فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمء فقال: «هكذا هلَّكَ أه الكتاب؛ انّحَذوا آثارٌ أنبيائهم بِبَعَاه مَن عرَضّتْ 
له منكم فيه الصلاةٌ فلْيْصَل ومّن لم تَعرضٌ له منكم فيه الصلاةٌ» فلا يُصَلّ»[(15)]» فأتكرٌ أميرٌ المؤمنين عُمَرُ بن الخطّاب 
رضي الله تعالى عنه فِعْلّهم هذا؛ وذلك بتتبّعهم لهذا المكان. 

ومن هنا: ينضح حطأ الحافظ الذَهَبَ . عفا اللهُ عنّا وعنه . في ذلك؛ حيتٌ إِنَّ الأدلّةَ على منع ذلك الأمر كثيرةٌ لا تَخفّى. 
كذلك مما يُوْحَدُ عليه : سكوتّة في بعض التراجم عندما يروي بعض الآثارٍ التي فيها: «أنَّ قبرَ فلانٍ يُاُ»» وما يتعلّق 
بالدعاءٍ عند القبور, ولا يُْكِرٌُ ذلك؛ ففي ترجمة «حسَنِ بنِ حسَنٍ»[(16)]» عندما ترجَم له» وذگر إنکارَهُ رحمه الله تعالى 
على الرجلٍ الذي وجَدَهُ يدعو عند القبر» ف «حسَنٌ بن حسَن» أنكرّ على هذا الرجلٍ فِعْلَ ذلك[(17)]؛ لأنّه لا يجوز 
الدعاءٌ عند القبور؛ ولا يجورٌ فعل أيّ عبادةٍ من العباداتِ في المقابر» أو عند القبور» إلا صلاةً الجنازة فقط؛ وذلك لما ثبت 
خَيْرَ صَااَة المَءٍ في بَيْتِهِء إِلذّ الصّلاةَ المكتوبة» [(18)] 

ومن حديث أبي هُرَيرةً؛ أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ مَقَايرَ؛ إِنَّ الَبْطَانَ يَنْفِدُ من البَيْتِ الذي 
قرا فيه سشورة البَقرة»[(19)]. 

لذا ينبغي على المسلم أن يَجَعَلَ لبيته نصيًا من صلاةٍ النافلة» وقراءةٍ القرآنِ؛ لعلاً يصيرٌ كالمَقبَرة؛ فإتّها هي التي لا يصلّى 
فيهاء وقد جاء في «السّئَنِ»؛ من حديثٍ أبي سعيدٍ الخُذْريّ في نَهِْي الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عن الصلاة في المَفبرة 
والحمّام[(20)]: وقد اخمّلِف في وَضْلِهِ وإرساله وقد تكلّمتُ على هذا في بعضٍ مواضع» ورجحث الوصل» ومع ذلك: فإنَّ 
فنهى صلى الله عليه وسلّم عن الصلاةٍ في المَقْبَرةِِ كما أنه نهى أيضًا صلَّى الله عليه وسلّم عن القراءة في المَقْبرقَ فكذلك 
أيضًا باقي العباداتِ: هي مُلحَقَةٌ بذلك ما عدا صلاةً الجنازة؛ ققد ول الدليل على مشروعيّتها وجوازها في الْمَقَبَرة: 


2 
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و: امْرَةَ سَؤْدَاءَ .كَانَ يَقُةُ المَسشْجد[(21)]» فَمَاتَ؛ 
فسأل النبئٌّ صلی الله عليه وسلّم عنه» فَقَانُوَا: مَاتَء قال: «أقل کنن آدْنْتَمُونِي به؟! 5 عَلَى قَبْره»» أو قال: «قَبْرهَا) 
فأتى قَبْرهاء فصلَّى عليها»[(22)]. 

موقم من شي الرِحالٍ إلى قبرٍ الرسولٍ صَلَى الله عليه وسلّم: 

قد أَلنَ الذكبيٌُ العبارةً في هذا الأمرِء ولا شك أنَّ الأدلّةَ صريحةٌ في النهي عن شد الرحال إلى قبر الرسولي صلَى الله عليه 
وسلّم. 

ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحيّن»؛ من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» عن النبئ صلى الله علية وسل قال: «لآ تُسَدٌ 
اليَحَالٌ إلذَ إلى َانَّةِ مَسَاجِدَ: المَسْحِدٍ الحرّام, ومَسْجد الرَسُولٍ صلَى الله عليه 7 وَمَسْجد الأَقْصّى» [(23)] . 

وحديث أبي سعيدٍء فعن فَرَعَة[(24)]؛ مَوْلَى زيادٍ» قال: «سّمِعتُ أبا سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رضي الله عنه يحدّثُ بأربع عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلّم» فأَعجَبْئَني وآَقْئَتِيء قال: «لآ تُسَافِرٍ المَزأةُ[(25)] يَوْميْنِ إلا مَعَهَا رَوْجْهَا أؤ ُو مَحْرَعِء ولا صّوْمَ في 
يَْمَيْنِ: الفط وَالأضْحىء ولا صله بعد صَلائَيْنِ: بَعْدَ البح حَنَّى تَطَلَْ الشّضسنء وَبَعْدَ العصْرٍ حى عرب ولا شد 
اليَحَالُ إلا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجدَ: مَسْجد الكرَام[(26)]؛ وَمَشجد الأفْصى[(27)]ء ومشجدي»[(28)] 

وكذلك أيضًا : حديث بَضرةً بن أبي بَضرة[(29)]. 

58 أحاديث صريحةٌ في النهي عن شدّ الرحالٍ إلى غير المساجد الثلاثة» وجاء النهيع عن شد الرحال في هذه الأحاديث؛ 
إا بلفظ: «لا سدوا التحالٌ»؛ بصيغة النهي الصريحء أو بلفظ: «لا تُسَدَّ البَحَالُ إلذَ إِلَى تَلدنَةِ مَسَاجَِ» [(30)] بصيغة 
الخبّرِ» والمرادٌ الإنشاء. ا 1 

وفي قصّة بَصْرةً بن أبي بَصْرةَ؛ وهي صحيحةٌ[(31)]؛ فالصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم كانوا يُنَكِرونَ شد الرحالٍ إلا إلى 
المساجدٍ الثلاثة. 

ومن هنا : يتين أنَّ الحافظ الذَهَبِيئَ قد أخطأ في هذا الأمرء ولا ينبغي متابعثُةُ فيه. كما يَفْعَكْ أهلئ الأهواء؛ فإِنَّ العام الفاضلٌ 
لا ينبغي اتخاذ لَه مَطِيَة مَطِيةَ للتحايّلٍ على النصوص الشرعيّة المحكمة > على أنَّ هذا لا يقبّلُ من إمامته» وسلامة معتقّده؛ فلكلٌ 
جوادٍ كبوة. 

عنايتّةُ بعلم القراءات: 

فإنّه كان رحمه الله مِن المبرّزِينَ في ذلك» وفي بداية حياته انّجَةَ لهذا الفنّ إلى أن بِلَّعٌ الثامنة عَشْرة ثم بعد ذلك انَّجَةَ إلى 
علم الحديث. 

عنايتةٌ بعلم الحديث: 


ع 


ولا : مكانتُة في علم الحديثٍ ونقدٍ متونه : فإنّه رحمه الله كان من كبار الأثمّةِ في ذلك؛ سواءٌ كان في الجرح والتعديل» أو 


َه 


ومن ذلك : ما تْبَتَ في «البخاريٌ»» عن ع هُرَيرةَ: «أنّ رَجُلاً أُسْوَدَ 


س 
٠‏ 


في الحكم على الأحاديثٍ تصحيحًا وتضعيمًاء أو في نقد المتونٍ والرواية؛ وما شابّة ذلك. 


وقد تميّر المؤلّفُ قدو المتين» وأسلوبه العلميّ المَّرِدِء الذي نيئ عن عَرارة علم ونَبالة قصل وفذرة فائقة» وسَعَةٍ اطلاع. 
فين ذلك مثّلاً : تعليُة على الخبرٍ الذي يُشِيرُ إلى أنَّ العبّاس بن عبدٍ المطّلبٍ أسلْمَ قبل بَدْرِء وأئّه طلّب القدوم إلى 
المدينة» وأنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم طلّب منه البقاء» فأقامَ بأمره بقوله: «ولو جَرَى هذاء لَمَا طلّب من العبّاسٍ فِدَاءً 
يوم بَذْرٍ»[(32)]. 

ومن ذلك: حكايةٌ عن عائشة : «فحَرْتُ بمالٍ أبي في الجاهليّة» وكان ألف ألفٍ أوقة. ..» الحكاية» قال: «وإسنادُها فيه 
لي وأعتَقِدُ أنَّ لفظة: «ألّفٍِ» الواحدةٌ باطلةٌ؛ فَإنّه يكونُ: «أربعينَ ألف دِرْهَيم»؛ وفي ذلك مَفْحَرٌ لرجلٍ تاجرٍء وقد أنقَقَ مالَهُ 
في ذاتٍ الله» ولمّا هاجَرّء كان قد بَقِيَ معه سنَّهُ آلاف درهيمء فأحذها صُحْبَتَهُ أمّا «ألفُ ألفٍ أوقيّة»؛ فلا تجتمِعٌ إلا 
لسلطانٍ كبير» [(33)]» ومثك هذا كثيرٌ في كتايه. 

ثانيًا : مَنْهَجْهُ في علم الحديثٍ : كان مَنْهَجُهُ في علم الحديث متميّرًا؛ فقد كان دأبه أ به ألا يروي إلا ما ت ثَبَت» وأمّا الخبدُ الذي 
فيه شيءُ؛ فإِنَّهُ بعد الفراغ من سِيّاقته» كان في الغالب ينيّهُ على ضعفه» وكان يُنَكِرُ رحمه الله على بعض الحْمَّاظٍ ممن کان 
يَروِي الأحاديث الضعيفة» ويسككث عنهاء فأنكر على محمَّدٍ بن إسحاق بن مَنْدَه وعلى أبي ڪيم الأصبَهانيّ سک غ 
رواية الأحاديثِ الضعيفة|[(34)]؛ فقد كان رحمه الله متميّرًا بنقدٍ الأحاديث التي يرويها إن كانت ضعيفةٌ د ويتكلّ على 
الحديث تصحيحًا وتضعيفًا. 


4 


كما تميّر مَنْهَجُهُ رحمه الله باستقراء أحاديث الراوي» ثم يقومٌ بعد ذلك بالحكم عليه؛ فمثلاً : في ترجمة «عبدٍ الله بن داود 
الواسطيم»» عندما ذَكرَ كلام الحْفّاظٍ في تضعيفه ثم ذكرٌ عبارةً لابن عَدِِيّ؛ قال: «هو مِمّن لا بأ به إِنْ شاء الله»؛ فرَدَ 
عليه الذكبئ؛ قال: «بل كل البأس به ورواياثة تشهَدٌ بصكة ذلك»[(35)]. 

وكذلك فعَلَ أيضًا بعد ترجمة «يحيى بن عبدٍ الله بن بُكيرٍ» . وهو من الثقاتِ المشاهير . وتَقْلٍ توثيق الأئمّة؛ فعندما ذْكْرَ 
کلام النّسائيّ فيه وتضعيفَّهُ له رد کلام التسائي» ثم قال: «وما أدري ما لاح للاي منه حتى ضعّفه؟!»» ثم قال: «وما 
علمتث له حديئًا مُنَكرًا حتى أورده!»[(86)]. 

وفي «ميزانٍ الاعتدال» كثيرًا ما يذكرُ في ترجمة الراوي أحاديثٌ كيك على هذا الراوي» وهذه الأحاديث التي أنكرث : م 
أن تكونّ منقولةٌ من كتاب ابن عَدِِيَ «الكامل»» أو «كتاب العْقَيلن»» أو هو يذْكْرُ زيادةَ على ما جاء في هذَّيْن الكتابَيْن؛ 
أو ما جاء في كتاب ابن حِبَّانَ «المجروحين»؛ فَإِنّه أحيانًا يَريدُ بعضَ الأحاديث التي اسثنكرث على هذا الراوي. 

وعلى هذا الينوال نسَح احا ابن حجر رحمه الله لكنّه لم يكن بتلك الدرّجة م ا فقد كان الذكَبيٌ أكثرٌ منه 
استقراءً فى هذا Bu‏ 

مَعرفةٌ الذكبيّ بدرجات ثَُّادٍ الحديث» وتقسيمٌة لهم: 

أبالَ الذهبي عن منهجه وتقديره لأهلٍ العلم» وا لا بحس جهودهم في تمحيصٍ الروايات» e‏ وتعديلٍ حَمَلتها' فقال: 
«ونحن لا ندّعي العصّمة في أئئّة الجرح والتعديل؛ لكنّهم أكثرٌ الناس صوابًاء وأندهم خطأء وأشدّهم إنصافًاء وأبعدهم عن 


التحامل» وإذا اتمقوا على تعديل أو جرح؛ فتمسّك به واعصُضن عليه بناجدَيِكَ ولا تتجاوزة فتَندَم ومن شد منهم» فلا عِبْرة 
به؛ فل عنك العَنَاءَ» وأعط القوسَ َارئها؛ فوالله لولا الحَُّاظٌ الأكاب» لخطبَّتٍ البّنَادِقةٌ على المنابر» ولَيْنْ خطّب خاطبٌ 
من أهل البدّع فإنّما هو بسي الإسلام؛ وبلسانٍ الشريعة» وبجاه السُنَدَ وياظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلّم؛ فنعو بالله من الخذّلان»[(38)]. 

ومكا يتميّرُ به الذبيئُ في هذا المجال: أنه كثيرًا ما ينبَهُ على مناهج النْنَّادٍ في الجرح والتعديل؛ فينبَةُ على تشدٌّدٍهم أو 
اعتدالِهم» أو تساهْلهم» أو مشاربهم العمّديِّ؛ كأنْ يكون فيهم من تلبّس ببعض البدّعة؛ مما يي على قَبِولٍ جرجهم ونقدهم 
للراوي» فكثيرًا ما ينبّهُ على ذلكء ولا شلك أنَّ هذا أمرٌ مُه وله رسالةٌ في «المتكلّمِينَ في اليجال»[(39)]. 

وقد قسّم الذهبيئٌ اليجالٌ الذين تكلّموا في الرواة ثلاثة أقسام [(40)] : 

فصنّفهم هكذا : قِسْما معتدلاً » و قِسْمًا متشدّدًا » و قِسْمًا متساهلاً[(41)]. 

* فأمًا من المعتدِلِين : فذْكّرَ الإمامَ أحمدَ بن حنبل» وأبا داود» وابنَ عَدِِيّ والخطيب البغداديً» وابن عبد البرّ 

وغيرهم [(42)]. 

* وأمّا من المتشّدِينَ : فذكَرَ يحيى بن سعيدٍ القَطَّانَ» وأبا حاتم الرازيي» والعْمَيليَ» وأبا الفتح الأَرْدي وغيرهم. 

* وأمّا من المتساهِلِينَ : فذكر اليَرمِذْيَ» وابن حُريمة» وابن حِبَّانَ» والحاكم[(1)43» والبَيْهَقَيَّ» والعجْلي» والبَرَارَ وابنَ جَرِيرٍ 
الطبري» وغيرهم؛ وإن كان يناقَشُ في بعضٍ ذلكء وخاصّة الترمذي؛ فقد بيّنث عدم تساهُله في غير هذا الموضع[(44)]. 
وكان الذهَبئنٌ على مَرتَبِةٍ مِن الدراية بمكانة الناقدٍ من علم الجرح والتعديل[(459)]» وخيرٌ مثا على هذا : كلامّةُ على أبي 
الفتح الأَرْديٌ؛ فإنّه كثيًا ما يوي أقواله» ويضعّفُ ما يصِدُرُ منه من جرح؛ وذلك لاله مجروحٌ؛ فكيف جاز له الكلامُ في 

وا خاصّةً الثقات؟! ا 

فهذا بِيانٌ منه لعدّم كن الأَرْدِيّ أو أنَّ كثيرًا من أقواله لا تُقبَلُ» وقد نبّه على مذهب ابن خراش: بأنّه کان عنده رَفْضْء وأنَّ 
أقوالهُ فيمن هو منَّهَمٌ بالنَضْبٍ[(46)]: أنّها لا ثقبل. 

وكان مَنهَجُةُ في عَرْضٍ أقوالٍ النْقَّادٍ في الراوي متوازئا؛ بحيث يذْكُرُ أقوال المعيّلين» ثم أقوال المجرّجين» ثم بعد ذلك يوازِنُ 
بين هذه الأقوال» ويرجّحٌ القول الراجح؛ وهذا يَظهَرُ في كتابه «مِيزانٍ الاعتدال»» و«سِيَرٍ أعلام النبلاءِ»» وغيرهما من كتره. 
فعندما يَعرِضٌ الراوي» يذْكْرُ الكلام فيه تعديلاً وتجريكاء ثم يرجح القولّ الراجح؛ وذلك من خلال القواعدٍ العلميّة. 

وهذا بخلافف صنيع الحافظٍ ابن حجر في «التقريب»؛ فإنّه يقتصِرٌ على القولٍ الراجح في هذا الراوي؛ وذلك حسّب ما 
اشترَطةٌ في مقدّمةٍ کات ٠‏ 

أا في «التهذيب»؛ فة في الغالب ينل أقوالّ الحْفَّاظٍ في الراوي؛ لكنٌّ مناقّشة الأقوال ليست موجودةً في كثيرٍ من كتيه» 
إلا ما كان في مقَدِمة «فتح الباري»؛ حيثٌ عمَّدَ فصلاً في الرواة الذين کلم فيهم» وخرّج لهم البخارئ في «الصحيح». 


فطريقة الحافظ ابن حجر : تتلخّصُ في محاولة الجمع بين أقوالٍ الأئمّةِ في الراوي؛ فهذا يؤدّي به إلى التفصيلٍ في حالٍ 
الراوي أحياناء فيقول: «! و حديئة على قسمَيّن»» أو «ثلاثة»؛ وذلك عندما يقول: «إنّه إذا حدَّث من كتابه» فهو أصخٌ مما 
لو حدّث من حفظه». 

نا الذَهَبيئُ رحمه الله؛ فإنَّ مسألة التقسيم هذه نادرًا ما تكونُ عنده, وإِنَّما في الغالب يُعطِي حكمًا مجمَّلاً على هذا الراوي» 
فيقولٌ: «الأصل في هذا الراوي: أنه صدوقٌ»» أو «ثقة», أو «ضعيفٌ»» ولا يفصّل في تغيّر أحواله في الرواية على مدار 
تاريخه الرّوائيَ» فلا يَعرضٌ لتغيرهء أو اختلاطه أو تمكُيهِ في أحدٍ شيوخه أو ضعفهِ في بعضهم, أو تغيرٍ درجة إتقانه لحديئه 
في بعض البُلْدانٍ دون غيرهاء وهكذا. 

ومن المعلوم : أنَّ هذه قاعدةٌ مُهِمَةٌ من قواعدٍ الجرح والتعديل» وقد أَفرَدَ الحافظٌ ابن رجب فصلا مُهِمًا في ذلك في «شرح 
عِلَل الترمذئ»[(47)] فلْيُرجَمْ إليه؛ فإنّه نفييت جدًاء ولا غتى لطالب العلم عنه. 

كذلك مما يتميّرُ به في هذا المجال: هو نقدُهٌ للمتون [(48)]؛ فكثيرا ما ينشّدُ المتونّء وهذا أمرٌ في غاية الأهبّيّة إلا أنَّ 
بعض المتأخْرِينَ لم يُولُوا هذا الفنّ . أعني: نقدَ المتونِ . العناية الكافية: 

فمثلاً : تَجِدُ الحافظ العراقيٌ» واب حجّر, والسَحَاوِيَ» والعلآيّ» ليس عندهم هذا الاهتمامٌ بالذر الذي عند الذكبيّء أو 
ابن تيميّةٌ» أو ابن عب الهادي» أو ابن رځب؛ فإنَّ هؤلاءٍ أمكنٌ منهم في ذلكء وأكيّرُ منهم نقدًا للمتون. 

وكثيرٌ من المتأجْرِينَ والمعاصرين . ممّن تعنَّى تحقيق الأحاديثء وألرّمَ نفسَهُ بالحكم عليها . غمَّلَ عن ذلك؛ حتى إِنَّ الباحثٌ 
منهم يصححُ أحاديت منكرةً هَ من حيث المتنُ» وهي تصادمٌ ما جاء في الكتاب والستة: 

ومن ذلك : حديث أبي موسى الأشعري؛ وهو: أنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: «ثَلانَةٌ لا يُقْبَْنُ لَهُمْ ذُعَاءٌ...» » وذگر 
منهم رجلا كان تحنّة امرأةٌ سيّمةٌ الخُلَققء وصبَرٌ عليها[(49)]. 

فهذا متنٌّ باطلث؛ وقد دَلَّ الكتابُ والميّنّةُ على أله ينبغي الصبرُ على مَن كان هذا حال بل إِنَّ الصبرٌ مطلوبٌ مطلقّاء خاصّةً 
على المرأة سيّمة الْخُلْق؛ِ فكيف لا يُقَبَلْ له دعاء؟! 

ومع ذلك : هناك مَن صِحّح هذا الحديث مِن المعاصرين» وهو حديثٌ باطلٌ» ولا يَصِحّ أبدَا والصوابُ : أنه موقوف. 
فَالعفْلةُ عن المتون» وعدَمُ مقارنتها بما جاء في الكتاب والسُنَّ لا شلك أنَّ هذا يُعَدُ مِن الخَط. 

لكنْ ينبغي أن يُتنبّةَ إلى أمر؛ وهو أنَّ الذي يَفعَلٌ ذلك إِنّما هو العالِمُ بكتاب الله وسّة رسوله صِلَّى الله عليه وسلّم؛ وليس 
أهل الأهواء والبدّع» الذين يرُدُونَ ككَ ما يخالِفُ عقولّهم؛ كالمعتزلة[(50)]» ومّن سار على مَنْهَجِهم في هذا العصر؛ 
كمحمّد العَرّاليّ| (51)]؛ ؛ فلا شك أنَّ هذا أمرٌ باطلٌ» وليس بصحيح, » وإنّما هذا مَرجِعُهُ لأهلٍ الحديث العالِمينَ بكتاب الله 
وسنَّة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم. 

كذلك أيضًا مما يتميّرُ به الذهبيئُ في هذا المجال: أَنَّه رحمه الله كان يبيّنُ وَهْيَ كثير من القِصّصء ولا يسكت عن القِصّة 
إذا كانت واهية أو منكرةً: 


ومن ذلك: 

1 . القِصّةُ التي تُحكى: أنَّ بَقِيَّ بنَ مَخْلَدٍ رحمه الله كان يأتي إلى الإمام أحمد على صورة سائل؛ يتخقَّى بهذه الصورة» ثم 
يحدَّنُةُ الإمامُ أحمدُ الحديث؛ وهكذا؛ لأنَّ الإمامَ أحمدّ رحمه الله مُنِعَ مِن التحديث؛ فهذه القصّةُ منكرةٌ؛ كما قال 
الذهَبئ[(52)]. 

2. قصّةُ سعيدٍ بن جُبيرٍ مع الحَجَّاجٍ عندما 2 به إلى الحجّاج[(53)]» وأنَّ هناك لَبُوَمَ حمَلَيُهُ في أثناءٍ الطريق» إلى آخر 
القصّة؛ فبعضٌ هذه الأشياءٍ أنكرها الذهَبئ. 

3 وقصّةٌ فَرُوحَ والدِ رَيبعة» وأنَّه ذهب إلى الجهادٍ ثلاثين سنةٌ ثم رجَعَ إلى المدينة» وعندما دحَلَ إلى المدينة» وجَدَ حَلْقةً 
ربيِعةَ ثم بعد ذلك انصرّف إلى بيته» فعندما ضرّب الباب ودخكل» وجَدَ ربيعة» وحصَلَّتثُ مضاربةٌ بِيئَهُ وبين ابنه» وأنّه ما كان 
يَعرفُ أنَّ هذا ابنّهُ؛ فهذه القِصَهُ منكرةٌ؛ كما قال الذكبئ[(54)]. 

فالمقصوةٌ: أنَّ الذَهَبَ رحمه الله مما يتميّرُ به في هذا الأمرء هو بيانُ بطلانٍ هذه الْقِصّص المنكرة وأمثاليها[(55)]. 

لذ د في علم الحدية:: ركان رده الل جع تك في فون المي وع الط رمن فلك اكان لهذا 
الكتاب: «الاقتراخ» في علم الاصطلاخ»» في هذه الرسالة المسمَّاةٍ ب «المُوقظة»؛ و كذلك : كان الذهَبئٌ متمكّمًا في علم 
الجرح والتعديل؛ حتى قال السسْبِكيم: «كأئّما جْمِعَتٍ الأَنَةُ في صعيدٍ واحدء فنظرهاء ثم أَحَدّ يُخْيدُ عنها إخبارٌ مَن 
حضّرّها»[(56)]» وهذه العبارةٌ فيها مبالَغدٌ وينبغي الانتباةُ لهذه العباراتِ التي فيها مبالغةٌ أو التي فيها تجاؤرٌ للحَدٌ. 

ثالنًا : إنصافُ وموضوعيّتُةٌ : كان رحمه الله يَعْلِبُ عليه رُوحُ الإنصافي[(57)].» ولا شلك أنَّ هذا أمرٌ مُهِةٌ؛ فلا بدَّ مِن العدالة 
والإنصافي والاعتدالٍ في الحكم على الرواة. 

المَطلَب الثاني 

منزلةٌ كتاب «المُوقظة» للذكَبئ . وأصلِه «الاقتراح» لشيخه ابن دقيقٍ العِيدٍ . بين كتب المصطلّح, والدافعٌ لاختياره 

قد ات کے کي في علم المصطلّح, ومنها: كتاث الذْهَبيٌ: «المُوقظة»» وهو اختصارٌ لكتاب: «الاقترالح» في بيانٍ 
الاصطلاح» [(58)] لتقي الدين ابن دَقيقٍ العيد؛ وهو كتابٌ نفيسن في بابه؛ وذلك أنه تميّر بأمور: 

الأمئ الأَوّلُ: الاختصائ: 

قال ابن دقيقٍ العيدٍ في مقدّمة كتابه: «هذه تُبَذٌ من فنونٍ مهمّة في علوم الحديثء يُستعانُ بها على فهم مصطلّحات أهله 
ومقاصدهم ومراتيهم على سبيلٍ الاختصار والإيجاز؛ لتكونّ كالمَدحَلٍ إلى التوسّع في هذا الفنّ؛ إن شاء الله تعالى». 

وقد تميّز كتاب ابن دَقِيِقٍ العِيدٍ بالاختصار؛ وذلك أنَّ كثيرًا من كتبٍ المصطلّح ذَكْرَتْ أشياءَ هي من فضولٍ العلم» وليست 
من أصولٍ هذا الفنّ عند التحقيق؛ مث : أنواع اللو والتوسّع في آداب الروايق» والإجازة وأنواعهاء وما شابّة ذلك؛ فبدَاً 
مباشرةٌ بصُلْبٍ هذا الفڻ» فذگر حدٌّ ات ا 5 الحم وهكذا. 

الأمرُ الثاني: زياداثّة على مَن سبَقّةُ؛ ومن ل ٠‏ 


1 . ذِكْرُ الاختلافي بين أهل الفقهِ وأهلٍ الحديث: 

وذلك عندما تكلم على حدٍّ الصحيح., فذكرٌ الاختلاف بين أهلٍ الفقه وأهلٍ الحديث؛ فقال: «هم مختلفون في ذلك»؛ 
فذكرَ أنَّ أهل الحديث يزِيدونَ في حَدٌ الحديثٍ الصحيح: «ألاً يكونَ شاذًاء ولا معلّلا» وقال: «هذا لا يجري على أصولٍ 
الفقهاء» [(59)]. 

ولا شلكٌ: أنَّ قله هذا في غاية من الأهمّيّة» ويَنبّي عليه أشياءٌ كثيرةٌ؛ منها : الاختلافٌ الواقعٌ في تصحيح بعض الأحاديثِ 
وتضعيفها؛ فأ كه راجح إلى هذاء وهذا التنبية قل مَن ذكَرَهُ قبله» ولعلَ أولَ مَن نيّه عليه أبو جعفر الطبَريُ في كتابه «تهذيب 
الآثار»» ومن بعدِه أبو بكر الحَصّاصُ؛ فقد أشار إلى شيءٍ من ذلكء ثم القاضي أبو يَعْلَى» فتلميدّةُ ابن عَقيل[(60)]. 

٠ 2‏ تقسيم درّجات الأحاديث الصحيحة: 

فقد ذكْرٌ أكثرٌ من مِتَتَ حديث [(61)]؛ فقسّم هذه الأحاديث على أقسام؛ فذكرٌ ألا ما اتَّمَْقَ البخاريُ ومسلمٌ على صِحَتِه؛ 
فذْكَرٌ أربعينَ حدينًاء ثم ما انفرّدَ البخاري بروايته عن مسلم؛ فذْكَرٌ أربعينَ حدينًاء ثم ما انفرَدَ مسلمٌ عن البخاريٌ بروايته؛ فذْكْرَ 
أربعينَ حدينًا أيضاء ثم أربعين حديئًا بأسانيدَ أو برجالٍ قد خرّح لهم الشيخان, ثم مَن خرّج لهم البخاريٌ» ثم مَن خيّح لهم 
مسلة؛ أي: لهؤلاءِ الرواقء ولم يخرّخ هذا الحديث في «صحيجه» البخاريٌ أو مسلة» ثم ذكرَ أربعينَ أخرى لم يخرّحْ لهم 
البخارييٌ ومسلمٌ شيئًاء ولكنّ هذه الأربعينَ أيضًا صحيحةٌ فهذا ممًا تميّر به» ولا نَعرِفُ أنَّ كتب المصطلّح ذَكَرَتْ مثل هذا. 
3. جَمْعْهُ بين الجانب النظريّ والعمَلت؛ كما تقدّم بيائةُ في النُقْطةٍ السابقة. 

الدافع لاختيارِ كتاب «المُوقظة» 

الدافغ الأَوّلْ: الاقتصارٌ على ما له صِلَةٌ بأساس هذا الفنّ وأصله: 

فهذا الكتابث هو فرعٌ عن كتاب «الاقتراح» لابن دَقِيقٍ العيدٍ؛ وذلك لأمرَيْن: 

1 . تشاب نصوص الكتابَيْن» وتوافقهما في المادَّةٍ العلميّة. 

2 أنّ الذهبيع قد أشار إلى ما 6 ذلك وهو أنه في ثنايا الكتاب ذكرَ عدَةّ مرّاتِ شيحة ابنَ دَقيق العيد؛ وذلك في 
خمسة مواضع. 

فكان هذا الكتابُ اختصارًا لكتاب «الاقتراح»: وإن كان كتاب ابن ذَقِيقٍ العيدٍ مختصراء غير أنَّ الذبيَ اده اختصارّاء وكان 
في الغالب مفيدًاء إلا أنه في بعض المواضع زاد الاختصارَء فصار فيه بعضٌ الإجحافي والإخلال بالمعنى[(62)]» حتى 
تَرجعَ إلى الأصل» فيتييَّ لك المقصودٌ؛ فالذقيك ف هذا الكتاب اقتصّرٌ على ما يتعلَّقُ بأساس وأصل هذا الفنّء وأمّا الزياداث 
التي من فضولٍ العلم وما شابّة ذلك؛ فإمًّا أن يكونَ حدَّقَهاء أو اختصرّها اختصارًا كبيرً[(63)]. 

الدافعٌ الثاني: الزياداث على ما ذكرَةُ ابن دَقِيقٍ العيدٍ وغيرّةُ ممّن سبَقّه: 

ومن ذلك : عندما تكلّم على الجهالة» فقال: «إِنَّ هناك في «الصحيحَيْنِ» رجالاً قد خرّج لهم الشيخانء ولم يجرّخهم 
الخذهة قال > لفية لل هرتفو 


ثم قال: «من صحّح لهم اليَرمِذييُ أو ابن خْرّيمة[(64)]» ولم يجبّحواء ولم يوثّقوا أيضّاء فهؤلاءٍ يُحكَمْ على أحادينهم بأنّها 
جيّدةٌ الإسناد» [(65)]. 

ثم قال: « ثالنًا : مَن صحح لهم الدارَفْطْنِيئٌ والحاكة» فأَقَُ ما يُحَكمْ على هؤلاءٍ الرجال بأنّهم أو بأنَّ هذا الرجل حسَنٌ 
الحديث»[(66)]. 

وكذلك أيضًا : عندما تكلم رحمه الله على المُنگر» فقد تكلم بكلام مفيدِء وبّن ما كان يَفعَلهُ بعضٌ متقدّمي أهلٍ الحديث؛ 
من اعتبارهم التفْدَ عله فقال . عندما ذگر مجموعةً من الحُمَاظ .: «من الصحابة أبو هُرَيرةٌ ومن تاي عيذ وين بغار 
التابعِينَ الرْهْرئ»» ثم ذْكرٌ مالكًا وسفيان الثورئ» ثم ساق مجموعةً من الحُمَاظ» ثم قال: «ما تفيّد به التابعيئ» يُعتبر 
صحيحًا»» ثم قال: «ما تفرّد به تابغ التابعي, يُعتبَرُ صحيحًا غريبًا» ثم قال: «ما تفرد به أتباغٌ التابعين» يُعتبرُ غريتا 
ولم يحكُمْ بص بصِحتِه[(67)]» ثم قال: « الطبّقةٌ الرابعةٌ : لا يُوجَدُ لهم ما يتفيّدونَ به إلا نادرًا»[(68)]؛ فهذه المسألةٌ مُهمّة 
فر عدو الفنّ يعْمُلُ عن مسألةٍ التفرّدِء ويترنّبُ على ذلك: أنه يلغي جزءًا كبيرًا من علم العِلّلٍ؛ ولا يع لأحاد 
أن يحكُم على الأحاديثٍ تصحيحًا وتضعيفًا حتى يعرف هذا العلم. 

ومن ذلك : الغرابةٌ والشذوذ. 

فهذه بعضٌ المباحثٍ التي تميّر بها كتابُ الحافظ الذكَبي. 

ولهذَّيْنٍ الأمرَيْنِ قد اختّرثُ كتاب «المُوقظة». 

الدافعٌ الثالث: أهمّيّةٌ فيّ مصطلّح الحديث: 

ويتضمَّنُ الحديثٌ عن فنّ ا الحديث عن عِدَّةٍ فروع؛ بياثها في المَطلّب الثالث. 

المَطلّب الثالثُ ٠‏ ْ 

بيا أهيّيّةِ فيّ مصطلّح الحديث ودِكْرُ طُرْقٍ طَلَبٍ هذا القن أهمَيّةُ فَيّ المصطلّح 

أولاً: أهمّيّةُ العلم بالكتاب والسئة: 

لا يَخْمَى على أيّ مسلي أهجّيُّ العلم بكتاب الله عرّ وجل» وبِسْنّةِ رسوله صلّى الله عليه وسلّم» ويكفي في ذلك: ما جاء في 
قوله عرّ وجل: [ فَاعْلَمْ أَنّهُ لآ إِلّهَ إِلذَ الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَئِكَ) [محكد: 19] » فأمَرٌَ الله عرّ وجل نبيّه الكريم صلّى الله عليه 
وسلّم: أن يَعلَمَ بأنّه لا إل إلا الله ثم بعد ذلك يَعمَلْء وقال اللهُ عر وجل لرسوله صلى الله عليه وسلّم أيضًا: [وَقُلْ رَبّ رذني 
علمًا! [طه: 114] » فمع تتابُع ونزولٍ الوحي عليه في الصباح والمساءء إلا أنَّ الله عرّ وجل يِأمُرُهُ بأن يزدادَ علمًا؛ ولذلك 
من حملا امن الله عر وتعل به على 'نبيّة الكزيو ضلى اللداعليه ومبل + أله عله مالم يکن بعلا كما قال تعالى : 
[وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تلم وَكَانَ مَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا] [النساء: 113] ؛ ولذلك افتَخَرَ سليمانٌ بن داود عليهما السلام 
بأنَّ الله عرّ وجل علّمه؛ قال تعالى: [وَوَرتَ سُلَيْمَاكُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُهَا الام عِّْمْنَا مَنْطِقَ لطر وتيا مِنْ كل شَيْءٍ إِنَّ هَذًا 
لَهُوَ الْمَضْلْ الْمُبِينُ *) [النمل: 16] . 


لذا: فتتوقفُ صِحَّةٌ إسلام الإنسانٍ على العلم ب «لا إلة إلا الله»؛ فقد قال اللهُ تعالى لرسوله صلّى الله عليه وسلّم: [ فَاعْلَمْ 
أنّهُ لآ إل إلا الله وَاسْعَعْفِرَ لِدَنِكَ) [محئد: 19] » وقال أيضًا: ( ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه الشّمَاعَةٌ إلا من شهد 
ِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *) [الزخرف: 86] ؛ فلا بدّ أن تكونَ شهادةٌ التوحيدٍ مبنيّةَ على العلم. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم»؛ من حديث عثمانَ رضي الله عنه؛ أنه قال: قال ا الله ص الله عليه وسلّم: «مَنْ مَاتَ 
وَهُوَ يَعْلَمْ أَنُّ لآ إله إلا الله دحل الجنّة» [(69)]. 
ومن ذلك أيضًا: ما رواه البخاريٌ في «صحيحه»؛ من حديث حْمَيدٍ بن عبد الرحمن» قال: «سّمعث مُعَاوِيَة خطيبًا يقول: 
سَمِعَتُ الب صلى الله عليه و ر الل به حَيْراء مهه في الدِينء َإِنّمَا أن ام وَاللهُ يُعْطِيء وأَنْ تَرَالَ هَذِهٍ 
الأمَهُ َائِمَةَ عَلَى أَمْر الله لآ يَضْيْهُمْ مَنْ حَالَمَهُم حَتَّى يأتي أَمْرْ الله »[(70)]؛ والأدلّةُ التي تلع كلك كي ا 
فإذا أراد الله عر وجل بالعبدٍ 5 فمّهه في اللِينِء وإذا لم يُرِدْ به خيراء لم يفقّهةٌ في دينه» فيُصبح كالإِمّعةِ[(71)]؛ لا يَعرِفُ 
معروفًاء ولا يُْكِرُ منكرا؛ فصحَّةٌ إسلام الإنسانٍ وإيمانه متوقّفةٌ على العلم. 
وكلّما كان أكثرٌ علمًا باللهِ عزّ وجل وبدينه وشَرْعِهِ ونبيّه صلّى الله عليه وسلّم» كان أعلى مَنزلةً عند اللا وأرفع مكانةٌ عند ربّه 
عر وجل؛ ولذلك بين سبحانه وتعالى: أنَّ الرَفْعةَ إنّما تكونٌ بالعلم وبالإيمانٍ؛ فقال عرّ وجل: [ يرع الله الَِّينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
ونوا الْعلَم رجات وَاللَّهُ ما تَعْمَلُونَ خَيير) [المجادلة: 11] . ٠‏ 
: أن مكانة مره عمد اللو وجل على قذر علمه وإيمانه: 

فكلّما كان م: متحقِّقًا بذلك, كان أقرب وأعلى وأرفع مَنزِلَةَ عند ريّه عر وجل؛ ولذلك ورَدَ في حديث عبد الله بن عمرو» عن 
النبين صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: «ِيُقَالُ . يعني: لصاجب القرآنٍ .: اقرا اق ورل گمَا گنت رل في الدَُنيَا؛ ق هنلك عند 
آخر آبةِ تقر يها [(72)]. 
ثالنًا: تتابُحٌ الفِتَنٍ: 
خاصّةٌ في وقتنا هذاء وهذا مِصْداقٌ ما رواه الإمامُ مسلمٌ في «صحيجه»؛ وغيرة» عن عبد الرحمن بن عبدٍ رت الكَغْبة؛ قال: 
«دَحَلْتُ المسجدء فإذا عبدُ الله بن عَمْرو بن العاصٍ جالسن في ظِلّ الكَعْبةِ والناسُ مجتمِعُونَ عليه فأتيثُهم فجلّسْث إليه» 
فقال: كُنّا مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم في سَفَرِء فنلّنا مَنزلاً؛ فين مَن يُصَلِحُ حْبَاءَه ومنّا مَن ينتضل؛ ومِنّا مَن هو في 
جَشَره[(73)]؛ إِذْ نادى منادي رسول الله 0 الله عليه 00 «الصّلاةً جَامِعَةٌ»؛ فاجتمَعنا إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 
0 » فقال: «إنهُ لَمْ يكن بيك قَبْلي إلا گان حَمًا َ ن يدل ا مَنَهُ عَلَى حَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ويُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لَهُم ون 
أ ۾ وء جُعِلَ عَافِيَتُهتَا في وها وَسَيْصِيبُ آخِرَها بَلاء وَأمُورٌ تُنَكِرُوتَهَاء وَتَجِيء فِْنَهُ َيُرَقِّقُ بَعْضْهَا ا 
وَتَجِيء الفِمَْةُ؛ فَيَقُولُ المُؤْمِنْ: «هَذِهٍ O‏ نَم تَنْكُشِفُْء وتجيء الفِمْئَةُ؛ فَيَقُولُ المُؤْمِنْ: «هَذهٍ هَذِو!»؛ فَمَنْ أحب 

يُيَخْرّحَ عَنِ التارِ» وَيُدْحَلَ الجَنَّدٌ هَلتَأَتَه مَنِيّنْهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْمِ الآخرء وَلَيَأْتِ إلى الاس الذي 1 ُؤْنَى إِلَيْه وَمَنْ 
بَايَعَ إِمَامَاء فَأَعْطَاهُ صَفْفَةَ يَدِو وَتَمَرة 0 مَلْيْطِعْهُ إِنِ اسْتَطاع, فَإِنْ جَاءِ آخَرْ يُتَازِعْةُ؛ٍ فَاضْرِبُوا غُنْقَ الآكر», فَدَنَوْتُ منه 


فقا أنشذك الله انك كهت هذا من رول الله صلى الله عليه وسلّم؟!»» فَأَهْوَى إلى أَذئْه ب وقَلْبِهِ بِيَدَيْهء وقال: 
سَمعَنْة أذنّاي» ووَعَا قبي فقلث له: هذا ابن عَيَكَ مُعاويَة؛ يأمْرنًا أن نأكُلَ أموالنا بيننا بالباطل» ونقثُلَ أُنفُسناء والله يقول: 
EYL‏ أنولكُخ بتكم بلاطل إلا أذ تَكُونَ يِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُْ وله تَفْثُلُوا نفس کم إن الله گان بَكُمْ 
ريما * [النساء: 29] » قال: فسكت ساعةًء تيم قال: أَطِعْهُ في طاعة الله واعصِهٍ في معصيّة الله [(75)]. 

وفي «سنن ابن ماجه»؛ من حديث معاوية بن أبي سفيانَ رضي الله تعالى عنهما يقول: سَمِعتُ النبيئَ صلَّى الله عليه وسلّم 
قل ولم RE‏ إل بل وَفِثْئَة» [(76)]. 

وفي «صحيح البخاريّ»؛ من حديث الزبير بن عدي قال كنا انيه بنَ مالك فشكنا إليه ما تَلقّى من الحجُاج» فقال: 
«اصيرُوا ؛ نه لا يَأتي عَلَيْكُمْ رَمَانّ إلا الّذِي بَعْدَهُ شد مِنْف عَنَّى تَلْقَوا رَتَكُمْ» ؛ سَمِعِيُُ من نبِيَكُمْ صلی الله عليه 
وسلّم[(77)]. 

فلا يَخْمّى تتابُعُ الفِئَنِء وتتابُعٌ الأمور التي تُذهل الإنسادً» وتُوجِبُ له الكيّرةَ والاضطراب. إلا لِمَ ن كان عالِمًا بكتاب الله 
وبِسْئّة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان صلَّى الله عليه وسلّم؛ كما في «صحيح الإمام مسلم»؛ من حديثٍ يحيى 
بن أبي كير : حدّنّي أبو سَلَمةَ بن عبدٍ الرحمن بن عَوْفِء قال: سألثُ عائشة أَمّ المؤمنِينَ: بأي شيءٍ كان نبي الله صلّى 
الله عليه وسلّم يفتتحُ صلاتَة إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل» افتتئح صلاتة: «اللّهُمٌ ,. جریا وميكائيلة: 
وَإِسْرَافِيلَ» فَاطْرَ السسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَنِبِ وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ كفك و يزنع ع عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهُدِني لِمَا 
اخْتّلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ؛ إِنَْكَ تهدِي مَنْ تش ٤ء‏ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» [(78)]. 

فلا بد من المسارعة إلى طلَب العلم؛ حتى يكو المسلِمُ على بِيّنةِ من دينه في خاصّة نفسه. ثم يتدج إلى نشر العلمه 
فيدعُوَ إلى الله عزّ وجلء ويأمْرَ بالمعروفي» ويَنهَّى عن المنكّرٍ؛ على نِبْراسٍ من عقيدةٍ صحيحة» خالية من شوائب الشبهات. 
والطريق إلى ذلك : البَدّءٌ ا ما جاء في كتاب الله» وما جاء في سُنَّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمء وأن يَبِدَاً بأساس 
لين وأصله؛ ألا وهو: «توحيدٌ الله وإفرادُ بالعبادق» والبراءة من الشرك والمشركين»؛ فإنَّ أكثرٌ الناسٍ قد خلّطوا وأخطؤوا في 
هذا الأمرِ؛ وهذا مِصّداقٌ لِمَا جاء في كتاب الله عرّ وجل: [وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ في الأض يُضِلُوكَ عن سيل الله إن عون 
ا الظّنّ وَإِنْ هُمْ لذ يَخْيْصُونَ *] [الأنعام: 116] » وكما قال تعالى: [وَمَا يُوْمِنْ أَكْميهُمْ باللّه لأ وَهُمْ مُشرَكُونَ *) 
[يوسف: 106] . 

وهذا أمرٌ واجبٌ متحيّمْ على كلّ مسلِم» وحسّب مسؤوليَته 0 العلمكة والاجعماعكة :.يكونُ هذا الأمه أوحت وأكرة علية 
مِن غيره» وهكذا؛ ولذلك قول الله عرّ وجل: [وَمَا كَانَ رَبك لِيُمْلِكَ الْقُرَى ِظَلم وََهْلُهَا مُصْلِحُونَ *) [هود: 117] ؛ فلم 
يمل عر وجل: و و i‏ في ذاتهم» «مصلحون»: لغيرهم. 


! 


وجاء في «صحيح الإمام مسلم»» و«السُّئنٍ»؛ من حديثٍ قيس بن مسلم» عن طارقٍِ بن شهابء عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ؛ 
يقول: سَمِعتُ رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «مَن رأى مِنْكمْ مُنْكراء ملعي ِيَدِِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِمْ مبلِسَانِه قن لَه 
يَسْتَطعْ) كاه ؛ RICE‏ الإيمَانِ»[(79)]. 

رابعًا: وجوه أهيّيّة علم المصطلّح: 

أُهييُّ هذا العلم تتبّنُ من عِذَّةِ وجوو: 

الوجة الأول : أنَّ الإنسانَ يَعرفُ . من خلالٍ هذا العلم . صِحَّة هذا الدِّينِ الذي أكرّمّنا الله عر وجل به؛ فلا شلك أنَّ القرآنَ 
الكريم قد تقل إلينا نقلاً متواترًا؛ حفظًا وكتابة. 

الوجة الثاني : أنَّ العلم التفصيليَ بذلك إِنَّما يكونُ لِمَن كان عالِمًا بالإسنادِ وبصگته؛ فكو هذا أمرًا يعتقِدُهُ جميعٌُ 
المسلِمين» واضحٌ وبيِنٌ . بحمدٍ الله. لكنّ العلم بتفاصيل ذلك والتيمَنَ من ذلك إِنّما هو لِمَن كان عالِمًا بالإسنادٍ وصكَيه 
ثم ما يتعلّقُ بِسّةٍ الني الكريم صلّى الله عليه وسلّم. 

وكذلك أيضًا : فإنَّ الإنسانّ إنَّما يكونٌ عالِمًا بما صّحّ عن رسولٍ الله صَلَى الله عليه وسلّم» وبما لم يَصِحٌّ؛ إذا كان عالِمًا 
بهذا الفنٌ» ومتحهّمًا فيه؛ فيَعرفُ ما صّحّ في السُّنَةَ وما لم يَصِحّ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم. 

الوجة الثالثُ : أنَّ هناك نصوصًا قد اختلّف أُهل العلم في صكتها من ضعفِهاء والإنسانُ ثُجَاةَ هذا الاختلافب على ثلاثة 


أقسام: 

القسمْ الأَوّلُ : أن يكون من العامّة؛ فهذا يَسأَلُ العلماء. 

القسمٌ الثاني : أن يكونَ من طأبة العلم؛ فهذا إذا لم يكن عنده علمٌ بالإسنادٍ وصكّته. فسوف يمع في التقليد. 

القِسمٌ الثالث : أن 5 عالمًا بالإسناد وصكّته؛ فهذا سوف يدعوه ذلك ان يمحت في نة هدا اديت وين كد 

وهذا في الأصلٍ 550 لا بد أن يقومَ به طائفةٌ من 0 وهذا دمر الحديث العالِمِينَ بهذا الفنٌ. 

الوجة الرابغ : أنَّ هناك أخبارًا وقِصّضًا كثيرةً تُروَى؛ سواءٌ كانت هذه الأخبارٌ وَالقِصّصُ منقولة عن الصحابة والتابعين» أو عمّن 

أتى من بعدهم ثم هذه الأخبارٌ والقِصّصن: إِمّا أن تكونّ لها عَلاَقةٌ بالدّينِ أو لا تكونّ لها عَلاقةٌ بالدّين؛ أعني : ما ثُقِلَ 

عن الصحابة في تفسيرٍ ما جاء في كتاب الله» وأسباب النزول» أو ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أو ما 
كان تفقّهًا في الكتاب والسُنَ وما شابّة ذلك. 

وهذه . أيضًا . تحتاجٌ إلى معرفة ما صحّ من من ذلك وما لم يَصِحَّ؛ ؛ ولذلك كان هل الحديث هم الطائفة المنصورة التي أخبر 

عنها النبيئٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال الإمامٌ أحمدُ رحمه الله: «إِنْ لم يكونوا أصحاب الحديثء فلا أدري مَن 

هم؟!»[(80)]. 


لأنَّ أصحاب الحديث هم العاملونَ بكتاب الله» وبِسْنَّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم» ثم بما جاء عن الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم» وعن سلف هذه الأمّةِِ فأمكتهم أن يقتدوا ويتمسّكُوا بكتاب اللهء وأن يهتدوا بِهَدْي رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلم» ؛ وأن يسيروا على طريقة السلفٍ الصالح؛ فلذلك كان أهل الحديثٍ هم الطائفة المنصورة التي أخبَرَ عنها النبئٌّ صل 
الله عليه وسلّم» وهم أكثرٌ الناس إيمانًا ويقيئًا بما عندهم من العلم بالإسناد وصكته. 

ولذلك ثُقِلَ عن كثيرٍ من المتكلّمِينَ وقوغهم في الخيْرة والاضطراب؛ كما ثُقِلَ عن الشَهْرَسْتانِيَ» وَالجُوَينيَ» والرازي» وغيرهم» 
وإن كان بعضّهم قد رجَعَ إلى طريقةٍ السلفٍ الصالح قُبِيلَ وفاتِه؛ فهذه الحَيْرة والاضطرابٌ إِنّما تحصّل بسبب الابتعادٍ عن 
كتاب الله» وعن ستَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» وبسبب كونٍ الإنسانٍ بعيدًا عن العلم بصحَّةٍ النقل وضعفه. 

فعندما يكونُ الإنسانٌ جاهلاً بالإسنادٍ وصكّته يقعٌ عنده نوعٌ من الاضطراب والحيّرة؛ فالذي يَجِبْ . بعد توفيقٍ الله عر 
كل + اليد الإنسانُ السبب الذي يُعينُهُ على الابتعادٍ عن هذا الاضطرابء والسلامة من هذه الكيّرة؛ وهذا يكونُ بالعلم 
بالإسناد وصځته. 

الوجةٌ الخامسن : أنَّ هناك أخبارًا تختصنٌ بتاريخ الأَمَق أو تَجِرَحُ و بعض الأشخاص؛ كأن يُنَقَلَ عن فلانٍ مِن الناس: أنَّ 
فيه كذاء أو قال كذاء أو انهم بكذاء أو 00 عُدِّلَ. 

فعندما لا يكونُ عند القارئ علمٌ بالإسنادٍ وصكّتِهء فقد ينهم برينًا بما نُقِلَ عنه» مما لم يتْبْتْ ولم يَصِحّ عنه؛ لأنّه ليس عنده 
علمٌ أو قد يصِدَّقُ هذه القِصّةَ أو هذا الخبَرّء وهو ليس عنده علةٌ؛ فِيَحسَبْ كل ما يُحكى وكل ما يُروَى صحيحًا ثابنًا. 
وک اال على أهمّيّة هذا الفّ؛ ولذلك قال أهلٌ العلم: «إِنَّ الإسنادّ من الدّين»» و«إنّه لولا الإسناد لَقَالَ مَن شاءً ما 
شاء»؛ كما روى مسلمٌ في «مقدّمةٍ صحيج4»» عن عبد الله بن المبا رك؛ رحمه الله تعالى [(81)]. 

طرق طلّب فن مصطلح الحديث 

هناك طريقانٍ لمعرفة هذا الفنّ والتحمّقٍ به: 

الطريق الأُولُ : يتعلّقُ بالناحية النظريّة. 

والطريق الثاني : يتعلّق بالناحية العمَليّة. 

والمقصودٌ بالناحية النظريّة : أن يطَلِعَ الطالب على ما كتَبة أهل العلم في بيانٍ هذا الفنّ؛ مثل: تعريفٍ الصحيح, والحسّنء 
والضعيف» الو ا وعباراتِ الأئمَّة العلماءٍ في الحكم على الرجالٍ والرواياتِ» ومعرفة نهم الاصطلاحيّة عامّة؛ 
فلكلّ أهلٍ ذنّ لَعَنْهُم الخاصّة؛ واصطلاحاتهُمُ التي يؤلوت بها لطريقتهم ومَنهُجهم. 

ما لقي بالناحية العمّليّة . وهي لق الثاني لتعلّم هذا الفنٌّء وهي اهم من الشِّقّ الأول .: فهي الرجوعٌ إلى كتب الحديثٍ 
مباشَرة» والنظرٌ في كلام الأئمّةِ على الأخبارٍ تصحيحًا وتضعيمًاء والنظَرٌ في كتب العِلّلٍ والجرح والتعديل؛ فهذا يُعِينُ على 
معرفة هذا الفّ» والتحقّق به؛ وهذه الناحيةٌ العمليّةُ ناحيةٌ مُهِمّةٌ لا بد منها؛ إِذْ بتبّع كلام الحُنَّاظٍ على الأحاديث؛ يستنتخ 
القارئ مسالِكهم في الحكم على الأخبار» وطرائقهم في كيفيّة تمييز المحفوظ من المعلول. 


وكثيرٌ من الناس ممّن عمل عن هذا الأمر لم يتمكّنْ من هذا الفيّ وبي عنده نقصٌ وفي نهجو خطأً؛ فلا بد ِن الجمع 
بين الناحية النظريّة والناحية العمليّة. 

الطريق الأوّلُ: الجانث النظرييٌ 

الكت المؤلّفةُ مما يحص الناحية النظريّة يُمكِنٌ أن تُقسمَ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : ما ثُقِلَ عن الأئمّةٍ من كلماتٍ وجْمَلٍ وأحرفٍ يسيرة» فيما يتعلّق بهذا الفنّ. 

القسمٌ الثاني : ما كان موجودًا في كتبٍ لم تُفْرَدْ في الحقيقة لبيانٍ هذا الفنٌ نكا الت في بعض فنونٍ العلم الأخرى» 
ودخَل فيها أو في ضِمْنِها هذا الفنٌ؛ كما هو الحالُ في كتب أصولٍ الفقه» التي تُعنّى بعلم مصطلّح الحديثء وتَبِحَتُ في 
موضوعاته: وتتناوّلٌ بالدراسة أهمٌ أبوايه ضِمْنَ أبوايها وموضوعاتها. 

والقسمٌ الثالث : هو الكتبُ التي أَفردَثْ في بيان هذا الفنٌ. 

نا ما يتعلّقُ بالقسم الأَوَلِ: 

فقد نُقِلَ عن كثيرٍ مِن الأثمّة كلماثُ وجْمَلٌ وأحرْفٌ يسيرة في هذا الفنّء فكانت نبْراسس الساري على طريقهم, المتّبع مَهْيَعَ 
دَرْبِهم؛ وممًا نُقِلَ من ذلك: 

* ما رُوِيَ عن محمَّدٍ بن سِيرِينَ رحمه الله؛ أنه قال: «لم يكونوا يَسأَلونَ عن الإسنادٍ» فلمًا وقعتٍ الفتنة» قالوا: سَمُوا لنا 
رجالكم؛ فيُنظز إلى أهل الس فيوْحَدُ حديثهم, ويُنظرٌ إلى أهل البدّع» فلا يُوَحَدُ حديثُهم»؛ كما روى ذلك مسلمٌ في 
«مقدّمة صحيجه» | (82)]. 

* وما ثُقِلَ عن شُعْبةَ وسفيانَ الثوريٌ وغيرهماء ومن جاء بعدّهم من تلاميذهم؛ كابنٍ المبارك» ويحبى بن سعيدٍ المَعلَّانِ وعبدٍ 
الرحمن بن مَهْدَيّ» ووكيع بن الجرّاح» ثم مَن أتى من بعدٍ هؤلاء؛ كالإمام أحمدء وابن المَدِينِيٌ» وابنٍ مَعِينِ» فتَجِدٌ لهؤلاءٍ 
كلماتٍ متنائرة في بِيانٍ لا الفنٌ: 

فين ذلك : ما نقَلَهُ محمّدُ بن إسحاق بن خرّيمة الَيِسابُو عن محمّدٍ بن يحبى الذّهْليَ مباسرة في «صحيجي»: أن هَن 
روى عنه شخصان. لا يكونُ مجهولاً[(83)]. 

* وما رواه الخطيب البغدادييٌ في «الكفاية» عنه في بعض المسائل التي تتعلّقُ بالمصطلّح: 

. ومن ذلك : ما رواه عنه فيما يتعلّقُ ب «حَدٍّ الصحيح»؛ فقال: «هو: ما الَّصَلَ إسناده» ولا يكو في رواته مجروحٌ ولا 
مجهول»[(84)]. 

. وما اشترَطة ابن خُرَيمةَ على نفِسِهٍ في كتابه؛ حيث اشترّط إخراج ما اتصّل سَنَدَهُ بقل العَذْلِ عن العَذّلٍِ إلى البو ضاي الله 
عليه وسلّم[(85)]. 

فهذه الكلماثٌ مُهمَةٌ لمعرفة حَدٌ هذا الفنّء والتمكٌن فيه» وعلى هذا سارٌ الحافظ ابنُ رجحب في شرحه ل «عِللٍ الترمذئ»؛ 


عم 


فكانت طريقتةُ : أنه کڪ ما قل عن أحمدٌ أو ابن الْمَدِينيت» أو ابن مَعين» أو الدَهْلتَ أو البخاريٌ» أو مسلم» أو غيرهم؛ 


يَجمَعُ ما نُقِلَ عنهم في «حَدٍ الصحيح» مثا أو «حَد الحسّن», أو «حَدٌ الفقة»» أو «حَدّ الشاذِّ»» أو «حَدّ المنكر». ثم 
بعد ذلك يستخلِصٌ ممًا نُقِلَ عنهم: الحَدّ الجامعٌ الضابط في بيانِ هذه المصطلّحات؛ ولذلك أصبّح كتابُهُ متميرًا عن غيره؛ 
سواءٌ ممّن تقدّمه؛ أو مَن أتى من بعده. 
طرائق تند نتبع كلام أهلٍ العم المتعلّق بالناحية النظريّة 
الطريقةٌ الأولى : : الرجوع إلى المقدّمات؛ ك «مقدّمة مسلم» لكتابه «الصحيح»» و«رسالة ا داود لأهلٍ 0 و«العِللٍ 
الصغير» للترمهذئ» و«مقدمة الجرح والتعديل» ل بي حاتم» و«مقدّمة ابن حِبَّانَ» لكتابه به «الصحيح». 
الطريقةٌ الغانيةٌ : الرجوعٌ إلى كلامهم المنثور في كتبهم؛ ككتب العلَلء والجرح والتعديلء والسؤالات؛ فإنَّ فيها كثيرا من 
اود وال وار و ا ْ 
ال توضيحيٌ للطريقة الثانية: 
. قال ابن المَدِينِيَ في حديثِ في إسنادو عُبيدُ بن تَعْلَى [(86)]: «إسنادُةٌ حسَنٌ» إلا أنَّ عُبَيدَ بن يَعْلَى : يُسمَعْ به في شيءٍ 

مِن الأحاديث» قال: ويقويه رواية بُكيرٍ بن الأشجّ عنه؛ لأنَّ بُكيَا صاحبثُ حديثء قال: ولا تَحمَظَهُ عن ابي ايوب إلا من 
هذا الطريق» وقد أُسنَدَهُ عبد الحميدٍ بن جعفرٍ وجوّده»[(87)]. 
. وفي الباب نفسه: ما قاله الجُورّجانئْ: «إذا كان الحديث المُستدٌ من رل غير مقع . يعني: لا يُقنَع برواياته[(58)] . و 

ركان المراسياء بالق المقبولة عند ذوي الاختيار .: استُعمل» واكتّفي به؛ وهذا إذا لم يُعَارَضْ بالمسنَدٍ الذي هو أقوى 

e 
وقول البَيْهَقََ في «السّئّن الكبرى» . بعد أن ذْكْرَ بعض الأحاديث التي جاءت في الصلح, وفي أسانيدها كلام ومنها: ما‎ . 
رواه من طريقٍ ابن رُبَالدّه عن كَثِير بن عبد الله عن أبيه عن جَدّهِ؛ أنَّ النبينَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: « الضّلحُ جَائِرٌ بَيْنَ‎ 
ال صلا اح حَرَامًاء أَوْ حََمَ حَادلاً » .: «وكذلك رواه أبو عامرٍ العَقَّديٌ» عن كَنِيرٍ بن عبدٍ الله» والاعتمادُ على‎ 
روایته؛ فمحكَّدٌ بن الحسّن بن رُبَالةَ : ضعيفٌ بمرّة ورواية كَثِيرٍ بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْفٍ المُرّنِيَ إذا انضمّتْ إلى ما‎ 
.])90([ قبلّها .: قويتا»‎ 
و ا قزل المحدَّئِينَ عن بعض الرواةٍ: « يُعتبَرٌ به »» وقولّهم : وک حا € وقول الإمام أحمد  في رواية‎ 
ابن القاسم .: «ابنُ لهيعة: ما كان حديثة بذاك» وما أكثث حديئّة إلا للاعتبار والاستدلال؛ إنّما قد أكثْب حديت الرجل»‎ 
OM TE كأني ل به مع حديث غيره‎ 
فين خلال هذه النقول» وتتبّع كلام أهلٍ الحديث المنثور في قضايا هذا الفنّ : يتبيّنُ لطالب العلم متى يتقوّى الراوي أو‎ 
الخديث إذا كان فيا عة‎ 
كما في قولٍ الإمام ابن المَدِينِيَ السابق: إِنَّ رواية الراوي إذا كان صاحب حديثٍ عن راو ليس بالمشهورء فهذا مما يقوي‎ 
وفي كلام الجُورّجانِنَ يتبرّنُ لك متى يتقوّى الإسنادُ إذا كان فيه ضعف» ومئلّةُ كلام البَيْهَقَيَ.‎ 


نا القسمٌ الغاني: وهو ما أَلّفَ في هذا الفنّ ضِمْنَ غيره: 

فأَوّلُ م ن كنب في ذلك: الإمامُ الشافعيئٌ رحمه الله ضمن كتابهِ «الرسالة»[(91)]؛ فبيّن «حَدّ الصحيح», ويبّن «حَدّ 
الشاؤّ»» وتكلّم على بعض القضايا التي تتعلق بالسنّة» ثم من أتى من بعده ممّن كتّب في علم أصولٍ الفقهء فكانوا يُفردونَ 
أبوابًا تتحدّثُ عن مصطلّح الحديث. 

وأمّا اسم الثالث . وهو الكتث التي َفردَتْ في بيانٍ هذا الفنّ .: 

فين أوائلٍ من كب في ذلك تقريبًا الإمام مسلة؛ حيث قدّم مقدّمةٌ مطوّلةٌ ضمّنها بعض مباحثٍ الحديثء وتكلّم على 
قضايا مُهكة؛ ومن أهجٌ ما تكلم عليه : تقسيم الأخبار [(92)]ء وأنّه جِعَلَ الأخبارٌ على ثلاث درَجات : 

E I ER A E اليدة الأول‎ 

الدرّجةٌ الثانية : مَ نكان دون ذلك؛ كعؤفي بن أبي جمِيلة الأعرابي. 

ثم جعل الدرّجة الثالثة : كعطاءٍ بن السائب» ومّن كان مثلّه. 

وتكلّم على مسألةٍ ثبوتٍ اللقاءِ من عدّمِهء وهل هذا يُشْترط في الصحيح. أو لا يُشترط؟ يعني: هل يُكتمّى بإمكانٍ اللقاي أم 
لا بدّ من ثبوتٍ اللقاءٍ والمشافّهة؟ أطال الكلامَ في هذه المسألةٍ أيضًا. 

وقد شْرِحَت «مقدّمَةُ مسلم» TERE‏ منها : ما كان ضِمْنَ «الصحيح»؛ شرحت مع «الصحيح»؛ كما فعَل ذلك 
النوي[(93)] وغيرهُ من شرّاح «الصحيح»»؛ وبعض المتأخرين أفرَدها بالشرح. 

وأيضًا - أبو عيسى الترمدى فيا كه فما يسن ب «العِللٍ الصغير» [(94)]؛ فتحدّث عن مسائلٌ ا بتجريح 
وتعديلٍ الرواق» وتكلّم أيضًا عن «حَدٌّ الحسّن»» وتكلّم على بعضٍ القضايا المتعلّقة بالمصطلح. 

وشرّح «العِللَ الصغير» الحافظٌ ابن رجب؛ فتوسّع في شرجه ضِمْنَ شرحه ل «جامع التَرمِذيّ»2 وقد شرَحَهُ في عشرينَ مجلَّدًا 
حسّب قوله» لكنٌّ شَرْحَهُ ل «جامع اليَرِذَيّ» فُقِدَ وعُدِمَ ولم يَبْقَ منه إلا «شرحُة للعِللٍ الصغيرٍ» المطبوعٌ في مجلَّدٍ أو 
مجِلَدَيْنِ؛ على اختلاف الطبعاتِ» وهناك شرو لبعض الأحاديثٍ من «جامع التَرمذيَ»؛ لكنّها عُدِمَتْ في فِثْةِ التتار التي 
ثم بعد ذلك : ما كمّبَةُ ابن حِبّانَ[(95)] رحمه الله في «مقدّمةٍ صحيجي»؛ توسّع في بيان الشروط التي تُشترَطٌ في صحَةٍ 
الخبَر» وتكلّم على مسألة العدالة» ومسألة الصدقٍ والعلم» واشترط عِدَّةَ شروط في الراوي» فذگر هذه الشروط؛ ثم شرّكهاء 
فقدّم مقيّمةٌ مطوّلةٌ تتعلّقُ بشروط الأخبار التي أُورَدها في كتابه. 

وكذلك أيضًا : الرامَهُرْمُزِيُ في كتابه «المحدّثٍ الفاصل» بين الراوي والواعي»» وقد أَفْرَدَ في هذا الكتاب بعضّ قضايا 
المصطلّح, وإن كان الغالبث على هذا الكتاب هو الاهتمام بآداب طلّبٍ الحديث وكتابته وروايته» وفضل طلب الس ونحو 
ذلك. 

ثم بعد ذلك : جاء الحاكمُ في «معرفة علوم الحديثِ»» فكان كتابة أدق من كتاب الرامَهُرْمُزي؛ وكتابة نفيس. 


ثم جاء من بعدو : أبو تيم صاحب «الحلية»» وخرّجه على كتاب «معرفة علوم الحديث» في «مقدّمة المستخرّج»؛ وهذا 
جِعَلَهُ مقدّمة لكتابه الذي جِمَعَ فيه بين «الصحيحين». 

ثم جاء من بعده : الخطيث البغدادييٌ في كتابه «الكفاية»» ثم مَن أتى من بعدِهٍ بنى كتابَةُ على هذا الكتاب؛ كأبي عمرو بن 
الصلاح؛ ثم مَن جاء من بعدٍ ابن الصلاح بوا بهم على كتابه المسكى ب «مقدّمة ابن الصلاح»: CS E‏ 
واستدراكاء إلا ما كان من ابن رجب؛ فإِنّه لم يعولل على ما كمّبَةُ ابن الصلاح» وإنّما عوّل على ما ثُقِلَ عن كبارٍ المحيّثين» 
واستخلّص مناهجهم, وبيّن علمَ مصطلح الحديثِ من خلالٍ ذلك. 

ومین أن شم کن المصطلّح الث َفروَثْ في بيان المصطلح ثلاث أقسام: 

القسم الأول : منهج ابن رجب: 

كانت طريقيُةُ أنه ساق أقوال الأئكّة واست: ستخرّجَ منها ما يتعلّقُ بعلم مصطلّح الحديثء وهو أيضًا سق إلى هذا؛ فقد سَقَةُ 
إلى ذلك الخطيب البغداديٌ والحاكمٌ من قبله» وكذلك التِرمِذَيٌ ومسلمٌ في «مقدّمتَيُهما»؛ كانوا ينقُّلونَ كلام الحُقَّاظٍ في 
ذلك وتتجلّى مِيرَةُ هذا القسم في أنه بن مصطلّح أهلٍ الحديثٍ عند متقدّمي هذا الفنّ» وكبارٍ أئكَةِ هذا الفنّ؛ بخلافٍ 
الأقسام الأخرى التي سوف تأتي. 

القسم الثاني : طريقةٌ الخطيب وابنٍ الصلاح» ومن سار على طريقتهم مع زياداتٍ استفادها من الاستقراء: 

وكمثال على هذا : ما كتّبَهُ الحافظ ابرنُ حجر في كتابه المسمّى ب «النكتٍ على ابن الصلاح»؛ فإ هذا الكتاب من الكتب 
المفيدةٍ في علم المصطلّح, والتي حصّل فيها تغييرٌ لطريقة مَن سبَقَهُ» فقد كانت طريقتُهم البناءَ على ما كتّبَهُ ابنُ الصلاح في 
الال 

وأمّا القسمُ الثالثُ : فهو مَن بَقِي على ما بِيّنه وكمَبَةُ وشرَحَة ابن الصلاح في كتابه المسمّى ب «مقدّمة ة ابن الصلاح»» وابنُ 
الصلاح في الغالب بنى كتابَة على كتاب الخطيب البغداديّ المسمّى ب «الكفاية». 

والخطيب البغداديٌ في كتابه «الكفاية»» وإن کان . كما ذگرّث . نقّل كلام الحْمَّاظٍ ممّن تقدّم في بيانٍ هذا الفنّ 
ومصطلّحاته؛ إلا أنه سار على طريقة الفقهاء في الشروط التي تُشترَطٌ في الأخبار» وقد ذگرَ ذلك ابن رَپ في شرجه ل 
«عِلَلٍ البّرمذيّ»» وقال: «إِنَّ الخطيب البغداديّ خالّف بعض ما كتّبَهُ في بعض كنبه» وإنّه في كتابه «الكفاية» ذگر مذاهب 
وأقوالاً ليست معروفةً عند أئمّة هذا الفنّ»؛ فقال[(96)]: «إِنَّ الخطيب تناقَضَ؛ فذكرٌ في كتابٍ «الكفاية» للناس مذاهب 
في اختلافيٍ الرواة في رطان A‏ لا يُعرَفُ عن أحدٍ من متقدّمي الحْفَّاظِء إِنّما هي مأخوذةٌ من كتب 
المتكلّمين» ثم إِنَّهِ اختار أَنَّ الزيادةً من الثقةٍ تُقبَّنْ مطلَفّاهٍ كما نصّرَهُ المتكلّمونَ وكثيرٌ مِن الفقهاءء وهذا يخالِفُ تصيَفةُ في 
كتاب «تمييز المَزِيد». 

طرائقٌ أهل العلْم في بيانٍ مسائلٍ المصطلح 

تنوّعتٍ الطرائق التي سلَكّها أهلْ العلم في بيانٍ مسائلٍ هذا الفنّء ويُمكِنْ حَصُُها في سِتّ طرائق؛ كما يلي: 


الطريقة الأولى : المنظوماث: 
وهي طريقة اتبَعَها بعضُ أهل العلم تيسيرًا على الطلأب» وتقريبًا لمسائل المصطلح؛ وهي على قسمَيْن: 
الأول + اسظومانة مط وا ها وا السسّيُوطي»» و«ألفيةُ العراقيٌ». 
الثاني : منظوماتٌ مختصرةٌ؛ ومثالها: منظومة «عَرَامِي صحيحٌ» لابن فح الإشبيليٌ» و«البَيفُونيّة». 
الطريقةٌ الثانيةٌ: المتونٌ المختصرة: ۰ 
وهي المتونُ المختصّرةٌ المنثورةٌ؛ مثك: «تخبة الفكر» لابن حجر. 
الطريقةٌ الثالفةٌ: الكتْبُ المبسوطة: 
ويد حل فيها الشروخ» والمختصراث التي اختصَرّث بعضَ الشروح المبسوطة؛ مثل: «الكفاية» للخطيب» و«معرفة علوم 
الحديث» لابن الصلاح» ومختصرها «الباعث الحثيث» لابن كثير» و«فتح المُغِيثِ» للسّحَاويٌ وغيرها. 
الطريقةٌ الرابعةٌ: الَنْكَتْ: 
أعني: النكت التي ضعت على الكتب في هذا الفنّ؛ وذلك في مناقشة بعض القضايا والمسائل المتعلّقة به؛ مثل: 
«التكت» لابخ كن ور كك الوفيّة» للبِقَاعيٌ و«التكت» للرركشئ. 
الطريقةٌ الخامسةٌ: المقدماث: 
مثل: «مقدّمة الصحيح» للإمام مسلم. 
أو الرسائك: 
مثك: «رسالة أبي داود إلى أهل مكة». 
أو الأجزاءٌ التي تَبِحَثُ في بعض المسائل الخاصّة بهذا الفنّ: 
كجزء الطَّحَاويّ: «التسوية بين حدَّنَنا وأخبرنا». 
الطريقةٌ السادسة: مناقّشةٌ مسائلٍ المصطلّح ضِمْنَ كتبٍ الأصول: 
وهي المولفاث التي تحدّنتٌ عن مسائلٍ المصطلّح أو بعضها ضِمْنَ الحديثٍ عن مسائلٌ أخرق: و أقضد ذلك كينت 
الأصول؛ فإِنَّ مِن المعلوم : أنَّ مباحث الس جز من علم الأصول؛ ومن أمثلةٍ ذلك : «الرسالة» للإمام الشافعيّ» 
و«الإحكام» لأبي محمد بن حَرْم. 
ويُستحسَنٌ لطالب العلم أن يطَلِعَ على هذه الطرائقق جميعها؛ فمن خلال نماذج كلّ طريقةٍ من هذه الطرائق يتمكّنْ طالب 
العلم من هذا الباب؛ بإِذنٍ الله تعالى. 
ائقُ أهل العِلّم في تصنيفٍ كتب المصطلّح 
يُمكِنُ تقسيمٌ المؤلّفاتِ التي تناؤاث عِلْمَ مصطلّح الحديث . باعتبارٍ طرائق أهل العلم في عَرْضٍ قضاياها . إلى قسمَيْن: 


القسم الأول : المؤلَّاتُ التي اعتنى أصحابُها بنقل نصوص الأَئكَةِ المتقدّمِينَ مِن هذا الفنّ بألفاظهاء واستفادوا منها قواعدّةٌ» 
ومن أكثر مَن يفعَلٌ ذلك: أبو الفرّج ابن رجب |[(97)]. 


القسمٌ الثاني : المؤلّفاث التي بناها مصِيّفوها على ما قَهِموهُ مِن قواعدٍ هذا الفنّء دون تَقْلِ نصوص الأثمّة» أو بِتَقْلٍ بعضها 
فقطء دون استيعاب لأقوالهم» أو باعتمادهم على كلام بعض الفقهاءٍ والأصوليِينَ؛ كفِغْلٍ ابن الصلاح في 
«المقدّمة»[(98)]. 
وثمرةٌ هذا التقسيم : أنَّ مَن يسلّكُ هذا المنهج . أَعني: نقل نصوص الأئمّة بنصّها . هو أَوؤْلى بأن يوقَّقَ للصواب؛ ولذا كان 
كلام ابن رجّب في «الجَهَالة» أكثر صوابًا وسَدَادًا مِ ن كلام غيره فيها. 

وكتبث المصطلح . في الغالب . متفقةٌ في كثيرٍ من القضايا؛ ولذا يُعْنِي بعضّها عن بعض [(99)]؛ ومن ثمٌّ: كفي طالب العلم 
في هذا الباب الكتث المعتمّدةٌ في ذلكء التي حقَّقَتْ مسائل هذا الفنّء ويُمكِنٌ له أن يتديّج في هذه الكتب من خلال 
ثلاثِ مراحل[(100)]: 

المرحلةٌ الأولى: الكُمْبُ المختصرة: 

يَكفِيكَ من ذلك : «مقدّمةُ ابن الصلاح»؛ التي سمّاها: «معرفة علوم الحديثِ»» وكتاث «الموقظة» للذذهّبئٌ» و«ديهة 
النظرء في توضيح نُخْبةٍ الفكرِ» لابن حجر ونحؤها من الكت الميسّرة في هذا الفنّ. 

وسبّبُ اختياري للكتاب الأول الذي هو «معرفة علوم الحديث» : أنه يُعتبّرٌُ العمدةً في هذا الفنّ عند المتأجْرِينَ؛ قال 
العراقيئ [(101)]: «أمّا بعدُ؛ فإنَّ أحسَن ما صئّف أهلُ الحديثٍ في معرفةٍ الاصطلاح كتابُ «علوم الحديثِ» لابنِ 
الصلاح» جمَعَ فيه عُرَرَ الفوائدٍ فأوعى» ودعا له رُمَرَ الشواردٍ فأجابث طَوْعَى...» 

وقال عنه ابن حجر : «فلهذا عكف الناسُ عليه» وساروا بِسَيره؛ فلا يُحصّى كم ناظم له ومختصرء ومستدركِ عليه ومقتصرء 
ومعارضٍ له ومنتصر». اه. 

ولذا فهو من الكتب القيّمةِ في هذا الباب. 

وأمّا كتاث «نخبة الفكرٍ»» وشرخة «نُزهة النظَر»» فَيُعدَّانٍ . مع مقدّمةٍ ابن الصلاح . عمدةً المتأجّرين» وقد قال الستَحَاويٌ في 
«الجواهر والدّرَرِ»» عن «التّزْهةِ»: «وقد كان عظيع الفائدة؛ حيث تناقس الفضلاء من أبناءِ الإسلام ‏ عَرَئَا وعَجَمًا ‏ في 
تحصيله والاعتناء به» ونسَحَةُ الكثيرٌ من الشيوخ وطلاب العلم». 

وقال الصّنعانيٌ : 

وَبَعدُ فَالنْحْبَةُ في عِلْم الأَثّر 


مُخْنَصّة يَا حَبَّذَا من مُحْتَصر 


ولكن ل : أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم د ينيِهُ على بعض الاختلافاتٍ التي وقَعَتْ بين منهج | لمحدَّثِينَ ومنهج 
الفقهاءٍ والأصوليين» أو منهج المتقدّمِينَ والمتأجّرين» كما أنه ذكُرَ بعضّ المصطلّحاتٍ والحدودٍ التي ليس عليها العمل أو 
هي خاصّةٌ عند بعض أهلٍ العلم» بخلاف ما فعَلَهُ تق تقيئٌ الدِينٍ أبو الفتح بن دَقِيقٍ العيدٍ في «الاقتراح». 
المرحلةٌ الثاني: الكُدْبُ الأكثر توسّعًا في قضايا ا 
تنتقِلُ فيها إلى الكتب الأكثرٍ توسّعًا وعُْمْقًا في طرجها لقضايا هذا الفنّ؛ مثل: «المدحَلٍ إلى الصحيح» للحاكم؛ 
و«الكفاية» للخطيب البَعْداديٌ وغيرهما. 
ومن المعلوم : أنَّ هذه الكتب قد ميرت بنقلٍ كلام الحُمّاظٍ المتقدّمين» والأئمّة السابقين؛ وهذا من الأهميّة بمكانٍ في 
معرفة هذا الفنّ. 
المرحلةٌ الثالنةٌ: الكُمْبُ التي توسّعتْ في بعض مباحثِ المصطلح: 
تنتقِل فيها إلى الكتب التي توسّعتْ في بعض مباحث المصطلّح, وناقّشث أقوال أهلٍ العلم فيهاء مع بِيانٍ الراجح من 
المرجوح؛ مثلُ: «شرح العلَلٍ» لابن رجب» و«التكتِ على كتاب ابنٍ الصلاح» لابن حجر 
الطريقٌ الثاني : الجائث 2 
المقصودٌ من الجانب العمليّ [(102)] : 

هو الرجوعٌ مباشرة إلى كتب الحديث والتخريج» وكتب العِلّلٍ والجرح والتعديل؛ حتى يتعلَّم منها طالب العلم كيفيّة تصحيح 
وتضعيف الأخبار» وتجريح وتعديل الرواق» والموارّنة بين أقوال التقَادِ في الرجال. 
فعندما يقرا طالب العلم في «جامع البرمذي»» وبنظر كيف يصحّخ؟ وكيف يضيِّفْ؟ فسوف يستفيدٌُ من ذلك معرفة 
الصحيح من الضعيفيء وما هي الطريقةٌ والسبيلٌ إلى ذلك؟ وكذلك أيضًا عندما بطالغ في «سنن المسَائيٌ»» ويَرَى تعليل 
الأخبار» وبيانَ عل الأخبار» فأيضًا سوف يستفيدٌُ من ذلك وكذلك أيضًا عندما ب قرا لأبي داود» وخاصّةَ ما كَبَةُ في رسالته 
الد عند محا مه السنوان من أهلٍ 5 عن صِحَّةٍ الأخبارٍ التي أورَدها في كتابه المسمّى ب «السّئنٍ»» فكب لهم كتابة 
لطيفةً موجزةٌ؛ سْيْيَتْ فيما بعدُ ب «رسالة أبي داود إلى أهلِ مكة»» وتكلّم فيها عن كتابه هذاء وضمّنها بعضّ قضايا 
المصطلح. 
فعندما يَرجِمْ طالب العلم أيضًا إلى «سنن أبي داود»» فَيَجِدٌ بعضّ الكلام الذي علّق به أبو داو على بعض الأحاديثٍ التي 
أَورَدّها: 
إِنّا تصحيحًا؛ ومن ذلك: حديثُ عائشةً رضي الله تعالى عنها في صلاةٍ الاستسقاء, وهو أنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم 
عندما طب منه أن يستسقي لأميه» وعَدَهم في يوم؛ ثم خرج في هذا اليوم خاشهًا متيل وأتى وعد الجخبزء وخطب 
الناسّ» ثم بعد ذلك صلَّى صلاةً الاستسقاءء قال أبو داودً . بعد أن ذَكَرَ هذا الخبرَ .: «وهذا حديثٌ غريبٌ؛ إسنادةٌ 
جيّد»[(103)]. 


وإِمّا تضعيفًا : ومن ذلك عندما ذكَرَ حديثٌ نافع» قال: سَّمِعَ ابن عمرّ مِرْمارَاء قال: ب إصبعيّه على أُذتَيْهِ» ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافغ» هل تَسمَعٌ شيمًا؟ قال: فقلث: لاء قال: فَرَفَعَ إصبعَيْهِ ا وقال: کنٹ مع النبيّ صلی الله 
عليه وسلّم» فسّمِعَ مثل هذاء فصتَعَ مثل هذا. قال أبو داود: «هذا حديثٌ منكرٌ»[(104)]» وإن كان أبو داود خُولِفَ في 
صحَةٍ هذا الخبر» فالأقربُ : أنَّ هذا الخبر ثابتُ» لكنٌّ المقصوة: أنَّ أبا داود قد تكلّم على هذا الخبر ورد وله كلام كثير 
في رد بعض الأخبارِ» وإ كان هذا ليس في كلّ سخ «أبي داوة»» وإِنَّما في «نسخة ابن العبد»» وهي من أكثر سخ «أبي 
داود» كلامًا له على الأخبارٍ تضعيمًا أو تصحيحاء والأصلْ فيما يُورِدُهُ هو الصحَةٌ؛ ولذلك أصبّحَ كلامُةُ على الأخبار من 
كذلك أيضًا : عندما يَرَجِعُ الطالبُ إلى كتب العلّل؛ مث: «العِلَلٍ الكبير» للترمذي» أو «عِللٍ ابن أ بي حاتم»» أو «عِللٍ 
الدارَفُطْنيي»» سوف يستفيدٌ كيف 05 الأئمَةٌ الأخبارَ؟ وكيف يئدُونها؟ وكيف يبيّنون نّ الصحيح منها من السقيم؟ فهذا يُمِيدٌ 
الطالب معرفة هذا الفن. 
وهذا الفقٌ لا يُمكن أن يُعرَفَ إلا بالرجوع إلى ما كتَبَه أهلْ العلم على الأحاديثٍ تصحيحًا وتعليلاً. 
وأيضًا : عندما يَرجِعٌْ إلى كتب التخريج فيمن أتى من بعدِهم؛ ك «التحقيق» لابن الجَوْزيٌ ثم «تنقيح التحقيق» لابن عبد 
الهادي» أو «تَصُب الراية» للريلعئ» أو «التلخيص الحبيرٍ» لابن حجر» أو «البدرٍ المُيِيرٍ» لابن الملَّنِء وغيرها من كتب 
التخريج أيضّاء فسوف يعرف كيف يخرّجونَ الأخباد؟ ثم بعد ذلك كيف لون على أسانيدِها تصحيحًا وتضعيمًا؟» 
وهكذا. 
وقبل هذا كله : يتعرّفٌ كلام يعقوب بن شَيْبِةَ السَّدُوسِيَ على الأحاديث التي أورَدها في «مستَدِهِ»» وهو مفقود» لكنْ ود 
جزءٌ منه» ولا ترك الحديث دون كلام أو تعليق. 
وكذلك: «مستَدُ البَرَّارِ»؛ فهو في الغالب لا يتركُ الحديث دون تعليق عليه من حي الصكة وعدَمُها. 
ويتعكفٌ كلام : الطبرانيٌ في «معجمه ا و «الأوسط»» و«الکبیر»» وإن کان في غالب کلامه د التفرّد؛ يعني 
يَخْيِمُ تخريجَة بقوله: «إِنَّ هذا الخبرٌ تفرّد به فلانُ»» و«لم يَرووِ عن فلانٍ إلا فلانُ»» ولا شلك أنَّ هذا مُّهِمٌّ عند أهلٍ 
الحديثِ في الحكم على الحديث؛ كما سوف يأتينا في بِيانٍ الغريب. 
وبالرجوع إلى كتبٍ الجرح والتعديلٍ وكتبٍ التراجيم يعرف الطالب كيف يوت الرجل؟ وكيف يُجرخ؟ وما أسبابُ الجرح؟ وما 
الأسبابُ التي تؤدّي إلى توثيقٍ الراوي؟ أو عندما يَرجِعْ مثلاً إلى الكتب التي تنقُل كلام الحْفَاظِء ثم تناقِشُ كلامهم في الراوي 
من حيث التعديل والتجريخ؛ ك «مِيزانٍ الاعتدالي» للذهبيّ مثلاً؛ فإِنَّ هذه الكتب مفيدةٌ جدَاء ولا بدّ منها في معرفة هذا 
الف وكلّما كان الإنسان أكثرَ قراءةً في كتب الحديثِ والجرح والتعديلٍ وَالعِلّلِ» كان أذ فَهمَ وأقعَدَ بهذا الفنٌ» ولمّا لم يلاحظ 
بعضٌ طلَبَةٍ العلم أو المشتغِلِينَ بهذا الفنّ هذا الأمرّء أصبَح في مَنْهَجِهم ضَعْفٌ. 


فالسيوطيئٌ مثلاً : لا شلك أنَّ ما يصِجّحُة أو يحيّتُهُ من الأخبار فيه نَظَرٌ؛ِ فقد يكونٌ الحديثُ ضعيماء وتَجِدهُ يقول: «هو 
متواترٌ»! وقد يكونُ الحديث باطلاء وتَّجِدَهُ يقول: «هو صحيحٌ»! وقد وقَعَ له ذلك؛ لألّه لم يَسِرْ على طريقة الأئمّة 
المتقدّمين» ولم يتنبّةُ إلى مَنْهَجهم في التصحيح والتضعيفيء أو التعديلٍ والتجريح؛ لذا فإِلَه يوسم في تقوية الأخبار الضعيفة؛ 
فيَعمِدٌ أحيانًا إلى الإسنادٍ الساقطٍ . في اا به الخبّرٌ؛ فقد أتى له هذا الضعفُ من هذه الجهة. 

وهذا أبو ركريًا النويٌ رحمه الله تعالى: كان من كبارٍ أهل العلم في زمانه» لكنْ تَحِدُ في بعضٍ تصحيحاته ضعمًا ونظرًا؛ 
وذلك لألّه لا ينتبة إلى مسألةٍ الشذوؤ والعلّةِ التي كان كبارٌ الحُفَّاظٍ ينتيهونَ لهاء وهو يرجح دائمًا أنَّ الخبَرَ إذا ومع في 
إسنادِو خلافٌ في وَضْلِهِ وإرسالهء يقولُ: «إذا وصَلَهُ ثقةٌّ لا يضْيُّهُ مَن خالَمَهُ وإن كان أكثر منه وأوثقَ»» ولا شلك أنَّ هذا 
خط فإِنَّ الأكثر والأوثق هو المقدَّمُ؛ ومن هذا المنطلقٍ تَجِدُهُ قد صحّح الحديث الذي رواه عبدُ العزيز بن أبي رَوَّادِه عن 
سالم» عن أبيه؛ أن الرسول ضلى الله غلية وسلّم قال: َالإِسْبَالُ في ثَلآَثِ: في الإزَارِء وَالقَميصٍء وَالعِمَامَةِ©[(105)]. 

هذا الحديثُ صكّحه النوويٌ[(106)]) وجوّد إسناده» ولكنّه باطلٌ» وليس بصحيح؛ وذلك أنَّ اللفظّ الصحيح لهذا الخبرِء 
إِنّما هو: «لا يَنْظٌُ الله إِلَى مَنْ جر إِزَارَُ خُيّلآء» ؛ كذا رواه أصحابُ سالمء عنه[(107)]» وجاء عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ 
الذي هو ليس بالمتقن» بل فيه ضعفٌ» وعنده أوهاءٌ» وإِن كان صَدُوقًا من حيث الأصل» فرواه بهذا اللفظ؛ فأخطا. 

ورواه يزيدُ بن ابي سْمَيّة[(108)]» عن ابن عمرٌ؛ قال: «ما قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم في الإزار» فهو في 
القميص»[(109)]؛ فهذا دَلَّ على أنَّ رواية عبد العزي بن أبي عط بور ا 

والأسيال في العِمَامة صعب تصوُرُةُ؛ كما ذكرَ ذلك ابن حجر [(110)]؛ فلا يُنصوّرٌ عادةً للإنسانٍ أن يترْكَ عِمامتَهُ تنجرٌ 
على الأرض» أو تتجاورٌ الكعبَيْن؛ فأخطأ عبد العزيزٍ بن أبي رَوًاد. 

وأقول: ليس الشاهدُ في هذاء وإنّما الشاهدٌ: أنَّ النؤويّ عندما لم ينتبة إلى مسألةٍ الشذوذ والعلََّه صحّح هذا الخبر. 

وعلى هذا كثيرٌ ممّن تأخّر في عدم الانتباو إلى مسألة الشذوذ والعلّة؛ وككُ هذا غَفْلةٌ عن طريقة المتقدّمين» والأئمّةٍ السابقين؛ 
في كيفيّة الحكم على الأخبار» والتعامّلٍ معها[(111)]. 

وخلاصةٌ الأمرٍ : أنَّ إدمانَ النظر في كتب التخريج» مع مقارنته بما ذُونَ من كلام النْقَّادِه تتكوّنُ ملكةٌ النقدٍ عند القارئ. 

ثم تنتقلٌ فيه إلى كتب العِلّلِء مبتدئًا بكتاب «التمييز» للإمام مسلم» وهو كتابٌ سَهْلٌ مِيسّرٌ يمتازٌ عن غيره بِعِدّةِ ميزات؛ 
منها: 

(1) أن الإمام مسلمًا قدّم له بمقيّمةٍ مفيدة[(112)]. 

(2) أنَّ موضوع الكتاب في غاية الأهمّيّة؛ِ وهو معرفةٌ الغلّطٍ الذي يمّعُ مِن الرواة؛ سواءٌ في الإسنادٍ أو في المتن» وأنَّ هذ 
الغلّط ليس على درّجةٍ واحدقء انما على درّجات» مع تقديم نماذجَ وأمثلة على هذا الغلّط؛ ليسهُل معرفته. 

(3) كثرة الأمثلة العمّليّة فيه؛ مما يقرب الأمرّ لطالب العلم. 

ثم تنتقِل بعد ذلك إلى كتاب «الجكل الكبيرٍ» لأبي عيسى التَرمِذَيٌ؛ وهو أصعَبُ بعضّ الشيءٍ من الأوّل. 


ثم «العللي» للدارفطني؛ وهو . وإن كان أسهل من كتاب اليَرمِذَيّ . فإنَّه أكثر بسطًا للاختلافيء وبيانًا طرق الحديث. 

ثم بعد ذلك «العلّل» لابن أبي حاتم» و من أصعب كتب العلل لأَنّه لا يَشْرَحُ وجة التعليل؛ وَإِنّما يكتفي بالإشارة إليه» 
وقريبُ منه: البخاريٌ في كتبه. وخاصّة «التاريح الكبيرٌ»» و«سؤالات التَرمِذَيّ له». 

المَطلَب الرابعٌ 

بيان اختلاف الصناعة الحدييّة بين منهج المتقدّمِينَ ومنهج المتأخرين 

ل معرفة الدارس لمنهج المتقدِّمِينَ في الصناعة الحديئيّة أ لا بدّ منه؛ لاختلافي مَن تأخَّر في مسائله عمّن تقدّم وهذا 
الخلافُ لم يمع في الصناعة الحديئيّة فقطء بل وقَّعَ في سائرٍ علوم الشريعة؛ وعلى هذا: فإنّه لا بدّ لطالب العلم من معرفة 
عرد ا ا ا 

وهذه أمثلة لبعض ما حصّل فيه الاختلاف بين المتقدّمِينَ والمتأخّرين: 

أولاً: في باب الاعتقاد: 

وقَعَ الخلافٌ في باب الاعتقادٍ من مخالفة الكثير لطريقة الصحابة والسلفٍ الصالح في توحيدٍ الألوهيّة» والأسماءٍ والصفات» 
وغيرهاء حتى كلم في ذاتٍ الله وصفاته بأدلّة عقليّة فاسدةٍء وتركوا الكتاب والسُنّةَ ولم دامر و العقل والقياس؛ 
فَأَدّى بهم هذا إلى إنكارٍ أسماءٍ الله وصفاته وعْلَوه على حَلْقِ وألوهييهء وإفرادِِ بالعبادة؛ فَضَلُوا وأضَلُوا. 

ثانيًا: في أبواب الفِقّه: 

وفع الخلاف في أبواب الفقه من التعصّب لأقوال العلماء» والاقتصار عليها في التفقّه والأخدٍ بالرأي» دون التفقّه في 
الكتاب والسّنّة والرجوع إليهما؛ قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله تعالى: «عجبث لمن عرف الإسناد وصحَتَه؛ يذب إلى قول 
سفيان»[(113)]. 

وقد أشار أبو الفرج ابن رجَبٍ رحمه الله تعالى إلى الخلافي الذي حصّل بين فقهاء أهل الرأي وفقهاءٍ أهلٍ الحديثء 
بقوله[(114)]: «ومن ذلك . أَعني: محدّثات العلوم .: ما أحدَنّةُ فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقي ورد فروع الفقه 
إليهاء سواء خالَقَتٍِ السّئَنَ أو وافَمَتَها؛ طَيْدَا لتلك القواعدٍ المقرّرة) وإن كان أصلّها مما تأوّلوهُ على نصوص الكتاب والسّنة 
لكنْ بتأويلاتٍ يخالِقُهم غيئهم فيها؛ وهذا هو الذي أَنكرَهُ أئمّةُ الإسلام على مَن أنكروةٌ من فقهاءٍ الرأي في الحجاز والعراق» 
وبالّغوا في ذمِهِ وإنكاره. 

فأمًا الأئمّةُ وفقهاء أهلٍ الحديث » فَإنّهم يتَعونَ الحديت الصحيح حيثُ كان» إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهي» 
أو عند طائفةٍ منهم؛ فأمًا ما اتقَىَ السلّفُ على تَرَكِه فلا يجورٌ العمل به ...». اه. 

ثاللًا: في عِلّم أصولٍ الفِقّه: 

حصّل في علم أصولٍ الفقه كذلك كثيرٌ من الاختلافِ؛ من سلوك طريقة المتكلْمِينَء وإدخالٍ علم الكلام المذموم في أصولٍ 
الفقه؛ حتى قال أبو المظفّرٍ السّمْعانئ[(115)]: «وما رلت طول أيّامي أطالِع تصانيف الأصحاب» في هذا الباب» 


وتصانيف غيرهم؛ فرأيث أكثرهم قد قَنِعَ بظاهر مِن الكلام» ورائق من العبارة» ولم يداخل حقيقة الأصولٍ على ما يوافِق معاني 
الفِفه» ورأيث بعضَهم قد أوعَل وحلّل وداحل؛ غير أله حاد عن مَحَكة الفقهاء في كثيرٍ من المسائلء 5-7 طريقة 
المتكلِّمِينَ الذين هم أجانبٌ عن الفِقّهِ ومعانيه» بل لا قَبِيل لهم فيه ولا دَبِير ولا نَقِيرَ ولا قَطْمِيرٌ »و <مَنْ تَشَبّعَ بِمَا لَمْ يُغْطَ 
ققد اس وبي زُورٌُ»... ». اه. 

رابعًا: في عِلّْم التفسير: 

أشار محيد الفاضل ب بڻ عاشورٍ إلى الاختلافي بين منهج محمّد رشيد رضا ومنهج جمالٍ الذِينٍ الأفغانيّ ومحمّد 
عبده[(116)]؛ حيث قال[(117)]: «فقد رأينا أنَّ التكوينَ الأصلىّ للشيخ رشيدٍ كان نقليًا تيا على طريقة المتقدّمين» 
مختلِمًا في ذلك عن التكوينٍ الأصليّ للسيِّدٍ جمالٍ الدِينٍ والشيخ محمّد عبده؛ إِذْ كان تكويثهما بحئيًا نظريًا على طريقة 
المتأخرين». 

خامسًا: في عِلم التجويد: 

تتبيّنُ لك طريقة المتقدّمِينَ والمتأجّرين» حتى في لطائففٍ العلم وفروض كفاياته . كالتجويدِ . من خلال قولٍ أبي عَمْرِو الداني 
(ت 444ه) رحمه الله تعالى: «فليس التجويدٌ بتمضيغ اللسان, ولا بتقعير القَم» ولا بتعويج القَكَّ» ولا بترعيدٍ الصوتء ولا 
بتمطيط الشدّ» ولا بتقطيع المَدّء ولا بتطنينٍ العْنّاتِ 0 بحضرمة الراءات» قراءة تر عنها اطا وتمُجُّها القلوبث 
والأسماغ» بل القراءةٌ السهلة العَذْبةُ الخُلّوةُ اللطيفةٌ: التي لا مَضْعٌ O Na‏ ولا تصنُع ولا تن 
ولا تخرُجٌ عن طِبَاع العَرَبِ وكلام الفصحايء بوجه من وجوه القراءاتِ والأداء»[(118)]. 

ويُشِيرُ أبو الحسّنٍ على بن محمَّدٍ المتَمَافُْسِنُ (أت 1118ه) رحمه الله أيضًا إلى هذا الأمر بقوله: «وقد كان العالِمونَ 
بصناعة التجويد يَنطِقونٌ بها سلس سهلةٌ برق بلا تعض ولا تكلفي» ولا نبرة شديدقء ولا يتمكن أحدٌ من ذلك إلا 
بالرياضة» وتلقّي ذلك من أفواه اهل العلم بالقراءة» [(119)]. 

وتقراً في مَطلّع قصيدةٍ عبدٍ الصَّمَدٍ السسَّحَاويٌ رحمه الله (ت 643ه) . «عمدة المُفِيدِ وعُدَّةٍ المُجِيدِء في معرفة التجويد»» 
الشهيرة ب «نوكة السّحَاويّ» ق 

يَا مَنْ روم تِلوَةَ المُدآنٍ 

ورود شأَوَ أَئِمّة الإنْعَانِ 


له حف م مُفْرِطًا 


و ا 
0 


e 


أو أَنْ تَلُوكَ الحئف كَالسَكْرَانٍ 


٤ 
و ا‎ 


ا9 و أَنْ تَقُوة بِهَمرَة مَُهَوْعًا 


للْحَرْفِ مِيرَانٌ قلا تك طَاغِيًا 

فيه وَلآ َك مُخْسِرَ الميرَانٍ 

وفي الموضوع نفِسِهٍ تَجِدٌ قول شيخ الإسلام ابن تيميّة[(120)]: «ولا يَحِعَلْ حِمّتَهُ فيما حجب به أكنرٌ الناس من العلوم 
عن حقائقٍ القرآنٍ؛ إِمّا بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء وتفخييهاء وإمالتهاء والنطقٍ بالمدٍّ الطويلٍ والقصيرٍ والمتوسّط» 
وغير ذلك؛ فإنَّ هذا حائلٌ للقلوب؛, قاطعٌ لها عن فَهُم مرادٍ الربٌ من كلامه» وكذلك شَعْلُ النطقٍ ب «أَنْدَرتَهُنْ» وضمٌ الميم 
من «عَلَيْهُمُ4) ووَضُلّها بالواوو وَكْسْرُ الهاء أو ضَّمُّهاء ونحوٌ ذلك وكذلك مراعاةٌ النّعَه وتحسينٌ الصوت». 

قال الشيخٌ محمّدُ بن إبراهيم رحمه الله: «التجويد معلومٌ معروف؛ لكن أُدخل فيه ما ليس منه؛ فإنَّ أناسًا من أهل التجويدٍ 
أخَذوها صناعة؛ إا أن يزيدوا في الفَلْقَلةء أو نحو ذلك». 

سادمًا: في علم النّحُو: 

يُنظرٌ كتث محمّد حسن شُرَّاب في الفرق بين المتقدّمِينَ والمتأَجرِينَ في هذا الفنّ. 

سابعًا: في الأدبٍ والشعْر: 

جاء في «مقاماتٍ الحريريٌ» قال: «قُلنا: فما تقول ف المدتقي و والمتقدّمِينَ منهم؟ قال: المتقدّمونَ أشرفٌ 
لفظاء وأكثك من المعاني حظاء والمتأجّرونَ ألطفُ صُنْعَاء وأرقٌ تَسْجا». اه. 

تفصيل القولٍ منهج المتقدّمِينَ في علم الحديث وتفضيلة على منهج المتأجّرين 

الأمثلةٌ على مخالفةٍ كثيرٍ من المتأَجَرِينَ طريقة السلّفٍ في بعضٍ مسائل العلم: كثيرةٌ وأهل العلم ‏ بحمد الله تعالى . ما زالوا 
ينبّهونَ على ذلكء ويَدْعُونَ إلى السيرٍ على منهج السلف الصالح. 

ولذا قال أبو الفرّج ابن رجَبٍ رحمه الله تعالى: «وكذا الكلامٌ في العلل والتواريخ قد دونه أئمّةُ الْحُقَاظء وقد هُجِرٌ في هذا 
الزمانٍ ودرّس حِفْظَهُ وفَهْمْه؛ٍ فلولا التصانيففُ المتقيّمةٌ فيه لمَا عُرفَ هذا العلمُ اليومَ بِالكلمّة؛ِ ففي التصنيف فيه وتَقْلٍ كلام 
الأئمّة المتقدّمِينَ مصلحةٌ عظيمةٌ جدَاء وقد كان السلفُ الصالح . مع سَعَةٍ حِفْظِهِمء وكثرة الحِفْظٍ في زمانهم . يأمُرونَ 
بالكتابة للحِفْظِ؛ فكيف بزماننا هذا الذي هُحِرَتْ فيه علوم سلف الأمَّةِ وأئمّيهاء ولم يَبْقَ منها إلا ما كان منها مدوّنًا في 
الكتب؛ لتشاعْلٍ أهل الزمانٍ بمدارسة الآراءٍ المتأخّرة وحِفْظِها؟!»[(121)]. 

وقال أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى . مبينًا جلالة المتقدّمِينَ في هذا الفنّ» وعُلُوٌ كغيهم في هذا العلم .: «وبهذا التقرير 
يتبّنُ عِظُمٌ موقع كلام الأثمّة المتقدّمِين» وشِدَّةُ فخصهم» وقُوَةُ نهم وصِحَةُ نظرهم, وتقدّمُهم بما يُوجب المصيرٌ إلى 
تقليدهم [(122)] في ذلك» والتسليم لهم فيه» [(123)]. 

وقال أبو الوفاء ابن عَقِيلٍ؛ مبيّنًا اختلاف الفقهاءٍ والمحدَّئِينَ في الحكم على الأحاديثء بعد أن ذكَرٌ حديئًا ضعّفه أحمدٌ 


ا 


بعد أن سْيِلَ عنه؛ وهو حديث مَعْمَرٍ عن الزّمْرِيّه عن سالم» عن ابن عَمَرَ» مرفوعًاء وفيه: أن غَيْلانَ بنَ سلمة الثقفي أسلَم 


ونَحْتَهُ عَشْرُ نِسُوقِء فقال له النبيئٌ صلّى الله عليه وسلّم: «اخْتَر مِنْهُنٌ أَرْتعً4... الحديت؛ أخرجه أحمدُ في موضعَيْن: 
(4609), (4631). 

قال أحمدٌُ : «ليس بصحيح, والعمّل عليه؛ كان عبد الررَّقٍ يقول: عن مَعْمَرِء عن اليُمْريٍ؛ مرسَلا»[(124)]. 

قال ابن عَقِيلٍ : «ومعنى قول أخمد: وَضعَيفٌ» على طريقة أضحات: الحديث» وقولة: «والعمَلْ عليه» كلام فقيه يعوِلُ على 
ما يقولّةُ الفقهامٌ من إِلغاءٍ التضعيفيٍ مِن المحدَّئِينَ؛ لأنّهُم يضعّفونَ بما لا يُوَجبُ ضعمًا عند الفقهاء؛ كالإرسال» والتدليس» 
والتفيدٍ بالرواية» وهذا موجودٌ في كتبهم؛ يقولون: «وهذا الحديث تفرد به فلانٌ وحدّة»...»[(125)]. 

قلتُ: فقول ابن عَقِيلٍ في تفسير كلام أحمد في قولِه: «والعمَلْ عليه»: «كلامٌ فقيو يعوِلُ على ما يقولة الفقهاءٌ من إلغاءِ 
التضعيفيٍ من المحيِّثين...»» ليس بصحيح؛ فالإمامُ أحمدُ ضكّف هذا الحديث؛ لأنَّ مَعْمَرَا حدَّث به بالبَصرة» فأخطأ فيه 
ووصلّه وعندما حدّث به في الَيمَنٍ أسَلَهُ؛ كما رواه عنه عبدُ الررّاق»ء وحديث مَعْمَرٍ بالِيمَنٍ أَصّحٌّ من حديثه بالبّضْرة . 

وقد خالّف الحْقَّاظُ من أصحاب الرُمْريَ مَعْمَرَا في هذا الحديث؛ ولذلك ذهب أكثرٌ الحْمّاظٍ إلى تضعيفٍ حديث مَعْمَرِ؛ 
كما قال أحملٌ: 

فعندما سْيْلَ ابنُ مَعِينِ عن حديث مَعْمَرٍ بِالوضْلٍِ؟ قال: «خطاً؛ نما كان مَعْمَدٌ أخطأ فيه»[(126)]» وقال البخارئٌ عنه: 
«هذا الحديث غير محفوظ»[(127)]» وحكّم مسَلمٌ في كتابه «التمييز» على مَعْمَرٍ بالوَهُم فيه» وقال أبو رُرْعَةَ وأبو حاتم: 
«المُرسَلْ أصحٌ» [(128)]. 

وأمّا قولُ أحمد: «والعمَل عليه»؛ فلا شلك في هذا؛ لأنَّ القرآنَ والإجماع يدُلأَنٍ على ذلك» وليس كما قال ابنٌ عَقِيلِ: ين 
أحمد يأحُدُ بقولٍ الفقهاءٍ في تصحيح هذا الحديث. 

والمرادٌ من ذلك : أن ابنَ عَقِيلٍ ميّر بين طريقة المحدِّئِينَ والفقهاء» ولم يجعلهما في حدّ سواء. 

وقال شيخة القاضي أبو يَعْلّى[(129)] . تعليمًا على كلام أحمد في حكمهٍ على حديث عبدٍ الرحمن بن عايش بالاضطراب 
. قال: «فظاهدٌ هذا الكلام فى خوك تركو في طريقهِ؛ لأجل الاختلافٍ فيه» ولكن ليس هذا الكلامٌ مما يُوجِبُ تضعيفَ 
الحديث على طريقة الفقهاء». اه. 

وهذا تقيئٌ الدّينِ ابنْ دَقِيقٍ العيدٍ[(130)] . عند بيانِ مذاهب العلماءٍ واختلافٍ مناهجهم في حدّ الحديثٍ الصحيح . يقول: 
« اللفظّ الأول : ومدائه . بمقتضى أصولٍ الفقهاءٍ والأصِولبِينَ . على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قَبولٍ الشهادةٍ على ما 
َرَرَ في الفِقّهِ؛ فمَن لم يَقبّلٍ المرسّل منهم» زاد في ذلك أن بكرف ما وراد اهناك الحديك: ألا يكوة اذا وله 
معلّلاً» وفي هِدَّيْنٍ الشرطيْنٍ نَظَرٌ على مقتضى نَظَرٍ الفقهاء؛ فإِنَّ كثيرًا من العلَلٍ التي يعي بها المحيّئون الحديث لا تجرِي 
على أصولِ الفقهاء» وبمقتضى ذلك خُدّ الحديث الصحيح بأنّه: الحديثٌ المسنَدُء الذي يتصِلٌ إسنادُهُ بتَقْلٍ العَدْلٍ الضابط 
إلى منتهاه» ولا يكونُ شادًا ولا معلّلاَه ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمّع على صكَته: هو كذا وكذاء إلى آخرهي: 


لكان حسّنًا؛ لأنَّ مَن لا يشترطٌ مثلَ هذه الشروط» لا يحصْرٌ الصحيح في هذه الأوصافي», ومن شَرْطٍ الحَدّ: أن يكونّ 
جامعًا مانعًا ». اه. 

قلت : وقول ابن دَقِيقٍ 0 على اختلاف أهل العلم في حدّ الحديثٍ الصحيح؛ وتبايُنِ طرائقهم في ذلك بين المحدّثين 
والفقهاء؛ كما تقدّم. 

وقولهُ . فيما اشترطة أهئ الحديث في حدٍّ الحديثٍ الصحيح .: «ألاً يكون شاذًا ولا معلّلا»» وأنَّ في هِدَيْنِ الشرطيّنٍ نظرا 
عند الفقهاءء تقدّم هذا فيما قاله القاضي أبو يَعْلَى وان 2 من تضعيف الإمام أحمدَ للحديئّيْنٍ السابقَين: أنَّ هذا لا 
يجري على طريقة الفقهاء؛ ولذلك قال أبو عبدٍ الله ابن القيّم[(131)]: «وليس رواية هذا الحديث مرسَلةً[(132)] عله 
فيه؛ فإنَّه قد رُوي مسئدًا ومرسّادٌ فإن قلنا بقول الفقهاء: إِنَّ الاتصالّ زيادةٌ ومن وصَلَةُ مقدّمٌ على من أُرسَلَهُ» فظاهرٌ؛ وهذا 
تصرّفُهم في غالب الأحاديث, فما بال هذا خرّج عن حكم أمثاله؟! وإن حكَمْنا بالإرسال كقول كثير من المحدَّئِينَ فهذا 
مرسّلٌ قوئيٌ...». اه. 

وقال ابنُ رحب . ناقدًا الخطيب البغداديّ في بعض منهجهٍ في كتابهِ «الكفاية»» في مبحث «زيادة الثقة». وأنّه لم ساك 
منهج من تقدَّم من الحْمَّاظِء وإنّما سلّكَ منهج المتكلّمِينَ وغيرهم . حيث قال[(133)]: «ثم إِنَّ الخطيب تناقض» فذگر 
في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلافي الرواة في إرسال الحديثِ NT‏ لا تُعرَف عن أحدٍ من متقدّمي 
الحْفّاظِ؛ٍ إنّما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلّمين» ثم إِنَّهِ اختار أن الزيادة من الفقة قبل مطلمًاء كما نص المتكلّمون» وكثير 
من الفقهاء» وهذا يخالِفٌ تصرّقة في كتاب «تمييز المّزِيد»». اه. 

وقال بُرْهانُ الدّينِ البمَاعيٌ . مبيّنًا طريقة كبارٍ الحْفَّاظٍ في تعارْض الوَضْلٍ والإرسالٍ في الحديثء والرفع والوقفيء» وزيادة 
الثقات» وناقدًا ابنَ الصلاح الذي خلّطٌ في هذه المسألة طريقة المحدِّئِينَ بطريقة الأصوليينَ . فقال [(134)]: «إنَّ ابن 
الصلاح خلّط هنا طريقة المحدَّئينَ بطريقة الأصوليّين؛ فإنَّ للحُدَّاقٍ من المحدّئِينَ في هذه المسألة تَظَرًا آخَرٌ لم يَحْكِو وهو 
الذي لا ينبغي أن يُعَدَلَ عنه؛ وذلك أَنّهم لا يحكّمون بحكم مطُردٍء وإنّما يدُورونَ في ذلك مع القرائن». اه. 

قلثُ : وقد سلَّكَ كثيرٌ من المشتغِلِينَ بعلم الحديثٍ في عصرنا طريقة الفقهاءٍ والمتكلّمِينَ مِن الأصوليّين» واختلّطٌ الأمرُ 
عليهم من حيث لا يشعْرون؛ ولذلك كيْرث مخالْفتُهِم لكبار الحُنَّاظٍ في أحكامهم على الأحاديث؛ فصححوا ما أَعَلَّهُ كبار 
الأ وضو ها هة كاز الخفاط: 

ولذا قال عبد الرحمن المعلّميئٌ رحمه اللهُ تعالى . مبيّنًا تساهُل كثيرٍ من المتأجّرِينَ في حكمهم على الأحاديث . 
فال[(135)]: «إتني عندما أََرِنُ نظري بنظر المتأخرين» أَجدُني أرى كثيرا منهم متساهِلِين؛ وقد يدُلَّ ذلك على أنَّ عندي 
تشدّدًا لا أَُواقَقْ عليه غيرٌ أنّي مع هذا كلّْهِ رأيث أن أُبدِي ما ظهَرٌ لي» ناصحًا لمن وقَفَ عليه من أهل العلم أن يحقّق 
النظرّء ولا سيّما مَن ظَفِرَ بما لم أَظفَّرْ به من الكتب التي مرت الإشارةٌ إليها». 

وقال أيضًا[(136)]: «وتحسينٌ المتأَخّْرِينَ فيه نظَرٌ». اه. 


قلث : وإِنَّكَ لَتَجِدُ بعضّ أهل العلم بالحديث ينبّهونَ على طريقة مَن تقدّم من الحْفَّاظٍ في القضايا الحديئيّة التي يعالِجوتها؛ 
كأبي عبد الله ابن القيّم في كتابه «الفروسيّة»؛ حيث بيّن الطريقة السليمة والمنهج الصحيح الذئ كان يسلكة أنقة الحديث 
في الحكم على الراوي» ورَدّ على مَن خالّف هذا المنهج؛ فقال[(137)]: « النوعٌ الثاني من الغلَطٍ : أن يَرَى الرجل قد 

ُكُلّمَ في بعض حديئه» وضّعّفَ في شيخ أو في حديثء فيَجعَلَ ذلك سيا لتعليل حديئه وتضعيفِه أين وُحِدَ؛ٍ كما يَفعَلَه 
بعض المتأجْرِينَ من أهلٍ الظاهر e‏ اھ. 

وقال أبو الفرج ابننُ رب . في بيانٍ منهج أئمّةِ الحديث في قضيّة التفرّدِ في الحديث,ء والتفيّدِ في بعض الألفاظ في الحديث 
. قال [(138)]: «وأمًا 5 الحَفّاظٍ المتقدّمِينَ؛ فإنَّهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد. وإن لم يرو الثقاث خلاقَة .: 
نه لا يُتابَعْ عليه» ويَجِعَلونَ ذلك عِلَّةَ فيه» اللَّهُمّ إلا أن يكون ممّن كثْرٌ حِفْظه. واشتهرّث عدالثُة وحديثة؛ كالبُفْرِيَ ونحوه» 
وربّما يستنكرونَ بعض تفيّداتٍ الثقاتٍ الكبارٍ أيضّاء ولهم في كل حديث نقدٌ خاصٌ» وليس عندهم لذلك ضابطً يَضبطه». 
وقال أيضًا . في اشتراط اللقاء حتى يُحكم للخبّر بالاتصالٍ . قال [(139)]: «وأمًًا جمهورٌ المتقدّمِينَ؛ فعلى ما قاله علي بن 
المَدِينِيَ والبخارييٌ» وهو القولٌ الذي أنكرهُ مسلِمٌ على من قاله...» 

وقال أيضًا . في مسألةٍ الاختلافب في وصلٍ الأخبارٍ أو إرسالهاء أو تعارُضٍ الوقفيٍ مع الرفع . قال[(140)]: «وقد تكرّر في 
هذا الكتاب ذِكْرُ الاختلافب في الوصل والإرسالء والوقفٍ والرفع» وكلامُ أحمدّ وغيره من الحْمَّاظٍ يدُورُ على قولٍ الأوتتي في 
ذلك» والأحمّظ أيضًا...». اه. ۰ 

وعلى ذا لسعم ةيبان «منهج اتاد د من أهلٍ الحديث من المتقدمينَ» في مسائلٍ عِلم الحديث التي وقَعَ فيها خلافٌ؛ 
كالعلّةَ» والشذوذء والتفيُوِء وزيادة الثقات» وغيرها من المسائلٍ الحديقيّة» وقد بِيّن العلمامُ هذه المسائل في كتبهم. 

فَذُونَكَ مئلاً: «شرح العلل» لابن رجب» و«التْكتَ على ابن الصلاح» لابن حجر وغيرهما. 

وممًا يوَكْد ذلك ويريده وا ف اق ا ا و وا منهج الحاكم في «المستدرك» 
كمنهج علىٌ بن المَدِينيٌ»» أو إن منهج السيوطئ كمنهج البخاريٌ في الصناعة الحديثيّة». 

كما لا يقول أحدٌّ : «إنَّ منهج أبي العبّاسٍ ابن تيميّة كمنهج الإمام أحمدَ في بعض المسائل». 

ولذا قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة [(141)] «وروى ابن ماجَة 0 جاننئٌ والبَتِهَقَيُ [(142)]؛ من حديث عثمانٌ بن صالح» 
قال: 1 قال مِشْرَعُ بنُ هَاعَانَ: قال عُقْبِةٌ بن عامر: ريو E‏ وسلّم: « دأ 
ا بل نا سول للد ال 000 نُ؛ لَعَنَ الله المُحَزِّنَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ». 

قال ابنٌ تيميّة تيميّة: «وفي لفظ الجُورّجانيّ: «الحالّ»» بدلّ: «المحلّل»؛ رواه الجُونّجانِينٌ عن عثماكَ» وقال: «كانوا يُنَكِرونَ على 
عثمانَ هذا الحديث إنكارًا شديدًا». 
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قلث[(143)]: وإنكارٌ مَن أنكر هذا الحديث على عثمانَ غير جيّدِ؛ إِنّما هو لتومٌّم انفرادو به عن الليثء وظيّهم أنه لعله 
أخطأ فيه؛ حيثٌ لم يبِلَفْهم عن غيره من أصحاب الليثء كما قد يُنومّمْ بعضٌ مَن يكثّبْ الحديث: أنَّ الحديث إذا انفرَد به 
عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحايهء كان ذلك شذودًا فيه» وعِلّةَ قادحة وهذا لا يتوجّةُ هاهنا؛ لوجهَيّن: 
أحذهما : أنه قد تابَعَهُ عليه أبو صالح كاتبث الليثِ عنه؛ رُويناةُ عنه من حديث أبي بكر المَطِيعىَ أحمدَ بن جعفرٍ بن 
حَمْدانَء قال: حَدَّثَا جعفرٌ بن محمد الفِزيابيئٌ» حدَّني العبّاسئٌ المعروف بابن فريق» قال: حدّتَئا أبو صالحء حدَتّني الليث» 
ورواه أيضًا الدارَفْطنيٌ في «سْتنه» [(144)]: حدّنَئا أبو بكر الشافعيئٌ حدَّثّنا إبراهيمٌ بن الهيثم» أخبرنا أبو صالح, فذكره. 
الثاني : أن عثمانَ بِنَ صالح هذا المصريّ ثقةٌ؛ روى عنه البخاريٌ في «صحيحه»». وروى عنه ابن مَعِينِ) وأبو ا الرازئ» 
وقال: «هو شيخ صالخ سلب الناحية» قيل له: كان يلقّه؟ قال: لا». 
ومّن كان بهذه المثابة» كان ما ينفردُ به حَُجَّة وإِنّما الشَادٌ: ما خالّف به الثقات» لا ما انفرد به عنهم». اه. 
وقال ابن رجب [(145)]: «ولم أَقِْ لأحدٍ من المتقدّمِينَ على حَدٍ المنگر مِن الحديثٍ وتعريفه» إلا على ما ذَكَرَهُ أبو بكرٍ 
البَرِديجِينٌ الحافظ» وكان من أعيانٍ الحْفَّاظٍ المبرّزِينَ في العِللٍ: أنَّ المنكّر هو الذي يحدّثُ به الرجُلٌ عن الصحابة» أو عن 
التابعينَ» عن الصحابة» لا يُعَرَففُ ذلك الحديث» وهو متَنْ الحديث» إلا من طريق الذي رواه» فيكون منكرًا[(146)]. 
ذگرَ هذا الكلام في سياقٍ ما إذا انفرد شُعْبَةُ أو سعيد بن أبي عَرُوبد أو هشامٌ الدّسْتَوائئيُ بحديثٍ عن قتادة» عن أَنّسِء عن 
النبين صلَّى الله عليه وسلّم. 
وهذا كالتصريح بأنَّ كلَ ما ينفردُ به ثقةٌ عن ثقة» ولا يُعَرَفُ المتنُ من غير ذلك الطريق» فهو منكرٌ؛ كما قاله الإمامُ أحمدُ في 
حديثٍ عبد الله بن دينار» عن ابنٍ عُمَرَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «في النهي عن بيع الولاءٍ وهبته» [(147)]. 
وكذا قال أحمدُ في حديثِ مالك عن الزُمْريّ» عن عُروةء عن عائشة: «إِنّ الذين جِمَعُوا الححّ والعْمْرةً» طافوا حين قدموا 
لعْمْرتِهم» وطافوا لحَجّهم حين رجَعُوا من مِنّى»[(148)]. 
قال : «لم يقل هذا أحدٌّ إلا مالڭ»» وقال : «ما أَظّنٌ مالكًا إلا غَلِط فيه ولم يحم به أحدٌ غيثه»» وقال مب : «لم يَروهِ إلا 
مالك ومالك ثقة»[(149)]. 
ولعلٌ أحمد إِنّما استنكرَةُ؛ لمخالفته للأحاديث؛ في أنَّ القارنَ يطُوفُ طوافًا واحدًا. 
قال البرديجئ بعد ذلك : «فأمًا أحاديث قتادةً التي يَرويها الشيوحٌ . مثل: حمَّادٍ بن سلّمة» وهمّامء وأَبَانِء والأوزاعي . ننظر 
في الحديث: ا 
فإن كان الحديث يُحمَظْ من غير طريقهم عن النبِّ صلَّى الله عليه وسلّم» أو عن أَنّسٍ بن مالكِ من وجه آخَرٌَ .: لم يُدقَعْ. 
وإن كان لا يُعَرَففٌ عن أحدٍ عن النب صلى الله عليه وسلّمء ولا من طريقٍ عن أُنّسِء إلا من رواية هذا الذي ذگرٹ لك .: کان 


منكرًا». 


وقال أيضًا : «إذا روى الثقةُ من طريقٍ صحيح عن رَجُلٍ من أصحاب النبِيّ صَلَّى الله عليه وسلّم حديئًا لا يصابُ إلا عند 
الرجل الواحد .: لم Ee‏ روه غير إذا كان مقن الحديث معروفًاء ولا يكو منكرًا ولا معلولاً». 

إلى أن قال ابن رجحب : «ولعلَ أبا حاتم والبَزديجي إِنّما أنكرا الحديت؛ لأنَّ عَمْرَو بنَ عاصم ليس هو عندهما في محل مَن 
يُحتمَلُ تفرّدُهُ بمثل هذا الإسناد واللةُ أعلم. 

وقال إسحاق بن هانئ [(150)] «قال لي أبو عبد الله . يعني: أحمد .: قال لي يحيى بن سعيدٍ: «لا أعلّمُ عْبِيدَ الله . 
يعني : ابن عُمَرَ . أخطأ إلا في حديثٍ واحدٍ لنافع» عن ابن عُمَرٌ؛ِ أنَّ النبيَ صَلّى الله عليه وسلّم قال: « لا افر هرأ قوق 
تَلَنَةٍ يام ...» الحديث». ۰ 
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قال ابو عبد الله فانک بجی ن سید عليه 

قال أبو عبدٍ الله : «قال لي يحيى بن سعيكٍ: فوجَدثَهُ قد حدَّث به العْمَرِيٌ الصغيرٌ عن ابن عُمَرَ مثله». 

قال أبو عبد الله : «لم يَسمَعْهُ إلا من عَبَِيدٍ الله» فلمًا بِلَعَُ عن العْمَريّء صحّحه». 

وهذا الكلامُ يدل على أن التكارة عع يخ اقطان ا ترون إلا بمعرقة الحديك من وخ الف 

وكلامٌ الإمام أحمد قريب من ذلك. 

قال عبد اللء[(151)] «سألث أبي عن حسينِ بن علئ» الذي يروي حديت المواقيتِ؟ فقال: هو أخو أبي جعفر محمّدٍ 
بن علئّ» وحديثة الذي روي في المواقيتِ ليس بمنگر؛ لائ قد وافَمَهُ على بعضٍ صفاته غیژه». انتهی کلام ابن رجب رحمه 
الله تعالى . 

قلتُ : بل إِنَّ المعاصِرينَ في زمَنٍ واحدٍ يحصّل بينهم اختلاف في المنهج؛ فمنهجٌ شمس الدِينٍ ابن عبدٍ الهادي يختلِفُ 
كثيرًا عن منهج تقين الدّينِ السّبْكي؛ كما يظهَرُ هذا لمّن نظرٌ وقارَنَ بين كتاب «الصارع المُنكي», وكتاب «شفاءٍ السّقّام» 
وقد بيّنث ذلك في كلامي على حديث ابن عُمَرَ في شدٍّ التحال[(152)]. 

وكذا عندما يقار بين أحكام ابن عبدٍ الهادي في كتابه «المحرّرٍ»» وبين أحكام ابن حجر في «البلوغ». 

وهذا مثلٌ ما جرى من الاختلافب بين مَن تقدّم من سلف هذه الْأمَّةِ وبين مَن تأخَّر؛ في الدّينِء وسائرٍ الأحوال؛ كما في 
الحديثِ المشهور في الصّحاح والسّنَنِ والمسانيد» الذي جاء عن النبن صلى الله عليه وسلّم من غيرٍ وجي؛ أنه قال: «خَيْرُ 
الاس قَرْنِيء ثُمَ الَّذِينَ يلُوتَهُمْ ثم الَّذِينَ يلُوتَهُمْ ثم يجي أَفْوَام تق شَهَادَةُ أَحَدِمِمْ يَمِيئَهُ وَيَمِينُهُ سَهَادَتَهُ »[(153)]. 
وفي لفظٍ عند البخاري: « وَيَخُونُونَ ولا يُؤْنَمنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَل يَقُونَ وَيَظْهَرُ يهم الَمَنْ »[(154)]. 

كما أخبَّرَ صِلَى الله عليه وسلّم أيضًا عن تغيّرٍ أحوالهم؛ فقد أخرّجَ البخارييٌ؛ من حديث الرْبَِرٍ بن عَدِيّ؛ أنه قال: أَنَيُنا أنسن 
بن مالك فشگنا إليه ما لى من الحجاج» فقال: « اصيؤوا؛ لَه ل يأتي عَلَيْكمْ رَمَانٌ إلا الَّذِي بَعْدَهُ سَدٌ من حَبّى تلْمَوا 
انين ردك على لعن EE‏ 


ولذا قال أَنّسَ رضي الله عنه: «ما أَعرفٌ شيئًا مما كان على عَهْدٍ النبين صلّى الله عليه وسلّم! قيل: الصلاةٌ؟! قال: أليس 
صِيِّعْتُم ما ضيَّعْتّم فيها؟!»[(156)]. 

ومثل ذلك: ما حصّل من اختلاففٍ في طرائق الناس» ومعيشتهم» ولباسهم» وعاداتهم» وسائر أمورهم الدنيويّة بين مَن سلّف 
ومن تأخّرء بل حتى في الأمورٍ الكونيّة؛ كما هو معلوم. 

فالتفريق . إِدَنْ ‏ بين منهج المتقدّمِينَ والمتأَجْرِينَ ضرورةٌ» والمتتبُّ لمدارس الفِقّهِ والأصولء والأدّب والشّعْرِ والنَّحْوِء وغيرٍ ذلك 
من فنونٍ العلم .: يج الاختلاف بينهم واقعًا في عصرهم ؛ ومن أشهّرٍ ذلك : الاختلافٌ بين طريقة البصريّينَ والكوفيينَ في 
النحو» وهذا الاختلافٌ موجودٌ كذلك في علم أصولٍ الحديث. 

وهذا لا يقتضي الطعنَّ والانتقاص . كما يُظَنٌ . والاختلافٌ فيه ليس كالاختلافٍ في أصول التوحيدء وأبواب العقائد» وعليه؛ 
فان الاختلاف الواقع في الصناعة الحديثيّة لا يقتضي تبديعًا ولا تضليلا» ولا يَعَدَمُ الشخصٌ الأجرٌ على اجتهاده. 


ف كقاب الفوقظة [في ل معنطلح الخيج] 
شمس اليّين أبي عبد الله محمّدٍ بن أحمدّ بن عُنْمانَ بن قَائْمَارٌ الذّهبِنَ 


(673 748ه) 


ب ان ا 
وَالصّلةُ وَالَلامُ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصّحْبِهِ رَبَ رذني عِلْمَاء وَوَْقْ يا كَريم 

ا 

قال الشَيْخُ الإمَامُ العَالِم العامة الوْحْلَةُ الْحَقّق» بحر القوائد وَمَعْدِن الفرائدء عُمْدَة الحُفَّاظٍ وَالمُحَدَّئِينَ وَعُدَّةُ الأَئمَةٍ 
المُحَفقِينَ» وَآخِرٌ المُجْتَهِدِينَ؛ شمن الذِين» محمد بن ايد بْنِ عُثْمَانَ الذَّهَبِتُ الدّمَشْقِنُ رحمه الله وَتَفَعَنَا علوم وَجَمِيعَ 
المُسْلِمِينَ: 

(1) الحدِيث الصَّحِيحٌ 

هُوَ: مَا دَارَ عَلَى عَذْلٍِ مُتْقِنِ وَانَصَلَ سَنَدُهُ؛ فَإِنْ كانَ مُرْسَلدَ قَفِي الإختجاج به التتلآف. 

ورا أَهْلُ الحَدِيثٍ: «سَلمتَهُ مِن السُّدُوذٍ وَالعِلّة»؟ وَفِيهِ نظ عَلَى مُفْمَضَى نَظر القُقَهَاِ؛ فَِنَّ كثيرا مِن العلل يَأَْوْتهَا. 
َالمُجْمَعُ عَلَى صِحَبِه إِذَنْ: المتّصِل السَالِمُ مِن الشُدُوذِ والعلّة» وَأَنْ يَكُونَ رُوانُهُ ذَوِي صْبْطٍ وَعَدَالَةِ وَعَدَم َذلِيس. 
. مَالِكُء عَنْ تافِع؛ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ. 


2 


00 


الم 
03 


: مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللهِ. 
: الوهْرئ» ع سَالِم» ع أببه. 


ی 
ا اا 
٠ ٠‏ 


5-5 


ابو الرِنَاد عَنِ الاعرج» عن ابي هْرَيَرَة. 


a 
ما‎ 


0ر E “< or‏ رە 


: ان ابی عروبة» ع قَتَادَهَ عَنْ اتس 


1 1١ 
A 
٠ ٠ ٠ 


ا e‏ و 
ل د 00-6 

ا ُو بر بن عَيّاش» عَنْ بي إِسْحَاقَ» عن البراء. 
و: العَلاء بْنْ عَبْدٍ الحْمَنِء عَنْ أببو» عَنْ أبي هْرَيْر. 
. وَتَحْوْ ذَلِكَ مِن أَفْرَادٍ البُخَارِيَ أَوْ مُسْلم. 

(2) الحَسَنُ 


وَفِى تَخْرِير مَعْنَاةُ اضْطِرَابٌ: 


5 0 ا‎ 
٠ 


امسا 
٠‏ 


امسا 


فَمَالَ الحَطابِيٌ رحمه الله: «هُوَّ: ما عْرفَ مَخْرَجْةُ وَاشْتَهَرَ ِجَالَة وَعَلَيْه مَدَارُ 3 الحَدِيث» وَهُوَ: الذي يَفْبَلُهُ كد 


الكلعافم E N EL‏ 
وَهَذْهِ عِبَارَةً َبْسَتْ عَلَى صَِاعَةٍ الحُدُودٍ وَالتَعْرِيمَاتِ؛ إذ الصّحِيحٌ: يَنطبقٌ 


أل الحسئ: ما الى عَنْ ةا لفوني NE‏ 


يَنْطَبِقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أيْضاء لكِنّ مُرا 


وَل EER E‏ حتف دَاخِلٌ في قِسْم الصّجيح. 
08 و الصّحِيحُ مَرَاتِب؟ كما قَدَمْتَامُ وَالحَسَنُ ذَا رُنْبَةِ دُونَ لك المَراتب؛ فَجَاءَ الحَسَنٌ مَثَلةَ في آخر مَرَاتِبِ 


ال 


اس 


12 التَدمِذِي: 5 و الل خم هذا النّْعَ بِاسْم الحَسّنء وَذَكْرَ أَنَهُ نه برد به: «آن 


من السَُذُوذِء وَأَنْ يُرُوَى لَحْوُهُ منْ غَيْر وَجْهِ): 


وَهَذَا مُشْكِ أَيْضًا عَلَى مَا يَقُولُ فيه: «حَسَنٌ عَريث» لآ تَعْرفُهُ لذ مِنْ هذا الوَجْه». 


وَقِيل: «الحَسَنٌ: مَا ضَعْفْهُ مُحتّما”) » وَيَسُوعْ العَمَلٌ به»: 
ودا اشا ل فوط بضَابطٍ يَتَمَيّرُ به الضّعْفُ المُحْتَمِل. 
وَقَالَ ابن الصّلاح رحمه الله: «إِنّ الحَسَنَ قِسْمَانِ: 


سل 


ر 


ويه مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتّهَمَاء و 


ا 


و 7 
: ده مما لم يَبْلعْ دَرَجَةَ 


ا 
|o‏ 


اما 


حَدُهُمَا : ما لآ يَخْلُو سَنَدُهُ من مَسْئُورٍ لم تَتَحَمّ أَفليّئة؛ كه عير ممل ا رلا مُتَهَم وَيَكُونُ المَيْنُ مَعَ ذَلِكَ 

عرف مله و تخو من وَجْهِ آخر اغْتَضّدَ به. 

وَنَانِيهِمَا : أَنْ يَكُونَ رَاويه مَشْهُورًا بِالصّدْقٍ وَالْأَمَائَة؛ لكنّه لم يَبْلْغْ َرَجَةَ رِجَالٍ الصّجيح؛ لِقُصُورِهِ عَنْهُمْ في الحِفْظٍ وَالإِنْقَانِ 
وَهُوَ ‏ مَعَ ذَلِكَ ‏ يَرْتَفِعْ عَنْ كال ل A‏ مَعَ عَدَمُ الشُدُوذ وَالْعِلّة. 

فَهَذَا عَلَيْهِ مُؤَاحَذدَاتٌ. 

وَقذ فُلْث لَكَ: إِنَّ الحَسَن: مَا قَصْر سَنَدُهُ قليلاً عَنْ رنْبَةِ المتّحجيح؛ وَسَيَظْهَدُْ لَك بأمثلة. 

لا تَطْمَغ باد لِلْحَسَنٍ فَاعِدَةَ تَنْدَرِجُ كُلُ الأَحَادِيثِ الحِسَانٍ فيهًا؛ مان على إن مِنْ ذَلِكَ! فَكُمْ مِنْ حَدِيثْ تَرَدَّدَ فيه 
00 كن هُوَ حَسَنٌ» أَوْ ضَعِيفٌ» أو صَجيخ؟ بل الحافظ الوَاحِدُ تَر ر انها في الحديث الواجد: 


و 


وَلَبّمَا: اسِْتَضِعَفَةُ؛ ودا ق ث0 إن الحَدِيثٌ الحَسَنَ ب شتضعفة فة الاو عَنْ أَنْ يرَقِيَهُ | مَنَبَة مَرْتَبَةٍ الصّحيح؛ َبِهَذَا الإعتبار فيه 
ضَّعْفٌ ما؛ إِذ الحَسَنُ ل ينمك عَنْ ضَعْفٍ مّاء ا" 

وَقَوْلُ التَْمِذِيّ: «هذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ») عَلَيْهِ إِشْكَالٌ: بِأَنَّ «الحَسَن» فَاصِرٌ عن «الصّحجيح»؛ فَفِي الجَمْع بَيْنَ 
المَمََيْنِ لِحَدِيثِ وَاحِدٍ مُجَادبة 


0 


وجيب عَنْ هذا بشع ل E‏ ا وَهُوّ: وان ذَلِكَ را راجح م إلى الإستاد؛ فَيَكُونُ فل 71 ي پإستادٍ حَسّن» وَبإِسْنَادٍ صحیح»؟ 
وَحيتٍ: لو قيل: «حَسَنٌ صَّحِيحٌ؛ لآ تَعْرفُهُ إلذّ من هَذًا الوَجه»» لَبَطَلَ هَذَا الجَوَابُ. 


عو 


4 
ر رم مه مه 


وَحَقِيقَۀ دَلِكَ . أَنْ لَوْكَانَ كَذَلِكَ . أَنْ يُقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَڻ وَصجيڪ»؛ فَكَيْفَ العَمَلُ فِي حَدِيثٍ يَقُولُ فيه: «حَسَنٌ 
؛ لآ تَعرثه إِلذّ مِْ هذا الؤْه؟!»؛ فَهَذَا ينطِلْ قَوْلَ مَنْ قَالَ: «أَنْ يَكُونَ ذلك يإشتادئن». 
f 0‏ يَكُونَ مُرَادُهُ ِالحَسَن: المَعتى اللْعَوَي» لآ الإِمْطِلاجِيت؛ وَهُوَ: إِقْبَالُ التُقُوسء وَإِضْعَاءُ الأسْمَاع: إِلَى خسن من 


7 


وی 
وَجَرَالَة لْفْظِه وما فيو مِنّ لقاب وَالخَيْرٍ؛ فَكَثيز من المُثُونٍ النَبويّة بِهَذِهِ المََابَة. 


قال يه 4 تا ابن وَهْبِ 


«فَعَلَى هَدًا: يرم طاق هن عَلَى بَعْضٍِ «المَؤْضُوعَاتِ»؛ وَل قائل بِهَذَا». 


م قالَّ: «تَأَقُولُ: لا يشرط في «الحسَن» قَيْدُ الفُصُورٍ عَنِ «الصّجيح». وَإِنّمَا جَاءَ القُصُورُ إذَا افُْصِرَ عَلَى: «حَدٍ 


0 ا و 


3 


2 


: «فللرواة صِمَاتٌ تف ي قول ارون بولك العتقات دخات بعضها فزق بَعْض؛ كَالتَيُظِ وَالجفظء وَالإنَمَانِ. 


8 


فَوُجُودُ الدّرَحَةِ الذَّنْيًا.كَالصِّدْقٍ مَكَادَه وَعَدَمِ التَّهَمَةِ ‏ لا يُنَافِيهِ وُجُودُ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ مِنَ الإثْمَانٍ وَالْحِفْظِ؛ فَإِذَا وُحدَتِ 
الدرضة الخلقاء لم ياف ذَّلِكَ وُجُودَ E‏ «الجفظ مَعَ الصَّدّقِ»؛ فْصّحّ أن قال: «حَسَڻ» باعتبار الذنيّء «صّجِيحٌ» 
اغْتَِارٍ العلًا. 
وَيَلرَم عَلَى ذَلِكَ: أَنْ يون که صّجِيح حستا؛ يلرم ذلك وَعَلَيْهِ عِبَارَاتُ المُتَقَدّمِينَ؛ ِنَم 0 فما صّحَّ: «هَذًا 
حَدِيثٌ حَسَنٌ». ۰ 
قَلثُ: 
«تأَغْلَى مَرَاتِبِ الْحَسَنٍ: 

* <«بَمْرُ بْنُ حكبيم؛ بعل ا 


«عمرو بن شعَيْبٍ) عَنْ اسف عن جَذُّهوِ». 


ىا 


راي #4 فهو عه 


: «محمّد بن عمرو عَنْ ا ل عَنْ أبي هُرَيْرَة». 
وَ: «ابْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمَّدِ د بْنِ إِبْرَاهِيمَ 0 وَأَمْكَالُ ذَلِكَ. 
وَهُوَ قِسْمٌ مُتَجَادَبٌ بَيْنَ الصحة والحشن؛ قاد غل 


9 


هَ مِنَ الحْفّاظٍ يُصَّحَحُونَ هَذِهِ الطرق» وَيَنْعَتُونَهَا بِأنّهَا مِنْ أَذْنَى مَرَاتِبِ 


َم بَعْدَ لك امه كث يتَتَارَعٌ فيهَا؛ بَعْضْهُةْ: يُحَمَنُونَهَ وآحَرُونَ: يُضَعْفُونَهَا؛ كَحَدِيث: «الحَارث بْن عَبْدٍ الله»» وَِعَاصِم 
بْنِ ضَّمْرَةٌ») وَ<حَجاجَ بن رطا وَ«خْصِيفٍِ») 5 أبي السّمْح»» ولتق سِوَاهُمْ 

(3) اليفك ۰ 

ما نص عن دَرَجَة احور قلِيلاً. 

ومن تم رَد في حدِيِ آئاس: هَل بَلَعْ حدِيهُم إلى َرَجة الحسنِ أَمْ 

وبلا رَيْبٍ: فَحَلّقٌ كَبِيرٌ من المُمَوَسنَطِينَ في 0 ِهَذِهِ المَكابَة؛ فَآخِرُ مَرَاتِبٍ الكسّنء هِي أُوّلْ مَرَاتِبٍ الصَّعِيفٍ. 

أعْنِي: الصَّعِيف الّذِي في السْتَنء وَفِي كيب الفُقَهَاو وَبواثهُ لَنْسُوا بالمروكين؛ كائن لَهِيعَة» وَعَبْدِ التخمن بْنٍ ريد ٿن اسل 
وبي بكر بن أبِي مَرْيمَ الْحِمْصِيّ» وَفَرَج بن فَضَالَة وَِشْدِينَ» وَحَلْقٍ كثيرٍ. 

00 (4) 

EA‏ عَنْ رُنْبَةِ الضّعِيفٍ. 


وَيَرْوَى في المَسانيد الطّوَال؛ وَفْي الأجُراء بل في «ستَنِ ابن مَاجَه») و أبي عيسّتى». 


«عمرو بن شور عن جَابرٍ الجُعْفِي) » عَنِ الحَارثِ» عن علي». 
وَك: «صَدَقَة َه الدَقيِقِيّ» عَنْ فَرْقَدٍ السَبَحي) عن مره ال » عن أبي بكر». 


د 


: «جُوَيير» عَنِ الاك ء عن ابن عَبّاسٍِ». 


6 


- 


وَ: «حفص بْنِ عْمَرَ العََنِيٌ عَنٍ الحَكم بْنِ أَبَانِء عَنْ عكُرمة». 

وَأَشْبَاءٍ دَلِكَ من المَمرُوكِينَ» وَالهَلْكىء وَبَعْضْهُمْ أَفْضَلْ مِنْ بَعْضٍ. 

(3) الفؤضوغ 

ما گان مَيْنُهُ مَُالِقًا لِلْقَوَاعَك ورَاويه كَدَابَا؛ 5 «الأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانيّة وَكُنْسْكَة عَلَِ الرّضَا المكذوبة عَلَيْهِ. 

وَهُوَ مَرَاتِبُ: ۰ 

مِنّْهُ: مَا انَّمَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَذِب؛ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بإِفْرَارٍ وَاضِعِهء وَبِتَجْربَةِ الكَذِبٍ مِنْهُ وَنَخوٍ ذَلِكَ. 

وَمِنُْ: مَا الأَكُتَرُونَ عَلَى أنه مَوْضُوعٌ وَالآخَرُونَ لم هُوَ حَدِيتٌ سَاقط مَطْرُوحٌ, ولا جر أن تُسَمَيَهُ: مَؤْضُو 

وَمِنْهُ: مَا الجُمْهُورُ على ونه فوط وه وَالبَعْضُ عَلَى أنه 

1 في ُد َلك طرق متَعدّدَ وَإذْراكُ قَوِيّ تَضِيق عَنْهُ ار مِنْ جس ما يتاه الصبرَفِئٌ الجِهْبدٌ في تَقّدٍ الذَّهَبِ 
لفِضّةء أو الجَؤْمرِيٌ لِنَقْدِ الجَوَاجِرٍ وَالقُصُوص لِتَقْويمِهًا. 

٠‏ سهم لاو مَلْفَاظٍ النبَويّقه إِذَا جَاءَهُمْ لظ ريك . أَعْنِي : مانا لفاغ ا فِيه المُجَارّفةٌ في التَرْغِيبٍ وَالتَرِهِيبِء 

و ا كان بإِسْتَادٍ مُظَلِم أ إِسْنَادٍ مُضِيءِ كَالشّمْسِ؛ فِي اا ا ا وَضاعٌ؛ فَيَحْكُمُونَ بأنَّ هذا مختلق؛ 

نا قَالَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّمء وَتَمََاطَا أَْوَالُهُمْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ وَاجدِ. 

وَقَالَ شَيْحَُا ابن دَقيق العيد: 

«إفراڙ الراوي بالوضع في رَذهِء لَيْسَ بِقَاطِع في كَوْنِهِ مَوْضُوعًا؛ لِجواز أن يذب في الإفرار». 

قُلْث: هذًا به بَعْضُ تا فيه؛ تحن لو متنا باب التجويز وَالإختِمَال البعيد لَوَقَعتا في الوَسْوَسَة وَالسَفْسَطَة! 

َعَْ؛ كثِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثٍ التي وُسِمَتْ بالَضّع لا ليل عَلَى وَضْعِهَا؛ كُمَا أَنَّ كيرا من المَوْضُوعَاتٍ لا تََْابُْ في گنها 

مَوْضوعَة. 

(6) المزسَ 

عَلَمّ عَلَى مَا سَقَط ذكْرُ الصّحَابِيّ مِنْ إِسْنَادِهءٍ فَيَقُولُ التَابعِنٌ: «قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم». 

وَيَفُعُ في المَرَاسِيلٍ الأَنْوَاعٌ الحَمْسَةٌ المَاضِيةُ: 

. قَمِنْ صِحَاح المَرَاسِيلٍ: 

مُرْسَلٌُ سَعِيدٍ بّْنِ المُسَيِّبِ. 
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مذ اسل إ صّحٌ إِلَى تَابِعِيَ كَبير» فَهُوَ فهو حُجَّةٌ عِنْدَ خَلْقٍ من القُمَهَاءِ. 
ن گان في الدّوَاةَ ضعيف ا مِثْلٍ ابْنِ المُسَيِّب ضِعّفَ الحديث من ن قبل ذَلِكَ البَجْلٍ. 
وگ مَتْرُوكا ا سَاقِطاء ؤُمّنَ الحَدِيثٌُ وَطْرحَ. 
. وَيُوجَدٌ في المَراسِيل مَوْضوعَات. 
نَع وَل صح الإِسْتَادُ إلى ابع متو سط الطْبمّة؛ كُمَرَاسِيل مجاه وَإِبْرَاهِيمَ» وَالسَّعْبيتَ) فَهُوَ مرس جيذ ل به؟ ا 
قَوْمُ وَيَرْدهُ آخَرُونَ. 
وَمِنْ أَؤْهَى المَرَاسِيلٍ عِنْدَهُمْ: مَرَاسِيلٌ الحَسّنٍ. 
وَأَوْهَى مِن ذَلِكَ: مَرَاسِيلك ايء وََتَادَهَ وَحْمَيدِ الطّويل؛ من صِعَارٍ التَابِعِينَ. 
وَغَالِبُ المُحَقّقِينَ ا مَرَاسِيلَ هَؤُلآءٍ مُعْضَّلآَتِ وَمُنْمَطِعَاتَ ؛ فَإِنَّ غالب رِوَايَاتِ هَؤُلآءٍ ع تَابِعِيَ كير عَنْ ي 
EM ER EG‏ 
(7) المْعْضل 
هُوَ: مَا سمط مِنْ إِسْنَادِِ انْنَانِ قَصَاعِدًا. 
(8) وكَدَلِكَ: لمن 00 
هذا نوع َل من اخ 
وَأَجْوَدُ ذَلِكَ: مَا 0 فيه مَالِكٌ: «بَلَعَبِي أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ كَذَا وَكَذَا» ؛ فَإِنَّ مَالِكا مُتَتَبّت؛ مَلَعَكَ 
بَادغَاتِِ أقْوَى مِنْ مَرَاسِيلٍ مِثْلٍ حْمَيْدٍ وَقَعَادَةَ. 
(9) المَؤْقُوفٌ 
(10) وَمُقَايلة: المزفوع 
قفو قا اتيت إلى النِّيَ صلّى الله عليه وسلّم؛ مِنْ فَوْلِدِ أو فِغْله. 
(11) المُنَصاك 
ما انَصَلَ سَنَدُه وَسَلِمَ مِن الإنْقِطاع؛ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى المَرْقُوع وَالمَوْقُوِ. 
(12) المَقد 
هو مَا انَصَلَ سَنَدُهُ بكر النِيَ صلّى الله عليه وسلّم. 
َقِيل: يَدْخْلْ فِي المُسْنَدٍ: كُلُ مَا ذْكِرَ فِيهِ النَيعُ صلّى الله عليه وسلّم, وَإِنْ كَانَ فِي أَنْنَاءِ سَنَدِهِ الْقِطاع. 
(13) المَّادُ 


هُوَ: مَا حالف رَاوِيه الََاتِء أَوْ مَا الْمَردَ به مَنْ لآ يَحْمَمِلٌ حَالَة قَبُولَ تَمَرده. 


(14) المنكر 
وَهُو: ما الَْد الزاري العتيث بد وقد يعد مر دوق هنگرا. 
(15) العَريبُ 
ضِد المَشْهُورٍ: 
َتَارَةً: تَرْجِمٌ عَرَابتُهُ إِلَى المَمْنء وَتَارة: إلى الستد. 
وَالعَرِبُ: صَادِقٌ عَلَى مَا صّحٌ» وَعَلَى مَا لَمْ يَصِحّ 
وَالتمَُُ يَكُونُ لما افر يه الَاوِي إِسْتَادًا أو مَمْنا وَيَكُونُ لِمَا تفرد به عَنْ سَبْح مُعيّنِ؛ كَمَا يُقَالُ: «لَمْ يَرُوه عَنْ سْفْيَانَ لذ ابن 
مه ئ»» د يرُوِهِ عن ابن جرَيج إ إل ابّنُ المْبَارَكُ». ۰ 
(16) المُسَلسَإ 
وَعَاتَةُ المُسَلْسَلتٍ وَاهية» وأ ركا بَاطلَة؛ لذب رُوَاتِهَا؛ وََقْوَاهَا: 
#الفملسكز و ت 
. وَالمْسَلْسَل بِالَمَسْقِيِينَ. 
وَالمْسَلْسَلٌ يالو 
وَالمُسَلْسَل بِالمُحَمَّدِينَ إِلَى ابن شِهَابٍ. 
(17) المُعَنْعَنُ 
ما إِسْتَادُهُ: قُلآنُ عَنْ قُلآنِ. 
فَمِنَ الناس مَنْ قال: «لا يَنْبْتُْ تي يَصِحّ لِقَاءُ الرّاوي بِشَبْحِهِ يَوْمَا ما4. 
وَمِنْهُمْ: مَنٍ اكتفی بجر مُجَرَدِ إِمْكَانٍ ِ الي وك مدت مُسْلِم» وَقَدُ بَالَعٌ في البَّدّ عَلَى مُحَالِفِهِ. 
4 ا ترط ألا کون الڙاوي عن شيخ ملسا رن َم يکن حَمَلْنَاهُ عَلَى الإيِّصّالٍء فَإِنْ كَانَ مُدَلْسّاء 
8 اك ٠‏ 
إن 
دا قال لك أو بَقِيةُ: : «عَنِ ا 1 00 e‏ عن 007 لهذا 4 ب يَتَّقِي أَصْحَابْ «الصّحاح» حَدِيتَ 
الوَلِيدِ» فَمَا جَاءَ إِسْنَادُهُ بصِيعَةٍ: «عَنْ ابْنِ جْرَيِج». 3 «عَنٍ الأوْرَاعِيَ»» ن 
وَهَذَا في كاك جد غ ن الَئمَةَ . كَالبْحَارِي» وَأ بِي حَاتِم» َأَبِي دَاوْدَ . عَايَُوا الأصْولٌ» وَعَرَقُوا 
عِلَلَهَ وما نَحْنْ» فَطَالَتْ عَلَيْنَا الأَسَانِيدُ وَفْقِدَتِ العبَارَاث المْتَيَقَئَكُ وَبِِثْلٍ هَذَا وَنَحوِهِ دَحَلَ الدَّحَلْ عَلَى الحاكم في تَصَيُفِه 
في «المُشتدرك». 


كاب 4م ا مه 


7 لد 

روه الل عن آخَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْة أؤ لَمْ يُدرَكهُ: 
7 صرح ِالإِنَصّالٍ وَقَالَ: «حدتتا»» E‏ وَإِنْ نْ قَالَّ: «عَنِ»» اخْتَمَلٌ ذَلِكَ وَنْظْرَ 2 طبَمَته: هَل يدرك مَنْ هُوَ 
فَْقَهُ؟: e‏ تأفكة .أن کرد شار و ا ترَدُدِء وَإِنْ لّمْ يُمْكِنْء ؛ فَمُنْمَطِعٌ؛ 
كُمَتَادةَ عَنْ أبي هْرَيْرً. 
وَحُْكمْ «قَالَ»: 6 «عَنْ»؛ وَلَهُمْ في ذَلِكَ أَعْرَاضٌ 
قن گان لو ص مَرَّحّ بِمَنْ حَدَّنَهُ عَنٍ المُسَمَّى) لَعْرفَ ضَعْفْهُ فَهَذَا عَرَضٌ مَذْمُومٌ وَحِنَايَةٌ عَلَى السُنَّةَ وَمَنْ يُعَانِي ذَلِكَ جرح به؛ 
َإِنَّ الدّينَ النصِيحةٌ. 
ك َو إِيهَامًا يتَكْثِيرٍ الشيُوخ؛ أن يُسَيِيَ السّبْح ميد وَيُكِيْيَهُ 0 عة أو ب لا 
يَكَادُ يُعْرَففُ ب وَأَمْثَالَ ذَلِكَ؛ٍ كما تَقُولُ: «حَدَّثَنَا البُخَارِيُ» وَتَقْصِدُ به: ا «حدتتا علي يما وَرَاءَ 
التَهْرِ») وَتَعْنِي به: تَهُرَاء 8 «حَدَّثَا برّبيد») وُرِيدٌ: مَوْضِعًا بقُوصَ» أ «حَدَّثَا بحرَانَ»» وَتُرِيدٌ: قري المزج؛ هذا مُختمل» 
ولور نوكه 
ومن هة التَدِْيسٍِ: «الحَسَنٌ» عَنْ ُ هْرَيْرَةَ») وَجْمْهُويْهُمْ: على أله مُنْمَطعٌ» لَمْ يلق وَقَدُ رُوِي عَنِ الحَسَّنء قَالّ: «حَدَّثا 
أَبُو هْرَيْرَة»» فَقِيل: عَنَى ب «حَدَّنَنا4: أَهْلَ بَلّدِهِ. 
وََدْ يُودّي تَدْلِيِسْ الْأَسْمَاءِ إِلَى جَهَالَةِ الَاوِي البْقَة؛ِ مَيرَدُ حَبَرهُ الصّحِيخ؛ فَهَذِهِ مَفْسَدَة وَلكِنّهَا في غَيْرٍ «جامع البْحَارِيٍ»» 
وَتَخووء الَّذِي تَمَرَرَ أن نَّ مَوْضُوعَهُ للصّحاح ؛ فَإِنَّ الئَجُلَ قد قَالَ في «جامعِه»: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله»» وَأَرا راد به: ابن صَّالِح 
المِصْرِي» وَقَالَ: «حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ») وار بهِ: ابْنَ كاسِبٍ؛ وَفِيهِمَا لِينٌ. 
وَبِكَْ حَال: التَدْلِيِس مُنَاٍ لِلنٍخلاص؛ لِمَا فيه مِن التَرين. 
(19) المُصْطربْ والمُعَلّن 
مَا رُوي عَلَى أَوْجْهِ مُخْتَلِفَة؛ َيَعْتَكُ الحَدِيثُ. 
َإِنْ كَانَتٍ الْعِلَهُ غَيْرَ مُوَيَََ بأَنْ يَروِيَُ التَّنَتُ عَلَى وَجْوِء وَيُحَالِفَهُ واو فَلَيْسَ بِمَعْلُولِء وَقَدْ سَاقَ الدَارفْطْنيئْ كيرا مِنْ هَذَا النّمَطِ 
في كتّاب «العكل», َل يُصب؛ لاون نَّ الحُكمَ لِلنَبتِ. 
َإِنْ كَانَ التَبْتُ أَرْسَلَهُ مَعَادَء وَالوَاجِي 0 قلا عِبْرَةَ بوَضلِه؛ لأتمرَيْنِ: لِضْعْفٍ رَاويه وَلأَحَنَهُ مَعْلُولَ بإِرْسَالٍ النَبْتِ لَهُ. 
َه اغلَه: أَنَّ أكثرٌ المُتَكَلّم فيهة» ما صَعَمَهُمْ الحُمّاظ إلا لِمُخَالَمَتهِْ لِدْمَئْبَات. 
وَإِنْ كَانَ الحَدِيتُ قَدْ رَوَاهُ النَبْتْ ل أو وَقَقَهُ أو أَرْسَلَُ وَرُفَقَاوْهُ الأَنْبَاتُ يُخَالِقُوتَك مَالْعبْرَةُ بمَا اجْتَمع عَلَيْه البْقاث؛ فن 
الوا فل يغاط وَهْنَا قَدُ ترح ظْهُورُ علطب فلا تَغليل» وَالْعبْرَةُ بِالجَمَاعَةٍ 


هر 
اكثّرَ 


ن 


وَإِنْ تَسَاوَى العَدَدُ وَاخْتَلَفَ الحَافِظَانِء وَلَمْ يرجح الحُكُم لأ #حَدِهِمَا عَلَى الآخَرِء فَهَذَا الضَّرْبُ يَسُوقٌ البُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ 
الوَجْهَيْنٍ منهُ في كِتَابَيْهِمَاء وَبِالأَؤلّى سَوْفُهُمَا لِمَا التَلمًا فِي لَفْظِهِ إِذَا أَفْكَنَ جَمْعٌ مَعْنَاةُ. 

وَمِنْ أَمْكْلَة اختلاف الحَافِظيْن: ا رسا لير الإ و فو د هُمَا: عَنْ َجْلِ 
وَيَقُولَ الآخَرٌُ: عَنْ فُلآنِء فَيْسَمّى ذَلِكَ المُبْهَمَ؛ قَهَذَا لا ؟ يضر في الصحة. 

اما إا اَلَف جَمَاعة فيه وأَنَوا به عَلَى أَقْوَالٍ ع ا ا ادر ول عَلَى أَنَّ رَاوِيَهُ لَمْ يُثْقِنْه. 

َعَم لو حَدَّتَ به عَلَى ثَلَنَةِ أَوجُو تَرْجِمُ إِلَى وَجْهِ وَاحِدِء فَهَذَا لَب ِمُغْمَلٌ؛ كأنْ ب يَقُولَ مَالِكُ: «عَن الزُمْرِيّ ءَ عن ان 
المُسَيِّبٍء عَنْ أبِي هْرَيْرَة» وَيَقُولَ عْمَيْل: «عَن الزُمْرِي» عَنْ أبِي سَلَمَة» ويَرُوِية اب عْيَبْئَة عَنِ الزُْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي 
سَلَمَةَ مَعَا. 

(20) المُدْرَجُ 

هي: أَلْمَاظ تَمَعْ مِنْ بَعْضٍ الرُوَاقِ مُتَصِلَة بالمَشن» لا ييي لامع E E O‏ 
راو ؛ بأَنْ اتی الحَدِيتُ مِنْ بَعْضٍ 4 بعبَارةِ تَفْصِل هذا 007 

وَهَذًَا طَرِيقٌ ظَيْث: فَإِنْ ضَعْفء تَوَفَّفنَ أو رَجَّحَْا أَنّهَا مِنَ المَئْنء وَيَبْعْدُ الإذراج في وَسَط المَش؛ كُمَا لَوْ قَالَ: «مَنْ مَس 
أنقيئه وَدْكَرك مَلْيَكَوَضا». 

(21) أَلْقَاظُ الذَدَاءِ 

د «عَدَّتَنَاه؛ وَ«سَمِعْتُ»: لِمَا سمح من لفْظ الشّيخ» وَاصْطْلِحَ عَلَى أن أ نَّ «حَدّئي»: لما سمحت مئه وَعْدَكَ وَ«ِحَدَّتَنَا»: لِمَا 


سَمِعْتَةُ مَعَْ غَيْرا ك و وَبَعْضُهُمْ سَوّعَ «حدَّنَئا»: فِيمَا فَرَهُ هُ هُوَ عَلَى الشّيْخ. 


ع 


E‏ 6 قَصَادِقٌ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْ لَفْظٍِ الشّبخ, افو أو قرَآة تكد عل الشّيْخ وَهُوَ يَسْمَعْ؛ HE‏ «الإخبار» 
اع من «التخدِيث»» و«أخبرني»: لمرد وَسَدٌّى المُحَقفُونَ كمالك وَالْخَارِيٌ 0 > «عَدَّتَئا», ESS‏ 


وخ وا في ذَلِكَ وَاسِعٌ. 


2 ور 
«ا 


فاا «أنبتا» و «أخبرتا»» فَكَدَلِكَ لها عَلَبَتْ ٠‏ فِي عرف المتَأَجْرِينَ . عَلَى الإجَارَة وقرلة ال[ قالت من انها هنا 
قال تتأني الْعَلِيمْ الحبيز] 3 دَالُ عَلَى التَّسَاوِي؛ فَالحَدِيتُ والحَبر وَالسباً ممَراوفات. 


2 


83 47 ر ا رت ب رە 6 3 ٠.‏ شک ر ا ر تراه 
وَأ به: فَيُطْلِقُونَ: و عَلَى مَا هُوّ إِجَارَة؛ حَتى إن بَعْضَهُمْ بُطلق في الإجَارَةِ: «حَدثنا»؛ وَهَذَا تَدَلِيسٌ. 


وَمِنّ ا ل عد «قَالَ لاه إِجَارَة رَه وَمُتَاوَلَة. 
وَمِنَ النّديسٍ: أَنْ يَقُولَ المُحَدّتُ عَنٍ الشَيْخ الّذِي سَمِعَُ وفِي أَمَاكِن لَمْ يَسْمَعْهًا: «قُرئ عَلَى كُلآن: أَخْبَرَكَ مُلنْ»؛ فَبِبّمَا 
فَعَلَ ذَلِكَ الدَارَفْطْييتُ؛ يَقُولٌ: «قْرَىّ e‏ بي القاسم البَعَوِيّ: أَخْبَرَكَ كُلدَنُ». 


2.2 


وَقَالَ أبُو نُعَيْم: اك مر اي حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنْ سْلَيْمَانَ». 


1١ 


وَمِنْ ذَلِكَ: « خْبَرَنا ادن من کتابه»» وَرَأَيْتْ ابن مسب يَفْعَلَهُ؛ وَعَذًَا لا نبغ ؛ فَإِنَّه تل٤‏ وَالصّوَابُ فَوْلْكَ: «في كتابه». 


o£ 2 


وَمِنَ التَدُلِيسٍ: أنْ و لذ عع قلا على کی لوا متنأو ليا ول «انبًا «أنْبآنا كُلآنْ» وَلَمْ يَقُك: : «وأنا 
حَاضِرٌ»؛ فَهَذَا الحْضُورٌ العَرِيُ عَنْ إِذْنِ المُسْمِع لآ يُفِيدُ اتَصَالاًه بَنَ هُوَ دُونَ الإجَارّة؛ فَإِنَّ الإجَارَة نَع انَصَالٍ عنْدَ أَئِمّةِ. 


2 


1 


0 


8 


َ 
اا 


وَحُضُورُ ابْنِ عَامِ أو عَامَيْنِ إِذَا لَمْ يَفْترِنْ بإجَارَةء گلا سي أن مره ل شخ حَافِظِ أو مُحَدِّثِ وَهُوَ يَفْهَمُ مَا 
دنه فيكو ِقْرَارُهُ بكتابة اسْم کنر الإِذْنِ مِنه لَه في الوا 
وَمِنْ صُوَرٍ الذَدَاءِ: «حَدَتَنا حا بن بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَ ابْنُ جرنج»؛ فَصِيعَةٌ ١‏ جثالٌ» لا تَدُلُ عَلَى ايَِصَالٍ. 

وَقَلِ اغتفرر ث في الصّحَابَة؛ كَمَول الصحَابي: «قال ر 1 الله ف الله عليه 2 CE‏ الاتّصالُ؛ إا کان مجن يق 
10 الله صِلَّى الله عليه وسلم» EE SE‏ ي فَمَوْلُهُ: «قَالَ ر رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وسلم» کل عَلَى الإرْسَالٍ؛ كُمَحْمُودٍ بْنِ الرّيبع» ابي أَمَامَةَ ن سه وای 00 وَمَرْوَاكَ . 

وَكَدَلِكَ: «قَالَ» مِنَ النَابعِيَ المَغرُوبٍ بِلِقَاءِ ذَلِكَ الصّحَابِي؛ كَقَولٍ عر وَةّ: «قَالّث عَائِسَةُ» وَكَمَوْلٍ ابْن سِيرين: «قَالَ أَبُو 
هْرَيْرَةَ»؛ فَحْكمُهُ الإتّصَالٌ. 


1 
3 


ع 


54 


- 


ورف من لَفْظَةَ «قَالَ»: لَْظَةُ «عَنْ». وأَفَْ من «عَنْ»: USS A SSE‏ وَأَزفعْ مِنْ ذَلِكَ: «حَدَّتَنَا») 
وَ<«سمِعْتٌ». 

و شض اصّطلاح المتأخريق: د «أنبأنا ا»» و«عن»» و «کتب ِلَْمَا» : وَاحَدٌ. 

(22) المتارة 

هُوَ: مَا رَوَاهُ الشَيْځ يإستادِ لَمْ يكن ذلك مَيَنْقَِبُ علي و حَدِيثِ إِلَى مَثْنٍ حر بعد أؤ: أَنْ يَنْقَلِب عَلَيْه 
اسم راو؛ مِثْلٌ: «مُيّةَ بْنِ كغب» ب «كغب بْنٍ مره وَ«سَعْدٍ بْنِ سِتَانٍ» ب «سِتانِ بن سَعْدٍِ». 

E‏ قريتث» ومن تَعَكَدَ دَلِكَء وگب منْنًا على إِسْنَادٍ لبس لَه فَهُوَ سَارِقُ الحَدِيثء وَهُو الّذِي يَُالُ في 


حَِّ: «كُلآنُ يَسْرِقُ الحَدِيتَ»: وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَسْرقَ حَدِيئًا ما سَمِعَهُ فيَدّعِيَ سَمَاعَهُ مِنْ رَجْلٍ. 


ون سَرَقَء اتی يساد ضَعِيفٍ لِمَيْنِ لَمْ يَْبْتْ سد فهو أف زا یکن وق حدئا ل تخ لك ويب ل إناة 
صَحِيحًاء فَإِنَّ هذا نَوْعٌ مِنَ اوضع وَالإفيِرَاءِ إن ان لِك في مُُونٍ الحَلآلٍ وَالحرَام» فَهُوَ و أَعْظَمْ إِنْمَ وَقَدْ بوا ب ْنَا في 
جَهَنمَ. 


18 01 المكماىئ دعا ا ل يَسْمَهْ من الك ب والاَجُرای فَهَدَا كَذِبٌ مجر د لَبْسَ مِن الكذِبٍ عَلَى الرَسُولٍ صلى الله عليه 
وسلّم» بل مِنَ الكَذِبٍ عَلَى الشيوح, وَلَنْ يُفْلِحَ > مَنْ تَعَانَافُء وَقَلَ مَنْ 25 سر الله عليه مِنْهُمْ؛ ؛ فَمِنْهُمْ: : مَنْ يَفْنَضِحُ فِي حَيَّاته 
وَمِنْهُمْ: مَنْ يَفْتَضِحُ بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ مَتَسْأَلُ اللة الكثر وَالْعَفْوَ! 


0-4 


لد تُسْتَرَطُ العَدَالَةُ حَالَةَ التَحَمّلِ» بَلْ حَالَة الأدَاء م ع سَمَاعُْهُ كَافِرَاه وَفَاجِرَاء وَصَييًا؛ فَقَدْ رَوَى جُبَيْرُ بْنْ مُطْعِم رضي الله 
عنه: أَنَّهُ سَمِعَ النبيَ صلَّى الله عليه وسَلْم يقرأ ذ في المَعْربٍ ب «الطور»» فَسَمِعَ َلك حال شككه, وَرَوَاهُ مُؤْمِنًا. 

وَاصْطَلّحَ المُحَدّنُونَ عَلَى جعْلِهِمْ سَمَاعَ ابْنٍ فس :اعا وما وها خضو واشتأتخوا بأنّ محهودا عَفل فك 
َلآ ديل فِيهء وَالمُعْتَبَرُ فيه إِنّمَا هُوَ أَمْلِيةُ المَهُم وَالتَممر. 

[1] مشألةٌ: يَسُوعْ النَصَدْفُ في الإِسْنَادٍ بِالمَعّْى إِلَى صَاحِب الْكتّابٍ أو الجُرْو وكرة بَعْضُّهُمْ أَنْ يَزِيدَ في أَلْقَابٍ الُوَاةِ في 
ذَلِكَء ون يَزِيدَ تاريخ سَمَاعِهِمْ وَبِقِرَاءَةٍ مَنْ سَمِعُواء لأ ا 

وَل يَسُوع | إِذَا وَصَلْتَ إِلَى الْكِتَاب أو ان تصرف في عير ر أَسَانِيلِهٍ و وَمُتونه. 

لها قال شَيْحْنَا ابْنُ وَهْبٍ: 

«ينبغي أن بُنْظَرَ فِيه: هَل يَجِبْء أَؤ هُوَ مُسْتَحْسَن؟ وَقَوَى بَعْضُهُمْ الؤجُوب مَعَ تَجْويرهِم الرَوَايََ بالمَعْتّى» وَقَانُوا: «مَا لَه أَنْ 
ُعَيْرَ التَضْنِيفَ»»؛ وَهَذَا كلاه فيه ضَعْفٌ. 

0 إِذَا تَقَلنَا من «الجرءٍ» شَيْمًا إلى تَصانيفتًا وَتڪاريجتاء َه ليس فى ذلك تير لِلتَصْنِيفٍ الأَوَلٍِ». 

قُلث: ولا يَسُوعٌ تَغبِيرُ ذَّلِكَ إلا في تفْطِيع حَدِيث أو في جَمْع أَحَادِيتٌ مُفَرََة إِسْتَادُهَا وَاحِدّ مَيْمَالُ فيه: «وَبهِ إِلَى التي 
5 الله عليه وسلّم». 

|2| ما : تَسَمّحَ بَعْضُهُمْ أن SI‏ فزن قراظ علي أذ N‏ 

وَهَذَّا خلافٌ الإصطلاح» 5 مِنْ باب الرُوَايَة ِالمَْتى؛ وَمِنْهُ قَوْلُ المُوَبَخِينَ: «سَمِعَ فُلَنَا وَقُلآ4. 

[3] مشألة: ذا أَفْرَدَ حَدِيئًا مِنْ مِثْلٍ تُسْحَةٍ هَمَام أو تُشْكَةٍ أَبِي مُسْهِر : ا رّة» جَارٌ وِقَاقًا 06 
مُسْلِعٌ: «تَذَكَرَ أَحَادِيت» مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم...»؛ وَإِلاَ فَالمُحَيَّهُونَ عَلَى التَّرْخِيص فِي النََصْرِيفٍ 
[4] مسشألةٌ: الخْتِصّارٌ الحَدِيث وَتَفْطِيعْةُ جَائرٌ؛ إِذَا لَمْ يُخِلَ مَعْنّىء وَمِنَ التنخيص: تَقْدِيمُ مَيْنِ سَمِعَهُ عَلَى الإِسْنَادِ وبالعكس؛ 
كان بول وال رول الله صل اللشعلبه وسلّم: «النّدَمُ كيه قينا به قُلآنُ 0 ؤن». 

[5] مَسْألَةٌ: إِذَا سَاقَ حَدِيئًا بإسْتادء ثُهَ أَْبَعَهُ بإِسْتَادٍ آخَرٌ وَقَالَ: «مثلة». فَهَذَا يَجُورُ لِلْحَافِظٍ المُميّز لِأْمَلْمَاظِء فَإِنِ 


BE 


اختكف اللّفْظُء قَالَ: «تخوّة». أؤ قَالَ: «بمَغتاه»» أو «بنَخوٍ منة». 

[6] مَسْألَةٌ: إِذَا قَالَّ: «حَدَّثَنَا لان مُدَاگرةّ»» دَلَّ عَلَى وَهْنٍ ما إِذِ المُذَاكرَةُ يُتَسَمّحُ فيها. 

وَمِنَ التسَاهُلٍ: السَمَاعٌ مِنْ غَيْرٍ مُمَابلَِ» فَِنْ كَانَ كير العَلّطِ لَمْ يَجْْ. 

ا و بالك SN E‏ 
(23) آدَابُ المُحَدِّثْ 


تَصْحِيح البِيّةِ مِنْ طَالِبٍ العِلّم مُتَعيٌّ؛ فَمَنْ طَلَّب الحَدِيث؛ لِلْمْكَائَة أو المُماخرة» أَؤ لِيَروِيء أو لِيَتَتَاوِلَ الَطائف» أَؤ منتى 
عَلَيْهِ وَعَلَى مَعْرفْتهِ .: فَقَذْ حَسِرَ. 

إن طَلبَُ يله وَللْعَمَلٍ به وَلِلقْرئَةِ كر الصّلآةٍ عَلَى َيِه صلى الله عليه وسلّمء وَلَِفْع النَّاسِ .: فَقَدْ قار 

وان کات اليه مم كه بالا َمْرَيْنِ» فَالحُكُم للْعَاِبٍ. 

إِنْ كَانَ طلبَة؛ لِمَرْطٍ المَحَبّةِ فيد مَعَ قَطع النّظرِ عَنٍ الأخرِ وَعَنْ تبي آَم . : فَهَذَا كَئِيرًا مَا يَعْتَرِي طلَبَةَ العُلُوم؛ فَلَعَلكَ اليه 
يَرْقَهَا الله بَعْدُ. 

N EE‏ العم للأخرة» كْسَاهُ لعل حَشيةً حَشية لله وَاسْتَكَانَ وَتَوَاضَّعٌ اق طايه لديا تَكَبّرَ ب وَتَكَثّْرَ وتَجَبّرَ وَازْدََى 
ِالمُسْلِمِينَ العامة وَكَانَ عَاقِبَةُ أمْره إِلَى سِمَالٍ وَحَمَارَة 

َلْيَحْتَسِب المُحَرِّتُ بِحَرِيئه؛ رَجَاءَ الدَّخُولٍ في قَوْلِهِ صلّى الله عليه وسلّم: «تَصرَ الله ارا سَمِعَ مَقَالَتِيء فَوَعَامَا 
ِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاه . 

لدل نَفْسَهُ لِلطَّلبَةِ الأَخيَارٍ لآ سِيّما إِذَا تَمََد وَلْيمْتَِعْ مع الهرم وَتَعيرٍ الذّهْن. 


ء9 
ة ان 


َلْيَعْهَدْ إِلَى أَهْلِه وَإِحْوَانِهِ حَالَ صِحَتِه: أَنْكُمْ متى رَأَيتُمُوني تَعَيدتُ و مِنَ الرُوَايَة 
فَمَنْ تَعَيّرَ بِسُوءٍ حفظء وَل أَحَادِيثُ مَعْدُودَةٌ ا نَقّنَ رِوَايَتَهَاء قلا 2 بِتَحْدِيئه بها رَمَنَ يره 


و2 


أصولّة مَضْبُوطَةٌ ما تَعَيّرَتْ؛ٍ وَهُوَ فَقَدْ وَعَى مَا أَجَارَ فن اخلط ورف اهنع من 


ب 


E‏ يُجيرٌ مَرْويَاتِهِ حال تَعْيره؛ فن 
اا ا 


ومن الأدب: 


p1 


آلآ يُحَِتَ مَعَ وُجُودٍ مَنْ هُوَ أؤلى مِنة؛ لِسِنه وَإِنَقَانِهِ. 


e 


يحت بشي ءِ يروي عه أَغْلَّى منه 
وألا يَش المْبْكدة ين ين لهم على الغو :؛ فَالدّينُ المصِيحةٌ. 
ن لهم عَلَى مُعَمّرٍ عَاتي» وَعَلِم 5 في إقامة هوات العَابِيَ» نَصَحَهُمْ وََلَّهُمْ عَلَى عَارِفٍ يَسْمَعُونَ بقراءته. 
و حَصرٌ مَعَ العَامّيٌ؛ وَرَوَى بِنْرُولٍ؛ جمْعًا بَيْنَ القَوَائدِ 
وروي أن مَالکا رحمه الله گان يَعْتَسِلٌ لِلنَّحْدِيثِء وَيَتَبَكَوُ ويتطيّب» وَيَلْبَس بَْابَهُ الحَسَئَة» وَيَْرَُ الَقَارَ وَالسَكِيئَة وَيَزْبْرُ مَنْ 
يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَيُريِنُ الحَدِيت. 
وقد تمكح الاس في هَذِو الأغصار بالإسْراع المَدْمُومِ الَّذِي يَحْمَى مَعَهُ بَعْضٌ الأَلْمَاظِ وَالسَمَاعٌ هَكَذًَا لا ميزه لَهُ عَلَى 
الإجَارة» بل الإِجَارَة صِدْقٌ. 
وَكَولَْكَ: «ممغث أَؤ فََأْتْ هَذَا الج كلف مَعَ التَمْئَمَةٍ لتّمَمَق وَدَمْج بَعْضٍ الكَلِمَاتِ كَذِبٌ. 
وقد قَالَ الاق ا عِدَةٍ اكاك من «صّحيحه»: «وَذَكْرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: كذَا وَكُذَا». 


وَكَانَ الخقاط يَعْقَدُونَ مَجَالِسسَ للأجملايء وَهَذَا قَدْ عَدِمٌ اليَوْم. 

وَالسَمَاعٌ بالإملآءِ 0 مُحَمًمًا بيان الألْمَاظ للْمُسْمع وَالسسَامِع. 

لمحتب روَاية المُشكلاتِ مما لا تَحْتَلة فُلُوب العَامّة» فَإِنْ رَوَى ذَلِكَء فيحن في مالس حاص 
وَيَحْرْمُ عَلَيْهِ روَايَةٌ المَؤْضُوعء وَروَاية المَطروح» إلا أن يته للتاس؛ ليخذروه. 

ُشْتَرَطُ العَدَالَةُ في البَاوي كَالشَّاهِنء وَيَمْئَارُ البَمَةُ بالصمَبْط وَالإِنْقَانِء فَِنِ انُضَاف إِلَى ذَلِكَ المَغْرفَة وَالْكتَانٌ فَهُوَ حَافِظ. 
وال اظ طَبَقَاتٌ: 

1 . في ذَرُوتِهَا: أَبُو هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

. وَفِي التَّابعِينَ؛ كَابْن المُسَيّبٍ. 

- وَفِي صِعَارِهِمْ؛ گالرخر ي 

: وي أنْبَاعِهِةْ؛ كُسْفْيَانَ و وَشْعْبَة وَمَالِكُ. 


ِ ابن المُبَارَكَ وَيَحَيَّى بن سعيك» وو وَابْنِ مهدي 
: َه كَأُصْحَابِ هَؤُلاءٍِ؛ كَابْنٍ المَدِينِيٌ؛ وَابْنِ ن ا وَإِسْحَاقَ وَحَلْق. 


ما 


e 


البخارئء ابي زُرْعَةَ وای ي حاتم وای ي 5اۇد» 3 مُسْلِم. 


ام 


\ 


: , 0 وَمُوسَى بن هَارُونَ وَصَالِحَ رةه وَابْنِ خُرَيْمَة. 
بن السَرْقِي . 


تمك وص بالحفظ ل وَالإِنْمَانِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَّة وَالتَابِعِينَ. 


ا ين د سن ° لق مو اف 


ESE 


0 ثُمَّ عبَيْدُ الله ب عم واب عَوْنِ» وَمِسْعر. 
1. فم رَائِدَهُ وَاللَيْثْ» وَحَمَادُ بْنُ رد 
حاف O E‏ 
2 ا شَيْبَةَ وَابْنُ مير 0 4 


14 4 ع N‏ وَابْنُ e‏ والترمذئ» و بن 5 حَيْكَمَةَ وَعَبْدٌ الله 4 بن 


ھر ر 
13 ابو حيتمة» 
ا 


5 . ثم ابن صَاعِدِء وَايْنُ زيَادٍ النَْسَابُورِيُ وَابْنُ جَوْصاء وَابْنْ الخ 
6. ثم ئو بكر الإشماعبلي وان عدي وأو خمد الحاكم. 
7 ابن مده وتخؤة. 
8 . نَم اران وَأَبُو حازم العَبْدَوي. 
#9 النتهق)» وان عبق الت 


2 N20 
ثم اللي وَابْنُ السَمْعَانِيَ.‎ .1 


7 


2 عبد 0 وَالْحَازِمِيٌ . 


e 


SS‏ سَيّدِ النَّاسٍ حَطيب تودس. 

24 )تفيل اط ود فيه أَبُو المنْح. 

وَمِمَنْ تَقَدّمَ مِنَ الحُنَّاظٍ فِي الطَبَقَة لتَلَِّةِ: عَدَدٌ مِنَ الصّحَابَةء وَحَلْقْ مِنَ التَابعِينَ» وَتَابعِيهِةء وَعَلّمَ جَرًا إِلَى اليَوم. 
َحْبَى القَطَّانِء يُقَالُ فيه: مام وَحْجَةٌ وتَنْتْء وَجِفِيذٌ وَثمَة بِقَةُ. 

2 


3 ا مغن 


ا 


اثقة ا 


5 0 


4 نَم فة َة عَارفٌ E NET‏ 

فَهَؤُلهءٍ الحَمّاظُ البْقَاتُء إِذَا الْمَرَدَ التَجُل مِنْهُمْ من التَابِعِينَ» فَحَدِيئُهُ صّحِيحٌ. 

ون گان م الأَنْبَاع قِيل: صَّحِيحٌ عْرِيبٌ) وَإنْ كَانَ من اكات الأَنبَاع قيل: غَرِيبٌ فر 

ندر تََرذُهُمْ؛ مُتَجِدُ الإمَامَ مِنْهُمْ عِندَهُ متا الف حَدِيثِ» لا يِكَادُ يَنْمَرِدُ بِحَدِيكيْنِ أو ثَلانَ 

وَمَْْ كَانَ بَعْدَهُمْ E‏ يَنْمَرِدُ د به؟! مَا عَلِمْبَةُ وقد يُوجَدُ. 

م تقل إلى اليقظ اة الوط المَعرًة والطلّب» فهو الي بطل عليه ائه ق وَهُمْ جُمْهُورُ رجَال «الصَّحِيحَيْنٍ»؛ 
0 إا انْقَرَدَ يالمَئن» خُرّجَ حَدِيتُهُ ذَلِكَ في «الصّحاح». 

وقد يتوفف كتير من الاد 5 إِطْلاَقٍِ <«الْعْرَابَة» م «الصّكّة» في حَدِيثِ باع الثقات. 


5 37 


وق يُوجَدُ بَعْضُ ذَلِكَ فِي الصّحاح دون بَعْضٍ . 

وقد يُسَيَِي جمَاعَةٌ مِنَ الحْنَّاظٍ الحَدِيث الَّذِي ينْمَرِدُ به مِئْل هُسِيْم وَحَفْصٍ بْنٍ غِيَاثْ: مُنگرا. 

إن گان المُنْمَرِدُ مِنْ طَبَقَةٍ مَشْيََةٍ الأَيِكَة» أَطْلَقُوا النَكَارَةَ عَلَى مَا انْقَردَ به؛ مِثْل عَثْمَانَ بْنِ آي شت وبي سَلَمَةَ الَبُودَكِيّ» 

ُوا: «هذًا منكر». 
0 ن روى أَحَادِيتَ مِن الا راد الْمُنكرةء عَمَرُوهُ وينوا حدية وَتَوَقَهُوا في تَؤْثِيقِه فَإِنْ رَجَعَ عَنْهَاء وَاتَنعَ من انها وَجوّرَ 
على سه الوم فهو خَيْرٌ لَه وَأَرْجَحُ لِعَدَالتَه ولَيّسَ مِنْ حَدّ 0 ئه ل يعلط ولا يُحْطِيئ؛ فَمَن الَّذِي يَسْلَمْ مِْ ذَلِكَ 
غَيْد المفصوم الَذِي لك بق على خط ؟1: 
م وه گی و 


ر 


وَدُوِنَهُ: مَنْ لَه يوق ولا ضعَّفَ. 


َا حرج حډيٹ هذا في «الصُجيحَيْن»» و ك 

وڙ صڪح لَه مِثْل اليَرمذِيِء وَابْنِ حُرَيْمَة فَجَيدٌ أَيْضًا. 

وإِنْ صَحَّحَ لَهُ كَالدَارَفطِْيَ» ولاک فَأَقَنُ أخواله: خسن حديه. 

وقد اطتةر عند طوائيت من ارين طلا اشم «التقه»: على من لم جرخ مع قاع الْجهالة عله وها ُستى: 


«مَسْتُورًا»» وَيُسَمّى: «مَحَلّة الصّدّْقٌ». وَيُمَال فيه: 0-07 


عع 


وَقَوْلهُمْ: ول ا من جَهَالَةُ عَيْنه؛ فن جُهل عَيْنْهُ غ وال فَأوْلى آلا ا 
ون گان المُنمَرِدُ عله مِنْ بار الأَثبَّاتِ» اوی لِحَالِه وَيَحْنَجٌ ج بمثْله و ماق اساي وَابْنِ ن حبّاكَ. 


وَيَنْبُوعٌ مَعْرِفَةِ التَمَاتِ: تَارِيخُ الْبُحَارِيٌ» وان ا بِي حَاتِم وَابْنِ حِبَّانَ» وَكِتَابُ «تَهُذِيبِ الكمال». 


2 


حَدُهُمَا 5 بولق 07 غُوِرٌَ e‏ حَدِينُهُ قَوِي. 
وَمَنِ احتجًا به أو ا م لم فيه: 
. فَعَارَةٌ: يَكُونُ الكَلامْ فيه تَعَنُمًا ا عَلَى تَوْثِيِقِه؛ٍ فَهَذَا حَدِيئة قري ندا 
د وَتَارَة: يَكُونُ الكَلآمُ في ت بر تليينهِ وَحفْظه لَه اعتبارٌ ؛ قَهَذَا حَدِيئهُ لا 00 عَنْ مَرْتَبَة نبَةِ الْحَسَن التي قد ُسَمِيهًا: م من أَدْنَى 
ديات الصّحيح. 
كَمَا في الْكتَابَيْن ‏ بِحَمد الله . رجحل اختج به البُخَارٌِ أو مُسْلِمٌ في الأصولء وَروايائهُ ضَعِيفَةٌ بل حستَة أو صَجيحة. 
وَمَنْ خر ل لايع 1 و مُسْلِمٌ في الشواهد وَالمْتَابَعَاتِ قَفِيِهِم مَنْ في حفظه 4 شَئْءٌ رفي تَوْثِيقَهِ ثيقه تَرَدْدْ؛ فک مَنْ حرج ا في 
«الصّحِيحيّن»» فَمَدْ قَمَرَ المَنْطَرَهَ فلا مَعْدِلَ عَنْهُ إا معان بين 
َعَم؛ الصحِيح مَرَاتِبُء والبَقَاتْ طَبَقَاتٌ؛ فَلَيْسَ مَنْ وبق مُطَلقًا كُمَنْ تُكُلْمَ فيه ويس مَن تُكُلْمَ في سُوءِ حِفْظِه وَاجْتِهَادِهِ في 
الطُلَبٍ كُمَنْ صَعَفُو ولا مَنْ صَعَفُوهُ وَرَوَوا لَهُ كُمَن تَرَكُوهُ ولا مَنْ تَرَكُوهُ كُمَن انهو A‏ 
يذل عند تَعَارْضٍ الروَايَاتِ وَحَصرٌ ر الثقات في مُصَنّفٍ كَالمُتَعَذرٍ و عَدَدِ 0 مُسْتَحِيل. 

ما مَنْ ضِعٌفَ» 3 قيل فيه ه أَدْنَى شَيْ ع قَهَذَا قد لقث فيه ه مُخْتَصرًا اه مه 5 سَمَّيْتَهُ ب «المُغني»» وَبَسَطت فيه فيه مُوَلَها سميتة 
«الميرّانِ». 
وَمِنَ البَمَاتِ الَّذِينَ لم يُحرّخْ لَهُمْ في «الصّحِيحَيْنِ» + 


لە 


م ن صح لهه الترمذئ» وَابْنُ حزيمة. 

نُمّ: مَنْ رَوَى لهه السا ئ“ 2 وَابْنُ حِبَّانَء وَعَيْنْهُمَا. 

مَنْ لَمْ يُصَعْفْهُهْ أَحَذ وَاحْتَج هَؤْلآءِ المُصَيْفُونَ بروايتهة 

وَقَدَ قبل في 5 «فُلانٌ ثقَة» «قُلدنٌ صَدُوقٌ») «فلاَنٌ لا باس به». «قُلدنٌ ین 2 بَأمنّ») «قُلنُ مَحَلَهُ الصَّدْقٌ») 


ا 


4 


«فُلانٌ شَبْخْ» دفلا مسشتور»» «ثلانٌ رَوى عَنْهُ سُعْبَكٌ أو مالك أو يَحْيّى»» وَأَْمَْالُ دَلِكَ؛ گ: «فلاَنٌ حَسَنْ الحديث»» 
«فُلانٌ صَالِحُ الحَدِيثِ»» «قُلآنٌ صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ الل». 


2 


هه الباراٹ كُلْهَا جَيّدَم لَيِسَتْ مُضَعْفَةَ لِحَالٍ السَيّخ» نَع ؛ ولا مُرَقِيَةَ لِحَدِيئِهِ إِلَى دَرَجَةٍ الصّحَةٍ الكَامِلَةِ المتَمَق عَلَيْهَاء 
لک کا ممن دكن مُتَجَادَبٌ بين اجاج به وَعَدَمِهِ. 

وَقَدَ قبل في اعات وين بِالْمَوِيّ» وَ«اختّج به». وَهَذَا اله لنسّائئٌ قد قد قَالَ ف بو بِالْمَوِيّ». وَيُخَرَخُ لهم 2 
«كتابه»؛ قَالَ: «قوْتا: لمن ِالمَوِيّ», ع يحرج مُفْسِدٍ. 

للام في الرُواة ختاج إلى ور تَا وبَرَاءَةٍمِنَ الى والمَيْلٍء وحِبْرةِ كَاملَةٍ بالحدديث» 5 وَرِجَالِهِ. 

تحن مقر إلى تَخْرِيرٍ عِبَارَاتِ 0 وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِن العبارًاتِ المَُجَاذبة 

4 َم ف ذللكة أن َعْلَمَ بِالِإسْتَقرَاءٍ الَامّ: عْرْفَ ذَلِكَ الإمَام الجهينِى وَاصْطلاَكحَه» وَمَمَاصِدَه بعباراته الكثيرة. 


2 
f 9 
ا‎ 


ا الْمُحَارِي : «سكتوا عنة»» فَظَاهِيُهًا: َه مَا تَعَتَضُوا لَهُ بجح وَل تَعْدِيلٍ 0 مَقْصِدَةُ بِهَا بِالِإِسْتِفْرَاءِ؛ أَنْهَا بِمَعْنّى: 


e 


مام 


2 
الم 


مان 


د 


مَكَذًَا عَادَنةُ إِذَا فيه نَظَرٌ»؛ مع 


و 
بمعنى : أنه 
د 


و ر و ا 


ے و2 
of o‏ ر و ر ا ر و 
نه متهم يس بتقة؛ فهو عنده اسوا حَالاً منَ الضعيف. 


4 


- 


وَبِالإسْتَقَْاءٍ قال 0 حاتم: «لَيْس بِالقَويّ»» بريد بها: أن هذا الشّبْحَ لم يبْلْغْ دَرَجَة الْمَوِيّ الَنتِ. 


7 5 
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وَالْخَارِيَ ئ قد يُطْلِقٌ عَلَى الشَيْخ: «ليّس بِالْمَوِيّ». وَيُرِيدٌ: أنه ضَّعِيفٌ. 

وَمنْ قيل: «تَحِبْ حِكَايَةُ الجَرْح وَالتَعْدِيلٍ» : 

فَمنْهُمْ: مَنْ نَقَسُهُ حَاذٌ في الجَرح. 

ونم من هو ماين 

الحا ال ن سَعِيدِ وَانْنُ مَعِينِء وَأَبُو حَاتِ» وَابْنُ خراش» وَعيْرُم. 

وَالمُعْعَدِلُ فِيهة: أَحْمَدٌ بن حَنْبَلٍ وَالْبُْخَارِي بُو رُرْعَ. 

وَالمُتَسَاهِا: كَالتِرْمِذِيٌ» والحاكم» درطي في بَعْض الأَوْقَاتِ. 

وقد اله قن اله بام .ف فِيمَا وَاقَقَ مَذْعَبَهُ أو في حال شَيْخه . أَلْطّف مِنْهُ فِِمَاكَانَ بخلاف ذَلِكَ؛ وَالْعِصْمَةُ لِلابيَاء 


ر ر 


وَلكِنّ هذا الدّينَ مُوَيدٌ مَحْفُوظٌ مِنَ الله تَعَالَىء لَمْ يَجْتَمِعْ عُلَمَاؤُهُ عَلَى ضَلالَةِ؛ِ لآ عَنْدًا وَل خطأ 

لا يَجْتَمِعُ انْنَانِ عَلَى تَؤْثِيِقٍ ل N O‏ مَرَاتِبٍ الضَّعْبٍ. 
وَالحَاكمُ مِنْهُمْ يتكلم بحسب اجْتِهَادِو وَقُوَِ مَعَارِفِه؛ فَإِنْ قُدّرَ حَطَوهُ في نَقْدِو فَلَهُ اجر واج واللة المُوَقْقْ 
د َقْدِ سَيْح وَرَدَ شين في حَِفْظِهِ وَعَلَطِهء فَإِنْ كان كَلآمْهُمْ فيه مِنْ جهَة مُعَتَقدِو فَهُوَ عَلَى مَرَاتِبِ 
e‏ ا ولق 

وَمِنْهُمُ: الدَّاعِي إِلَى بِذْعَتِهِ. 

ومنهُمٌ: الكَافتَ وما ب بَيْىَ ذَلِكَ. 

فَمَتَى جَمَعَ الْغِلَط ول جيب الْأَمَخْد عَنْهُ 

وَمَتَى جْمَعَ الحْمَّةَ وَالْكَفّ» أَحَذُوا عَنْه وَقَبلُوهُ: 

َالْعِلَ: كَعْلاةٍ الخوارج, وَالجَهْمِيّة وَالرَافِضَةٍ. 

وَالْحَقةُ : گالتشیع» وَالإِرْجَاءِ. 

4 مَن اسْتَحَاَ الگذب نَصِرًا ١‏ إرأيه؛ كَالخَطَاييُة: الم وْلَى 35 حَدِينْهِ. 

قَالّ سينا ابْنُ وَهُْب 

«الْعَقَائِدُ أَوْجَبَتْ 5 أو التَبْدِيعَ» وَأَوْجَبَتِ الْعَصَرِيّ وَنَسَأ مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالَكْفِيرِ وَالنَندِيع» وَهُوَ گڻيڙ في 
الطبمَة م کک 

وَالَّذِي تقكر أنّهُ ل تُعْتَبَرُ المَذَاهث فِي اليَوَايَقَ وَل كَفْرْ الْقبلََ إلا بإنكار مُتَواتر من الشريعة. 

َإِذا اعْتَبَرْنَا ذَلِكَء وَانْضَمٌ إلَيْه ا وَالضَبْط كه فَقَدّ حَصّل مُعْتَمَدُ الرُوَايَة لا الشَافِعيّ رضي الله عنه؛ حَيْثُ 
بو «أَقْبَك شَهَادَةَ أَهْلٍ الأم هْوَاو إلا الحَطًا يه مِنَ الرَوَافضٍ». 

«وَهَل تقب روَايَةُ ابرع فِيمَا يُوَيْدُ به مَذْهَبَةُ؟ فَمَنْ رَأى رَد الشَّهَادَةٍ ِالتَهْمَقَ لم قبل وَمَنْ كَانَ دَاعِية مُتَجَاهِرًا يبِذْعَتِه 
فليترڭ؛ إِهَانَة لَك وَإِخْمَادًا لِمَذهَبه؛ الله 0 أَنْ دكين عِنْدَهُ ر مرد به؟ نمدم مُ سَمَاعَةُ منة. 

وَينبغي أن عفن ال الجَارِح مَعَ مَنْ تكلم فِيهِ؛ بِاعْتِبَارٍ الأْصَهْوَاءٍ 

َإِنْ لآح لَك انْجرَافُ الجارح» وَوَجَدَتَ تَؤْئِيقَ نّ المَجْرُوح مِنْ جِهَةٍ أخْرى» فلا تَحَفِل بالمُنْحَرف وَبِعَمْرِهِ المُبّْهَم وَإِنْ لَمْ جد 
تَؤْئِيقَ المَعْمُوزِء فُتَأنَّ وَترفْ». 


قال شَيْحُنَا ابْنُ وَهْب رحمه الله: 
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«وَمن ذَلِكَ: الإختلآفُ اراقع م بَيْنَ المُتَصّوَفَة وأَهْلٍ العم الظَّامِرِ؛ كََدْ وَفَعَ بَِنَهُمْ تافر جب كلام بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ. 


وَهَذِِ غَمْرَةٌ لا حلص ينها إلا لالم الوافي بشوَاهد الشَريعةء وَل أَخْصُرٌ ذَلِكَ في الْعِلْم بالمروع؛ فَإِنَّ كثيرا من أَحْوَالٍ 
المُحِقِّينَ من الصُوفيّة» لا يي ميب حقِّهِ من باطِلِه عِلْمْ الفروع بل لآ بُدّ من مَْرفة المََاعِدٍ الأصُولمّة» والتّمٍ بَيْنَ الؤاجب 
وَالجَائِزٍ وَالمُسْتَحِيلٍ عَقْلاَ» وَالمُسْتَحِيلٍ عَادَةَ 

وَهُوّ مَقَاةٌ حَطر؛ إذ القادځ في مُحق نٌّ الصّوفيّة داخ في حَدِيثِ: «مَّنْ عادَى لي وبا فَمَدْ َارَرَنِي بالمُحاربَة». 

وَالتَاركُ لإنْكَارٍ البَاطِلٍ با غا ن بض ار لا ر بالمَعروف» وَالنَهي عَنِ المُنگر. 

ومن ذَلِكَ: لك بعتب الجفل ؛ بعزئيب الغلوم مبختا لو في المتأجرين ع أككر؛ فَقَدِ الْمَسَرَتْ علوم ل لِإَِْوَائلِ وَفِيَهَا حَقٌ؛ 
كَالحِسَابٍء وَالهَنْدَسَةِ وَالطْبَ» وَبَاطِلٌ؛ كَالمَوْلٍ في الطَِّيعيّاتِء وير من الإِلَهيّاتِ وَأَحْكام النُجُوم. 

َيَحْتَاحُ القَادِح أَنْ يَكُونَ مُمَيْرا مرا ب | بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطِلٍ؛ قلا يُكَفْرَ مَنْ ليس بِكَافِرٍ أو يَقْبَلَ رِوَايَةَ الگافر. 

وَمِنُْ: الل الواقِعُ َب عَدَم الورَع» َالأَمخْدٍ بِالتَّوَهُم وَالمَرائْن الَّتِي قَدْ تَتَحَلّفُ؛ قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: «الظَّنُ أَكُذَبُ 
الحَدِيثِ» . 

قلا بد من الْعلْم وَالتَفْوَى في الجزح؛ فَلِصّعُوبَة الماع هَذِهِ الشَرَائْطٍ فِي المُرَكِينَ عَظُمَ حَطْرٌ الجزح وَالتَّعْدِيلٍ». 

(24) المُؤْتَلِفْ ديت 

فن واس مُه وأَهَمّة: ما تَكَرّرَ وكثرَ 

وَقَدَ فيد بْنِ عَجْيَان» واب بي للحم وَابْنِ أ أن الصَّنْعَانِيّ» وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَبَادَةَ الوَاسِطِيٌ العِجْلِي) وَمُحَمَّدٍ ب بُ خُبَّانَ 


البَاهِلىَ» وَسْعَيْثِ بْنِ مُحَرّرِ واللهُ أَعلَمُ. 
بدايةٌ شرح «مُوقَظة الذكبيّ» 


المقدمة 

قال الذهَبي رحمه الله: 

زيش الله لقم لخب 

وَالصّلاةُ وَالسَلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصّحْبهِ 

رت رذني عِلْمَاء وَوَفِّقْ يَا كَرِيمُ 

أمّا بَعْدُ: 

ال الشّيْخُ الإمَامُ العَالِمُ العَلأَمَمُ الدُعْلَةُ المُحَقِّقُ بَخْرْ القَوَائِدِء وَمَعْدِنُ الَرائِدِء عُمْدَةٌ الحَفّاظٍ وَالمُحَدَّئِينَ وَعُدَّةُ الأَئمَة 
المعيزيق و خِرُ المُجْتَهِدِينَ[(157)]؛ 2 شَمْسْ الدِّينِ؛ مد ن + أَحْمَدَ ُن عَثْمَانَ اذهب الدْمَسْقَئٌ نَحِمَهُ الله وَنَمَعَنَا 
بوم وَجَمِيعَ المُسْلِمِينَ» . 
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الحَدِيثُ الصَّحِيحُ 

قال الذكَبي رحمه الله: 

« 1. الحدِيث الصَّحِيخح, هُوَ: مَا دَارَ عَلَى عَذْلٍ مُثْقِنِ) وَاتَصَل سَدهُ؛ قن گان مُرْسَلدَ» كَفِي الإختجاج به اختلاف. 

وَرَادَ هه الحَدِيثِ: «سَلامَتَهُ مِنّ الشُدُوذِ وَالعلّة»؛ وَفِيه نَظ عَلَى مُقمَضَ مُفْتَضَى نَظرٍ القُقَهَاءِ؛ إن كثيرًا من العلل ا 
فَالمْجْمَعْ عَلَى صِحَتِهِ إِذَّنْ: المُتَصِلْ السَالِمُ الود و وان يكين رُوَانُهُ دوي ضَبْطٍ وَعَدَالَة وَعَدَم تَذْلِيسٍ» : 

ش : أوّلاً : قبل أن نعرّفَ الحديث الصحيحء يجدٌرٌ بنا أن نُشيرٌ إلى تعريفٍ «عِلم المصطلّح» ؛ فقد عُرَفَ بِعِدَّةٍ تعريفات: 
ومن أخصر وأحسن وأكمل هذه التعريفات : ما ذَكَرَهُ بعض أهل العلم؛ قال: «هو: قواعدُ يُعرَفُ بها أحوال السندٍ والمتن»» 
أو أن ل وق ع بها حال الراوي والمَرُويَّ»» أو أن تقولٌ: «هو: قواعدٌ يُعرَفٌ بها الثابث من الأخبارٍ من 
عدمه»[(158)]. 

وقد ابتداً المصيّفُ رحمه الله ببيانٍ حَدٍّ وتعريفٍ «الحديثٍ الصحيح» , وقد عرّفه الأئمّةُ بِعدّةِ تعريفات: 

فمن ذلك : ما رواه الخطيب البغدادميٌ في «الكفاية»؛ من طريقٍ محمَّدٍ بن يَسَارِء عن قتادةً» قال: «لا يُحمَلْ هذا الحديث 
عن صالج عن طالح» ولا عن طالح عن صالح؛ حتى يكونَ: صالحٌ عن صالح»[(159)]. 

وروى كذلك أيضًا : الخطيب في «الكفاية»؛ من طريق محمد بن يم قال: «سّمعث محمد بنَ يحيى . وهو اذهل . 
يقول: «ولا يجورٌ الاحتجاج إلا بالحديثِ المُوصّلٍ غير المنقطع» الذي ليس فيه رجلٌ مجهول ولا رجلٌ 

مجروح» [(160)]. 

وكذلك أيضًا : روى الخطيبث؛ من طريق محمد بن نُعَيمِ الضَّبِىَ الحافظ» قال: «قرأث بخط أبي عمرو المستملي» سَمِعتُ 
يحبى بِنَ محمّدٍ بن يحيى [(161)] يقول: «لا يثث الخبر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتى يَروِيَُ ثقةٌ عن ثقة» حتى 
يتناهى الخبرٌ إلى النبِيّ صلّى الله عليه وسلّم بهذه الصفةء ولا يكونٌ فيهم رجلٌ مجهول» ولا رجكٌ مجروحٌ, فإذا ثبَتَ الخبر 
عن النبين صلَّى الله عليه وسلّم بهذه الصفة وجب قَبولُة والعمل به» وترك مخالفته»[(162)]. 

وتكلّم أيضًا الإمامُ الشافعيئُ في «الرسالة», عن صفة الخبر الذي يُحنَّخٌ به؛ فابتداً أولاً بذكر الشروط التي تُشترَطُ في الراوي 
حتى يكونَ خبرّةُ حُجَّة؛ فقال: «ولا تقومٌ الحْجَة بخبر الخاصّة حتى يَحِمَعَْ أمورًا: 

منها : أن يكونّ مَن حدَّث به ثقةً في دِينه» معروفًا بالصدقٍ في حديثه. عاقلاً لِمَا يحدِّتُ به. عالمًا بما يُحيلُ معاني 
الحديث من اللفظء وأن يكونّ ممن يؤدّي الحديث بحروفِه كما سَمِعَ» لا يحدّثُ به على المعنى؛ لأنّه إذا حدّث على 
المعنى . وهو غيرٌ عالِم بما يُحيل به معناه . لم يَدْرِ: لعلّه يُحِيلُ الحلالّ إلى حرام» وإذا أذّاهِ بحروفه, فلم يَبْقَ وجة يُخافُ فيه 
إحالثة الحديث» حافظًا إذا حدّث به من حِفْظِهء حافظًا لكتابه إذا حدَّث من كتابه, إذا شَرِكَ أهل الحفظ في حديثء وائَقَ 


حديئهم, برا من أن يكونٌ مدلِّسًا يحدّثُ عمّن لَقِيَ ما لم يَسمَعْ منه, ويحدّت عن النبن صلَّى الله عليه وسلّم ما يحدَّتُ 
الثقاث خلاقّةُ عن النبِن صلى الله عليه وسلّم ويكونُ هكذا مَن فوقّة ممن حدَثه» حتى ينتهى بالحديثِ موصولاً إلى النبت 
صلی الله عليه وسلّم» أو إلى من انثُهى به إليه دوته»[(163)]. 

قال البَيْهَقِينُ في مقدّمةٍ كتابه «معرفة السُنَنِ والآثار»: «الأمرُ في شرط مَن يُقبَلُ خبرهُ عند كاقَة أهلٍ العلم بالحديثٍ على 
معنى ما ذكَرَهُ الشافعيئٌ رحمه الله»[(164)]. 

وقال أبو بكر محمَدٌ بنْ حُريمة في تعريف «الخبر الصحيح» في «مقدّمةٍ كتابه»: «هو تَفْلٌ العَذّلٍ عن العَذّل) من غير فطع 
في الإسناد» ولا جرح في رواة الأخبار»[(165)]. ۰ 
وكذلك أيضًا : فق الخليلئ «الحديت الصحيح» في كتابه الذي ألّفه على الأمصارء فقال: «الأحاديث المرويّةٌ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم على أقسام كثيرة : «صحيح ممق عليه»» و «صحيحٌ ول و «صحيحٌ مختلّفٌ فيه»» و 
«شواد» و «أفرادٌ», و «ما أخطأً فيه إمامٌ», و «ما أخطاً فيه سيّمُ الحفظ يُضِعَّفُ من أجله»» و «موضوءٌ؛ وضَعَهُ مَن لا 
دِينَ له»: 

فَأمّا «النوعٌ الصحيح المتَّمَّقُ عليه»؛ فمثل : ما يَروِيهِ أحدٌ الأثمّةِ؛ كمالكء وابن أبي ذِنْبٍِء والماجشُونٍء وابن جُريج» 
وغيرهم» عن نافع؛ عن ابن عمرّء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» أو عن عمرّء عن النبِيَ صَلَّى الله عليه وسلّمء أو ما يروي 
الإشري» عن سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه» عن النين صلَى الله عليه وسلّم؛ أو عن عمرّء عن النبِيّ صلَّى الله عليه 
وسلم. 

فمّن لم يكن له معرفةٌ بالحديث؛ كل ما يَحجِدَّهُ بهذا الإسنادٍ حكمَ بصكتهء وإِنّما يكونُ كذلكء إذا كانت الرواةٌ . إلى أن يُبِلَعٌ 
إلى الزّمْرِيّ ومالكِ ‏ ثقاتٍ عدولا فأمًا إذا كان فيهم ضعيف» أو ركب عليهم ضعيفٌ؛ فذاك الأئكَةُ يردونه» ويذكرون 

عِلَتَهه [(166)]. 

وكذلك أيضًا : الحاكم تكلّم على تعريفٍ «الحديث الصحيح» » والشروط التي تُشترط في الأخبار الصحيحة في كتايه 
«معرفة علوم الحديثِ»[(167)]» وفي كتابه «المدحَل إلى كتاب الإكليل»[(168)]؛ قال الحاكمُ رحمه الله: «والصحيحٌ 
من الحديثِ منقسِمٌ على عشّرة أقسام : خمسةٌ منها متَّمَقٌ عليها » و خمسةٌ منها مختلّفٌ فيها : 

فالقسم الأول من المَّمّق عليها : اختيارٌ البخاريّ ومسلم؛ وهو الدرّجةٌ الأولى من الصحيح». 

هكذا توسّع في تعريفٍ «الحديث الصحيح»؛ فجَعَلَهُ عشّرةً أقسام؛ خمسة مُق عليهاء وخمسة مختلفٌ فيها: 

فأمًا الخمسة المتَّمَقُ عليها : فأْوّلُ ما بِدَأَ بدا بصفة الخبر الذي يحيَجُةُ الشيخانٍ في كتابَيْهما؛ فقال: «هو أن يروي 
الصحابيئٌ المشهورٌ بالرواية عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم» والذي له راويان» ويكونَ لكل واحدٍ من هِدَيْنٍ الراوييْنٍ راويانٍ 
أيضًا ينشّلانِ عنهما الخبّرٌ ثم يَرويَهُ عن هذا الراوي جَمْعٌ من الرواة»» فقال: «هذه هي صفةٌ الخبر التي يخرّجُ الشيخانٍ بها 
الخبرٌَ؛ إذا كان متّصِفًا بهذه الصفات». 


ثمّ ذكَرٌ النوع الثاني من الصحيح المتَمَّقِ عليه ؛ فقال: «هو أن يكونَ هذا الصحابيئٌ ليس له إلا راو واحدٌ»». قال: «ومثال 
ذلك: حديث عُرُوةَ بن مضرسٍ الطائئ؛ أنه قال: أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو بالمزدلفة...»؛ الحديث؛ قال 
الحاكمُ: «وهذا حديثٌ من أصولٍ الشريعة) مقبولٌ متداول بين فقهاءٍ الفريمَيْنِء ورواثة كل ثقاثُ» ولم يخرَّجْهُ البخاري ولا 
مسلمٌ في «الصحيحيّن»؛ ِد ليس له راو عن عرو بن مضرس غير الشَّعْبِيَ». 

ثم ذكْرٌ النوع الثالت ؛ وهو: ألا يكونَ لهذا التابعيّ الذي روى هذا الخبَرَ عن الصحابئ إلا راو واحدٌ؛ قال: « مِثْلُ : عبدٍ 
الرحمن بن فَرُوحَ» ومحمّدٍ بن حُتينِ؛ لم يرو عنهما إلا عمرُو بن دينار». 

قال: «ثمٌ القسمُ الرابع مِن المتَّمّقٍ على صكته : هو الحديث الفَردٌ الغريث»» ومثّل له بما رواه أَيْمَنْ ب نايل» عن أبي الرُيَيرِ 
عن جابر؛ أن وسو اله صلی الله عليه وسلّم كان 00 ت التشهّدٍ: «باسّم اللهء وبالله». 

قال الحاكم: «وأيمنْ بن نابل ثقة» مخرًج حديثة في «الصحيح» للبخاريّ» ولم يخرّخ هذا الحديث؛ إِذْ ليس له متابعٌ عن 
أبي الرَُِرٍ من وجه يَصِحٌ») وذكرَ أمثلةً أيضًا على هذا القسم. 

ثم ذكرٌ القسمَ الخامس ؛ قال: «هو مجموعةٌ ٠‏ من الرواةٍ روَوا عن آبائهم عن أجدادهم, ولم تتوائر الرواية عن الآباءٍ والأجدادٍ 
إلا من طريقهم؛ ك «عمرو بن شعَيبٍ) عن أبيه» عن جَدّه»» و«بَهْزٍ بن حکیم» عن أبيه» عن جَدّهِ». 

وعدّه الحاكمٌ من الصحيح المتَّمّقَ على صكته. 

مع أن سلسلة «عمرو بن شُعَيبٍ) عن أبيه» عن جَدَّهِ»؛ فيها خلافٌ بين أهلٍ العلم» وإن كان جمهورٌ الحُمّاظ على قَبولِهاء 
وعلى أنّها ثابتة وأنّها مِن القسم الحسّن؛ إلا أنَّ هناك أشياءً تُستدكرٌُ بهذه السلسلة» ولكنٌّ الغالب على ما جاء من الأخبار 
بهذه السلسلة هو من ع الأحاديث المستقيمة» وهناك تقريبًا سبعونٌ ومئةٌ خبر موي بهذه السلسلة. 


رەو 


هر بن حكيم؛ > عن أبيه» عن جَدّهِ»؛ فهي فهي أصحٌ من: «عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّهِ»؛ وإن كانت رواية 
«عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه» أشهَرَ؛ لكثرة الأحاديث التي جاءت بهذه السلسلة. 

وأمّا «بَهْرُ بن حكيي» عن أبيه» عن جَده»؛ فليس هناك في الكتب السَتَة ا ا ع خا فط على العا 
منها واحدًا[(1)169. ويُوجَدُ ثمانية عشَرَ حديئًا في «السُّئَن»؛ وهي أصحٌ» والغالبُ فيها الاستقامة» ولا اعرف فيها حديئًا 


-_ 
4 ٠. 


واما «بهز 


بخلاف سلسلة «عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه»؛ ففيها ما بُستنكر: 

و من ذلك : ما رواه موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بنٍ شُعَيبٍء عن أبيه» عن جَدّه؛ أنَّ الرسول صلَى الله عليه وسلم توضًاً 
تلكا ثم قال ؤم رد على هذاه او ف نقذ تعدى وا اء وَظَلّم») فكلمةٌ «نَقَصَ » زيادةٌ منكرة ولا نصح وقد أنكبّها 
مسلمٌ بن الحَجًاج[(170)]» وغيهُ من أهلٍ العلم. 


ثم ذكرٌ الحاكمُ بعد ذلك: «الأقسامً الخمسة المختلّفَ فيها »؛ فذكْرٌ منها «المرسّل الصحيح» » قال: «هذا مَحَلُ خلافي؛ 
هناك مَن يَحنَج بالمراسيل» وهناك من لا يَحَبَجُ») وذْكرَ كذلك رواية أصحاب الأهواء» وذكرٌ أشياء أخرى فيما يتعلّق 
بالخمسة الأخرى» ومن أرادهاء فلينظر : «المدخل إلى كتاب الإكليل»[(171)]. 

وقد عرّف الحديث الصحيح أيضًا ابن حِبَّانَ في كتابه المعروفب ب «التقاسيم والأنواع»؛ وإن كان غالب كلامِه على الشروط 
التي تُشتوَط في الراوي المحتَج به» وأشار إلى شيءٍ من ذلك في مقدّمةٍ كتابه «الثقات» وقال: «قد أَلّمْنا كتابًا في ذلك» 
وهو «شرائطٌ الأخبار»[(172)]؛ لكنّ هذا الكتاب لا يُعرَفُ أله موجود. 

وأيضًا : ممّن عرّف «الحديث الصحيح »: 

. الإمامُ مسلمٌ بنْ الحَجّاجٍ؛ فذكرٌ جْمَلاً في مقَدّمة «صحيجه» في تعريف الحديثِ الصحيح » و أقسام الرواة » وما شابة 
ذلك. 

. ولخّص أبو عمرو بن الصلاح تعريفَ الإمام مسلم للحديث الصحيح؛ وهو: ما عرّفه به ابنُ الصلاح؛ قال: «هو روايةٌ الثقة 
عن مثله» من أُوَّلٍ السندٍ إلى منتهاه» من غيرٍ شذُوذٍ ولا عِلّة». 

ثم أتى بعد ذلك مَن أتى من بَعدهم» وعرفوا الحديت الصحيح ؛ ومنهم . كما ذگرث . ابن الصلاح؛ وهناك مَن ناقَّشَ ابن 
الصلاح في بعض الأشياء. 

. ومنهم: ابن دَقِيقٍ العِيدٍ ؛ فذكرٌَ أن هناك خلاقًا في حَدٍّ الحديثٍ الصحيح بين أهلٍ الحديثٍ من جهة» والفقهاءٍ والأصولِيينَ 
من جهة أخرى؛ فقال: «إِنَّ الفقهاءَ لا يشترطونَ أن كود a a a‏ عن يكو A‏ 
وهذا ما تقدّم التنبية عليه فيما سبّق؛ فلا يظّنّ أحدٌ أن علم المصطلّح هو علمٌ متَّقَقْ عليه؛ ليس بين أهل العلم خلافٌ فيه 
وأنَّ المتأجَرِينَ ساروا على طريقة المتقدّمِين» وأنَّ الفقهاء والمحدّئين متَّفِقَونَ على الشروط التي تُشْترَط في الخبر حتى يكونَ 
فكما تقدّم أنَّ ابنَ دَقِيقٍ العيدٍ أشار إلى الخلاف الذي حصّل بين أهلٍ العلم في شروط الحديثِ الصحيح » وفي حَدّه؛ 

ف ان تورف أهلٍ الحديث غيرٌُ تعريف الفقهاءٍ والأصوليّين. 

. وهذا الذي نبّه عليه أمرٌ مهو وقد نبّه عليه أبو محمَّدٍ ابن حَرْمِ من قبل في كتابه «الإحكام»[(174)]؛ حيث قال: «قال 
على : فإذا روئ العَذل عن مله كذلك حبرا حتی يبلْعٌ به التب صلَى الله عليه وسل فقد وجب الخد به» وَلَرِمَتْ طاعتّة 
والقَطْعْ به؛ سواء أرسَلَهُ غير أو أُوقَمَهُ سواهء أو رواه كذَّابٌ من الناس» وسواء رُوِي من طريتٍ آخَرَء أو لم يُرْوَ إلا من تلك 
الطريق» ررك ناقلهُ عبدًا أو امرأم أو لم يكُنْ؛ وإنّما الشرط: العدالةٌ والتفقّة فقط » وإِنَّ العجب لَيَكْثْرُ مِن قوم من 

ال نهم قائلونَ بخبّر الواح ثم يعنْلونَ ما خالّفَ مذاهبّهم من الأحاديث الصّحَاح بأن يقولوا: «هذا مما لم يَروِهِ إلا 


فلانٌ»» و«لم يعرف له مَخْرَحٌ من غير هذا الطريق». 


قال أبو محمَّدٍ : وهذا جَهُْلٌ شديدٌ» وسقوطً مُفرط؛ ا قَبِولِ خبّر الواحد والأخذٍ به ثم هم 
دأبًا يتعلّلونَ في ترك اسن بأنّه خبَرُ واحدء والعجَب: أنّهم يأحُذونَ بذلك إذا اشتهوا؛ فهذا محمّدُ بن مسلم الزُهْرَيُ له نحؤ 
تسعينَ حديثًا انفد بها عن لنب صلَى الله عليه وسلم» لم يروها أحد من الناسي سواه» ليس أحدٌّ من الأئمّةٍ إلا وله أخبارٌ 

ES TS 


وقال أيضًا : «وقد علّل قومٌ أحاديث بأنْ رولها ناقلّها عن رل مره وعن 0 م ا 

قال عل : وهذا قوّةٌ للحديثِ» وزيادة في دلائلٍ صكّتهء ودليلٌ على جَهْلٍ مَن جرّح الحديث بذلك؛ وذلك نحو ان يروي 
الأعمشُ الحديث عن سُهَيلٍ بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هْرَيرة ويرويه غير الأعمشء عن سُهَيلٍ» عن أبيه» عن أبي 
سعيدٍ؛ قال علينٌ : وهذا لا مَدحَلَ للاعتراض به؛ لأنَّ في المُمكن أن يكونَ أبو صالح سَّمِعَ الحديث من أبي هُرَيرةَ ومن أبي 
سعيل؛ فيَرويه مره عن هذاء ومرّه عن هذاء ومِثلٌ هذا لا يَتعلّنُ به في الحديثٍ إلا جاه أو معانِدٌ ونحن تَفعَلُ هذا كثيرا؛ 
لأنّنا نرى الحديث من طرق شئَّىء فترويه من بعض المواضع من أحدٍ طرق وترويه مه أخرى من طريقٍ ثانية؛ وهذا قو 
للحدیثِ لا ضعف» وکل ما تعلّلوا به من مثل هذا وشِبْهِدِء فهي دَعَاوَى لا بُرْهانَ عليهاء وك دَعْوَى بلا برهانٍ» فهي 
ساقطة...» 

وقال أيضًا: «فصله : وقد تعلّل قوم في أحاديت صِحاح بأن قالوا: «هذا حديثٌ أسَدَهُ فلانُ» وأرسَلَةُ فلان». 

قال : «وهذا لا معتّى له؛ لأنَّ فلانًا الذي أرسَلَهُ لو لم 7 أصلاًء أو لم يَسمَعْةُ الْبََّه.: ماكان ذلك مسقِطًا لقَبولِ ذلك 
الحديث؛ فكيف إذا رواه مرسّلاً» وليس في إرسالٍ المرسِل ما أسَدَهُ غير ولا في جَهْلٍ الجاهلٍ ما عَلِمَهُ غيئهُ: خُجَةٌ مانعة 
من قَبِولٍ ما أسنَدَهُ العدول؟! لا سيّما إن كان المعترضٌ بها مالكيًًا أو حنفيا؛ فإنّهم يَرَؤْنَ المرسّل مقبولاً كالمسئدِ؛ فكيف 
يومّنونَ الصحيح تا و مواقا لذ واا ومؤيّدًا؟! إن دا لاان هذا فاط في الجَهْلٍ والسقوطء ولا معتى 
لقولهم: «إِنّما بُراعى هذا إذا كان المرسإ أو الف اعد م ال و ا بج ول 1 إذا رواه العَدلُ عن العَذُلٍ 
ولا معتى لتفاضل العدالة على ما قد ذكَرّنا في هذا الباب؛ إِذْ لا نص ولا إجماع ولا دليل على مراعاة عَذلٍ وأعدَّلٌ منه؛ 
وإنّما الواجب مراعاةٌ العدالة فقط؛ وباللهِ تعالى نتأيّدُ ونعتصم» [(175)]. 

قلثُ : وهذا ما طبّقه وسار عليه في كتايه «المحلّى»؛ فلا تَحِدُ عند حكمه على الأحاديث قَولَهُ مثلاً: « هذا حديثٌ معلول 
»» أو « الصوابُ في هذا الخبّرٍ: الوَقْفُ» أو الإرسال »» ونحوَ ذلكء وإِنّما يقول: «هذا حديثٌ صحيحٌ »» أو « ضعيفٌ 
»؛ لان فيه فلانّاء أو « منقطعٌ» ولم يتصِلْ ») 8 ذلك من العلل الظاهرة» إلا ما ندَرَ؛ كقوله في حديث: اما صب حح 
لم يبل ال ل ڪت مُه أغيق» فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجّ حَجَةَ حَجةٌ أخرى» [(176)]. ۰ 
قال ابن حَرْمِ في كتابه «المحلّى»: «قال عليٌ: وهذا خبَّرٌ رواه من هو أوثقٌ من عثمانَ 9 خُرَرَادَه عن محمد د بن المنهال» 


عن يزيد بن رَُيعه عن شْعْبقَ ومن هو إن لم يكُنْ فوق يَِيدَ بن رُرَيع لم يكن دونه» عن شُعْبة» فَوقَقَُ أحدهما على ابن 


عبّاسِء وأسئَدَهُ الآخَرُ بزيادة: نا محمّدُ بن سعيدٍ بن نَبَاتِء نا أحمدٌ بن عونٍ الله» نا قاسم بن أَصبَعٌ» نا محمَّدُ بن عبدٍ 
السلام الخُشَنِنُ» نا محمّدُ بن بشَّارِء نا محمّدُ بن أبي عَدِِيّ ومحمَّدُ بن المنْهال» قال ابن المِنهال: نا يَزِيدُ بن رُريع» نا 
شُعْبةٌ وقال ابن أبي عَدِيِ: نا شغبة» ثم اتقّقا عن شْعبة» عن الأعمش» عن أ ظَبْيِاكَ» عن ابن عبَّاسِء قال يَزِيدُ بن ع عن 
رسول الله صَلّى الله عليه وسلّم» قال: «إذًا حَجّ الصَّبِتُ» فَهِي لَهُ ح6 جه جه صي کے ا اع و کک اکن 
وَإِذَا حَجّ الْأعْرَابينٌ» فَهِيَ لَه حَجَةُ َة حَجهُ أعْرَابييَ» فِإِذَا هَاجَرَ» فَعََِِ حَجَةٌ أخرى ». 

وأُوقّمَهُ ابن أبي عَدِمِيّ على ابن عبّاسِ؛ من قوله. 

وأوقَمَهُ أيضًا : سفيانُ الثوريُ» عن الأعمشء عن أبي ظَبْيانَ» عن ابن عبَّاسِ؛ من قوله. 

وأُوقَمَهُ أيضًا : أبو السمّرِ وعْبَيدٌ صاحب الحُلِيَ» وقتادة على ابن عبّاس. 

وقال أبو محمَّدٍ : إن كان هذا الخبَرُ حُجّةَ في ألا ُجزئ العبد حَجُهُ فهو حُجَّةٌ في ألا يُجِرَىّ الأعرابيت حَجفُ ولا فَرْقَ؛ٍ 
وهو قول ابن عباس الثابث عنه؛ كما أُورّدنا . 

وكذلك أيضًا: رُويناةُ من طريقٍ أبي معاوية ل الثورئ» عن 000 عن أبي ظَبْياكَ» عن ابن عبّاسِ؛ من قوله؛ في إعادةٍ 
الحجّ على الصبيّ إذا احتلَمَ > وعلى العبا إذا عَتّق» وعلى الأعرابيّ قا عاك :وهر اق لحمو 

كما رُؤيئا عن ابن أبي شَّيْبشَ عن علىّ بن هاشم عن إسماعيل؛ عن الحسن البَصْرِيٌ قال: الصبيئٌ إن حجٌ والمملوك إن 
حب والأعرابيئٌ إن حح ثم هاجرٌ الأعرابيئٌ» واحتلّمَ الصبئٌ» وعَتَقَ العبدٌ .: فعليهم الحخٌ. . 

إلى أن قال أبو محمَّدٍ : لا تخلو روايةٌ عثمانَ بن حُرَرَاذَ ومحمَّدٍ بن شار عن محمد بن المنهال عن يَرِيدَ بن رُرَيع: من 
أن تكونٌ صحيحةً أو غير صحيحة؛ فإن كانت غير صحيحة» فقد كفينا المُؤْنةَ فيهاء وإن كانت صحيحةً . وهو الأظهد 
فيها؛ لأنَّ رواتها ثقاثٌ . فإنّه خبَرٌ منسوحٌ بلا شكٌ»[(177)]. اه. كلامُ ابن حَرْم. 

قلث : فتبيّن من هذه النقول: أنَّ أبا محمد ابن حَرْمِ لا يشترطٌ في صكة الخبّرٍ ألذّ يكونَ شاذًا ولا معلّلاً؛ ولذا قد عاب . 
فيما نقَلَيُهُ عنه على ا TT‏ ان لمعلاف بطر د يدك دان طلم وما امسن نار 11 
ثقةً رقَعَ الحديث أو وصلَةُ وخالَقَهُ مَن هو أوتّق منه . ولو كان جماعةً . لحكّم له ولم يحكُم لهم؛ وهذا خلافٌ ما اشترَطةُ 
المحدّثونَ؛ كما هو معلوم. 

. ونڳه على هذا أيضًا قبل ابن حَرْمِ: أبو جعفر الطبَريٌ في كتابه «تهذيب الآثار» [(178)]؛ حيث قال: «ذِكْرٌ عِلَلٍ هذا 
الخبّر» وهذا خبّرٌ عندنا صحيحٌ سئَدُهء لا سبّب يِضْعّفُه ولا عِلَّةَ توهَئُه؛ لعدالة مَن بيننا وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
من نَقَلتِه وقد يجب أن يکود سقيمًا غير صحيح؛ لَعِلَلٍ: 

اعكلعا + :أذ Eee Ee gS E e E‏ بكر؛ فجعلوا هذا 
الخبّرَ عن أبي سعيدٍء عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم» ولم يُدخلوا بينه وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عُمَرَ. 
والثانيةٌ : أنّه حدّث به عن الأعمش غيرُ أبي بكر؛ فجعل الخبّرَ عنه عن غير أبي صالح. 


والثالثة : أنّه حدّث به جماعةٌ مِن التابعين عن أبي سعيدٍ؛ فجِعَلوا الخبّر عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولم 
ُدخلوا بينه وبين رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم أحدًا. 

والرابعة : أنه خبَرٌ لا يُعَرَفُ له مَحْرَجٌ عن أبي سعيدِء عن عُمَرَه عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم إلا من هذا الوجه الذي 
ذكيْناه». اه. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: «القول في عِكَلٍ هذا الخبّر: وهذا خبَرٌ عندنا صحيحٌ ا 
يضعَفُه» وقد يجب أن يكونَ على مذهب الآخْرِينَ سقيمًا غير صحيح؛ لعللٍ: 

اررق ١‏ الع ون ايه ودع الى N GG ES‏ 
الحديثِ عنه» عن عُمَرَ» عن النبين صِلَّى الله عليه وسلّم؛ أعني: قول عُمَرَ: «إِنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم إِنّما ترك 
أل الضّب؛ لأنّه عاقّة». 

والثانيةٌ : أنه حدّث به أيضًا عن أبي نَضْرةَ غير داود؛ فلم يذكر ذلك فيه. 

والثالثةٌ : أنه حدّث به عن داو بعضٌ الرواة؛ فجعل كلامَ عُمَرَ عن أبي نَضْرةَ عنه» ولم يُدخل بينه وبينه أبا سعيدٍ. 

والرابعة : أنّه قد حدّث به عن داود» عن أبي نَضْرةٌ: جماعةٌ؛ فلم يذكروا فيه ما ذْكَرَةُ ابن أبي عَدِيَ في حديثه؛ من قول عُمَرَ: 


«إِنّ التب صلی الله عليه وسلّم إِنّما ترکه؛ لأنّه عاقّة». 
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والخامسةٌ : أن أبا نَضْرةَ عندهم غير مرتضى تَقْلهه [(179)]. 

قال رمه آللة تحال + لقو في عِلّلٍ هذا الحديثٍ : وهذا الحديث عندنا صحيحٌ يكذ اا فو نول ميت 
يضعّفُه وقد يجب أن يكونَ على مذكب الآحَرِينَ سقيمًا غير صحيح؛ لأنَّه خب لا يُعرَفُ له مَخْرَجٌ عن عُمَرَ» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بهذا اللفظ إلا مِن هذا الوجوء والخبّرُ إذا انفرد ْله عندهم منفردٌ» وجب التنيّتُ فيه»[(180)]. اه. 
. وكذا سار على هذا المنهج أبو عبدٍ الله الحاكمٌ رحمه الله تعالى؛ حيث قال في مقَدّمةٍ «المستدرّكِ»: «وأنا أستعينٌ الله 
على إخراج أحاديت» روائها ثقاث» قد احنّجّ بمغلها الشيكان: أو احذهماء وهذا شرط الصحيح عند كافّة فقهاءٍ أهلٍ 
الإسلام: أن الزيادة في الأسانيدٍ والمتونٍ من الثقاتٍ مقبولةٌ »[(181)]. 

ويلاحظ: أنَّ أبا عبدٍ الله الحاكم نسّب هذا القولّ إلى الفقهاء» ولم ينسْبْهُ إلى المحدّئِينَ» مع أنه محدّتٌ .كما هو معلومٌ . 
وكتابة كتاك حديثء ومع ذلك لم يذكُرٍ المحدّثين؛ لأنَّ هذا القول: « وهو أنَّ الزيادة في الأسانيدٍ والمتونٍ من الثقاتِ 
مقبولة » على الإطلاق» وبدونٍ تقيبدٍ أو اشتراطٍ .: ليس هو القولٌ المشهورٌ عند المتقدّمِينَ مِن أهلٍ الحديث؛ ولذا عَرّا هذا 
القولّ إلى الفقهاءء بل عزاه إليهم كاثّة[(182)] . 


وقال قبِلَهُ الجَصّاصٌُ [(153)]: «وهذا الحديث[(1854)] . وإن كان أصحابنا من أهلٍ الكو ي فة كيه 
أنّهُم يضعّفُونَ الحارث بن وجيه» ومن جهة أنَّ ايوب رواه عن ابن سيرين من كلامه غير مرفوع إلى النبِي صلَّى الله عليه وسلّم 
إن طريق الفقهاءٍ في قَبولٍ الأخبارٍ غيرٌ طريق هؤلاع». 

وقال ابن الجؤزَيّ [(185)]: «فما أقَلَ قَهُمَ هؤلاءٍ الذين شعَلهم نَمل الحديثٍ عن التدقيقٍ الذي لا يَلرَمُ في صحَة 
الحديثء وإنَّما ومع لقِلَّة الفقْهِ والمَهُم. 

ِنَّ البخاريّ ومسلمًا تركا أحاديث أقوام ثقات؛ لأنّهُم خُولفوا في الحديثء فنقّص الأكثرون من الحديث وزادواء ولو كان تي 
ِف لعلِموا أنَّ الزيادةَ من الثقة مقبولة! وتركوا أحاديت أقوام؛ لأنّهم انفرّدوا بالرواية عن شخصء ومعلومٌ أن انفرادّ الثقة لا 
عَيْب فيه! وتركوا من ذلك الغرائب؛ وك ذلك سُوعُ فَهُمِ؛ ولهذا لم يلتزم الفقهاءٌ هذاء وقالوا: «الزيادةٌ من الثقة مقبولة»» و«لا 
وك من لم يخالط الفقهاء وجَهَدَ مع المحدَّئِينَه تأذّى» وساء فَهُمُه! فالحمد لله الذي أنعَمَ علينا بالحالَيْن». اه. 

. وهناك بعضٌ أهلٍ البدّع قد اشترّط شروطًا في الخبر حتى يكونَ صحيحاء وهذه الشروط مَرجعها إلى العدد؛ فذگر أبو 
محمَّدٍ الجُوَينِئٌ: أنَّ الخبرٌ لا يكونُ صحيحًا حتى يَرويَةُ اثنانٍ عن اثتيْن [(186)]. 

وكذلك أيضًا: اشتَرَط العدد: إبراهيمٌ بن إسماعيل ابن عْلَيّة|إ(187)]» وأيضًا ممن اشتَرَط العدد: أبو على 
الجبَائيئ [(188)]؛ فنقّلَ عنه المارّرييٌ وغيرة: أنه لا يَقبَك الخبرٌ إذا رواه العَدُلُ الواحدُ إلا: 


أ . إذا عضَدَهُ ظاهرٌ خبر آحَرَء أو موافقةٌ ظاهر الكتاب. 
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ب . إذا نسب إليه خبرٌ عَذْلٍ آخْرَ. 

ج . إذا عَمِلَ به بعضٌ الصحابة. 

بل قد نسب بعضّهم إلى الجُبّائيت: «أنّه لا يَقبَّنْ الخبرّ إلا إذا رواه أربعة»[(189)]. 

وُقِلَ عن الجاحظ: «أنَّه اشترط في الخبرٍ حتى يكونَ صحيحا: أن يَروِيَهُ أربعة»[(190)]. 

خلاصة ما تقدّم: هو أنَّ الخبرٌ الصحيح له تعريفانٍ: 

التعريفُ الأَوّلُْ للحَبَرٍ الصحيح 

هو ما يعرف به الخبرٌ الثابث» وهو الذي يَسْمَلٌ «الصحيح» و «الحسّن»؛ ويُمكِنُ تعريفةُ هكذا: «هو كل خبر ثُبَتَ؛ سوا 
كان ثبوثُة جاء بأصحّ إسنادء أو كان هذا الخبرُ الثابث جاء سِنَدُهُ مقبولا». 

وعلى هذا: يتنبل تعريفُ الشافعي» وتعريفُ الحاكم أيضًا وابن خُريمة وغيرهم من أهل العلم. 

فأهلٌ العلم . فيما سبّقَ . كانوا يُطلِقونَ على الخبرٍ الثابتٍ . سواءٌ كان بأْصحٌ إسنادٍء أو جمَّع أدنى شروط القَبولٍ . يُطلِقَونَ عليه 
الصحّة ولكن هناك أحاديثُ يسيرةٌ جدًا في «صحيح البخاريٌ», هي دون ذلك» أو هي قد تسمّى . على حسّبٍ ما 
اصطلح عليه المتأخُرون . ب «الحسّن»: 


ومِن ذلك : ما رواه البخاريٌ في «صحيجه»[(191)]؛ من حديث أي بن العبّاسٍ بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعديّ» عن أبيه» 
عن جدّه؛ أنه كان للرسولٍ صلی الله عليه وسلّم فَرَمنّ يسمّى: «اللّحَيِتَ» » وفي رواية: «اللّكَيت» [(192)]. 

فهذا الحديث بهذا الإسنادٍ لا يكونُ صحيحًا على حسب ما غُيَفَ به «الحسَئ» الاصطلاحيئٌ؛ وذلك لأنَّ أَبَينَّ بن اعباس 
بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ الساعديّ فيه بعضُ الضعفيء ولا تَصِلْ درّجةٌ حديثه إلى درّجة الحديثٍ الصحيح [(193)]» وقد سأل أبو 
عيسى التَرمِذيُ في «العِلّلٍ الكبير» البخاريّ عن بعضٍ هذه الأحاديث التي قد خرّجها في «صحيحجه»؟ فحكّم عليها بأنّها 
حمنةٌ[(194)]. 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا بعضُ الأحاديثٍ على هذه الصفة» وما في «مسلم» أكثرٌ مما في البخاريٍ؛ على قَلَةٍ ما في 
الكتابَيْنٍ ع النوع؛ لأنَّ أحاديتٌ الكتابَيْنٍ هي في الدرّجة العليا من الصحّة. 
وفي «صحيح ابن خُرّيمة»» و«صحيح ابن حِبَّانَ»: أكنرٌ وأكثرٌ؛ فكان أهلْ العلم . فيما سبق . يُطلِقَونَ الصحّة على الخبر 
الثابتِ؛ سوا کان ثبت بأصځ اسنا أو جِمَعٌ أدنى شروط القّبول. 

وكذلك أيضًا : عند الحاكم؛ حيث يحكُم على هذا النوع باه صحیخ؛ لاله ليس عنده حديثٌ حسَن» ولا يستعيل 
«الحسّن» » وإِنّما يستعمِلْ «الصحيح» » ويستعمِلٌْ «الضعيف» . 

التعريفٌ الثاني للخبّرٍ الصحيح 

فهو ما اصطلّحَ عليه أهل العلم فيما بعذٌ؛ وهو في التفريق بين «الصحيح» و «الحسَّنٍ» ؛ وَيُمكِنُ تعريُةٌ هكذا: «هو 
الحديث الذي يكونٌ راويه» أو الذي يَروِيه ثقةٌ عن مِثْلِهِه من أُوَّلٍ السَّدٍ إلى منتهاه؛ مع استقامة المتن والإسناد»[(195)]. 
شروطٌ تُبُوتٍِ الخبرٍ 

لا يكو الخبرٌ ثابنًا حتى تتوائرٌ فيه شروطٌ تحصن المتن» وأخرى تتعلّقُ بالإسناد؛ فشروط الحديثِ الصحيح تنقِسِمٌ قسمَيّن: 
القسم الأول : شروط تتعلّقُ بالمتن. 

القسم الثاني : شروط تتعلّق بالإسناد. 

شروط استقامة المَنْن 

ما الشروطٌ التي تتعلّقُ بالمتن : فقد كان شَأنُ من تقدّم: انهم لا يُمكِنْ أن يصجحوا خبرًا من الأخبار؛ إلا بعد أن يكونَ 
المت مستقيكًا؛ واستقامةٌ المتن تكونُ بثلاثة شروط: 

الشرط الأَوّلُ : أن يكونَ هذا المت غير مخالِفٍ لِمَا جاء في كتاب الله وَلِمَا جاء في سُنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 
الشرطٌ الثاني :“ألا يخال ما دلغلية: العقل: 

الشرطٌ الثالثُ : أن يكونَ هذا الكلامُ يُسْبِهُ كلام رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم. 

وقد تكلّم أه العلم على استقامة المتن؛ سواءٌ كان من المتقيّمِين» أو مَن أتى من بعدهم؛ مع ملاحظة أنَّ كثيرًا يِن 
المتأخُرينَ لا يلاجظون مسألة استقامة المتن» بينما المتقدّمونَ كانوا يلاحظونَ استقامة الحَبّر» واستقامة المتن. 
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الشرطٌ الأول لاستقامةٍ المتن: ألا يكونَ من هذا الحديثٍ مخالِمًا لِمَا جاء في الكتاب والسُنَّةِ؛ِ فالخبرٌ إذا وُجِدَ ما يخالِقُة 
في كتاب الله وفي سن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ ولم يُمكِنٍ الجمعٌ بينه وبين ما جاء في الكتاب والسُنَدِ فهذا الخبر 
يكوثُ معلولاً» ودليلاً على وَهْمِ مَن جاء به؛ والأدلّةُ والشواهدٌُ على هذا الأمر كثيرة: 

ومن ذلك: ما علّل به البخارييٌ في كتابه «التاريخ الكبير»[(196)] حديث أبي موسى الأشعريّ؛ مع أنَّ ظاهرَُ الصكَةٌ 
وهو: « إِنَّ اك أ مَرْحُومَةٌ جُعِل عَذَابُهَا في الدَنَْا»؛ فقال البخارييٌ رحمه الله تعالى: «والخبَرُ عن النبيم صلى الله 
عليه وسلّم في اا و ا ثم بُخْرَجُونَ» أكثّرُ وأبِيّنُ وأشهّرٌُ»؛ يعني : أحاديث الشفاعة التي فيها تعذيب مَن 
يستحقٌ العذاب في الآخرة, وأَنّهم بُخرَجونَ بالشفاعة؛ فأحاديثٌ الشفاعة متواترةٌ» وقبل ذلك قد جاءت الشفاعةٌ في القرآنٍ 
الكريم. 

فهذه النصوصٌ تخالِفٌ ما جاء في حديث أبي موسى الأشعريّ: ون غلا هذه الذكة نما هو في حياتها في الدنياء 
وليس في الآخرة»؛ ولا شلك أنَّ ظاهرٌ هذا الخبر ليس بصحيح؛ فهناك عذابٌ في الآخرة؛ كما جاءت بذلك النصوص» وأنَّ 
بعد الشفاعة يُخرَجٌ مَن استحقّ هذه الشفاعة ممن مات على ا 

وكذلك أيضًا : ما ثُقِلَ عن الإمام أحمدٌ من أنه ضرّب على بعض الأحاديث؛ لأنَّه وجَدَها تخالِفُ ما جاء في النصوص 
الأخرى [(197)]. 

َقَبْلَهُ كذلك أيضًا : الإمامٌ مالك في «الموطً» [(198)] ومثلة : مسَلِمُ بن الحَجّاج؛ كما قال الحاكمٌ في «المدخل إلى 
الإكليل». 

ومن هذه الأمثلة : ما جاء أنَّ الرسولّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إِنَّ أَطْمَالَ المُسْركِينَ حَدَمُ أَمْلٍ الجَنّةَه [(199)] هذا 
المتنْ متنٌ باطٌ؛ لمخالَفته لِمَا جاء في كتاب الله. ولِمَا جاء في سُئَّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وذلك أنَّ الله عرّ 
وجل ذَكَرَ أنَّ الذين يخدُمونَ أهل الجنّة إنّما هم ونُدانٌ مخلّدون» وليسوا بأطفالٍ للمشركين. 

كذلك أيضًا : ما جاء في «الصحيحيّنٍ»؛ من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هُرَيرة[(200)] رضي الله تعالى عنهما؛ 
أنَّ الرسولٌ صلی الله عليه وسلّم عندما سْيْلَ عن أطفالٍ المشركين» قال: «الله أَعْلّمُ بِمَاكَانُوا عَامِلِينَ». 

فلم يَقُلٌ: «إنّهم من اهل الجنّة»؛ كما أنه لم يَقَلْ: «إنّهم حَدَهٌ لأهلٍ الجنّة». ولم يَقْنْ أيضًا: «إنّهم من أهلٍ النار»» وخا 
قال: «اللة أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» ؛ ولذلك ذهب أهل السْنّةِ والحديث .كما حكّى ذلك عنهم الأشعرييٌ في كتابه 
«الإبانة»[(201)]» وكذلك أيضًا ذكره البيْهُقئْ في «الاعتقاد»[(202)]ء وغييمُما من أهل العلم .: إلى أَنّهم يُختبرونَ في 
YT‏ 

وقد جاء في «صحيح البخاريٌّ»: أن الرسول صلق الله عليه وسلّم عندما رأى إبراهيمَ عليه السلام في الجّة» قال: «وَحَوْلَهُ 
أَطْمَالُ المُسْلِمِينَ»» قال بعضٌ الصحابة: «وأطفالٌ المشركِينٌ يا رسولٌ الله 'قال: «وَأَطْمَالُ المُشْركِينَ»[(203)]. 


فهؤلاءٍ هم الذين أجابوا الجوات الصحيح والسليمٌَ في الاختبارٍ الذي يُختبَرونَ به في يوم القيامة» فكانوا حول إبراهيمَ في 

وأمًا الذين لم يُجيبوا الجواب الصحيح» فهؤلاء يكونون من أهلٍ النار؛ وتقدّم في حديث أبي هُرَيرة وحديث ابن عبّاس: أنَّ 

الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم قال: « الله أَعْلَمُ ِمَاكَانُوا عَامِلِينَ »» فلم يحكُمْ عليهم بِجَنَدَ ولم يحكُم عليهم أيضًا بنار؛ فدلّ 

هذا على بطلانٍ هذا المتن. 

وكذلك الأساني التي جاء فيها هذا المتنُء هي أسانيدٌ ضعيفةٌ» ولا يتقوّى بعضّها مع البعض الآخَرِ؛ كما ذمّب إلى هذا 

بعضٌ أهلٍ العلم. 

وفي الحقيقة .كما ذكُرتُ .: فإنَّ الشواهد على هذا كثيرةٌ وكان أهل العلم . فيما سبق . دائمًا ينبّهون على عدّم استقامة المتن» 

وأنّه إذا كان المتنُ غير مستقيم» فلا يُمِكِنُ أن يصجّحوه, بل يِرُدُونَهُ ولا يَقبَلونة. 

وهذا الذي دعا بعضّهم إلى ردِّ حديث أبي هُرَيرةَ الذي خيّجه مسلمٌ في «صحيجه» [(2])204 وفيه: 0 الله عر وجل 

لبه يَوْمَ السَبْتِء وَحَلَقَ فِيهَا الجبَالَ يَوْمَ الأحَدء وَحَلَّقَ الشَّجَرٌ يَوْمَ الإنْتيْنِ وَحَلَقَ المكرُوة يوم الثادنَاء وَحَلَقَ الثورَ يم 

الأَرْبعَاءِ وََتَّ فيا الدَّوَابٌ يوم الحميس» . 

0 آخرون في ذلك؛ كالإمام مسلم بن الحَجّاج, فذهب إلى صحة هذا الخبرء وهناك أيضًا غير من أهلٍ العلم ممّن 
هَب إلى صحّة هذا الخبر» وأجابوا عن رس الذي ذکر باه معارضٌ لِمَا جاء في القرآنٍ؛ قالوا: «إِنَّ الأيّامَ تختلِفُ» ولم 

يأتِ لا في الكتاب ولا في السْنّة ولا في اللو a IBLE E E EO‏ 

عنده كخمسِينَ ألفَ ستَة[(206)]». 

وجاء في حديث النّوّاسِ بن سِمْعانَ الذي رواه مسلمٌ في «صحيحه» في خروج الدَّجّالِء وفيه: قلنا: يا رسول الله» وما لبه 

في الأرض؟ قال: «رْبَعُونَ يَوْمَا يَوْمُْ كُسَئَق وَيَوْمْ كُشَهْرٍ وَيَوْمْ كجْمُعَة وَسَائرْ 0 امه كَأَيَامِكُمْ» [(207)]. 

وقد خرّح مسلمٌ كثيرًا ل «العَلاءٍ بن عبدٍ الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُرَيرةَ»» لكنّ الحديث الذي رواه «العلاءٌ بن عبد 

الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هُرَيرةَ»» وهو أنَّ الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم قال: «إِدًا انْعَصّفَ شَعْبَانُ فَلاَ نَصُومُوا» » هذا 

الحديث اختلّف أهل العلم في صِحُتِه 

فصحّحه الصَّحَاويُ» وإن كان نقّلَ الاتفاق على عدم العمَلٍ به» ولكنّه صكّحه. وكذلك أيضًا الحاكم. 

وقَبْلّهما أبو عيسى اليّرمذيٌ ضعَفه» وردّه عبدالرحمنِ بن مهدي والإمامٌ أحمد» وأبو بكر الأنْم؛ كلهم ردُوا هذا 

الخبر[(208)]. 

ولا شلكٌ: أنَّ الأقرت هو رد هذا الخبر؛ وذلك أنه جاء في «الصحيحَيْن»؛ من حديث أبي سَلَّمة» عن أبي هُرَيرة؛ أ الرسول 

صلَّى الله عليه وسلّم قال: «لا يَتَقَدّمَنَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَومِ أو يَوْمَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَ رَجُل گان يضوم صَوْمَة؛ فَلْيَصُمْ 


ذَلِكَ اليّوْم» [(209)]» وليس: «إِذَا انْمَصّفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» » وكان صلى الله عليه وسلّم .كما في حديثٍ عائشة 
وأةٌ سَلَمةَ .: «كان يصومٌ أكثرٌ شعبانَ»[(210)]. 

فكيف: «إذًا انْنَصّفَ شَعْبَانُ فلآ تَصُومُوا»؟! فهذا المتنُ لا يستقية؛ لمخالفتِهِ للأخبارٍ التي هي أصحٌ منه؛ فلذلك أعرّضّ 
عنه مسلمٌ بن الحَجّاج» ولم يصځځه. 

وفي الحقيقة : فإنَّ الأمثلة تطول في بيانِ نقد المتونِ من قبل المتقدّمين؛ فقد كانوا لا يَقبَلونَ الخبّرَ حتى يستقيم من حيثُ 
الإسنادُ والمتنٌ» وأمّا إذا لم يستقَِة؛ فإنَّه يكونُ مردودًا عندهم. 

ولذلك عندما غمّلَ كثيرٌ من المتأَجْرِينَ عن هذه القاعدة» وقَعُوا في تصحيح وقَبولٍ أخبارٍ منكرة وباطلة» ولا تستقيم أبدًا. 

ومن ذلك : ما جاء عند الطبراني في «معجمه الأوسط»» وأبي يم في «الحلية»؛ من حديث حَسَانَ بن إبراهيم الكرّمانن» 
عن عبد العزيز بن أبي رَوَادِِ عن نافع» عن ابن عمرّء قال: «كان رسول الله يَبِعَتُْ إلى المطاهرء فَيُوْنَى بالماء فَيَسْرَبةُ؛ يرجو 
سلف ل 

هذا حديثٌ باط متنا وإسنادًا: 

ما بطلا متنِهِ : فهذا مُناففٍ للنبوٌةٍ أصلاً؛ فإ الله عرّ وجل جَعَلَ أنبياءَة ورسلَةُ أفضل الناس» وجعَل نبيّنا محمّدًا صلّى الله 
عليه وسلّم أفضل من جميع الأنبياء؛ فهو سيّدُ ولدٍ آدَمَ صلّى الله عليه وسلّم؛ فكيف يتبرّك بمن هو دوته؟! فهل هو محتاج 
إلى من هو دونّةُ من البِشَرٍ في مثلٍ هذا حتى يتبرّكَ بهم؟! فلا يُشَكّ في بطلانٍ هذا المتن» بل كان الصحابةٌ هم الذين 
يتبيكونَ بالرسولٍ صلَى الله عليه وسلم» وليس كل الصحابة يَفعَلَُّ؛ بل إِنَّ كبار الصحابة كأبي بكرٍ وعمرٌ وعثمانَ وعليَ رضي 
الله تعالى عنهم, لم يُنَمّنْ عنهم في حديث ثابتٍ عنهم: أَنّهم كانوا يتبرُّونَ بشَعرٍ الرسول صلَى الله عليه وسلّم» أو بشيايه» أو 
ِيْصَاقِه؛ وَإِنَّما كانوا يتبتكُونَ باشّاع سيرته» د بهذيه صلى الله عليه وسلّم؛ وهذا هو البَرَكَُثُ الكبرى! 

كذلك أيضًا : فإ الصحابة ما كان يتبرّكُ بعضّهم بالبعض الآخَرِ؛ كما نمل إجماعَ الصحابة في ذلك الشاطِبئٌ 
وغیژه[(212)]. 

ا على الإجماع الذي نقّلَهُ الشاطِبيئ: كُدْبِ الحديث والسُّئَنِ والآثارٍ والمصنّفات؛ فلا د 
يتبرّكٌُ بعضّهم بالبعض الآحر؛ فكيف يبك الرسول صلی الله عليه وسلّم بِمَن هو دُونّه؟! 

ومن جهة أخرى: فإ هذا الإسناد باطلٌ؛ فقد رواه وَكِيعٌ» وعبدُ الررًاق» وحَلاَدُ بن يحيى» عن عبد العزيز بنٍ أبي رَوَّادِ عن 
محمد بن واسع؛ مُعضَّلاً[(213)]» ولم يذكروا هذا الموضع في هذا الحديثء وإنَّما ذكروا أنَّ الرسولّ صلّى الله عليه وسلّم 
سُئْلَ: الوضوعٌ أحك إليك بجر مخمر» أو مما وقعث به أيدي المسلمين؟ قال: «ممًا وََعَثْ به اا د 
زيادةٍ: «أنَّةُ كان يتبتك ويرجو بركة أيدِيهم», وإِنَّما كان يتوضّأ[(214)]. 

ومن ذلك : عندما جاء صَلَّى الله عليه وسلّم إلى رَمْرَم كما في «الصحيح»» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولٌ الله 
صلّى الله عليه وسلّم جاء إلى اليقايةء فاستسقى» فقال العامن: يا قَضُْء اذْهَبْ إِلَى أَبَكَء كَأتِ رَسُولَ الله صلّى الله عليه 


ع 


ف أن الصتحانة كان 


وسلّم بشراب من عندهاء فقال: «اشقِني» » قال: يا رسولّ الله إِنّهم يَحِعَلُونَ أيديَهُم فيه! قال: «اسْقني»» فشَّرِب منه َه 

أتى رَمْرَمَ وهُمْ فخدين ون ا ال وا نک عَلَى عَْمَلٍ صَالِح») 3 قال: «لؤلا أَنْ مُعْلَبُواء لتَرَلْتْ حَنّى أضَّعْ 

الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ»؛ يعني: عاتِقّةُ؛ وأشار إلى عاتقه[(215)]. 

وكذلك : من المتونٍ الباطلة التي صحّحها ب بعضُ أهلٍ العلم: ما رواه شُعْبةُ عن أبي فراسٍ» عن عن الشَّعْبِيَء عن أبي بُرْدةَ بن أبي 

موسى الأشعرئ» عن أبيه» قال: «ثَلاتّةٌ لا يُقْبَلْ لَه ذعَاءٌ»» وذكرَ منهم الرجل الذي تحتّة امرأة سيه الق ولم 

يطّقُها[(216)]؛ كيف لا يُقبَنُ لهم دعاء؟! 

والذي دَلَّ عليه الدليل من الكتاب والِسُّّقَ هو: وجوب الصبرء وأنَّه مطلوبٌ من المسلِم أن يَصِبرٌ؟! والأفضل له أن يَصيرَ 

على من أساء إليه» لا سيّما إذا كان هذا من شخص قريب منه كرَّؤْجتِه؛ فكيف لا يُقبّلُ لهم دعاة؟! وكيف يكونٌ الإنسان 

مذمومًا بذلك؟! ولذلك قال الحاكة: «إنَّ أغلب أصحاب شُعبة أَؤْتّفوه»؛ فهذه عِلَيّةُ: الوَقُفٌ. 

والثابث عن أي موسى الأشعرئ في «الصحيحيّن»[(217)]؛ من حديث الشَعْبي» عن ات بردة بن أي موسى الأشعرئ» 

عن أبيه» عن النبيّ صلی الله عليه و قال: «دثَلانَةٌ يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَبََيْن: البَجْلْ تَكُونُ لَه الأمش ميْعلْمُهَا؛ 

تَعَلِيمَهَاء وَيُودبها؛ يخسن يا ثم يُعْتِقُهَا فَيَتَرَكَجْهًا؛ قَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمِنٌ م أَهْلٍ الحتاب» ِي گان مُؤْمنّك ثم من بالنييّ 

صلَى الله عليه وسلّم؛ كنل NAO‏ يُوَدِي حَقّ الله» ويَنصّحُ لِسَيّدِوِ») قال الشعْبئ: e‏ 

بغير شيءٍ؛ وقد كان الرجل يَرحَلُ في أهوّنَ منها إلى المدينة!»؛ فهذا هو لفظ الحديثٍ الصحيح. 

فكثيرٌ من المتأخّرين غمّلوا عن مسألةٍ استقامة المتن» فوقّعوا في تصحيح الأحاديث الباطلة والمنكرة والشاذَّةِ؛ وهذه المسألةٌ 

فيها طَرّفان ووّسّط: 

ونحن لا نعل كما يَفعَلم أهل الأهواءٍ والبدّع . م من الجهميّة والمعتزلة» ومن ن سار على مَنهجهم في هذا العصر . من رد 

الأخبار بعقولهم الناقصة؛ فإِنَّ هذا باطل. 

وَإِنّما المقصودٌ بذلك : هو السيرُ على ما سار عليه سلّفُ هذه الأمَّةِ من أئمّة أهل الحديثء وأنَّ الإنسانّ لا يرد هذا بعقله 

المجرّد, فانم بما 1 عليه الكتابث والسسّنةُ؛ فعندما نخد خبرًا يخالِفٌ صريح القرآن وصحيح ا فهذا 1 على عدم 

استقامة هذا الخبر» ون راون وه م» ولا بدّ أن تكونّ هناك عِلَّةٌ في السندء لكنّ هذه العلّةَ أحيانًا تُكتشّفٌ بعدم استقامة 

المتن. 

الشرط الثاني لاستقامة المتن : أن يكونٌ المت غيرٌ مخالِفٍ للعقلٍ الصريح؛ الذي دَلَّ عليه كتابُ الله وسْنّةُ رسوله صلّى الله 
عليه وسلّم؛ فالمقصودٌ بالعقلٍ هنا: العقلٌ الذي دَلَّ عليه القرآنُ والسّنّةُِ وهو العقلْ الصريح وَالفِطرةٌ المستقيمةٌ» وقد تكلم 

كثيرٌ مِن أهل العلم على هذه المسألة: 

ومنهم : الإمامٌ الشافعئٌ» وكذلك أبو بكر الخطيب» وقد نقَّلَ كلامَ أهلٍ العلم في ذلك في «الكفاية»[(219)]. 


ومنهم : ابن الجَوْزِيَ في «الموضوعاتٍ»[(220)]؛ قال ابن الجَوْزيٌ: «الحديث المنكّرٌُ يقشعرٌ له جِلْدُ الطالب للعلم ويَنفِرٌ 
منه قليُةُ في الغالب»[(221)]. 

ومنهم أيضًا : ابن القَيّم في «المَنَارِ المُنيف»[(222)]» وقد ذكرّ فيه قواعد يُعَرَففُ بها كونُ الحديث موضوعًا. 

و ان أنَّ في ذلك مَدحَلاً لأهل البدع؛ وهو أنَّ كل حديثٍ يخالِفُ عقولّهم الناقصة يكونُ مردودًا؛ كما ذهب إلى 
هذا المعتزلةٌ والجهميّةُ؛ كما كي عن عمرو بن عُبَدٍ[(223)]: أنه قال في الحديثٍ الذي في «الصحيحيّنٍ»؛ من طريق 
الأعمش» عن زيدٍ بن وَهْبٍء عن عبد الله؛ قال: حدَّنَّا رسولُ الله صِلَّى الله عليه وسلّم وهو الصادق المصدوق» قال: «إنَّ 
أحدكُم يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطن أقه أَزتعِين يَوْمًا...» [(224)] إلى آخر الحديث؛ عندما قال عبدٌ الله بن مسعودٍ: «حدّثني 
الاق المطتدوق »م قال متو ا غ و هدا الخدت لو سيعت عمق دت به لدد غل ولو جعت يزيد 
بن وَهْبٍ يحرّتُ به لَرَدَدنُهُ عليه» ولو سَمِعتُ عبد الله بن مسعودٍ يحيّتُ به لرَدَدثهُ عليه ولو سَمِعتُ رسولَ الله صلّى 
الله عليه وسلّم يقولُ هذاء لَرَدَدنهُ ولو سَمِعتُ الله تعالى يقولُ هذاء لقلث له: «ليس على هذا أحَذّت ميناقنا!»[(225)]. 
فليس المقصوذ : أنَّ كل خبّر يخالِفُ العقل الناقص لبعض الناسٍ يكوثٌ مردودًا؛ مثل ما يَفعَلُةُ محمّدٌ الغزاليئُ» وحسّنٌ التُرَابُِ 
وأمثالُهما؛ فليس المقصودٌ هذاء وإِنّما المقصودٌ بذلك : أن يكونَ هذا الخبَرُ . كما تقدّم . غير مخالِفٍ لكتاب الله» ولسْنّة 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم» وغيرٌ مخالِفٍ للعقلٍ السليم» وللفطرة المستقيمة؛ فلا يكوثُ مما يستحيل في العقل قَبولُه. 
يعني مثلاً : ما ردّه الغزاليٌ فيما يتعلّقُ بما جاء في «الصحيحيّنٍ» [(226)]؛ من حديث أبي هُرَيرةَ في مجيء المَلَكِ إلى 
موسى عليه السلام؛ فقام موسى عليه السلام وضرَبَةُ[(227)]. 

فبعضُ ضعفاءٍ الإيمانٍ وأهلٍ اليرة والاضطراب قد رد هذا الخبرء ولم يَقبَلَك ولا شلك أنه 
انقيادِهِ لِمَا جاء في كتاب الله مِن التسليم لرسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم. 

الشرطٌ الثالثُ لاستقامة المتن: أن يكونَ هذا الكلام يُشْبِهُ كلام الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم: 

ولا شك أن كلام الله عرّ وجل لا يُشبهُ كلام غيره» وكذلك أيضًا كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم لا يُشْبةُ كلام غيره من 
الناس؛ فهو أفصحٌ مَن نطَّقَ بالضادٍ صلى الله عليه وسلّم. 

وأيضًا : أحيانًا تَعرفُ أنَّ هذا الكلامّ هو كلام فلانٍ العالم» أو ليس بكلامه؛ وذلك لمعرفتِكَ بكلام هذا العالم» ولاطِّلاعِكَ 
على كلامه؛ فتستطيعٌ أن تميّرٌ كلام ابن تيميّة من كلام غيره» أو كلام ابن القَيّمِ من كلام ابن تيميّة؛ لأنَكِ تَجِدُ أنَّ هناك فَقًا 
عيفا فنا a E‏ للك 

وهذا ما يَقِصِدَهُ أهلٌ العلم بالحديث؛ كما قال عبدُ الرحمن بِنٌ مَهْديّ وغيرُ: «إنَّ عِلَّمَ الحديث إلهامٌ»[(228)]؛ وذلك أنَّ 
العام بالحديثِ مثل الصَّيْرَفِيَ الذي يستطيعٌ أن يَمِيرَ الدَّرْهَمَ الزَّيْفَ من غيره. 

فكما أنَّ الصَيرَفِيَ يَعرفُ ذلك» فكذلك أيضًا العالِمُ بِسْنّةِ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم يَعرفُ ذلك؛ وذلك من خلال 


قراءته» وتوسّعِوء ومصاحبته لكلام رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فيستطيعٌ أن يَمِيرَةُ من كلام غيره. 


اتی من ضعف إيمانه» وضعف 


قال ابن أبي حاتي عن أبيه: «جاءني رجلٌ من جِلَّةِ أصحاب الرأي» من أهلِ الهم منهم» ومعه دَفْتَر فعرَضّةُ عليّ» فقلتُ في 
بعضها: هذا نیدی خبطا بن دل اما ديك ی سیت وقلت فى يدض هذا حديثٌ باطلٌ» وقلتُ في بعضه: 
هذا حديثٌ منكرٌ» وقلثُ في بعضه: هذا حديٿ كَذِبٌ؛ وسائرٌ ذلك أحاديث صِحَاحٌ. 

فقال لي: من أين عَلِمْتَ أنَّ هذا خطأً؟ وأنَّ هذا باط؟ وأنَّ هذا كَذِبٌ؟ أخبَرَكَ راوي هذا الكتاب أي غَلِطتُء وأنّي كَذَبْتُْ 
في حديثٍ كذا؟! فقلث: لا؛ ما أدري هذا الجزءَ من رواية مَن هو؟ غير اني عله 4:01 الحدوق خط وان هد الحديت 
باطلك» وأنَّ هذا الحديث كَذِبٌ» فقال: تدّعي الغبب؟! قلث: ما هذا اذّعاءُ عَيْب» قال: فما الدليه على ما تقول؟ قلث: سَك 
Ty‏ ل ا 
ما تُحسِنٌ؟ قلث: أبو رُرْعَة» قال: ويقولُ أبو رُرْعةَ مثل ما قُلْتَ؟ فُلث: نَعَمْء قال: هذا عَجَبٌ 

فَأَحَدّ» فكتب في كاعغَّدٍ ألفاظي في تلك الأحاديثء ثم رجَعٌ إِليَ» وقد كتّب ألفاظ ما 8 7 1 ُرْعةَ في تلك الأحاديث» 
فما قلتُ: إِنَّه باطلٌ» قال أبو رُرْعةً: هو كذرب» قلث: الكذب والباطل واحذه وما قلت :انه کلت قال أبو رُرْعةَ: هو باطلة» 
وما قلث: إِنَّه منكي قال: هو منكرٌء كما قلت وما قلتُ: إِنَّه صِحَاحٌ» قال أبو رُبْعة: هو صخا فقال: ما أعكب هذا! 
تَتَفَِانِ من غير مواطأةٍ فيما بيتكما! 

فقلثُ: ذلك أن لم نجازف, وإِنَّما قُلنا بعلم ومعرفة قد ونيا والدليلة على ضكة نما تقولة + أن ديا تخ [(229)] 
يُحمَلْ إلى الناقد» فيقول: هذا دينارٌ تَبَهْرٌَ» ويقول لدينار جيّدٍ ٤‏ : هو جيّدٌ» إن قيل له: من أينَ قلت: إِنَّ هذا تَبَهْرَثٌ؟ هل 
كنت حاضرًا حين بُهْرِجَ هذا الدّيناز زُ؟ قال: لاء فإن قيل له: فأخبَرَكَ الرجل الذي بَهْر جَهُ؛ أني بهرت هذا الدّينارَ؟ قال: لا» 


ع 


فإن قيل له: فمن أينَ قلت: إِنَّ هذا نَبَهْرَجٌ؟! قال: علمًا رُزِفْتُ 000 معرفةً ذلك. 

قلثُ له: تحمل فَصّ ياقوتٍ إلى واحدٍ من البْصَراءِ من الجَؤْكَرتِينَ» فيقول: هذا رُجَاجٌ ويقولٌ ليئله: هذا ياقوث» فإن قيل 
له: من أين عَلِمتَ أنَّ هذا يُجَاجٌ وأنَّ هذا ياقوثٌ؟ هل حضِرْتَ الموضِع الذي ضُّنِعَ فيه هذا اليّجَاجُ؟ قال: لا» قيل له: فهل 
أَعلَمَكَ الذي صاعه بِأنَّهُ صاغ هذا يُجَاجًا؟ قال: لاء قال: فمن أين عَلِمتَ؟! قال: هذا عِلْمٌ يُزِفْتُ. 

وكذلك نحن رزقنا علمًا لا ينها لنا أن تُخبرَك: كيف عَلِمْنا بأنَّ هذا الحديث كَذِبٌء وهذا منكرٌ إلا بما نعرقه!»[(230)]. 
وذكرٌ الحاكمٌ عن أبي زرُرْعةَ وقال له رجلكٌ: «ما الحُجَّةُ في تعليلِكُمُ الحديث؟ قال: الحُجَةٌ: أن اي عن ات عا 
فأذكُرٌ عِلَنَه ثم تقصد ابن وازةً . يعني : محمّدَ بنّ مسلم بن وازةً . وكسأة عنه» ولا ثُخبرة بأنّك قد سئي عنه. فيذكرٌ عِلَنَكُ 
ثم تَقصِد أبا E GE RE E‏ ات 
على مراده» وإن وجَدْتَ الكلمة متَّفِقة فاعلّمْ حقيقة هذا العلم» قال: ففعَلَ الرجل» فاتَّمَمَتْ كلمبُهم عليه» فقال: أَشْهَدُ أ 
هذا العلمَ إلهام» [(231)]. 


أن 


وهذا أيضًا يكونٌ بالأدلّة» وليس بمجيّدٍ أن يقولَ: «والله هذا الكلامُ ما يُشْبَهُ كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم» فحسشبْ؛ 


ع 


وَإِنّما لا بدّ أن يأتي على ما قال بدليلٍ من كتاب الله أو من سُنَّةِ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم» أو يأتي بدليلٍ يدل على 
ضعفي هذا الإسناد. 

راان یخی بن سف ع ا اما يُعَلَمُ صِحَّةُ الحديث بصحّة الإسنادٍ»[(232)]» وقال يحيى بن سعيدٍ: «لا 
تنظروا إلى الحديثِ» ولكن انظروا إلى الإسنادء فإف صحّ الإسناد» وإلا؛ فلا تَغمَرّ بالحديثٍ إذا لم يَصِحّ الإسناد»[(233)]. 
لكنْ أحيانًا يكونُ الإسنادُ صحيحاء والمتنُ غير صحيح. 

والمقصودٌ بذلك : أنَّ هناك عِلَّةٌ في الإسنادٍ حَفِيّةٌ لا يسه ا ل عل وک کا ا آل هی ف ا او 
استقامة المت . 

كما ذكرتُ : ما رواه حَسَانُ بن إبراهيم الكِرمانيئ» عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادِء عن نافع» عن ابن عمرٌ؛ وهو: «أنَّ الرسول 
عل للد عليه وتنك كان يعن كو نوات لياو يق Oa a‏ 
AS a SA‏ ففيه أربغ عِلّلٍ في إسناده» فضلاً عن بطلان متنه» کان غ 
وجود هذه العِلَل: التكارة الموجودةٌ في متنه؛ فحسّاُ بن إبراهيم . وإِنْ كان ثقةً ‏ لكن وُحِدَ له أوهامٌ وأخطاءٌء وهذا الحديث 
مما أخطأ فيه ووَهِمَ؛ وذلك أنَّ مَن هو أحفظ منه وأكثر قد خالّفوه فخالَمَةُ .كما تقدّم . وَكِيعٌ بن الجراح» وعبدٌ الررَاق» 
وَحَادَدُ بن يحبى؛ كُلّهم خالفوه؛ فأرسّلوا الخبر وهو وصّلّه. 

وکما ذگرٹ أيضًا : أله عندما يكونٌ المت غير مستقيم» فلا بدّ أن تَجِدَ عِلَّةَ في الإسنادٍ» لكنّ هذه العلَّهَ تُكتشّفُ بعدم 
استقامة المتن؛ فهناك تُكتشّفُ هذه العلَهُ ولذلك تَجِدُ البخاريٌ أحيانًا يقول: «إنَّ فلانًا لم يذَكُرْ سماعًا من فلانٍ»» وما 
يَذْعُوهُ إلى ذلك أيضًا: عدَمُ استقامة المتن. 

هذا؛ وإذاكان في المتن زيادةٌ فلا تُقبَكْ الزيادةٌ إلا بالأدلّة والقرائن؛ فيُشترَطُ أيضًا في استقامة المتن: ألا تكونَ هذه الجملةٌ 
في هذا المتن زيادةٌ؛ وإلا توقّف قَبُولُ الزيادة على الأدلّة والقرائن. 

وسوف يأتينا . بمشيئة الله . الكلامُ على: العِلّلِ والشذوذء والنكارة» ومتى تُقبَلٌ الزيادةٌ؟ وأنَّ الزيادةً ثبل بأحد شروط ثلاثة: 
الشرطٌ الأول : أن يكونَ الذي زادّها مِن الحْمَّاظٍ الأثباتٍ الثقات؛ مثل: شُعْب والثوري» ومالك» وابن عُيَينة. 

الشرطٌ الثاني : أن يكونٌ الذين زادوها جَمْعًا مِن الثقاتٍ ممّن يُعتمَدُ على قَبِولٍ زيادتهم. 

الشرطٌ الثالثُ : أن يكونّ لهذا الراوي الذي زادّها مزيدُ اختصاص بهذا الشيخ الذي زاد هذه الزيادةً عنه. 

فمثلاً : زيادةٌ «إِنَّكَ لآ تُُخْلِفُ المِيعَاد» زيادةٌ شادَّةٌ وإِنْ كان الذي زادّها ثقةٌ حافظاء وهو محمد بن عوفٍ 

الجنصيئ [(235)]» ولكنّه قد ولف من قِبَلِ جمع من الحْفَّاظِء وعلى رأسهم: الإمامُ أحمدء والبخاريٌ ومحمَّدُ بن يحيى 
املك [(236)], وغيثهم من كبارٍ الحُفَّاظِء ممّن 5 هذا الحديث عن على بن عَيّاشضٍ الألْهانِ» دون ذكر هذه الزيادق 


عن شُعَيبٍ بن أبي حمزةً» عن محمد بن المنكدِر» عن جابر. 


شروطٌ استقامة الإسناد 

نا الشروط التي تتعلّقُ بالإسناد» فاعلَة: أن معرفة استقامة الإسنادٍ تتحمّقُ بثلاثة شروط: 

الشرط الأَوّلُّ: كونٌ الراوي ثُقَّةَ: 

وهو: أن يكونَ راوي هذا الخبَّرٍ ممّن يُحِبَّحٌ بهء وهو أن يكونٌ ثقدٌ و«الثقةٌ»: عبارة عن ا 

الأمر الأول : العدالةٌ في دينه. ا 

والأمرٌ الثاني : ضَبْطّْهُ وحفظه. 

فعندما يجتمِعٌ هذانٍ الأمران» يكونُ هذا الرجل محتجًا به. 

فالعدالةٌ هي: الاستقامة» وسوف يأتي الكلامٌ عليها أيضًا بمشيئة الله. 

فأقولٌ . فيما يتعلّقُ بالضبط .: 

لا يَُبَُ إلا خبرُ الضابط» والضبط درجات» وسوف يأتينا: أنَّ هناك مَن هو مِن أضبطٍ الناس» وهناك مَن هو دُوئهم؛ و 
المقصودٌ : أنَّ الحَدَّ الأدنى هو أن تكونّ استقامة خبره أكثرٌ من حَطِيِهِ ووَهّمه. 

فإذا كان الصواب هو الأكثرء فيكونُ الأصلْ في مثلٍ هذا الراوي أنه محتحٌ به» ويكونُ الأصلْ فيه 
يذل الدليل على أنه قد وهم وأخطأً؛ إِذْ كان صوائة أكثرٌ من حطبه؛ ا 

اننا فاق E N‏ يرن كناب لذ يذ أن كوه كنال ب a E a EI Las‏ 
ينص أو يعي أو يبدل فيه؛ كما حصّل لبعض الرواة؛ كسفيان بن وكبع؛ ؛ فِإنَ ورَاقَهُ أدخل عليه ما ليس من حدييِه حتى 
تكلم فيه كلامٌ شديدٌ» وكما حصّل أيضًا لقيس بن الربيع» ولغيره من الرواة؛ فلا بدّ أن يكونّ کتابُة مَصُونًا إذا حدَّث من كتابه. 
والثقاثُ على درّجات؛ كما سيأتي» لكنْ أذكرها هنا إجمالاً: 

القسمُ الأول : أن يكونَ مشهورًا بالروايةء وأن يكونَ ضابطاء وحافظًا لِمَا رواه. 

والقسمُ الثاني : أن يكونَ ضابطًا وصادقًا في ذاته» وضابطًا لِمَا رواه» ولكنّه يكونُ مجروح العدالة من جهة البدّعة. 

سوق ياتا نة الله أن من كات ضا رطا في حفظه؛ وصادِقًا في ذاتِهِ . وإن كان مجروح العدالة . يكونُ خبَرْهُ محتجًا 
به؛ وقد نقّلَ الحاكة: أنَّ هذا هو المعمولُ به عند أهل الحديثِ في كتابه «المدخل إلى الإكليل»[(237)]. 

والأدلّةُ على هذا كثيرةٌ» لكن ليس هنا بيا ذكر هذه الأدلَّة؛ فسوف يأتينا . بمشيقة الله . عند كلام المصيّفٍ على ذلك في 
هذا الكتاب. 

القسم الغالنث : الزواةٌ الذين ليسوا بالمشهورين» ولكنٌ روا أخبارًا مستقيمة: ودلّت الأدلّةُ والقرائئ على قبول أخبارهم. 

وهذا القسمٌ من الثقاتٍ» قد يعيّرُ عنه بعض أهل العلم بالمجهولين» وسوف يأتينا . بمشيئة الله . الكلامٌ على هذه المسألة؛ 
لأنَّ الذَهبيَ رحمه الله توسّع في الكلام عليها مقارنة بغيرها من المسائلٍ التي ذگرها في هذا الكتاب. 

الشرطٌ الثاني: اتصال الإسناد: 


ا 


ا ی 


فلا بدّ أن يكونَ كل راو قد سَمِعَ من الذي يليه إلى أن يتم يُتهَى إلى الصحابيٌ» رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؛ 
فالانقطاع عله ر تيه غير ور" نس A‏ بأن ينبت سماعٌ بعضِهم من البعض الآخر. 
الشرطٌ الثالث: ألا يكونَ شادًا ولا معلَّلاً: 

و اا ا ا 

القسم الأول : شذودٌ في المتن؛ وهو على قسمَيْنِ؛ كما سيأتي. 

القسمُ الثاني : شذودٌ في الإسناد؛ وهو على قسمَيْنِ؛ كما سيأتي. 

مرق EA E E‏ الاق عن داقع لك تقول دي تعيث اعمال د الذي 


7 


ل 

فهذه الشروطٌ الثلاثةٌ إذا تواقَرت في الإسنادِ» يكونُ هذا الإسنادُ مستقيمًاء وإذا تواقَرّتِ الشروط الثلاثةٌ في المتن» يكونُ هذا 
المتنُ مستقيمًا؛ فيجتمعٌ لنا خب صحيخ باجتماع هذه الشروط الستّة؛ وهذا تعريفٌ للخبرٍ الثابتِ؛ سواءٌ كان بأصح إسناد» 
أو جمَعَ أدنى شروط القَبول» وكما تقدّم: فإنَّ جمهورٌ المتقدّمين كانوا يُطلقود الصكة على الخبر الثابتِ» ويسمُونه صحيكا. 
قال ابن تيميّة[(238)]: «وأمًا قسمةٌ الحديثِ إلى: صحيح» وحسّن» وضعيف؛ فهدا اول مَن عُرفَ أَنَّه قسَمَهُ هذه القسمة 
اقيم ايك ولم تُعرَفَ هذه القسمةٌ عن أحدٍ قَبلهُ... وما مَن قبل التَرمِذَيٌَ من العلماء؛ فما عُرفَ عنهم هذا التقسيمٌ 


الثلاثيٌ» لكن كانوا يقَسِمُونَهُ 3 إلى: يم وضعيف». 


ع 


أن يكونَ الخبرٌ غير شاد وغيرَ 


ع 2 


وی يبدو أن قَصّدَ ابن تيميّةَ رحمه الله: هو أن التَرمِذَيَ هو الذي شهّرَ ذلك؛ لأنَّ هناك ممّن سبَّقّهُ وعاصرَةُ مَن استخدَم 
الحسَئ. 

وكما ذَكرْتُ: فهذا تعريفٌ الخبر الثابت؛ سواءٌ كان بأصحّ إسنادٍء أو بأن يكونَ جمّعَ أدنى شروط القّبول. 

ثمّ بعد ذلك : أهلْ العلم قسّموا الأخبارٌ الثابتة قسمَيْن : 

القسم الأول : الصحيح. 

القسمُ الثاني : الحَسّن 

والصحيح قسّموه قسمين: 

القسمُ الأول : صحيخ لذاته. 

القسم الثانى : صحيحٌ لغيره. 

والصحيخ لذاتِه : هو: ما اشثرطَّت فيه الشروط السابقة. 

أمًا الصحيحٌ لغيره : فاختلف أهل العلم فيه: 

فقد قال بعضّهم : «هو أن يجتمع أكثرٌ من إسنادٍ؛ كل إسنادٍ حسَنٌ لذاته؛ فإذا اجتمَعَتُ هذه الأسانيدٌ . سواءٌ كانت 
إسنادّين أو أكثر ۴ یکول صحيحًا لغيره»[(239)]. 


ما إذا اجتمَعَتٌ أسانيد متعدّدةٌ؛ وليس فيها إسنادٌ حسَنٌ لذاته» وإنّما فيها ضعف؛ فلا يَصِلٌ الحديث إلى درّجةٍ الصحيح 
لغيره» وإِنَّما يكونُ حسنًا لغيره. 
والصواب : هو أنَّ «الصحيح لغيره»: هو ما غلّب على الظّنَ: أنَّ هذا الخبرٌ قد قاله الرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ سواءٌ كان 
لذاته» أو اجتمَعَت فيه عِدَّةٌ أسانيد؛ سواء كانت حسَنةً لذاتهاء أو حسَنةً لغيرها. 
فعندما يَخْلِبُ على الظيّ: أنَّ هذا الخبّرَ قد قاله الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» فيكونُ هذا الخبرٌ من فيل «الصحيح لغيره». 
الأساني التي ذكَرّها الذَهَبِئنٌ في «المُوقِظة» 
قال الذَهَبِنٌ رحمه الله: 
«تأغلى مَرَاتِبِ المُْجْمَع عَلَيْهِ»: 
ش : قسّم الذهبئنٌ الحديث قسمَين: 
اا او الحم عليه 
والقسمٌ الثاني : المختلّفُ فيه. 

لقد سبق إلى هذا التقسيم غيرُه. 
قال: مَالِكٌء عَنْ نافِع؛ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ : 
هذه السلسلةٌ من ا الأسانيدِء وتسكّى: «السلسلة الذهَبيّة» » وفي الكتب المّثّة تقريبًا واحدٌ وثمانون حديئًا بهذه 
السلسلة بالمكرّر. 
وهذه السلسلةٌ لها تكيلةٌ أيضا؛ فبعض أهل العلم زادهاء فقال: «إِنَّ أجل مَن روى عن الإمام مالكِ هو الشافعييئٌ؛ وأجلٌ مَن 
روى عن الشافعيّ هو الإمامُ أحمد»» وهناك أربعة أخبارٍ من طريقٍ . أو رواية . «الإمام أحمدء عن الشافعي» عن مالك عن 
نافع» عن ابن عمرٌ»؛ قد خرّجها الإمامُ أحمدٌ في «مسنّده»[(240)]. 
وقد جِمَعَ هذه الأخبار والأحاديث بهذه السلسلة الحافظ اب حجر في كتاب مستقِلٌ له مطبوع [(241)]. 
قال: أَو: مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقمَةه عَنْ عَبْدِ الله : 
منصورٌ : هو ابن المعتمر السُلّمِنُ الكوفيئُ» وهو من الثقاتٍ الحْفَّاظٍ الأثبات. 

و إبراهيم : هو ابن يَزيدَ النَحَعنُ؛ أيضًا ثقةٌ فقية» مشهور. نَبْتْ. 
وَعَلقيةُ عا برا اسار الو معي بل يُعتبَرٌُ أعلم أصحابه» وأَحَد القراءةً عليه؛ قال 
عبد الله بن مسعود: «كل ما أَقرَوُهُ أنا من القرآنٍ يَقرَوُهُ عَلْقَمَةُ» [(242)]. 
و عبدٌ الله : هو ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه. 
وهناك عشرةٌ أحاديثِ تقريبًا بهذه السلسلةٍ في الكتب المَِّةِ بالمكرّرء والأحاديث التي جاءت من طريق: «الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عَلْقّمدّ عن عبد الله بن مسعودٍ» أكثرٌ من التي جاءت «عن منصور بن المعتمر ». 
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: أو: الزُهْرِيُ عَنْ سَالِم عن اه : 
وهذه السلسلة تعتبر عبر أيضًا من أصحّ السلاسل: 
ذ الرَهْريٌ : هو محكَدُ بن مسلم بن شِهَاب القْرَسْيُ الزهْرِي الإمامُ الجليل. 
و سالعٌ : هو ابن عبد اللو بن عمر؛ من الثقاتٍ الأثبات الما وكان خليفة أبيه. 
TS‏ 
فى الكتب اة تقريبًا و حديث بالمكرّر بهذه السلسلة. 


مر 


- 


1 أؤ: أَبُو الرْنَاد عَنٍ الأَغرَج» عَنْ أبِي هُرَيْرَة : 

أبو الزّنادٍ : هو عبدٌ الله بنُ ذَكوانَ المَدَنيُ؛ وهو من الثقاتٍ الأثباتٍ الفقهاء. 

و الأعرج : هو عبدُ الرحمن بن هُرْمُرَ المَدَنِئُ؛ وهو أيضًا من الثقاتٍ العلماءٍ الأثباتٍ الحُفّاظ. 

و أبو هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه: حافظٌ الصحابة. 

وهناك تقريبًا سبعةٌ وسبعون حديئًا بهذه السلسلة في الكتب الينّة» وتُعتبَرُ هذه السلسلة من أصح السلاسل عن ابي هُريرة 
ومن أكثر السلاسل رواية عن أبي هُرَيرة وهناك سلاسل كثيرة عن أبي هُرَيرةَ مشهورة بالصكة؛ منها ما قاله: 

قال: 1 بَعْدَهُ: مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أبي هُرَيْرَةً : 

وفيها تقريئًا خمسون ومئةٌ حديثِ» أو واحدٌ وخمسون ومئةٌ حديث. 

وكذلك : ابن جُريج» عن عطاءِ» عن أبي هْرَيرةَ » و هشامٌ ب حَسّانَ عن محمَّدٍ بن سِيرِينَ» عن أبي هُرَيرةَ ؛ فهناك عِدَهُ 
سلاسِل عن أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه. 

قال: أَو: ابْنُ أبي عَرُوبَةه عَنْ قَنَادَه عَنْ أَنّسِ 

ابن أبي عَرُوبةَ : هو سعيدٌ بن أبي عَرُوبة اليَشْكْرويُ؛ مولاهم, البَصْرءي وهو من الثقاتٍ الأثباتِ» ومن أثبت الناس في قَمَادةً. 
َعَادةُ : هو قَنَادةُ بن دِعَامةَ بن قتادة السَدُوسيمُ» أبو الخَطَّابء البَصرئ» الحافظ الكبيد؛ من كبار الحُمَّاظٍ في زمانه. 

و أَنسسَ : هو ابن مالك؛ خادِمٌ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم. 

وهناك تقريبًا تسعةٌ وخمسون حدينًا بهذه السلسلةٍ في الكتب المَِةِ بالمكرّر. 

قال: أو: ائ جرج عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِ؛ وَأَمْكَالُُ : 

ابن جُرَيّج : هو عبدُ الملكِ بن عبد العزيز بن جرج الأمَوئ؛ مولاهم» المَكين ؛ من الحُفَّاظٍ الأثباتٍ الثقات. 

و9 عَطَاءٌ : هو ابن أبي رَبَاح؛ فقيةُ الحَرَعِ في زمانه؛ مِن الأئمّةٍ الأجلاء. 

وخا هو اين عبد الله رض الله شان عيبا 

وهذه السلسلة شه أيضًا عن جابر. 

وهناك سلسلة أكثرٌ منها؛ سوف تأتي بمشيئة الله وهي السلسلةٌ التي بعدها: 


قال: مم بَعْدَهُ في المَرتّبةِ: اللَّيِثُ وَرُمَيْرٌ عَنْ أبي الربيْرِِ عَنْ جَايرٍ : 

أي: المرتبة الثانية . 

و اللَّيْتُْ » هو: ابن سعد المَهْمِئُ المطرييٌ. 

و زُقَيْرٌ » هو: ابن معاوية الجُعْفىٌ. 

كلاهما من الثقاتٍ الأثبات؛ والليثُ أوثق وأثبٹ من رُكير» عن أبي الزبير. 

و أبو الريِرٍ » هو: محمّدُ بن مسلم بن تَدْرْسَ؛ أبو اليب المكي. 

و جابرٌ : هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 

بدَأً هنا في الكلام على المرتبة الثالثة من المراتب التي ذكرها للحديثِ الصحيح المجمّع عليه؛ وهذان الطريقان: «عن أبي 
ال عن جابر»؛ من أفراد الإمام مسلم في «صحيجه». 

وقد اختلَّفَ العلماءٌ في أبي الرُبيرٍ تعديلاً وتجريحاء ووَضْمًا بالتدليسٍ وعدّمهء وفي حكم روايته عن جابر. 

وأبو الرُرٍ محمّدُ بن مسلِم على القولٍ الصحيح: ثقةٌ حافظ؛ هذا الذي يتبيّنُ لي ويترجّخ؛ وذلك أنَّ الأئمّة توا عليه» وكان 
عطاءٌ بن أبي راح يقدّمُهُ حتى يَحمَظَ لهم حديث جابر [(243)]؛ لحفظ أبي الرُبيرِهِ ولاستقامة حديثه. 

وکما ذگرٹ في وا E‏ سواءٌ أصرّح بالتحديثٍ عن جابر» أم لم يصرّغ» فإسنادُةٌ يُعتبَرُ من أصحّ الأسانيدِ» والغالبُ عليه 
أنه سَمِعَ الأخبارٌ التي يرويها عن جابر. 

وهناك تقريتا في الكتب الستّة ثلاث مغو وستُون خيرًا بالمكيّر؛ كلها بهذه السلسلة من الإسناد. 

وهناك أخبارٌ يسيرةٌ لم يَسمَعْها أبو الزيرٍ عن جابر» وإِنّما أحَدّها من صحيفة سليمانَ بنٍ قَيْسِ اليشكري» وسليمان اليشكري 
كتّب صحيفةٌ عن جابر فأَحَدَّها بعضٌ الرواة عن جابر؛ ومنهم : أبو الرُِيرٍ المَكِيئُ كما ذكْرَ ذلك أبو حاتي الرازيجُ في ترجمة 
سليمانٌ بن قَيْسِ اليَشْكُرِيَ من «الجرح والتعديل»[(244)] . 

وذگرث في مَواطِنَ أخرى بعض الأخبارٍ القليلة التي تُستنكرٌ على أبي الربير. 

قال: َو : ا عن عِكْرمَة عن ابن عَبّاسٍ [(245)]: 

سما : هو ابن خرب اذهل البكرئ؛ من الطبقة الرابعة من التابعين. 

و عِكرمةُ : هو مولى ابن عبّاسِ؛ من الثقاتٍ الأثباتٍ العلماء الكبار» حتى كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقولٌ له: 
«أَفْتِ الناسَ»[(246)]» وما نَقَلَهُ عن ابن عبّاسٍ كثيرٌ من التفسيرٍ وغيره» وما انهم به من نأي الخوارج لم يقث ولم يَصِحَّ 
عنه» وقد داقع عنه جمعٌ من الأثمّة؛ كابن عبد البَرِّ[(247)] وغيره. 

ا فالراجځ: أنه صَدُوقٌ» وأنَّ حديئة على قسمَيّن: 

القسمٌ الأول : ما رواه عن غير عِكرمة؛ وهو على نوعَيْن: 

وَلْهما : أن يكون الراوي عنه مكّن سَمِعَ منه قديمًا؛ كشغعبة والثوريٌ؛ وخاصّةٌ عن جابر بن سَمْرةً؛ وهذا النوعٌ جيّد. 


ثانيهما : أن يكونّ الراوي عنه ممّن سَمِعَ منه أخيرًا؛ وهذا النوعٌ حسَنٌ . 

والقسم الثاني : إذا كان شيحة عكرمة؛ فهذا على نوعَيْن أيضًا: 

أوَلّهما : أن يكونّ الراوي عنه ممّن سَِعَ منه قديمًا. 

ثانيهما : أن يكونً الراوي عنه ممّن سَّمِعَ منه أخيرًا. 

والسبب في جَعْلٍ هذا القسم هو القسم الثاني: أنَّ جمعًا من الأئة تكلّموا في رواية «سماك عن عكرمة»» ووَلّهم شُعْبةُ؛ 
قال: «حدّني سِمَاكُ أكثر مِ نكذا وكذا مه يعني: حديث عكرمة: إذا بَبَى أحذكم. فلْيَدْعَمْ على حائطٍ جاره» وإذا اختلّف 
في الطريق» وكان النامن ربّما لقَّنُوهُ فقالوا: عن ابن عبّاسء فيقولٌ: نعق وما أناء فلم أكُن ألقِنْمه [(248)]. 

وعندما سيْلَ يحبى بن مَعينٍ: «ما الذي عيب عليه؟ قال: أستدَ أحاديث لم يُسيِدْها غيزه»[(249)]. 

وقال علي بن المَدِينئ» ويعقوب بن شَيْبِةَ السَّدُوسِيٌ: «روايئة عن عكرمة مضطربة»[(250)]. 

قلث : ولذلك أحر الذكَبى مرتبة هذا الإسناد. 

وبهذا الإسنادٍ : هناك تسعةٌ وعشرون حدينًا تقريبا؛ كلها في كتب الست الأربعةء وكثير منها قد صكحها الذي والغالث 
فالذي نخلّصٌ إليه : أنَّ الأصل في رواية «سِمَاكِء عن عِكرمة» عن ابن عبّاس»: الاستقامةٌ» إلا إذا دَلَّ الدليك على أله قد 
أخطأ. 
مثال ذلك : ما رواه سِمَالكُ عن یکرم عن ابنٍ عبّاسِ؛ قال: جاء أعرابينٌ إلى لنب صلى الله عليه وسلّم» فقال: إِنّي رأيتُ 
الهلال» قال: «اَتَسْهَدُ أنْ لا إل إلا الله؟ أَتَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الله؟» » قال: نَعَمْء قال: «يَا يلآل» أَذْنْ فِي النّاسِ أَنْ 
يَصُومُوا غَدَّاه [(251)]. 

هذا الخبرٌ احتف فيه على سِمَاكِ : فهناك مَن وصلَةُ؛ ك «زائدةً بن قُدَامة»» وهناك مَن أرسَلَة؛ قال اليَرمِذَيُ: «والأكثرٌ هم 
الذين أرسّلوه من أصحاب سماك». 

ونا خبرٌ لم يَقَع فيه اضطراتٌ من سمَاك؛ فالأصل هو استقامةٌ هذا الخبر؛ وقد ذكرتُ أنَّ اليَمِذيَ صحّح عِدَّةَ أحاديت 
لماك بهذه السلسلة؛ والذكَبئ هنا يقريها؛ كما تقدّم. 

قال: أؤ: أَبُو كر بن عمّاشِء عَنْ أبي إِسْحَاقء عَنِ بء [(252)]: 

أبو بكر بن عَيّاش : هو الأَسَديُ المعروفُ بِشُغبة؛ وهو صَدُوقُ تغيّر حِفْظه وعُيَرَ وحديهُ القديمُ أصحٌ مِن حدينه المتأجّر. 
و أبو إسحاقٌ : هو السَبِيعيئُ الحافظٌ الجليل. 

و البَرَاءُ : هو ابن عازب رضي الله عنه. 

وهناك خمسة أخبار بهيلة السلسلة: 
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والذهبئ خُر هذا الإسنادٌ من أجل رواية ا بكر بن عَيّاشِ» وهذه السلسلة الأصل اھا تة ملتتقتدة ؛ حتى ید 


الدليك 


قال: او: العَلاءُ ن عَبْدٍ التخمنء عن ايه عَنْ أبِي هْرَيْرَةً. 

وَتَحْوْ ذَلِكَ مِن أَقْرَادٍ الْبُخَارِيٍ أو مُسْلِم : 

وهذه السلسلة أصخ من: «أبي بكر بن عَيِّاشِه عن أبي إسحاق»» راصح من: «سِمَاكِء عن عِكُرمة» عن بن عبّاسٍ» ؛ وفي 
«مسلم»» و«السُتَنٍ» تقريبًا أربعةٌ وعشرون ومئةٌ حديثِ عن الس كنا مستقيمةٌ» وما أعرفُ أنَّ شيئًا E‏ 

«العلاءِ بنٍ عبد الرحمن؛ عن أبيه», إلا الخبرٌ الذي ذَكَرثُةُ قبل قليلٍ» وهو: «إِذَا انْتَصّفَ شَعْبَانُ قلا تَصُومُوا» [(253)] 
هذا الذي أنكر عليه فيما عله وأمّا ما عدا ذلك؛ فلا أعرفُ اه انکر شيءٌ بهذه السلسلة. 

مسألتان متعلّقتانٍ ب «الحديث الصحيح» 

المسألة او الكت المولّفة في «الحديثٍ الصحيح». 

المسألة الثاني : معرفةٌ أصخ الأسانيد» وأصحٌ الأحاديث. 

المسألة الأولى 

الكتث المؤْلَّةٌ في «الحديثٍ الصحيح» 

تنقسِمٌ كتث الحديث عمومًا إلى أربعة أقسام: 

القسمُ الأول : هو ما اقتصّرٌ فيه أصحابُ هذه الكتب على الحديثٍ الصحيح. 

القسمُ الثاني : ما يكونُ الغالثك على هذه الكتب هو الأحاديث الصحيحة» وفيها شيءٌ من الأحاديث الضعيفة. 

القسمُ الثالث : هو أن يكثرَ في هذه الكتب الأحاديثٌ الضعيفةٌ» مع وجودٍ الصحيحة. 

القسمْ الرابع N EER OSS‏ وا و 

القسم الأول 

مِن الكتب المؤلّفة في الحديث (ما لف في الصحيح) 

فقد ألّف في الصحيح جممعٌ من أهل العلم؛ وهذا ترتيئها 

. فأصخ هذه الكتب: هو «صحيخ البخاريّ»؛ وهذا شِبْهُ اثّفاقٍ بين أهلٍ العلم بالحديث [(254)]» وقد ثُقِلَ عن بعض أهلٍ 
العلم: أنّه جِعَلَ «صحيحٌ مسلم» أصحّ من غيره من الكتب؛ وهذا كمرك عن ع تست 

القسمُ الأَوّلُ : مَن فضّلء ولم يصجّخ؛ كما حكِي عن أبي محمّدٍ بن حَزْعِ[(255)]؛ وهذا مَرجِعْهُ إلى أمورٍ ليست داخلةً في 
الصحّةق وكا لأمورٍ أخرى؛ منها : 

ولا : أنَّ الإمام مسلكًا . في الغالب . لم يذكرّ في «صحيجه» شيئًا مِن المعلّقاتِ» أو كلام الصحابة والتابعين؛ كما يع 
البخارئ» وإنّما هو في الغالب اقتصّرٌ على الأحاديث المرفوعة» بخلافيٍ «المقدّمة»؛ فليس لها حكمٌ الصحيح. 


: أنَّ مسلمًا يَجِمَعْ طُرْقَ الحديثٍ في مكانٍ واحدِ؛ بخلاف البخاريّ؛ فإِنّه يفرَقُُ على الأبواب. 
وهذا e‏ جه إلى أن «صحيح مسلي» أصحٌ من «صحيح البخاريّ» |[ (256)]. 
القسم 1 : من فضّل وصحّح؛ وهو أبو علي التيْسابُوريً» فقال: «ما تحت دِيم السماءٍ كتابٌ أصح من «كتاب 


مسلم»[(257)]. 


وأ جات الخافط ا بح رة الله بان ل ينتفاة من هذا: 


ع 


نابا علي التشايورئ يَجعَلُ «صحيح مسلم» أصحّ من 
البخاريٌ» وَإنّما هو لا يَعَلّمُ أنَّ هناك كتابًا أصحّ من «صحيح مسلم»؛ فقد يكونٌ البخارييٌ مثلّةُ في الصحة» لكنْ ليس هو 
أصحّ منه» [(258)]. 

وهذا الجواث فيه نَظَرٌ ؛ كما بِيّن ذلك الصّنْعانِيُ [(259)]؛ فسياقٌ كلام أ بي علي التيْسابُوريٍ ينص على تقديم «صحيح 
مسلم» على «صحيح البخاريٌ»» وشا أن هذا ليس بصحيح, بل المقطوعٌ به: أن «صحيح البخاريٌ» أصح بكثير؛ ليس 
بدرّجة» ولا بدرَجِتَيْنِء بل أصحٌّ بكثير من «صحيح مسلم بن ا والصناعةٌ الحديئيّةٌ في هذا الكتاب هي في ل 
وفي الدرّجة العُلّاِ وهذا يتبّنُ بعِدّةِ عناصِر : ۰ ۰ 

ولا : فيما يتعلّقُ بالأحاديث؛ فالأحاديث المنتقّدةٌ على الإمام مسلم أكثر بكثير من الأحاديثٍ المنتقّدةٍ على البخاريّ» بل 
ما انتّقِدَ على مسلم على الضّعْبٍ مما انتْقِدَ على البخاريٌ. 

انيًا : فيما يتعلّق بالرّجال؛ فالرجالٌ المنتقّدونَ على البخاريٍ تقريًا ثمانون» وعلى مسلم ستُون ومعةٌ رجل. 

ثالنًا : فيما يتعلّق بالصناعة الحديئيّة؛ فمن المعلوم: أنَّ الإمامّ مسلمًا يَذْهَبْ إلى أنه يُكتقّى بالمعاصّرة مع إمكانٍ اللقاء. 
فإذا لم يدُلّ دلِيلٌ على أنه لم يَلْمَقِ هذا الراوي بشيخه؛ فعند مسلم: أنَّ هذا محمولٌ على الايّصالٍء أمّا البخارينٌ؛ فيشترط 
ثبوت اللقاءٍ؛ ولذلك تَجد أنه كيرا ما ول في «تاريخه الكبير»: «فلانٌ سَمِعَ») «فلانٌ لم يَسمَعْ») فإذا أردثتٌ أن تعرف: 
هل فلا سَمِعَ» أو لم يَسمَعْ؟ فون الكتبٍ التي ينبغي لك أن ترجع إليها في ذلك هو «التاريخٌ الكبير» للبخاريّ في ترجمة 
هذا الرجل. 

ل : فيما يتعلّق بالعِلّل؛ فلا شلك أنَّ البخاريّ هو ء مِن أعلم هذه الأمّةِ بعلم العِلّلٍِ؛ فقد كان على بن المَدِينيَ يني عليه في 
هذا الباب» وهذا المجال؛ حتى 2 قال: «دَعوه؛ فإنَّه لم يَرَ مثل نَفْسِه») مع أ البخاريّ قال: «ما ا نفسي عند 
أحدٍ إلا عند علي بنٍ المَدِينيَ»[(260)]. 

فالبخارئ أحَد كثيرًا من الصناعة الحديثيّة ة من شيخه علي بن المَدِينيَء بالإضافةٍ إلى يحيى بنِ مَعِينِ» وأحمد» وغيرهم من 
كبارٍ الحْقَّاظِءِ من حمّل عنهم البخاري 1 الحديت وغيزة من العلوع» الشرعية: 

خامسًا : فيما يتعلّق بالرواة» وكيفيّة روايتهم» وكيفيّة رواية فلانٍ عن فلانٍ؛ فتَحِدُ أنَّ البخاريّ في الذّرُوةٍ العْليا في ذلك. 

فمثلاً : خالدُ بن مَخْلّدِ[(261)] قد تُكُلْمَ فيه لكن تَجِدُ أنَّ البخاريّ . في الغالب . لا يَروِي له إلا عن سليمانَ بن بلال» 


وتجد إسماعيل بنّ أبي أُويس [(262)] على أن تُكُلْمَ فيه» لكنْ في الغالب لا يَروِي له إلا عن مالك؛ أنه أيضًا من أثبت 


ص 


الناسٍ في مالكِء مع أنه كثيرًا ما يَروِي أحاديت مالك» عن عبدٍ الله بن يوسف البَيْيسِيَء أو أو أحيانًا يَروِي ذلك عن غيره» أو 
روي عن مَعْنِ بن عيسى بن يحبى القَرَازِهِ عن مالكِ؛ على أن الخال تسج ين عي با 

ثم بعد «صحيح الإمام مسلم» ا «كتابث النَّسَائ يّ» ؛ وهو مقدَّمٌ م على «سئَنِ أبي داود»» و«ستنِ الترمذئي»؛ من حيثٌ 
الصحَةٌ ومقدَّءٌ أيضًا على «صحيح ابن خُرّيمة») و«صحيح ابن حِبّادَ»؛ من حيث الصحة وذلك في الأحاديث التي لم 
ينتقدها النَّسَائييُ ؛ فهذه ليست داخلة فيما سكت عنه: وإِنّما الذي ا عنه ‏ فهذا كما قال ابنٌ حجر في «نتائج 
الأفكار»؛ بعد أنْ ذكْرَ حديئًا رواه النّسائييٌ» ولم يتعمبةُ انسار بشيءٍ ‏ قال ابن حجر : «هذا يقتضي أنه لا عِلَةَ له 
عنده» [(263)]. 
وابنُ عَدِيّ عندما ذَكْرَ رجلاً روى له النّسائر ئئٌ» قال: «وقد أدحَلَةُ أبو عبد الرحمن نسائ في صحاجه»[(264)]. 
قال ابن حجر : «وفي الجملة» فكتابُ النَّسَائ يّ أقلٌ الکتب بعد «الصحيحيّنِ» حديئًا ضعيفًاء ورجُلاً مجروحًاء ويقاريُهُ كتابث 
أبي داود» وكتابُ اليَمِذَيّ» ويقابلة في الطرّفٍ لخر كتابك ابن ماجة» [(265)]. 
وكلامٌ النّسَاء ئيّ في كتايه «السُتنٍِ» فيما يتعلّق ببيانٍ الصحيح من الضعيق» والمحفوظ من التعلول :كيه جدا4 :وهو على 
ثلا 
اسم الأَوَلُ : أن ينْصّ على حديث بعينه أنّه صحيحٌ؛ وهذا نادرٌ؛ وذلك أنَّ الأصل فيما سكت عنه الصحَةٌ غالبًا. 
القسمٌ الثاني : أن ينْصّ على ضعف الحديث؛ وذلك بأن يقولَ: «حديثٌ منكر». أو أن يقولَ: «فيه فلانٌ لا يُحِنَجٌ بە»» أو 
أن يقول: «إِنّما أخرَجْتة؛ لأبِيْنَ ضَّعْفَةُ ونحوَ ذلك [(266)]. 
فالأصل : أن النَّسَائِيئَ ع لا يُخرجُ الأحاديث الضعيفة إلا من أجل بيانها[(267)]. 
القسمُ الثالك : عندما يوازنُ بين الرواياتِ» ويسُوق الاختلافَ الذي وقَعَ فيهاء وهو في هذه الحالة: إِمّا أن يصرّح بالرواية 
الراجحة من المرجوحة» أو أن يكتفى بالإشارة؛ من خلال سوق الأسانيد» وذْكر الخلاف. 
فَالنّسَائييٌ يتميّرُ بكثرة كلامه في بيانٍ الاختلافات التي تقَعُ في الأحاديث» وقد اعتنى بذلك عناية كبيرةً؛ فبيّن الاختلاف 
الذي ا بين الأحاديثِ؛ سواءٌ كان ذلك الاختلاف في الإسنادِء أو كان في ال ولا شك ان هذا شيءُ ه هام جدًا؛ لبيانٍ 
الصحيح من الضعيف» وحتى تُعَرَفَ الروايةٌ المستقيمة من الرواية التي ليست كذلك» وحتى يُعرَفَ المحفوظ من الشااً 
والمنكرء ويُعرَفَ الصوابُ من الخطأ . وهذا هو مقصود عِلم الحديثِ .: يعرف الصحيخ فَيُعمَلٌ به» وي الضعيف فَيُتجدّب 
ولا يُعَمَلُ به. 
فَالنّسَائينٌ مِن أكثر العلماء الذين بِيّنوا الاختلاف؛ فكتابة يُعتبَرٌُ أيضًا كتاب عِلَل [(268)]. 
وكذلك أيضًا : كان أبو عبدٍ الله 00-7 » وأبو بكر الخطت يمان « كات السا يّ»: ب «الصحيح». 
وقد نقّلَ اب الأحمر [(269)] عن التّسائيّ: أن «كتاب السّئَنِ الصّغرى» كتابٌ 0 ولا اعرف له إسنادًا 
مصلا إلى ابن الأحمر: 


ة أقسام: 


e 


فهذا. إن لم يكن ثابنًا . فقد كُفِيناةُ. 

وأمًا إذا كان ثابثًا عن النّسائ؛ فهذا يعني به . فيما يبدوء واللهُ أعلمُ . أنَّ الأحاديتٌ التي علّلها في «السّئَنِ الكبرى» أكثرٌ من 
الأحاديث التي علّلها في «الشقن الصغرى»؛ وهذا واضح. 

وسببُ اعتراضي على ما ثُقِلَ عن النّسائ يّ في ذلك : أن الأحاديث التي يسكث عنها في «السَتَنِ الكبرى»» هي في الغالب 
ثابتة» لکن في «ستنه الکبری» يعلْلْ ااا أكثرٌ من «سْئَنِهِ الصغرى»» لا سِيّما في كتابَيْنِ من كتب «السُّنَنِ الكبرى»: 
الكتاب الأول : «عمل اليوم والليلة»؛ فإلّه يتوسّعٌ في تعليل الأخبار» وذكر الاختلافاتِ التي تحصْل في الأحاديث. 
والكتاب الآحَرُ : كتابث «عشرة اليّساءِ»؛ فَإِنَّه يتوسّعٌ كثيرًا في بيانٍ الاختلافاتٍ التي تقّعُ في الأحاديث التي يرويها. 

فما سكت عنه النّسائيئٌ» فهو ثابتٌ عنده» وهذا يكونٌ غالبًا. 

ولذلك: فقد قدّم الذَهَبيُ[(271)]» والسُبِكيئٌ [(272)]: النسائِيَ على مسلم من حيث الصناعةٌ الحدييّة 

وأمّا من حيثُ الصحَةٌ: ذ «كتاب الإمام مسلم» لا شلك أنّه أصحٌ من «كتابب النّسائ ي»؛ ف «كتاب النّساء َي ياي في 
الدرّجة الثالثة. 

. ويأتي في الدرّجة الرابعة والخامسة: «صحيحٌ ابن خُرَيمة»» و«صحيحٌ ابن حِبّانَ»: 

فالغالث عليهما الصكة؛ لكنْ بينهما فروق منها: 

1 . أنه تُوجَدُ أحيانًا أحاديثُ منقطعةٌ؛ وهي عند ابن جِيّاَ أكثرٌ منها عند ابن خريمة. 

B2‏ الضعفاءً في «صحيح ابن خُرّيمة» أكنر منهم في «صحيح ابن حِبَّانَ». 

فابنُ خُرَيمةَ رحمه الله قد تساهّل في «الفضائل»؛ كما تساهّل في «فضائلٍ الصيام»» وذكَرٌ أحاديث كثيرةً بعضّها لا يَصِحّ: 
ومن ذلك : ما رواه من طريقٍ «علىّ بن زيدٍ بن جُذْعانَ» عن سعيدٍ بن المسيّب» لمان مع أله قال . عندما بوب 


على هذا الحديثِ في «صحيجه» .: «إِن صحّ الخبرُ»» ثم ساق من طريق «عليّ بن زيدِ بن جُذْعانَ عن سعيدٍ بن 


2 


المسيّب» يعن سلا في الحديثِ الطويل في «فضلٍ شهرٍ رمطبان»»:و اله وله حمق وأؤسطة مشيرة 0 عتق منّ 
التار» وان مَنْ تَقَرٌب فِيِهِ بِنَافِلَة كُمَنْ ترب بِفَرِيضَة في عَيْرِه وَمَنْ تَقَرَب بفريضة گمَنْ ترب سبعِينَ فريضة في عَيْره» 
[ ۱0730 دا حديث مکی و بے |1274 

واب ُريمة قال: <«إنُ ب الخبر»» تردّد في صحَةٍ هذا الخبر؛ مع أنَّ الواجب ألا يذَكْرَهُ في كتابه «الصحيح». 

. ومن الكتب التي اشترّط أصحابها الصكة: «المختارة» للضياء المَقُدِسيَ [(275)]. 

. ومن الكتب الصحيحة أيضًا: كتاب «المُنتَقَى» لابن الجارُودٍ؛ هذا الكتاب فيه تقريبًا ألفٌ ومنةٌ حديثء أغلَبُها دائرٌ بين 
«الصحيح»» و«الحسَّنٍ»؛ فهذا من مَظَانٌ «الحديث الصحيح»» وتسميتة ب «المُنتقى» على ذلك» وقد نص الذهّبيُ 


على ذلك في ترجمة ابن الجارُودٍ في «سير أعلام النبلاو»[(276)]؛ ومراجعةٌ أحاديئه تذل أيضًا على ذلك. 


. ثم الكتابُ المسكّى ب «صحيح ابن السّكن» ؛ فهذا الكتاث ذكْرٌ السّبِكيٌ: أنه مجيّدٌ عن الأسانيد[(277)]» وهذا 
الكتابُ لا تَعرفُ في هذا العصر أنه موجود» وحتى عند السابقين لم يكن مشهورًا[(278)]. 

نه يأني «مستدرَكُ الحاكم» » والأحاديث في «مستدرّك الحاكم» . في الحقيقة . على أقسام متعدّدة: 

القِسمٌ الأول : ما يصيِحُة على شرط الشيكين. 

القسم الثاني : ما يصجخځة على شرط البخاري. 

القسمُ الثالث : ما يصِجّحُةٌ على شرط مسلم. 

القسم الرابغ : ما حك بصكّته, ولا ول لا: «على شرط البخاري»» ولا: «على شرط مسلم». 

القسمٌ الخامسن : الذي يذكرةُ شاهدًا. 

اش العاف : الذي ضح لاله يدد أحاديث ضعّفها في الكتاب نفسه. 

القسمٌ السابع : أحاديث يتسامَل في ذكرها فيما يتعلّقُ بالأخبار» والتواريخ» وما شابة ذلك. 

والمقصودٌ من كلامي هذا : هو الأقسامٌ الأربعة التي صحّحها على شرط البخاريّ ومسلم» والتي صحّحها على شرط 
البخاريٍ» والتي صحّحها على شرطٍ مسلي» ولتي يحكُمْ بصحّتهاء وما يحكُمٌ به في هذه الأقسام الأربعة فيه نَظَر: 

فما يصجِحُةُ على شرط البخاريّ ومسلم» فيه نظرٌ؛ فإ الأصمّ والأرجح: ألا يحم الواحدٌ على حديث بأنَّهِ على شرط 
البخاريٌ ومسلم» وان کان رجالٌ إسنادو هم رجال البخاريٌ ومسلم. 

والذي يَدْعُونا إلى المنع من ذلك : هو أنَّ الذي يحكُمُ على حديثٍ ما بأنَّهِ على شرط الشيحَيْن: جعل منزلتة بمنزلة 
لبخاري ومسلم: 

فليس كو الرجلل قد خرّج له البخاريٌ أو مسلمٌ يقتضي أنه على شرطهما؛ لأنّهما كثيرًا ما يخرّجانٍ للرجلٍ مع اعتبارٍ صفةٍ 
معيّنةٍ عن شيخهء ثم إِنّهما ينتقِيانٍ ما استقام من حديثه. 

خلاقًا لطريقة الحاكم: في اعتباره كل رجلٍ خيّجا له يكونُ حديئُهُ على شرطهما؛ ولذا كثرَ ما يتمد على الحاكم. 
ET‏ الرجلٍ الذي خرّجا له وهو سلسلةٌ الإسنادٍ التي خرّجا لها؛ فلا يقتضي ذلك أنّها على شرطهما 
باطَراوٍ؛ وذلك أَنّهما ينتقيانٍ منها ما استقام؛ لألّه قد يكونُ هناك علّةٌ خفيّةٌ: إِما في المتنء أو الإسنادِ؛ من نكارة وتفئدٍ 
وغيرهماء وقد 5 ابن مَنْدَهْ لمثلٍ هذا؛ فلا تراه 0 «على شرطهما»» بل 58 «إسنادُةٌ على رَسْم البخاري» أو مسلم» 
أو على رَسْوِهما» ونحوٌ ذلك؛ كما في كتابَيّهِ: «الإيمانٍ»» و«التوحيد». 

وأمكّنٌ الأئمّة في هذا الباب هو: الدارَفْطْنِن في كتابه «الإلزامات» [(279)] فإِنّه اعتبرٌ ما يكونُ على شرطهما بماكان 
شيئًا من أحاديث الراوي لم يخرّجاهاء وهي تُشْبةُ ما أخرّجاةٌ» أو نظيرةٌ لما أخرّجاةٌ, مع كونٍ هذا الإسنادٍ مشهورًا محفوظًا 


من رواية الثقات: 


قال [(280)]: «ذكَرْنا مما أخرجه البخاريٌ ومسل أو أحَدُهُما . من حديث بعض التابعين» وترگا من حديثه شبيهًا به» ولم 
يُخرجاةُ» أو من حديث نظير له من التابعينَ الثقاتٍ .: ما يَلرَمُ إخرالجة على شرطهما ومذهبهما؛ فيما نكي إن شاء الله 
ا 

أخرَّجٌ البخارئ من حديث قيس بن عي حازم» عن مِرْداسٍ الأَسْلّمِي: «يذهث الصالِخون»» عن يحيى بن عَبَّادِ عن مزداس» 
عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم. 

وأخرجه عن إبراهيمَ بن أبي موسى» عن عيسى بن يونس» عن إسماعيل» عن قيس» عن مِرْداسٍ» موقوقًا. 

وقد رفَعَهُ حفص بن غِيَاثْء عن إسماعيل. 

وأخرّع مسلمٌ حديث قيس» عن عدي بن عَمِيرة: «منٍ اسْتَعْمَلَْاهُ عَلَى عَمَلِ» ؛ من حديثٍ وكيع» وابن تُمَيرِ وابن بِشْرٍء 
وأبي أسامة» وفضلٍ بنِ موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن عَدِيٍّ بن عَمِيرة عن النبيّ صَلّى الله عليه وسلّم. 

وقال مسلمُ بن غ الحجّاج في كتاب «الؤخدانٍِ»[(281)]: «وعَدِيٌ بن عَمِيرَةَ والصتابح ب بن الأعسرء ودگین بن سعيدٍ الْمُرَننُ 
ومرداسن بن مالك الأَسلَّمي» وأبو شَهُم» وأبو حازم» لم يرو [(282)] عنهم غير قيس بن أبي حازم». 

يلرم على مذهبهما جميعًا : إخراجُ حديثِ الصّتابح , بن الأَعْسَرِء وذْكِينٍ بن سعياٍ» وأبي حازم وال قيس؛ إِذْ كانت أحاديثُهُم 
مشهورة محفوظةء رواها جماعةٌ من الثقاتِ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الصّتابح» : عن دگينء وعن أبيه» كل واحدٍ منهم. 
ويَلزَمُ أيضًا : إخرالح حديث قيس عن ابي شَهُم» من رواية أسود بنِ عامرِ» عن هُرَيم» عن بَيانِ» عن قيس» عن أبي شَهْم» عن 
نبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ أنه أتاه يبايعُةُ» فقال: «اَلَسْتَ صَاحِب الجْبَيْدَةٍ بالأفس؟!» ؛ إِذْ كان من سَرْطِهِما أسودٌ بن 

عامرِ» وقد أخرّج البخاريٌ عن هُرَيم بن سفيانَ» وبالله التوفيق 


ع 


وموضځ الإلزام : أنَّ البخاري أخرَځ حديث مِرْداس» ولم يَروِ عنه غيرُ قيس بن ابي حازم» وأخرج مسلمٌ حديث عَدِيَ بنِ 
عير ولم يرو عنه غير قيسء وأخرَجًا جميعًا عن أبي مالك الأشجعئ» وعن مَجْرََةَ بن زاهر الأَسْلَمِىَء وانفرَد البخاري 
بحديث مَجْرَةَ بنِ زاهرٍ» عن أبيه؛ في النهي عن لحوم الخُمْرِء عن عبد الله بن محمّدِء عن عثمانٌ بن عُمَرَ عن إسرائيل» 
عن مَجْرَأً. 

وأخرّج مسلمٌ أحاديت أبي مالكِ الأشجعئ» عن أبيه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم» ولم يُخْرِجُها البخاريٌ. 

فيَارمُ على شرطهما : إخرالج حديث أبي مالك الأشجعئ» عن بيط بن شيط عن النبين صلى الله عليه وسلّم؛ من رواية أبي 
إسحاق القَرَارِيٌ ومّن تَابَعَهُ مِن الثقاتٍ إلى أبي مالك». اه 

قلث: ومن ذلك : «سِمَاك بِنُ حَرَبِ عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ»؛ فمسلم خرّج لعكرمة مقروناء وخرّج لسِمَاك لکن لم 
يخر أيّ خبرٍ من طريقٍ «سِمَاكُء عن عكرمة) عن ابن عبّاسٍِ» في «صحيحه». 

والخلاصة : نهم خنّجوا لهؤلاءٍ الرجالٍ على صفة معينة. 


هذا أولاً. 


ثانيًا : أنّهم انتقّا من أحاديثٍ هؤلاء؛ فهناك أحاديث قد رواها أمثال هؤلاءء وهي معلولةٌ؛ فالبخاريئٌ ومسلمٌ قد انتقّيّاء وقصّةُ 
البخاريٌ صحيحةٌ ومشهورة مع إسماعيل بن ويس عندما قال: «أخرخ لي كتابَكَ»؛ فانتقى ما صحّ من الأحاديث التي 
رواهاء حتى إِنَّ إسماعيل قال: «عَلِمْ لي على هذه الأحاديث؛ فأقتصرٌ على روايتها». 

فالصحيحٌ: أنه لا لحل أن يقولٌ: «هذا حديثٌ على شرطهما»» وإنّما يقول: دان هؤلاءٍ الرجالٌ قد خيّج لهم البخاريٌ 
ومسلم»» ونحوّ ذلك. 

وقد قال ابن الأخرم وهو من کبار الحُمَاظ .: «قَكَ ما يفوثُ البخارئ ومسلمًا مما يتت من الحديث»[(283)]» وقال 
أيضًا الحافظٌ عبدُ الغني المَقْدِسِيئُ كلامًا قريبًا من ذلك [(284)]» وابنْ عبد البَرّ أيضًا قال كلامًا نحوّ ذلك[(285)]. 
فكثيرًا ما يُنارَعُ الحاكمُ في تصحيحه للأقسام الأربعة» والغالب على الأحاديث التي صكحها : أنّها معلولةٌ أو شاد أو 
منكرة» أو واضحةٌ البطلانٍء وإن كان يَبِقَى قليلٌ منها صحيحًا. 

القسم الثاني 

من الكتب المولفة في الحديث (ما الصحيح فيه كثيز) 

وهو القسمُ الذي يكونٌُ الغالبُ فيه الصحَةء وفيه أحاديثُ فيها ضعفٌ أو ضعيفة: 

ومن هذه الكُتّب: 

. «سننٌ أي داود». 

. و«سنن الترمذي». 

۔ و«سنڻ ابن ماجه». 

فإِنَّ الغالب على ما فيها الصحةٌ. 

لكنّ «سنن ابن ماجه» : E‏ السْتَنِ ضعيمًا؛ فالضعيفُ عنده أكثدٌ ممًا في «سنن أبي داو3»» و«سنن الترمذئ»» وإن 
كان كثيرٌ مما تفرد به عن باقي الكتب السنّة لا يَصِحٌ. 

وأمّا «سئنٌ أبي داود» : فقد قال أبو داودّ عنها في «رسالته لأهلٍ مكّة» : «وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْنّ شديدٌ» 
فقد بِيّنْنُهه ومنه ما لا يَصِحّ سنَّدُه؛ وما لم أَذْكْرْ فيه شيئًاء فهو صالحٌ» وبعضّها أصح من بعض...»[(286)]. 

وأمًا «سننٌ الترمذئ» : فقد حكم هو فيها على غالب ما أخرجه. 

. ومنها: «مسئَدُ الإمام أحمد»: فإ الغالب عليه الصحيخ» وإ كان فيه أيضًا أحاديثٌ كثيرةٌ ضعيفةٌ» لكنّ الغالب هو 
الأحاديثُ الصحيحة. 

قال أبو العبَّاسٍ ابن تيميّة[(287)]: «لهذا نه أحمدُ «مسنَدَةُ» عن أحاديثٍ جماعة يَروِي عنهم أهل «السّتَنِ»؛ كأبي داو 
والَرمِذَيٌ؛ مثل: نسخة كَثِيرٍ بن عبد اللو بن عَمْرِو بن عَوْفٍ المُرّنىَء عن أبيه» عن جَدّه وإن كان ابو داو يروي في «ستَنو» 


منها» فشرط Î‏ ف ا (od‏ أجود من شرط أبى داود فی «ستنه» . 


وقال أيضًا[(288)]: «وليس كلٌ ما رواه أحمدُ في «المسنَدِ» وغيره يكونُ حُجَّةَ عنده» بل يروي ما رواه أهل العلم وشرطة 
في «المسئدِ»: ألا يروي عن المعروفِينَ بالكذبٍ عنده؛ وإن كان في ذلك ما هو ضعيفٌ» وشرطة في «المسئَدٍ» مثل شرط 
ابي داو في «ستَنه». 

وقال أيضًا . كما نفل عنه ابنْ الجرري[(289)] .: «وقد تنارّعَ الناسُ: هل في «مسنَدٍ أحمد» حديثٌ موضوع؟: 

فقال طائفةٌ من حُمَاظ الحديثِ . كأبي العلاءِ الهَمْدانِيَ ونحوه .: ليس فيه موضوعٌ. 

وقال بعضْ العلماءٍ ‏ كأبي الفرج ابن الجَوْرَيٌّ .: فيه موضوع. 

قال أبو العبّاس: «ولا خلافَ بين القولينٍ عند التحقيق: 

. إن لفظ « الموضوع » قد يراد به: المختلّقُ المصنوع, الذي يتعمّدُ صاحبَهُ الكَذِب؛ وهذا مما لا يُعلَمْ أنَّ في «المسئّدِ» 
منه شيم بل شَرْطُ «المسئَّدِ» أقوى من شَرْطٍ أبي داود في «سُتَنِه»» وقد روى أبو دواد في «سُتَنِه» عن رجالٍِ أعرّضٌ عنهم 
في «المستد». 

قال: «ولهذا كان الإمامُ أحمدُ في «المسئد» لا يروي عمن يعرف أنه يكذِبْ؛ مثل محمّدٍ بن سعيدٍ المصلوبء ونحووء 
ولكنْ يروي عمّن يضعّفُ لسُوءٍ حفظه؛ فاد هذا يُكتَبْ حديئة ويُعتضَّدٌ به ويُعتبَرٌ به». 

قال: «ويُرادُ بالموضوع: ما يُعلّمُ انتفاءُ خيّره» وإن كان صاحبّةُ لم يتعمّدٍ الكذب؛ بل أخطأ فيه» وهذا الضربُ في «المسنَّدِ» 
منه» بل وفي «ستَنِ أبي داود»» و«التسائئ»» وفي «صحيح مسلم»» و«البخاريّ» ايشا اا في بعض الأحاديثِ من 
هذا الباب» لكن قد بيّن البخاريٌ حالّها في نفس «الصحيح». اه. 

وقال أبو عبد الله ابن القيّم في كتابه «الفروسيّة» [(290)]: «والشأنُ في المقيّمة الرابعة؛ وهي: أنَّ كل ما سكت عنه أحمد 
في «المستد»» فهو صحيحٌ عنده؛ فإنَّ هذه المقدّمة لا مسد لها الْبنّةه بل أهه الحديث كلهم على خلافهاء والإمام أ 
لم ا في «مستډو» الصحيح» ولا الترّمَهُ» وفي «مسئّدو» عِدَهٌ أحاديث سْيْلَ هو عنهاء فضعّفها بِعَيّنِهاء وأنكرها. ..». 
إلى أن قال[(291)]: «هذه الحكايةٌ قد ذكرها حنبك في «تاریخه»» وهي صحیحةٌ بلا شك لكن لا تذل على أنَّ ككَ ما 
رواه في «المستد»» فهو صحيحٌ عنده؛ فالقَرْفُ بين أن يقولٌ : «كلٌ حديث لا يُوجَدُ له أصللٌ في «المسَدِ»؛ فليس 
بحُجّةٍ» وبين أن يقولَ: «كلٌ حديث فيه فهو صحيح»؛ وكلامُةُ 1 على الأوَّلٍ لا على الثاني». اه. 

قال أبو الفضلٍ ابن حجر [(292)]: «وأمًا «مسئَدٌ أحمد» إلى آخره... فكأنّه أراد أنه أ كث هذه الكتب حديئًا . وهو كذلك 
. لكنّ فيها عِدَّةَ أحاديث ورجالٍ ليسوا في «مسنَدٍ أحمد»؛ ففي التعبير بِأَعَمّ نظَرٌ: 

و«مسئَدُ أحمد» اذَّعى قومٌ فيه الصكَةء وكذا في شيوخه؛ وصئّف الحافظ أبو موسى المَدِينِئُ في ذلك تصنيفًاء والحقٌ: أَنَّ 
أحاديئّة غالئها جِيَّادٌ والصّعَافٌ منها إِنَّما يُورِدُها للمتاتعات» وفيه القليل من الضّعَافٍ الغرائب الأفراد» أخرّجهاء ثم صار 
يَضْرِبُ عليها شيئًا فشيئًاء وبَقِي منها بعده بقيّةً. 


وقد اذَّعى قومٌ أنَّ فيه أحاديث موضوعات. 


و 
حمد 


وتتبّع شيخځنا الإمامُ الحافظٌ أبو الفضلٍ العرَاقينُ مِن كلام ابن الجَوْرَيٌ في «الموضوعات» تسعة أحاديث أخرّجها من 
«المستد»» وحكم عليها بالؤضع» وكنث قرأث ذلك الجزءِ عليه ثم تتبّعث بعده من كلام ابن الجَوْزَيٌ في «الموضوعاتٍ» 
ما يلتحق به» فكمّلتُ و ا 

ثم تعقَّبتُ كلامَ ابن الجَوْزَيَ فيها حديئًا حديًا؛ فظهّرٌ من ذلك : أنَّ غالبّها جِيّادٌ وأنّه لا يتأنّى القطعٌ بالوضع في شيء 
منهاء بل ولا الحكمٌ بكونٍ واحدٍ منها موضوعًاء إلا الفردَ النادرٌ مع الاحتمالٍ القويّ في دفع ذلكء وسكينه: «القول 
المسدَّدُ في الذبٌ عن مسََدٍ أحمَدٌ». اه. ا 

ومنها: «مستَدٌ الحْمَيْدِيّ»: فإنَّ الغالب على ما فيه أيضًا الصحةٌ. 

ومنها: «مستَدٌ أبي يَعْلّى». 

فهذه المسانيدٌ الثلاثةٌ: الغالبُ على ما فيها الصحَةٌ» وإِنْ كان «مسَدٌ أبي يَعْلَى» دون ذلك. 

. ومنها: وا الإمام مالك»: فما كان فيه مسنَدَاء لا يكونُ إلا صحيحاء والأخبارٌ المرفوعةٌ 2 5 مالك» على ثلاثة 
أقسام: 

القسمٌ الأول : أن تكونٌ مستدة. 

القسمٌ الثاني : أن تكونَ مراسيل. 

القسمٌ الثالثُ : أن تكونَ بلاغاتِ. 

القسم الأول : أن تكونَ مستّدة؛ فليس هناك خبرٌ مسد في ا الإمام مالكِ» ضعيقًا؛ كلها صحيحة. 

القسم الثاني : أن تكونَ مرسَلهً؛ فهذه بعضّها موصولٌ بإسنادٍ صحيح, وبعضّها ليس موصلا بإسنادٍ صحيح. 

القسمُ الثالث : أن تكون بلاغاتِ؛ فهذه أيضًا بعضها قد وُصّلَّ ا صحيح, وبعضها لم يُوصّلْ بإسنادٍ صحيح. 

وال ار اة أكثرٌ بكثير من الأخبار المُرسَلةٍ والبلاغاتٍ في «موطية» 8 الله تعالى. 

ومنها: المستخرجاث : إِذْ ينبغي أن تُذَكْرَ في هذا القسم الثاني؛ فان الغالب عليها الصكةء وليس كل مستخرج على 
البخاريٌ ومسل یکو كل ما فيه صحيحًا؛ وذلك نهم أحيانًا قد يَزِيدُونَ زيادات» وهذه الزياداث قد تكونُ i‏ ضعيفة؛ 
فالأؤلى: أن تُلحَقَ بالقسم الثاني؛ لأنَّ الغالت في هذه المستخرّجاتٍ هو الصحيح؛ لأنّها في الأصلٍ مستخرّجةٌ على 
«صحيح البخارئ»» و«صحيح مسلم». 

. وأمّا كُدْبُ البَيْهَقَئ : فقد بين هو طريقتَةُ فيهاء فقال[(293)]: «وعادتي في كتبي المصتَفة في الأصولٍ والفروع: الاقتصارٌ 
من الأخبارٍ على ما يَصِح منها دون ما لا يَصِحٌ» أو التمييزٌ بين ما يَصِحّ منها وما لا يَصِحْ؛ ليكونٌ الناظرٌ فيها من أهل السُنَة 
على بصيرة مما يمّعُ الاعتمادُ عليه» ولا يَجِدَ مَن زاغ قلبُةُ من أهلٍ البدّع عن قَبولٍ الأخبار مَعْمَرًا فيما اعتمَدَ عليه أهل الس 


مِن الآثار». 


وقال أيضًا|(294)]: «ومّن وقفَ على تميبزي في كتبي بين صحيح الأخبارٍ وسقيمهاء وساعَدَهٌ التوفيق .: عَلِمَ صِدّقي فيما 
ذكرنه» ومن لم ينعم النظَرَ في ذلك» ولم يساعِدة التوفيق .: فلا بُغيه شرحي لذلك وإن أكثث» ولا إيضاحي له وإن بِلَّعْتْ؛ 
كما قال الله عرّ وجل: [وَمَا تُعْنِي الآيَاتُ وَالنُدّرُ عَنْ قَوْم لآ يُؤْمِنُونَ1 [يونس: 101] ». اه. 

ومقتضى ذلك : أنَّ ما سكت عنه البَيْهَقَينٌ يكونُ قويًا عنده؛ ولذا يُلاحَظُ: أنَّ له كلامًا كثيرًا على الأحاديث في مصتفاته؛ 
فهو إِمَا أن يحكّمَ على الحديث بنفسه» أو ينقّلَ كلام الحُفَّاظٍ عليه. 

ولا يَخمّى أنَّ معظم السّنّة موجودٌ في هذه الكتب» وقكَ ما يمتها من الأحاديث؛ ولذا ينبغي على طالب العلم أن يعتنى بهذه 
الكتب» وأن يعرف مناهج أصحابهاء وأن يعتني بحُكمهم على الأحاديث التي أورّدوها. 

القَسمٌ الثالثُ 

من الكتب الم في الحديث (ما الضعيث في كفي 

هو الكت التي فيها أحاديثٌ صحيحة» ويكفُرٌ أيضًا فيها الأحاديث الضعيفةٌ: 

. ومن ذلك: «مسنَدُ البََّارِ» : لأنَّ فيه أحادي صحيحةً كثيرة وفيه أيضًا أحاديث معلولةٌ وضعيفةٌ وشاذّة. 

. وكذلك أيضًا: «معاجمُ الطبرانن الثلاثة» : ففيها أحاديث صحيحةٌ وفيها أيضًا تكثْرُ الأحاديث الضعيفةٌ والشادَةُ 
والمعلولةٌ» والغريبة. 

. وما «سْئَنُ الدارَفْطْنيت»: فهو كتابث عِلَلِ ومجمَعٌ للغرائب؛ قال أبو العبّاس ابن تيميّة[(295)]: «هو قصّدَ به غرائت 
السُّئّن؛ ولهذا يَروِي فيه من الضعيفيٍ والموضوع ما لا يروي غيره» وقد اتقّقَ أهلٌ العلم بالحديث على أنَّ مجرّدَ العَرْو إليه لا 
يبح الاعتماد عليه». 1 

القسم الرابع 

من الكتب المؤلّفة في الحديث (ما أت في الضعيف) 

a ESE a O فيزالة‎ 

.كتاث «الأباطيل» للجورقانئ 5 هذا الكتابُ للأحاديث الباطلة والضعيفة» وما جاء بخلافها من الصَّحَاح 
والمشاهير» وإن كان قد يُتارَعٌ في بعضها. 

. وكتابث «العِللٍ المتناهيّة» لابن الجَوْزيٌ) وكتابث «الموضوعات» له. 

وَكُثُبْ العِلَلِ؛ ك «العِللٍ الكبير» ليَرمِذَيْء و«العلل» لابن أبي حاتم» و«العِلّل» للدارَفْطْنيٌ ؛ وما شابة “ذلك هده الک 
تكونُ في الغالب للأحاديث المعلولةء أو الشادّةء أو الضعيفة» أو الساقطة. ٠‏ 

المسألةٌ الثانيةٌ 

معرفةٌ أصخ الأسانيد» وأصحّ الأحاديث 


وهو قسمالٍ: 


القسمُ الأَوّلُ 

ما يتعلّق بأصحٌ الأسانيدٍ 

وقد تكلّم فيه أهلث العلم؛ وكلامُهم فيه على نوعَيْن: 

أل ا 

الثاني : الصحَةٌ النسبيّة. 

انوع الأوّلُ: الصحَةٌ المُطلقةٌ: 

قال البخاريٌ: «إِنَّ مالكاء عن نافع عن ابنٍ عمرٌ: هي أصح الأسانيد»[(296)]ء وقال يحيى بن مَعين: «إنً الأعمشَ» عن 
إبراهيم» عن عَلْقَّمةً» عن عبد الله 5 مسعودٍ: أصحخٌ الأسانيدي»[(297)]» وقال القُضّيلُ بن عِيّاضٍ: «إنَّ منصورّاء عن إبراهيم» 
عن E‏ عن عبد الله بن مسعود: أصحٌ الأسانيد»[(298)]» أو نحوّ ذلك. 

وقالوا كذلك أيضًا : «الزُمْريُ» عن سالِم» عن ابن عمرٌ: أصح الأسانيد»[(299)]. 

وقالوا كذلك : «الأعرج» عن أبي الرّنَادِهِ عن أبي هُرَيرةَ: أصح الأسانيد» [(300)]. 

فكلامُهم : إِمّا أن يكونَ بالصكة المطلّقة؛ ك «أصح الأسانيد»» وإِنْ لم يصرّخ أحدٌ منهم ب «أُصحّ الأحاديث»». وإِنّما قال: 
«أصحٌ الأسانيدِ»» دون أن يسمُوا متناء وإِنَّما ذكروا سلاسل أسانيد. 

و ا کی طرف ی ا ا معروفة ا ق إلى المُدُنِء أو الأماكن 
التي لها طرف معروفةٌ» فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. 

فإذا جاءت أحاديثُ من غير هذه العائق المسلوكة والمعروفة» أصبحت شادَةً ومنكرةٌ؛ كما سوف يأتينا . بمشيئة الله . الكلامُ 
على هذه المسألة» عند الكلام على «الشادي» و«المعلّل», و«المنكر»؛ لذا فإِنّ هذه الأسانيد ينبغي لطالب العلم وطالب 
الحديث أن يعتني بها. 

يعنى : أنَّ «مالكاء عن نافع؛ عن ابن عمرٌ» هناك تقريًا ثمانون حديثًا؛ِ فأنت عندما تَعرِفٌ هذه السلسلة» تكونُ قد عِرَفْتَ 


© 


صكة كثير من الأحاديثء أو مثلاً : عندما تَعرِفُ «رُكيرَاء أو الليث» عن أبي الرَُيرِهِ عن جابر»؛ وهناك أحاديثٌ كثيرةٌ بهذه 
السلسلة: «أبو البِيرِه عن جابر»؛ هناك ثلاث مئةٍ وستُونَ حدينًا في الكتب السنَّةِ بهذه السلسلة. 

وكذلك: «أبو الرَادِ» عن الأعرج» عن ا هُريرة»» هناك عَشَراث الأحاديث. 

و«يحیی بن أبي گثير» عن أبي سَلَّمةً» عن أبي هُريرة»» هناك عَشراث الأحاديث أيضًا. 

و«إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصْدّيق»» هناك أيضًا عِدَّةٌ أحاديث بهذه السلسلة. 
فينبغي معرفةٌ السلاسِل والطَّْقٍ المسلوكة؛ لأنَّ هذه . بإذنٍ اللهِ. تُعِينُ على معرفة الحديثٍ الصحيح من ضعيفِي ومعرفة 
الحديثِ المستقيم من المعلول» وأغلب الأحاديثٍ الصحيحة هي بالسلاسِلٍ المشهورة المعروفة» وأمّا الحكمُ على إسنادٍ بأنّه 


۷ طو 


أصحٌ الأسانيدِء هذا شيءٌ صعبٌء لكنّ أهل العلم قَصْدُهم . فيما يبدوء واللة أعلمُ . أنَّ هذه الأسانيد تُعتبرٌ ر من اصح 
الأسانيد. 

النوعٌ الثاني: الصِكَةٌ اليَسْبيةُ: 

والمقصودٌ بها: أن يكونَ هذا الإسنادُ هو أصح الأسانيدٍ مقيّدًا عن فلانٍ؛ كأن يقالّ: «أصحٌ الأسانيدٍ عن أبي هُرَيرةَ: أبو 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة». 

أو يكونَ مقيّدًا ببِلَدِ؛ كأن يقال: «أصحٌ أسانيدٍ أهل اليَمَامةِ: عُمَرُ بن يُونْسَ الحتّفيئٌ» عن عكرمة بن عمارٍ» عن أبي رُمَيْلٍ 
سِمَاكِء عن ابنٍ عبّاسٍ»» و«أصحٌ أسانيدٍ الخُراسانيِينَ: الحسينٌ بن واقدء عن عبد الله بنٍ بُريدة» عن أبيه»[(301)]. 
القسم الثاني 

اعلق بأصح الأحاديثِ 

وقد تكلّم أهل العلم على هذه المسألة بكلام مطوّل: 

. ومن ذلك . كما ذكرث . : أن الحاكم قسّم الصحيح عشّرةَ أقسام ؛ قال: «خمسة متَّمَقُ عليها من حيث الصكة» و 
مخْتَلَفٌ فيها»» وقد أَشَرْنا إلى أنه نُوزِعَ في ذلك. 

. ومن ذلك: الكليليئٌ : فقد قسّم الأخباز الصحيحة ثلاثة أقسام؛ قال: «صحيحٌ مَّمَقُ عليه وصحيحٌ معلولٌ» وصحيحٌ 
مختلّفٌ فيه» [(302)]. 

وين OO E‏ «إِنّ 
مسلة» نه اکان 1 شرطهماء م م ما کان على شرط البخاريٰ» م ما کان على شرط مسلم» 0 م ما صحّحه إمامٌ». 

والذي يتلخّصُ لنا من ذلك : أنَّ أصحّ الأحاديثٍ هو ما كان متواتراء والأحاديث المتواترةٌ على درّجات؛ لأنَّنَا لا نعرف أنَّ 
هناك حديًا أكثرٌ تواترًا من حديث: «مَن كَذَّب عَلحَ مُتَعََدَا فَلَِْبوا مَفْعَدَ مَفْعَدَهُ مِنَ الّارِ»؛ كما ذكْرَ بعضٌ أهل العلم: «أنّه جاء 
عن أكثرٌ من ستين صحابيًا» [(304)]» وقد خيّج الشيخان هذا المتنَ لجَمْع من الصحابة من حديثٍ علىّ» وحديث الرْبَيرٍ 
وحديث المغيرة بن شُعْبَة وغيرهم. ٠ ٠‏ 

وللطبرانيّ جُرٌْ في سياقٍ ما نُقِلَ عن الصحابة في هذا الحديث: «مَنْ كذّب عَلََ مُتَعَمّدَا ليبا مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ» 
[(305)] وقد ساق كنيئا من هذه الأسانيدِ: وساقها كلّها ابن الجؤزيّ في مقدّمةِ كتابه «الموضوعات»؛ فهذا الحديث لا 
َعلّمُ أنَّ هناك حديئًا مثلَهُ في التواثرء وأنّه أكثر الأحاديث تواثرًا. 

فأقول: الحديث الصحيحٌ على أقسام: 

القسم الأول : الحديث المتواترء وأكثر أحاديث البخاريّ ومسلم من الأحاديث المتواترة؛ لفظًا أو معنّى؛ وهو 

الغالبُ [(306)]. 


ع 


إن أصحّ الأحاديث ما انمق ًَ ق عليه الشيخان» 2 ها م البخارئ» 2 م رواه 


والقسمُ الثاني : ما تفه الأَمَهُ بالقَبول» ولم يتواتَر؛ فالحديث الذي يصِحِّحُهُ مثلاً ابن المَاِينيٰ» وأحمد» والبخاري» ومسلة» 
وأبو حاتم» وأبو رُرْعةء لا شلك أنه أصخٌ مِن الحديث الذي يَتَفِقُ يا على صكته؛ فما تلماه كباز الحُفّاظ وكبار الأئمّة 
بِالمّبول» فهو في الدرّجة الثانية بعد المتواتر» ثم تأتي الدرّجةٌ الثالثة» وهكذا. 

القسم الغالث : ما صحّحه الشيخان» واتّمّقا على صخته» ولم مَل عن کبار الْحُفَّاظٍ نهم صحّحوهء وإن كان ما صحّحه 
الشيخانء فإِنَّ كبارٌ الحُمَاظ على تصحيجه في الغالب؛ ولذلك قال الإمامٌ مسل في «صحيجه»[(307)]؛ عندما سيل عن 
حديث أبي هُريرة في زيادة: «وَإدَا قرأ أَنصِتُوا»» الذي جاءت في حديث أبي موسى» وخيّجها مسلمٌ في «صحيجو»» 
وجاءت من حديث أبي هُرَيرة؟ فَسْيْلَ مسلمٌ عن حديث أب هُرَيرة؟ فقال: «هو صحيحٌ»؛ يعني : : «وَإِذًا رل ا 
فقال: «هو عندي صحيحُ». فقال: «لِمَ لَمْ تَضَعْهُ نَضَّعْهُ هاهنا؟»» قال: «ليس کل شيءٍ عندي صحيح وضَعْتُهُ هاهنا؛ إِنَّما وضَّعْتُ 
هاهنا ما أجمّعوا عليه»؛ يعني : نا اائقق اه الغلم على قول له أي توافرث فيه الشتروط التي يشترطها أا الع 
بالحديث في صِحَةٍ الأخبار. 

القسمٌ الرابغ : ما رواه الإمامُ البخاريٌ منفردًا به عن مسلم. 

القسمُ الخامسن : ما رواه الإمامُ مسلمٌ منفردًا به عن البخاريّ. 

هذا من حيث الجملةٌ» وإلا فقد تُوجَدُ أسانيدٌ في غير «البخاريٌ»» و«مسلم»» هي في الدرّجة العُلّيا أيضًا من الصحّة. 

كما تقدّم الكلامُ على حديثٍ رواه الشّعْبيُ؛ عن عُرُوةَ بن مضرّس؛ وهو: أنَّ عُرْوَةَ قال للرسول صلَّى الله عليه وسلّم: «يا 
رسولَ الله إِنِي أكللْث مَطِيّيء وَتَعَيْث َفْسِيء وما تَركْثُ من حَبْلٍ إلا وقَفْتُْ عليه...»» إلى آخره[(308)]؛ هذا الحديث 
جاء بإسنادٍ يُعتبَرُ من الأسانيدٍ الصحيحة المشهورة؛ ولذلك صحّحه جمعٌ من الحفّاظ. 

القسمُ السادمن : ما جاء بالأسانيدٍ الصحيحة المشهورة. 

ثم القسمُ السابع : ماكان دون ذلك مما يسمّى حسّنًا؛ لأنَّ الحسَن داخلٌ أيضًا في الصحيح. 
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الحَدِيثٌ الحَسَنٌ 

قال الذَهَبيٌ رحمه الله: 

«2. الحَسَنْ: وَفِي تخریر مَعْنَاكُ اضْطرَابٌ: 

فَقَالَ الطاب رحمه الله: «هُوَ: مَا عُرف مره وَاشْتَهَرَ رِجَالُه وَعَلَيِْ مَدَارُ أَكْترِ الحدِيثء وَهُوَ: الَّذِي يَفْبَله أفقد 
الشلماي E‏ 

وَهَذِهِ عِبَارَةٌ لَيْسَتْ عَلَى صِنَاعَةٍ الحُدُودٍ وَالئّعْرِيفَاتِ؛ إِذِ الصّجِيح: يَنْطَبِقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضّا لَكِنّ مُرَادَهُ: مِمًا لَمْ يَبْلْغْ دَرَجَةَ 


الص 


َأَقُولُ 


ا مَا ارْتَقَى عَنْ دَرَجَة الضعيف» وَل بلع دَرَجَةَ الصّحَّة. 


وَإِنَْ 0 كدت ل ناسل يض ص الوا فيو ا دا ف قِسْم الصّحيح. 
وَحِيتَقِذٍ : n‏ الصَّحِيحٌ مَرَاتِب؛ كُمَا قَدَّمْنَاكُ وَالحَسَنٌ ذا رُث اه هِ الحَسَنٌ مَثَلاَ ففي آخر مَرَاتِبِ 


ال 


ا 


المذئ: فهو اول من حص هدا انوع باسم الحسَن» وَدگر انه بريد به: «ان يَسلَمَ رَاويهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنَهَمًاء وَأنْ يَسْلَمَ 
من الشّدُونِ وَأَنْ يُزوَى تَحْؤةُ ن غَيْرٍ وَجْهِ»: 
* أَيْضّا عَلَى ما يَقُولٌ فبه فيه: «حَسَنٌ غَرِيبٌ» لا د عرف إلا من هَذًَا الوجْو». 
وَقِيلَ: «الحَسَنٌ: مَا صَعْفَهُ مُحْتَمِك 2 العَمَُ به»: 
وَهَدًا أَيِضًا لَيّس مَصْبُوطًا بضَابطٍ يَتَمَيِّرُ به العف المُحْتَمِل. 
وَقَالَ ابْنُ الصّلآح رحبة الله إن الحم فشمات: 
أَحَدُهُمَا : ما ل لو سنه من سور لم حمق اهل لكت غَيْرْ مُعفّلِ وَل حصي ولا مُنّهَم وَيَكُونُ المَيْنُ مَعَ دَلِكَ 
عرف مله أو نَحْوْهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ اعْنَضدَ به. 
وَنَانهمَا : أَنْ يَكُونَ رَاويه مَشْهُورًا باليّدْقٍ وَالأَمَائَة؛ لكِنّهُ َم يَبْلّْ درَجَةَ رِجَالٍ الصّحيح؛ لِقُصُورهِ عَنْهُمْ في الحفْظ وَالإنْقَان 
وَهُوَ . مَعَ ذَلِكَ ‏ يَرتَفِعْ TEE‏ تَمَُدُهُ مُنْكْرَاء مَعَْ عَدَم السدُوذِ وَالْعلّة». 
e‏ مُوَاخَذَاتٌ. 


2 


8 لَكَ 


قد قُلْتْ لَكَ: إِنَّ الحسَن: مَا قَصْرٌ سَنَدُهُ قِيلاً عَنْ رُنْبَةِ المّحيح؛ وَسَيَظْهَدُْ لَك بأَمثلّة. 

e‏ أن لِلْحَسَنٍ فَاعِدَة ندرج كُكُ الأَحَادِيثٍ الحِسَانٍ فِيهَا؛ فَأَنَا عَلَى ياس مِنْ ذَلِكَ! فَكُمْ مِنْ حَدِيثِ تَرَدَّدَ فيه 
الحفّاظ : 0 هو حَسَنٌ» و3 ضعيفٌ» و 0 صَّحِيح؟ بَلِ الحافظ الواحد ب روکد بر اجا في الحديث الواحد: 

وَيَوْم N‏ يَصِفُهُ بالحُسن. 

ا اسْتَضْعَفَةُ؛ وَهَذَا حَقٌ؛ إن الحَدِيتٌ الحَسَن يَسْتَضْعِفُهُ م عله لشاف عن أن يريه إلى مَرْتَبَةٍ مَرْتَبَةٍ الصّجيح؛ َبِهَذَا الإعتبار فيه 
ضَعْفٌ ماه إِذِ الحَسَنٌ لا يَنْقَك عَنْ ضَعْفٍ مَّاء ل 

وقول التَرمِذِيّ: «كدًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجيخ»» عَلَيْهِ إشْكال: بأَنَّ «الحسَن» فَاصِرٌ عَنِ «الصّجيح»؛ فَفِي ع بين 
المَئَيْنِ لِحَدِيثٍ وَاحِدٍ مُجَادَيَة 


م 7 م 04 1 
وأجيب عَنْ هَذًَا شىء لا يَنْهَضُ أبَدَاء 7 «أن 0 007 9 نیکون قد روي پإستاد حسّنء وَيِإِسْنَادٍ صّجيح»؛ 


ء9 


ll RR: 


و حقيقة ذلك ان دحك عع سيچ کن و ب 33 يثْ يَقُول فيه: «حَسَنٌ 
صَجیخ؛ لا تعره إلا مِْ هذا dl‏ هدا بنط فول من قال: «ان يَكُونَ ذلك U‏ 


1 


يَسُوعٌ أَنْ يون مُرَادُهُ بِالحَسَن: لفقت ال ل الإِمْطِلاحِي؛ وَهُوَ: ِقْبَالُ النْفُوسِء وَإِصْعَاءُ الأَسْمَاع: إِلَى شن مثيه 
جزالة لظي وما فيه من القّوابٍ والخثر؛ فكَثيرٌ من امون البو هَذِو المكافة. ۰ 

قال سَيْختا ا نی وغ [(202)] : «مَعَلَى هَدًا: يَلرَمُ إِطْلدَقُ «الحسَن» عَلَى بَعْضٍ «المَوْضُوعَاتٍِ»؛ ولا قَائِلَ 0 

َه قَالَ: «قَأَكُولُ : ل شر طُ في «الحَسَنٍ» قي المصور عَنِ «الصّحيح»» وَِنَمَا جَاءَ القُصُورُ إِذَا اقَمُصِرَ عَلَى: «حَدٍ 


ر 


a‏ سور أيه من قَبْدٍ الإفْيِصَارِء لا مِنْ حَيْتُ حَمِيمَيُةُ وَدَانُه. 


ا 


3 قَالَ: «مَلِلبُوَاةٍ صِمَاتٌ تَقْتَضِي قَبُولَ لواب ية وَلْتَلّكَ الصَّفَاتِ دَرَجَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض؛ كَالتَيفُظِ وَالحفْظء وَالإِنَقَانٍ. 
E E E‏ ا متا وَعَدَمِ التَّهَمَةِ . لآ يُنَافِيهِ وُجُودُ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ من الإثْمَانٍ وَالْحِفْظِ؛ فَإِذَا وُجَدَتِ 
الدَّمََةُ الغليّاه لَمْ ياف ذَلِكَ وُجُودَ الذنيَا؛ گ «الجفظ مَعَ الصَّدّقٍِ»؛ فَصَّحَّ أن يُقَالَ: «حَسَن» بِاغْتِبَارٍ ال «صّجِيحٌ» 
باعتبار العليًا. 

وَيلْرمُ عَلَى ذَلِكَ: أَنْ کون کل صّحيح حَسَنَا؛ يمرم ذلك وَعَلَيْهِ عِبَارَاتُ المْتَقَدّمِينَ؛ فَإنّهُمْ يَقُولُونَ فِيمًا صّحَّ: «هَذًا 
حَدِيتثٌ حَسَنٌ». 

قَلثُ: 

«تأغْلى مَرَاتِبٍ الكَسَّن: 

3د ES‏ هر بن حکيم» عن ايه عَنْ جَدّو). 

«عَمْرُو بن شعَيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّ». 

* وَ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو عن ابي سَلمق عن أبي هرئرة»: 


وَ: «ابْنُ إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَيْمَِ») وَأْمْكَال ذَلِكَ. 


2 


2 
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وَهُوَ قِسْمٌ مُتَجَادَبٌ بَيْنَ الصِّحَّةٍ وَالْحْسْن؛ َإِنَّ عِدَّةّ مِنَ الحُفَّاظٍ يُصَحَحُونَ E‏ 50 


ٿم بعد ذلك مله كثيرةٌ بتتَارَعُ فِيهَا؛ بَعْضُهُمْ: يُحََنُونَهَا وَآحَرُونَ: يُصَعْفُونَهَاء كَحَدِيثْ: «الحَارث بْن عَبْدٍ الله». وَحِعَاصِم 
بْنِ ضَّمْرَة») وَ«ِحَجَّاجٍ بْنِ أا وَ«ِخْصِيْفِ»» و «دراج أبي السمْح», ولتق سِوَاهُمْ»: 

ش : تكلم المصنفُ على «الحديثِ الحسَنٍ»» وفي ذلك عِدَّةُ مسائل: 

المسألةٌ الأولى : تعاريفُ أهلٍ العلم ل «الحديثٍ الحسّن». 

المسألةٌ الثانية : معنى «الحديث الحسّن» عند الأثمّة المتقدّمين» وأقسامه. 

المسألة الثالثة : مَن تكلم ر «الحسّن»» وتنوعٌ مَعازيه عند أهلٍ العلم. 

الال الرائعة + د «الحديث الحسَن» اصطلاحاء وأقسامه. 

الميْسَألةٌ العامة : الاحتجاج ب «الحديثٍ الحسّن». 


الخال اول 

تعاريفٌ أهلٍ العلم ل «الحديثٍ الحسّن» 

ذكْرَ المصيّفث: أنَّ أهلّ العلم قد اختآفوا في حدّ «الحسّن»» وفي تعريفه؛ وهذا أمرٌ معروف: 

ا مَن عرّف «الحديثٌ الحسَن» . في حدودٍ علمي . هو أبو عيسى اليَّرمِذَيُ؛ فقد قال في كتابه المسمّى ب «العِلَلٍ 
الصغير»: «إنَّ معنى «الحديثٍ الحسَن» عندنا: هو ألا يكو في إسنادِه من هو مثّهَمٌ بالكذبء وألاً يكونَ شاذًاء وأن يُرْوَى 
من غير وَجْه»[(310)]. 

. وممّن قل عنه أيضًا تعريفٌ «الحديث الحسّن»: أبو سَليمان الطاب 2؛ فقال فی تعريف «الحديث الحسّن»: «هو: ما 
عرف خسف ا وعليه مَدَارُ أكثر الحديث؛ وهو: الذي 7 أك القلماة»«ويستعملة عاقة 
الفُمَهَاءِ»[(311)]. 

. وممّن عرّف «الحديت الحسَن»: أبو القَرّج ابن الجَْزَيٌ؛ قال: «الحديثٌ الحسَنٌ: هو ما فيه ضعفٌ قريب محتمِلٌ»؛ وذكرَ 
هذا التعريفت في كتابه «الموضوعات»[(312)]. 

. وعيّفه أبو الخطّابٍ بن دِخْية؛ فقال: «الحسَنٌ» وهو: ما دون الصحيح مما فيه ضعفٌ قريب محتيلٌ» عن راو لا ينتهي إلى 
درجة العدالةء ولا ينحط إلى درَجة الفشى»[(13)]. ۰ 

. وأيضًا ممن عرفه أبو عمرو بن الصلاح؛ حيث عرف «الحديتَ الحسََ»» وجعَلَهُ على قسمَيْن 

قال ابن الصلاح[(314)]: 

« أحذهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسنادِهِ مِن مستور لم تتحمّق أهليّه» غير أنه ليس معمَلاً كثير الخطأً فيما يروي 
ولا هو منّهٌَ بالكذب في الحديث؛ أي: eS‏ ويكونٌ متنْ 
الحديث مع ذلك قد غرف: بأن روي مثلَهُ أو نحؤةُ؛ من وجهٍ آخَرَ أو أكثر؛ حتى اعتضّدٌ بمتابّعة من تابَعٌ راويّةُ على مِثْلِه 
أو بما له مِن شاهدٍء وهو ورودُ حديثٍ آخَرَ بنحوه؛ فيخرُجٌ بذلك عن أن يكونٌ شادًا ومنكرًا؛ وعلى هذا القسم يتنبل كلامُ 
القسم الثاني : أن يكو راويه مِن المشهورين بالصدقٍ والأمانة» غيرٌ أنه لم يلغ درَجة رجا الصحيح؛ لكونه يقصْرٌ عنهم في 
الحفظ والإتقانِء وهو . مع ذلك . يتف عن حال من بعد ما ينفردُ به مِن حديئه منكراء ويُعتبَرُ في كل هذا . مع سلامة 
الحديث من أن کون شادًا ومنكرًا . سلامتّة من أن يكونّ معلَّلاً؛ وعلى هذا القسم يتنرّلُ كلام الخطًابئ. 

فهذا الذي ذَكَرْناُ جامِعٌ لِمَا تفرّق في كلام مَن بِلَعَنا كلامُهُ ي ذلك وكأن الټّرمذئ ذگر أحدَ تَوعَي الحسّن» وکر الطاب 
النوعَ الآخَرَ». اه. 

ثم في الغالب من أتى من بعد ابن الصلاح؛ عرّف «الحديث الحسّن» بنحو ذلك. 


. وأيضًا مئن تكلّم على «الحديثِ الحسّن»: أبو الحسن بن القَطَّانِ الفاسيئ؛ قال[(315)]: «فإِنَ الحسَنّ معناه: الذي له 
خان بين حَالَي الصحيح والضعيفي». اه. 

وقد قد قاعدةً في علم الجرح والتعديل؛ وهي : أنَّ الراوي إذا اختلّف أهل العلم فيه بين توثيقه وتجريجه. فهذا يكونُ حديئة 
من قَبِيلٍ الحسّن[(316)]. 

المسألةٌ الثانيةٌ 

معنى «الحديث الحَسّن» عند الأثمَّةٍ المتقدّمين» وأقسامُه 

وقبل ذلك أَذْكُرُ بَدْءَ استعمالٍ هذا المصطلّح في كلام الأئمّةٍ قبل استقراره علميًا: 
. فأقْدَمُ ما وُجدَ في استعمال لفظ وار الحسَنِ» على الروايات : ما اير عن إبراهيع النَّحَع؛ قال: «كانوا إذا اجتَمَعٌواء 
يكرّهونَ للشخص أن يُخرج أحسن ما عنده»» وفي رواية: «حِسَانَ أحادينه»[(317)]. 
. ومكّّن تكلم و ل الحسّن: شُعْبةٌ بن الحَجّاجٍ؛ عندما قيل له عن أحاديث عبد الملك إن أن سليمان العَرْرّميَ : «إنّها 
حِسَانٌ»» قال: «من خُسْنها قَرَْتُْ»[(318)]. 
. ومن تكلم في «الحديث الحسّن» بعد شُعْبة: الشافعيثُ؛ فقال عن حديث ابن عمرٌ المخرّج في «الصحيحيّنٍ»[(319)]؛ 
من حديثِ «محمّدٍ بن يحيى بن حَبَانَ» عن عيّه واسع بن حَبَادَ» عن ابن عمرّء قال: «وحديث ابن عمرٌ عن النبي صلى 
الله لما وسلّم مسئَدٌ حسّنٌ الإسناد»[(320)]» وقال أيضًا عن غير ذلك: «حديث حسَنٌ»[(321)]. 

ثمّ بعد ذلك: علئٌ ب بن المَدِينيٌ» والإمامُ أحمدٌ» ومن أتى مِن بعدِهم؛ كالبخاريٌ» ويعقوب بن شَيْبة؛ تكلا في «الحديثٍ 

الحسَنٍ»» والذي يبدو: : أن أكثرٌ مَن تكلم في «الحديثٍ الحسّنٍ»» هو: عليٌ بن المَدِينىٌ ي؛ كما قال الحافظ ابن 

حجر |(322)]. 

وممًا يدل على هذا : ما نقّلَهُ ابن كَِيرٍ في مواضع متعدّدةٍ من كتابه المسمّى «مستد الفاروق»؛ حيث نقَلَ كثيرًا من كلام 
على بن المَدِينَِ على الأحاديث؛ فكثْرٌ في كلامه استعمال «الحديثِ الحسّن»[(323)]. 

ولذلك نصّ على هذا الحافظ ابننُ حجر في «التكتِ على ابن الصلاح»[(324)]؛ وقال: «وكأنّه الإمامُ السابقٌ لهذا 
الاصطلاح؛ وعنه أَحَدٌ البخاريٌ» ويعقوب بن شَيْبةَه وغيرٌ واحدٍء وعن البخاري أحَد التّرمذي». 

. فأمَا يعقوبُ بن شَيْبةَ : فإنَّ له مُسَئَدَاِ لكنٌ أغلبَُ مُقِدَ وطُبِعَ جزءٌ منه من مُسنَدٍ عمرٌ بن الخطًاب رضي الله عنه» وقد 
استعمّل فيه مصطلحَ «الحديث الحسّن»؛ من ذلك قول : «هذا حديثٌ حسَنٌ الإسناد» [(325)]. 
. أيضًا: تَجدّ في «العِللٍ الكبير» لليَّرمِذَيَ: أنَّ البخاريّ حكّم على عِدَّةٍ أحاديث بأنّها حسَنةٌ[(326)]» ومن هذه الأحاديثِ 
تقريبًا: ثلاث أو أربعة هي في «صحیحه»[(327)]» وعندما سبل عنهاء حكُم عليها بأنّها حسنة. 

- ثم بعد ذلك: استعمَلَةُ الترمذئ؛ وأكثّرَ من استعماله. 


1 ومثلةُ: أبو علي الملّوسيك في «مستخرّجه». 


. ومن أتى من بعدهم؛ كالبَعَويَ : يستعمِلْ «الحديث الحسَن»» وإن كان استعمالّة «الحديث الحسَن» يأتي على قسمَيْن 
في كتابه «المصابيح», وكذلك أيضًا في كتابه «شرح السسّنّة» . 

ثم بعد ذلك اشتهَرٌ و متيال «الحديث الحسّن». 

المسألةٌ الثالغةٌ 

مَن تكلم ر «الحسّن» وتنوعٌ مَعانيه عند أهلٍ العم 

يجب على الطالب الانتباة للمرادٍ من لفظة «الحسّنٍ»» 00 المرادٍ منها حسّب السياقٍ والقرائن المحتقّة بها؛ فليس معناها 
واحدًا عند العلماء» ولا في كلّ الأوقات عند قائليهاء وقد تيّعْتُ عبارات الأئمّق فوجدتها تأتي على ثمانية معانٍ : 

المعنى الأول : ما جاء في اصطلاح اليَرمِذْيّ في تعريفه للحديثٍ E‏ عنده : قسمٌ لا يَصِلْ إلى درّجة 
الثبوت» ولا هو شديدٌ الضعف. 

وقد عرف اليّرمهذئ «الحديث الحسََ»» فقال: «هو الذي لا يكونُ في ا ا وروی من غير 
وَجْدِ» [(329)]؛ فعندما يكونٌ في إسنادِهِ رجلٌ ضعيفٌ شدي الضعفِ» واضخ الضعضِ» ويُروى من غير وَجْهِء يكونُ هذا 
الحديث عنده حسئًا. 

وفيما يبدو أن «روايةة هذا الخبر من غير وَجْهِ»؛ لها معنيانٍ عندّه: 

الأول ايكون بلعل 

الثاني : أن يكونَ بمعناه. 

والثاني هو الأقربث. 

EEE a ددا ديت‎ A le OE E ESE NE GK 
هذا يعني : أده اض ممًا وصِفَة ب «حديثٌ يي وإذا قال: «هذا حديثٌ غريبٌ») فهذا عنده أضعفٌ وأضعفُ؛‎ 
فإلّه لا يطل هذا إلا على حديثِ واضح الضعفِ» بيه ينه‎ 

فهذا المعنى الأَوّلُ الذي يُطْلَقُ عليه «الحسَنْ» عند أهل العلم» وهو اصطلاحٌ خاصٌ عند الترمذئ[(330)]. 

وباستقراءٍ كتابه يتحصّل لنا: أن «الحسّن» عنده على أقسام: 


1 . ما حسئّنه» وهو موافقٌ لتعريفه 


2. ما حسئنه» نَم بين أنَّ فيه مَن هو مضعّفٌ. 


AS‏ اف 


E 


3 
5 
6 


ما 


۔ ما حسلّنه» 


ما 


e 


. ما خن فط ولم يرد وضعفة ظاهرٌ. 


7 أحاديثُ حکمَ بحُسْنهاء ف 

8. أحاديث صحيحةٌ أو قويّةٌ وَفْىَ مناهج الأثمّة» واكتفى بتحسينها. 

9. أحاديثُ صحّحهاء نُمَ ذكْرَ أسانيدَ أقوى منهاء ومع ذلك حسّنهاء ولم يصجّخها. 

a SE EO 

1 . ما جاء عنه في تفسيره للحسن بما يفي فوَلّه. 

ويتييّىُ مما تقدّم: أنَّ «الحديث الحسّن» عند اليَرِمِذْيّ ليس هو المقبولٌ؛ كما أنه ليس بالساقط» ولكنْ بي ذلك. 

وإليك بعضّ الأمثلة على ذلك: 

قال عن حديثِ رواه من طريق: «فاطمة الصغرى» عن الكبرى؛ في حديثِ دخول المسجد»[(331)]؛ قال: «حديث 
فاطمة حديثٌ حسَنٌ» وليس إسنادُةُ بمتّصِلٍ»» فلو كان الحديث ثابنًا عنده» لم يكن لِيَصِمَهُ بهذا الوصفب المشعر بعدّم 
الثبوت. 

. وقال أيضًا عن حديث رواه من طريقٍ سعيدٍ بن أبي هلالٍ» عن إسحاق بن عمرَ» عن عائشة؛ قالت: «إنَّ الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم ما صلَّى صلاةٌ في وَقْتِها الآخر مَيتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله»[(332)]؛ قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ» وليس 
إِسنادُةُ بمتّصِل»؛ لأنَّ إسحاق بن عمرٌ لم يَسمَعْ من عائشة. 

وقال عن حديثِ رواه من طريق «حَيْتَمَةَ البَصريٌء عن الحسَّن» عن 

عِمْرانَ بن خُصّينٍ»؛ قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ» ليس إسنادَةُ بذاك»[(333)]. 

. وكذلك: ساق من طريق «الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» حديت: «مَنْ سَلَكَ طريمًا ع 
[(334)] وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌ»» وقال: «وإِنّما لم تَقْلْ لهذا الحديث: «صحيحٌ»؛ لأنّه يقالُ: «إِنَّ الأعمشّ دلّس 
فیه»؛ فرواه بعضهم عنه» قال: « ّث عن أبي صالح» عن أبي هُريرة». 

وهذه الزيادةٌ . أعني: قولّةُ: «وإنَّما لم تَقلْ...» . غير 5 في تُسَخ «اليّرمِذَيّ»: لكن نقّلَها الحافظ ابن حجر في 
«التْكت على ابن الصلاح»[(335)]. 

فهذا الحديث علو عنده؛ فلذلك حکم عليه بأنّه: «حديثٌ حسَنٌ»» ولق أن هذا الحديث سَمِعَهُ «الأعمشٌ» عن أبن 
صالح»» لقال عنه: «حسَنٌ صحيح». 

5 ولْيُعْلَمْ: أنَّ أبا عيسى قد تفئّن في أحكامه على الأحاديث أيّما تفئن؛ حتى إِنَّ بعض الباحثِينَ قد استقرَآّهاء فكادت أن 
تبلّعٌ الممََيْنِ؛ وذلك من حيث الأسلوبث. 

وخلاصةٌ ذلك: ما حكّمَ بصكته (على تنوُع الأسلوب)؛ وهو على أربعة: 

أ أن يستعمِلَّةُ على بابه. 


ب أن يستعملة بمعنی : «حسن صحيح» . 


ج . أن يستعملة بمعنى : «أصحّ من حسّن صحيح»: 

مثا ذلك : أنه ساق حديتًا من طريق «ابنِ جلا عن سعيدٍ المَقبْريّء عن أبي هُرَيرةَ»» قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ 
صحيخ»[(336)]» ثم ساقه من طريقٍ «ابن أبي ذِنْبِ» عن سعيدٍ المَقبْريٌ» عن أبيه» عن أبي هُرَيرة»[(33/7)]؛ قال: 
«وهذا حديثٌ صحيحٌ؛ وهو أصح من الأوّل». 

د. أن يكونَ قد وقّعَ في هذا الحديثٍ اختلافٌ» ويترجح لليَرمِذيَ صَتُُ؛ فيحكُم بِصِحَتِهِ؛ كأنّهِ يريد بذلك أن يؤَكِدَ هذه 
الصحّة. 

وأمًا الذي حك عليه بأنَّه «حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ»؛ فهو على ثلاثة أقسام: 

الأول : ما يكونٌ في أعلى درجاتِ الصكة. 

الثاني: ما يكو دون ذلك في الصكة. 

الثالث : ما جمَعَ أدنى شروط الفَبُول. 

5 يستعمِلُ فيها: «حسَنٌ صحيحُ»؛ وهذا كثيرٌ في «جامعه». 

وما الحديث الذي فيه ضعف» أو عل أو وقَعَ في إسناده اختلافٌ؛ فهذا يحكُم عليه بأنّه: «حديثٌ حسن». 

وأمَا الحديثٌ البيّنُ الضعفيٍ : الواضحٌ الضعفي؛ فهذا ببيّنُ ضعفَة؛ فيقول: «إسنادةُ ليس بالقائم؛ فيه فلانٌ» وكذاء وكذا»» أو 
«حديثٌ غريبٌ»» ونحوّ ذلك [(338)]. 

نينا الكل E E E ES O E a e‏ 
هذا يعني: أنه عنده أضعفُ ممًا وصفَّهُ ب «حديثٌ حَسّنٌ»» وإذا قال: «هذا حديثٌ غريبٌ»» فهذا عنده أضعفُ وأضعفُ؛ 
نه لا يُطلِقُ هذا إلا على حديثٍ واضح الضعفيء بَيّنِ الضعفي. 

فهذا المعنى الأول الذي يُطَلَق عليه الحسَنْ عند أهلٍ العلم» وهو اصطلاحٌ خاصيٌ عند التَرمِذيّ[(339)]. 

المعنى الثاني للحسّن في استعمالٍ أهل العلم: هو: «الحْسْنْ من حيث اللفظ وجزالة العباراتِ» . كما ذرَ الذهَبئ . 
فالمقصودٌ: الحُسْنُ من حيث إِلّه تحدّث عن معانِ مُهِمَّةِ وأشياء متعلّقةٍ بأمورٍ كبيرة في الدِّينِ» أو مسألةٍ مُهَو في هذا 
الحديث ان لها. 

فهذا أيضًا يسمّى عند بعضٍ المتقدِّمِينَ حديئًا حسئًا؛ِ وهذا معنى قول شُعْبةَ عندما قيل له: «إِنَّ أحاديتٌ العررميّ حساا»» 
فقال: «من حُسْيها فَرَرْتُ»[(340)] يعني : بما أنَّ هذا الرجل متروك [(341)]؛ فكيف تُرِوَى هذه الأحاديث؟! أو هذه 
الأحاديث في الأصلٍ يَرويها أنامٌ من الثقاتٍ الأثبات؛ فكيف يَرْوُوتّها؟! فلذلك قال شُعْبةُ: «من حُسْيها فَرَدْتُ»؛ فهذه 
الأحاديث المُهِمّةُ تحتاج إلى أسانيدَ قويّة حتى تُقَبَلَ. 


. ومن يستعمل «الحديت الحسَنَ»؛ بمعنى: حُسْن ألفاظه: على بن المَدينئ؛ فد وا 1 اا ماد 
بأشياءً مُهِمَّةٍ .: «هذا حديثٌ حسَنٌ»؛ وسوف يأتي مزيدٌُ بيانٍ لمصطلح 10 المَدِينيَ للحديثٍ الحسَنِ عنده؛ بمشيئة 
الله. 

. وممّن يستعمل «الحديث الحسََ»؛ بمعنى: حُسْنِ ألفاظه أيضًا: أبو موسى المَدِينينُ؛ قال عن الحديثِ الذي رواه الطبرانئ 
وغيرةٌ[(342)]: أنَّ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم راق رشاكاو A‏ 
وجاء حَجُهُ وجاء كذا وكذاء فمنَّعَتِ العذاب عنه؛ فهذا الحديثُ حديثٌ ضعيفء ولا يَصِحٌ قال: «هذا حديثٌ 

حسّن» [(343)]. 

المعنى الثالث : الذي يُسِتعمَل فيه «الحديث الحسَنٌ»: كونٌ الحديث غريبًا ؛ فيطلق عليه أحيانًا: «هذا حديثٌ حَسَنٌ»؛ 
وهذا يستعمِلَّةُ علي بن المَدِينِ» والبخارييٌ» وخاصّة البخاري فيما يبدو لي» ولا أستطيعٌ أن أَجزِمَ بهذا؛ لأنِّي وجَدْتُ تقريبًا 
عشَرة أحكام إلى خمسة عشْرٌ حكمًا على الأحاديث: بأنّها أحاديث حسْنةٌ[(344)]؛ فيبدو لي أَنّهم يستعمِلُونَ «الحديث 
الحسَنَ» بمعنى: «الغريب» أحيانًا ونادراء وقد سبَقّني إلى هذا غيري من أهلٍ العلم. 

المعنى الرابع : الذي يستعمَل فيه «الحسَئٌ»: الحديث الذي خف ضبط راويه» ولا يَصِلْ إلى درجة الثقة؛ وهو الذي استمّرٌ 
عليه الاصطلاځ فيما بعدٌ. 

المعنى الخامسن : هو الحديث الذي يكونٌ فيه ضعفٌ» ويأتي من طرق متعددة» وهو المسمّى: «بالحسَنِ لغيره»؛ وهذا 
أيضًا يأتي . بمشيئة الله . الكلامٌ عليه فيما بعدٌ. 

المعنى السادس : هو الذي تقدّم الكلامُ عليه في الكلام على «الصحيح»»؛ فكما ذَكَرْتُ: فإنَّ كثيرا من أهل العلم يطل على 
الأحاديث الحسنة: ما «صحيحة»» وإمّا «ضعيفة»: 

فعند ابن خُريمة» وابنِ جِبًانَ» والحاكم: كثيرٌ من الأحاديث التي هي عند المتأخّرين من القِسْم الحسنء وهم يذكروئها ضِمْنَ 
«الصحيح»؛ ف «الحسَنٌ» يُستعمَلُ عندهم على أنّه ربد من رتب «الصحيح»»› ويُطْلَقُ عليه: «أنّه حديثٌ صحيح». 

المعنى السابعٌ للحديث الحَسَنٍ : هو ما يستعولّةُ الحافظٌ ابن حجر أحيانًا» وهو عنده: «أنَّ الحديث الذي لا صرح فيه 
بعضٌ مَن وُصِف بالتدليس .كالأعمش مثلاً . أو من كان مثله؛ يقول: هذا حديثٌ حسمن»» ووجَدْتُه يستعيل هذا في «نتائج 
الأفكار»[(345)]؛ والسبث في عدّم تصحيحه له. هو أنه لم يصرّ هذا الراوي عنده بالسماع» وقد وْصِفَ هذا الراوي 
بالتدليس. ٠‏ 

المعنى الثامن : هو ماكان يستعمِلّةُ ويصطلِحٌ عليه البَعَويُ [(346)]؛ ففي كتابه «مصابيح السُنّة» جعل كتابَُ على ثلاث 
أقسام: ۰ 

القسم الأول : ماكان في «البخاريٌّ»» و«مسلم»» وسمّاه: «صحيحًا». 

القسمُ الثاني : ما كان في «السَتَنِ»» وسماه: «حستًا». 


القسمُ الثالث : ماكان في خارج «السُّئَنِ»» وسمّاه: «ضعيعًا»؛ أو نحوّ ذلك. 

فتسميةٌ كل ما في «المسُنّنِ» : ااه قد مما واصطلاحٌ خاصصٌ به. 

المسألةٌ الرابعة 

چ «الحديث الحسّن» اصطلاحًاء وأقسامّه 

والمرادٌ هنا: «حدٌ الحسّن»: بما اصطلح عليه؛ وكما ذَكَدْتُ: فإنَّ الأئمةٌ المتقدّمِينَ يستعملونَ «الحسَن» بالاصطلاحاتِ 
المتقدّمة» فينبغي عدَمٌ الخلط بين تحسيناتٍ المتقدّمين» وتحسينات المتأخّرين. 

. وقد يرى البعضٌ: أن على بن المَّدِينِ يستعمِلْ «الحديث الحسَن»؛ بمعنى: الضعيفيء إلا ا لم عد فيما وَقَفْتُ عليه 
من تحسيناته ما يخدُمٌ هذا التوجة د بل على العكس من ذلك؛ فقد قال عن حديث: «هذا إسنادٌ حَسَنٌ؛ لولا أَنَّ فيه 
فلانًا مجهولة» [(347)]» وقال عن حديث: «هذا حديثٌ صحيخ»». ثم قال: «وهو حديثٌ حَسَنٌ»[(348)]. 

. والبخاريٌ أيضًا أكثّرَ ما يستعملْ «الحسَنَّ» في وصفي الأحاديثِ الصحيحة؛ فين ذلك : قال عن حديث . قد رواه هو 
أيضًا في «صحيجه» . من طريق «شَعْبة» عن فَتادة» عن أنسٍ»؛ قال: «هذا حديثٌ حسٌ»[(349)]» مع انه قد أُودَعَهُ ف 
«صحيجه» [(350)]. 

وقال عن حديث سفيانٌ بن غْيَينَ عن عَمْرو بن دينار» عن عطاءء عن صَفْوانَ بن يَعْلى بن أميّةَ عن أبيه: سَمِعتُ النبيّ 
صلَى الله عليه وسلّم يقرأ على المِنبرٍ: [وَنَاَوَا يَامَاِكُ) [النخرف: 77] ؛ قال: «هو حديثٌ حسَنٌ» وهو حديث ابن عيينة 
الذي ينفردٌ به»[(351)]. 

قلت : ولا شلكٌ أنَّ هذا الحديث صحيخ عند البخاري؛ فقد أخرجه في «صحیحه» (3230)» ولکنْ حکم عليه بالّه 
حديثٌ حسَنٌ؛ من أجل الغرابة التي وقَّعَتْ في إسنادِه . فيما يظهَرُ . ولذا قال: «وهو حديث ابن غَيينةَ الذي ينفردُ به». ومثلة 
حكم الّرمِذيٌ عليه: «حديٿٌ حسَنٌ صحيحٌ غريب» وهو حديث ابن غْيّينة»[(352)]. 

حديثٌ آخَرْ: 

قال أبو عيسى في «العلّلٍ»: «ما جاء في تركِ الصلاةٍ على الشهيد» وسألتُ محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: حديثٌ عبد 
الرحمن بن كُعْبٍ» عن جابر بن عبد الله في شهذاء أخد: هو تحديك مف »[(853]: 

قلث : وهذا الحديث صحيحٌ عند البخاريّ؛ فقد أخرجه في «صحيجه»[(354)]؛ من خمسة طُرْقِ عن الليثِ» عن 
البُمْريّه عن عبد الرحمنِ بن كعب» عن جابرِ» وأمّا حكمُة عليه بأنّه حسَنٌ: 

فإمًا أن يكونَ من أجل تفرد الليثِ به بهذا الإسناد؛ كما سوف يأتي ذِكْرُ ذلك. 

وَإِمّا أن يكون من أجل الاختلافي الذي وقَعَ فيه على الزُهْرَيّ؛ فأراد البخاريٌ أن يوَكِدَ صحّة رواية هذا الحديث بهذا الإسنادء 
ونه ممّن يستحسنٌ هذا الوجة» واللة أعلّم. 

وقال . بعد أن ذكَرَهُ من خد هذه اطق .: «وأرسَلَةُ الأوزاع عن جابر» وتابَعَه سليمانُ بن گثیر»[(355)]. اھ. 


قال أبو مسعودٍ الدَمَسْقَيٌ: «حديث سليمان بن كَثِيرٍ» عن الزُهْريّ: حدّئني مَن سَّمِعَ جابرًا» [(356)]. 

وقال النّسَائينُ بعد أن روى الحديث من طريقٍ الليث: «ما أعلّمُ أحدًا تابَعَ الليثَ من ثقاتٍ أصحاب الزُهْريّ على هذا 
الإسناد» [(357)]. 

وقال الحافظٌ ابن حجر على هذا الحديثٍ[(358)]: «قولة: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابرٍ؛ كذا يقول 
الليٹ» عن ابن شهابء قال النّسَائينٌ: «لا أَعلَمُ أحدًا من ثقاتِ أصحاب ابن شهاب تابَعَ اللي على ذلك»» ثم ساقه من 
طريقٍ عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَرِ» عن ابنِ شهاب» عن عبدِ الله بن تَعْلّبة؛ فذگر الحديت مختصرًا. 

وكذا أخرجه أحمد[(359)] من طريق محمَّدٍ بنِ إسحاق» والطبرانيٌ من طريقٍ عبدٍ الرحمن بنٍ إسحاقء وعَمْرو بن الحارث؛ 
كلّهم عن ابن شهابء عن عبد الله بن تَْلَبهَ وعبد الله له رؤية؛ فحديئة من حيث السماع مُرسَلٌ. 

وقد رواه عبد الررَّقِ[(360)]» عن مَعْمَرِ فزاد فيه: جابراء وهو مما يقوّي اختيارٌ البخاري؛ فإِنَّ ابنَ شهاب صاحبُ 
حديثِ؛ يحمل على أذ الحديث عنده عن شيِحَيْنِ» ولا سيّما أنَّ في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبادٍ الله 
وعلى ابن شهابٍ فيه اختلافٌ آخَرٌُ: رواه أسامةٌ بن زيدٍ اللينئ» عنهء عن أنّس؛ أخرجه أبو داود[(361)]) 
والترمذئ[(362)]» وأسامة سيئ الجفظ» وقد حكى الترمذي في «العلّل» عن البخاريً: أذ أسامة عَلِطٌ في 

إسناده | (363)]. 

وأخرجه البَيْهَقَيُ [(364)] من طريقٍ عبدٍ الرحمن بن عبدٍ العزيز الأنصاريّ» عن ابنِ شهاب» فقال: عن عبدِ الرحمنِ بنِ 
كعب» عن أبيه» وابنُ عبد العزيز: ضعيفٌ» وقد أخطاً في قوله: عن أبيه» وقد ذكر البخاريٌ فيه اختلافًا آحَرَ؛ كما سيأتي بعد 
بابيّن». اه. 

وقال أيضًا[(365)]: «قول: وقال سليمانٌ بن كثير... إلخ: هو موصولٌ في اليُهريّاتٍ لماي و ا سلهماة الفتكور 
إبهامٌ شيخ النُهْرِيّ» وقد تقدّم البحث فيه قبل بابَيْن؛ قال الدارَفْطْنييٌُ في «التتبّع»[(366)] : کاو فيه افر وا جت 
بِمَئْع الاضطراب؛ لأنَّ الحاصل من الاختلاففٍ فيه على الثقاتٍ : أنَّ اليُمْريَ حمَلَةُ عن شيكيْنء وأمّا إبهامُ سليمانَ لشيخ 
اليّمْريٌّء وحذف الأوزاعي له .: فلا يؤّرٌ ذلك في رواية مَن سمّاه؛ لأنَّ الْحْجَّةَ لمَن ضبّط وزاد إذا كان ثقدّ لا سيّما إذا كان 
حافظاء وما رواية ا عبد العزيز؛ فلا تَقدَحُ في الرواية الصحيحة؛ لضعفهماء وقد ينا أنَّ البخاريّ صرّح بِعَلَطٍ أسامة 
فيه». 

قلث : وأنا أذكَب إلى ما ذهب إليه البخاريٌ وأبو عيسى الترمذي؛ فقد أخرجه وقال: «حسَنٌ صحيح»|(367)]. 


حديثٌ آخَرْ: 


قال أبو عيسى في «العِلّلٍ»[(368)]: «ما جاء في الصلاةٍ على المَبْرِهِ وسألتُ محمّدًا عن حديثٍ أحمدّ بن حنبل» عن 
عُْدَرِهِ عن شُعْبة عن حبيبٍ بن الشهيدء عن ثابتء عن أُنسِ؛ أنَّ النبِيَ صلّى الله عليه وسلّم صلَّى على قَبْرٍ بعدما ذُفِنَ؟ 
قال محمّدٌ: حدَنَنا أحمدٌ بن واقدء حدَّثَنا حمّادُ بن زيدِ» عن ثابتء عن أُنّسِ؛ أنَّ النبِيَ صلّى الله عليه وسلّم صلّى على 
وأمّا سليمانٌ وهؤلاء؛ فَإِنّما كان عندهم عن حمَّادٍ بن زيدِء عن ثابتء عن أبي رافع» عن أبي هُرَيرةَ قال: وحديث أبي هُريرةً: 
هو ليث حسّنٌ». ١‏ 

قلت : حديث أبي هُرَيرةَ: أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» (458). ومسَلِمٌ (956). 

وأمَا حديثٌ نس : فقد أخرجه مسلة (955)؛ من حديث عدر به. 

وحكمٌ البخارييٌ على كلا الوجهَيْن بأنّه حسَنٌ[(369)]؛ ولعلّه يريدُ أنَّ كلا الطريفَيْن محفوظانٍ؛ وهذا ما رجّحه البَيْمَقَيُ 
قال رهن مر من الوجِهَيْنٍ جميعًا» [(3/70)]. 

«الحديثٌ الحسَنٌ» عند المتأخرين: 

أقول: ينبغي الانتباةً لإطلاقاتٍ أهلٍ العلم للحديث الحسّن؛ حتى لا يُخلّطٌ بعضّهم مع البعضٍ الآخرء وسوف يأتينا أن بعضّ 
أهلٍ العلم يستعمل «الحديث الحسّن» فيما لا يُحتجٌ کا هو الان عند اليَرمِذِيء وكما سوف يأتي لغيره في الكلام 
على مسألة: هل يُحتجٌ ب «الحديث الحسّن», أو لا يُحتجٌ به 

وهذه أيضًا مسألةٌ أخرى داخلة في المسائلٍ المرادٍ الكلامٌ عليها فيما يتعلّق ب «الحديثِ الحسّن». 

فأقول: «الحديثٌ الحسَنٌ» عند المتأخرين .كما قال ابن الصلاح . على القسميْن السابقين: 

القسمٌ الأول : «الحديث الحسَنٌ لذاته» ؛ وهو: ما يروي راو لا يَصِلٌ إلى درّجة الثقة» ودرّجة أن يكونٌ ْنَا بل هو الذي 
يسمّى بالصَّدُوقٍ؛ ا ا عن حديثه: «حديثٌ حسن». 

أو نقول: «الحديث الحسَنٌ لذاته» عند أكثر المتأخّرين : هو روايةٌ الثقة الذي خف ضبطةُ مع الشروطٍ الأخرى التي تُشترط 
في «الصحيح»؛ ألا يکود شاذاء ولا معلّلاه ويكوثُ إسنادة متّصِلاً[(371)]. 

فالشروطٌ التي تُشترَطٌ في «الصحيح» هي نفشها الشروطٌ التي تُشترَطُ في الحسّن» إلا فيما يتعلّق بأن يكونٌ قد خف ضبطٌ 
راويه؛ فاستقامةٌ المتن والإسنادٍ . 0 ذلك من شروط الحديثِ الصحيح . كل هذه مشترطةٌ» إلا في مسألة : «ضبط راويه»؛ 
ففي «الصحيح»» يشرط : أن يكو راويه ثقة» وفي «الحديث الحسّن»: یکن رازھ کن شف خط وهر منا يسفن 
بالصّدُوق. 


القسمٌ الثاني : «الحديثٌ الحسّنٌ لغيره» ؛ وهو: الحديثٌ الذي يكونُ في إسنادِهِ ضعفٌء ويُروَى من غير وجه؛ وذلك : أن 
يكو في إسنادِهِ رجلٌ سيئ الحفظ, أو رجلْ قد اختلّط» وهذا ممًا حدّث به بعد الاختلاط» أو يكونَ في إسنادِهٍ انقطاغٌ» 
ونحؤٌ ذلك» ثم يُرِوَى من طريق آخْرَ بمثله» أو بقريب منه؛ فهذا هو الذي يسمّى: «الحسَن لغيره». 

ولا يعني ذلك : أنَّ كلٌ سنَدٍ بهذه الأوصاف يُمِكِنٌ ترقيئةُ وتقويئة بل هناك شروط تُشترط في تقوية الخبر؛ وهذه الشروط 
تنقسِمٌ إلى قسمّين: 

القسم الأول : شروطٌ في المتن. 

القسمُ الثاني : شروطٌ في الإسناد. 

القسم الأول : الشروط التي في المتن : وهي الشروط نفسُها التي 5ُشترط في «الصحيح»؛ فلا بدَّ أن يستقيم المتنُ؛ وتقدّم 
أنَّ استقامة المتن بثلائة أشياءَ . 

يضاف إلى ما تقدَّم : أنَّ هذا الشاهدً: إِمّا أن يكونَ أتى بمثلٍ هذا الحديث تمامّاء وإِمّا أن يكونَ أتى بنحوه؛ بحيثُ أتى 
بأكثر ألفاظه, فهذا يكونُ مقوّيًا له» وشاهدًا له» وعاضدًا له. 

وهذه المسألةٌ: ينبغى أن يُنتبّةَ لها: 

وذلك أنَّ هناك من 0 العلم: من يقوّي الخبرٌ بالمعنى. 

ومنهم: من يقوّي الخبّرَ من حيث اللفظ؛ بأن يَسْهَدَ له الحديث الآخَر بجملة منه» أو ببعض أُلفاظِه القليلة» ثم يقول: «إنَّ 
هذا اللفظ يَسْهَدُ له حديثٌ آحَرُء ثم هذا اللفظٌ يَشْهَدُ له حديثٌ آحَرُء ثم هذا اللفظٌ يَسْهَدُ له حديثٌ آحَرُْ؛ فيكونُ هذا 
الحديث ثابنًا وصحيحًا وحستًا». 

وهذا يَسيرُ عليه بعضٌ أهل العلم؛ وهو خطاً؛ فإلّه لا بدّ مِن استقامةٍ المتن من جهة اللفظ» ومن جهة المعنى: 

ا فيك الل فلو تند م احا ا 

ا أن يكونَ هذا المتنْ ورَدَ بمثل المتن المراد تقويته. 

و أن يَسْهَدَ له في أكثر ألفاظه. 

Ey OE EEE E aS ER بحيثُ يَعلِب على الظنّ:‎ 
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هذا يقوّي هذاء ويكونُ عاضدًا له. 

وأمّا أن تكونَ هذه الجملة يَسْهَدُ لها حديثٌ؛ وهذه الجملةٌ يَشهَدٌ لها حديث» وهذه الجملة يَسْهَّدُ لها حديث؛ ثم يُقَوّى 
الحديث بمجموعها .: فهذا ليس بصحيح, ولو سرنا عليه» لَمَا بَقِيَ هناك حديثٌ ضعيف. 

ا ا ا وى نيك لش 

وأا تقويةٌ المتنٍ من حيث المعنى» فهي على قسمَيّن: 


القسم ا ا هلرد من ذل أن هدا الم وات عليه أحاديثٌ أخرىء ولا يرادٌُ من هذا أن يقوّى هذا 
الخبر؛ بحيث يُجرَمُ بنسبته إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» ويكونٌ حسّئاء وإِنّما المرادٌ: أنَّ هذا المعنى قد جاء في 
أحاديتٌ أخرى» وفي نصوصٍ أخرى؛ فهذا قد يَفعَلّهُ بعضُ أهل العلم» ومنهم البَرمِذَي. 

ولع التَرمِذيّ عندما قال: «ويُّروَى نحؤةُ من غير وجه»؛ يَقصِدٌ : من حيث المعنى فقط؛ ولذلك فإنَّه عندما 1 «وفي 
الباب: عن فلانٍ» وفلانٍ» وفلانٍ»؛ فَإِنّه يَعصِدُ بذلك : أنَّ معنى هذا الخبر قد جاء في أحاديث أخرى؛ فهذه تقويةٌ من 
حيث المعنى» وليست من حيتٌ اللفظ» والذي يُستفادُ من هذه التقوية هو: صحَةُ المعنى فقطّء ولا يستفادٌ من ذلك: أن 
يُجِرَّمَ بنسبة هذا الحديث إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم بحيثُ يكونُ من القسم الثابت. 

ومن هنا : فَيُمكِنٌ أن يقوّى الخبرُ الضعيفُ بما يَسْهَدٌ له من آي القرآنٍ الكريم» أو بما صّحَّ في السُّنّة النبويّة» لكن لا 
يستفادُ مِن هذا صِحَةُ هذا اللفظ بِعَيْنِه أو الجزمٌُ بنسبقه إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّمء وأنّهِ يُحكَمُ عليه بأنّه: «حديثٌ 
حسَنٌ». وإِنَّما يستفادٌ من هذا تقويةٌ الخبر من حيث المعنى. 

وهذا هو القسمٌ الْأَوّلّ: أن يكونّ معنى الأخبارٍ الضعيفة قد جاء في نصوص أخرى. 

القسمٌ الثاني : ألا يكونَ هذا المعنى قد جاء في نصوص أخرى؛ فهذا مما يَرِيدُ في ضعفِهِ وفي روّه؛ فإذا وجَدْنا أنَّ هذا 
الخبرٌ لا تَشْهَدُ له المعاني الثابتةٌ في الأصولٍ» بل تأتي بخلافه؛ فهذا دلي على بطلائه» وأنّه ليس بصحيح. 

وقد تقدّم أمثلةٌ على هذا؛ منها حديث: «إِنّ طقال المُشْركِينَ حَدَمُ أَهْلٍ الجنّة» [(372)] فهذا من حيث المعنى ليس 
بصحيح؛ فنصوص القرآنٍ تضادّمُ من حيث المعنى؛ فإنَّ الله ع وجل جعَل حَدَمَ أهل الجَنّةِ ولْدانًا مخلَّدِينَ» ليسوا أطفالاً 
للمشركين» والأحاديث في السب جاءت على خلاف ذلك وأنَّ أطفال المشركين: «اللة أَعْلَم يماكحاثوا عَامِلِينَ» [(373)] 
وليسوا حَدَمًا لأهل الجنّة. 

فيُستفادُ من هذا : أنَّ هذا الخبرٌ: 


م 


ن یکر ماه ایا ون کا تضم تقول «هو ضعيفٌ, لكنْ معناه صحيحٌ». 

وإِمًا أن يكونَ معناه غير صحيح؛ فهذه زيادةٌ على بطلانه ورّه؛ فإنَّ تقوية الخبرٍ تكوثُ من جهتَيْن: من جهة اللفظ» ومن 
جهة المعنى. 

وبناءً على ما تقدّم: فإِنّه يُشترَطْ في المتن: ما شرِطً فيما تقدّم مِن استقامة المتن» وكذلك أن يكونَ هذا الحديث الذي يراد 
منه أن يكونَ عاضدًا للحديث الآخَر: أن يكونٌ بمثله» أو بنحوه؛ بحيثُ يكونٌ أغلب ألفاظٍ هذا الحديثء أو القصّةٍ التي 
جاءت فی هذا الحديث» قد جاءت في هذا؛ حتى نطمئنّ إلى تقوية الخبر بذلك. 

ولتقريب الفكرة للأذهانٍ أكثرٌ : نَضِرِبُ مثالاً تطبيقيًا على هذا: فحديث «ركير بن محمَّدِء عن محمد بن المنكدرِ» عن 


جابر رضي الله عنه؛ قال: خرّج رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم على أصحابه فقراً عليهم سورةً الرحمن من أَوَّلِها إلى آخرهاء 


فسکتوا؛ فقال: ES‏ فَكَانُوا اخسن مَرْدُودًا مِنْكُمْ؛ ؛ كُنث كُلَّمَا أتِث عَلَى فَوْلِه: !5 ياي آلا 
رََكُمَا تُكَذّبَانِ *) [الرحمن: 13] » قَالُوا: لا بِسَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَنَا نُكَزْْبْ؛ فَلَكَ الحَمْدُ» . 

فهذا الحديث جاء من طريمَيْنِ بهذا 0 ضعيف لكنّ أحدّهما يقوٌ ي الآخَرَ فلو كان اللفظ الآحَدْ جاء فيه 
جملة واحدة فقطء لقُلنا: «لا يتقوّى هذا الخبرٌ بهذا الخبر»[(3/74)]. 

وهذا مثالٌ آخَرُ : في حديث «الرّمي في اللَبْلِ» ؛ جاء بأسانيد متعدّدةٍ؛ جاء من مرسّل أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن» وجاء 
أيضًا من مرسّلٍ عطاءٍ بن أبي راح وجاء أيضًا مسنَدَاء وفيه ضعفٌ[(3/75)]؛ فهذه العأدق باجتماعها تذل على قرَّةِ هذ 
الخبر» وأنَّ هذه الأخبارٌ متعاضدةٌ» بعضّها يقوّي البعضّ الآخر. 

لكنّ البعضَ مِثْلَ السيوطيّ» كان كا اذ به 7 «اللآلئ المصنوعة» على ابن الجَوْزيٌ في «الموضوعات»: أنه يئدٌ عليه 
بتقوية الأخبار من حيث إِنَّ هذا الخبرَّ يَسْهَدٌ له هذا اللفمل وهذه الجملةٌ يَسْهَدُ لها هذا اللفمل وبهذا د يصِبحٌ الخبر قوياء 
فهذا الذي استعمَلّهُ السيوطيئٌ منهّجٌ ليس بصحيح؛ كما تقدّم. 

ما القسمٌ الثاني من شروط تقوية الخبَر؛ وهي الشروطً التي في الإسنادٍ: فلا بدَّ أن يكونَ الإسنادُ ليس بشديدٍ الضعي؛ 
بحي لا يكو في سندِه كذَّابٌء ولا شخصٌ متروك؛ وإنّما يكونُ في إسناده رجل سيئ الحفظ كتير الأوهام مغن 
اختلط» أو يكونُ في إسنادِو إرسالٌ؛ كما ذكَرْتُ آنمًا. 

مثلاً : مرسَلٌ لأبي سَلَمَةَ ومرسّل لعطاءٍ بنٍ أبي رَبَاح» ومرسّلٌ لفلانٍ» ومرسَلٌ لفلانٍ؛ فهذه أحدَنّت قوّةَ للخبر. 

فإن كان الحديث في إسنادو انقطاعً فإِلّه لا E‏ الضعفي؛ فيستفادُ منه في تقوية الخبّرء أمّا إذا كان شديد 
الضعفي؛ فلا فائدة منه في تقوية الخبر. 

كذلك يُشترطٌ أيضًا : ألا يکود هذا الخبر شاذًا؛ لأنّك إذا حكّمْت على الخبر بالشذوؤء فإنَّ هذا الحكم يكونٌ جَرْمًا 
على وَهْمِ هذه اللفظة؛ فلا يُمكِنٌ أن يتقوّى الخبر. 

قال ذلك + البسملة عند الوضوع» جاءت بأساليد تعدو بد أن هذه الأسايد منك لا عفري لأ هناك ما يخالقها 
ويعارضّهاء وهو أنَّ هناك أسانيدٌ صحيحةً في أحاديث كثيرة؛ أنَّ الرسول صِلَى الله عليه وسلّم توضّأء ولم يِفَل أنه قال: 
«باسم الله»؛ وإِنَّما جاء في الكبتاديكك الطعيفة» فدل هذا على بطلانٍ هذه الأخبار. 


ON 


ع 


ومن ذلك أيضًا 
يعارضها مِن الأحاديثٍ الصحيحة؛ فقد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة؛ أنَّ الرسولٌ صَلَى الله عليه وسلّم رقَعَ يدَيْهِ ودعاء 
لكنْ لم يأتِ فيها أنه مسح على وجهه» وهذا مما تتواقَرٌ | ص 
باطلةٌ» وليمست بصحيحة أصلاً وأنّها من أوهام الرواة التي لا يُمكنْ تقويثها 

ومن ذلك أيضًا : الأحاديثٌ الواردة في تخليل اللحية؛ فادها من هذه البابة؛ فقد جاءت بأسانيدَ متعدّدقء لكنْ لا يصح 


: أنَّ أحاديت مسح الوجه باليدَيْن بعد الدعاء[(376)] باطلةٌ لا تَصِحّ وأخطأ مَن قوّاها؛ لأنَّ هناك ما 


للناقدٍ أن يقوَيَها؛ٍ لأنَّ هناك أحاديث كثيرةً صحيحةً؛ كحديث عثمانٌ رضي الله عنه الصحيح في صفة الوضوء» وحديثِ 


على وحديث ابن عبَّاسٍ؛ وهذه أصخٌ ما ورد في صفة الوضوءء لم يأتِ فيها: أن كان يخيّل لِحْيَئَهُ وجاء في بعضٍ 
ا «أنّه كان يخلَّاه لِحيَئَةُ»» ولكنّ هذه الزيادةً باطلةٌ. 

فلا بدّ أن ينتبة لهذا الأمر في تقوية الأخبار؛ فكم من خبر قُوِيَ بهذا الأمر» وعُفِل عن أنَّ هذا الخبرَ قد جاء بأسانِيدٌ كثيرة 
صحيحة» ولم يأتِ فيها: أنه كان يَفْعَلُ ذلكء أو يُبَسمِل» أو يَمِسَحُ أو كذاء أو كذا. 

وكثيرٌ من المتأخرِينَ لا ينتبة لهذا؛ فمثلاً: الشيح ناصرٌ الدّينِ الألبانيئ» والْأَرْئؤُوط وغيثهماء ممّن يسيرُ على مَنَهجِهم 
وطريقتهم» ينظرُونَ في الأسانيدٍ: هذا إسنادٌ, وهذا إسنادٌ هذا ضعيفٌ» وهذا ضعي ويعْقُلُونَ عن أنَّ هذه الأحاديت لها 
6 ية لم يأت فيها هذا الشيغ؛ فلذلك تكونٌ كه شَاذةٌ مردودة ولا نصح أصادٌ بل باطلة؛ فهم ون عن 
هذا الجانب. 

ولذلك فإِنَ الناسَ في تقوية الأخبارٍ طَرَفانٍ ووسَطّ؛ٍ وهم على ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأول : قسمٌ لا يُمكِنٌ أن يتقوى الخبَرُ عنده مهما تعدّدتِ الأسانيدٌ؛ وهذا ما يَفعَلّهُ أبو محمّدٍ ابن حَرْم[(377)]. 
القسمٌ الثاني : وقسمٌ عنده الأخبارٌ تتقوّى بأيّ إسنادٍ؛ وهذا ما يَسيرُ عليه السيوطيئ [(1)3/78» وكثيرٌ من المتأخرين. 

قال ابن رحب [(379)]: «ومن المتأخّرينَ . أيضًا .: مَن قال: «مرادٌُ الترمذيّ في الحسَن: أنَّ كل مِن الأوصافي الثلاثة التي 
ذگرها في الحسَن . وهي: سلامةٌ الإسنادٍ من المنّهَمء وسلامئُةُ من الشذوذ, وتعدّدُ طرقه» ولو كانت واهيةً . مُوجبٌ لِحُسْن 
الحدیث عنده»؛ وهذا بعيدٌ جدَّاء وكلام التَرمذيّ ّما يدل على أنه لا يكونُ حسّئًا حتى يجتمع فيه الأوصافُ الثلاثةٌ 
وتسميةٌ الحديثٍ الواهي التي تعدَّدَتْ طُنَقُةُ: حسئاء لا أَعلَمْةُ وقَعَ في كلام التَرمِذَيٌَ في شيءٍ من أحاديث كتابه». 

وقال المعزّمِئنٌ: «وعندما أقارِنُ كلامي بكلام المتأجّرِينَ: أَجِدُ أنَّ غالب تحسيناتهم ضعافٌ». اه. بتصف. 

الغالث : قسمٌ و ينظ للقرائن؛ وهو مذهب المتقدّمين؛ ومن ذلك : الإمامُ أحمد؛ فقد قال: «ما حديث ابن 
لَهِيعةَ بحْجة» وإِني لأكدّب كثيرًا مما أكثْبْ أعتبرٌ به ويقوّي بعضّهُ بعضًا» [(380)]. 

ذاو ليده ]ذا جما فد وه لد سن ا ا ا فهذا يحسُنٌ 
غية. 

فلكي نقوِي الرواية» فلا بد أن يتوائرٌ فيها عِدَّهُ شروط: 

الشرط الأول :آلا يكون الإسناة هديك الضعف: 

الشرطٌ الثاني : ألا يكونَ لهذا الحديث أصلٌ صحيت؛ لم يأتِ فيه هذه الألفاظً؛ حتى لا نحكمَ على هذا الحديث بالشذوذ 
والنكارة. 

أمَا إذا كان له أصلٌ صحيخ» ولم يأتِ في هذا الأصلِ ا و ا ها اديت کن اط ولا تقو 

الشرطٌ الثالثُ : أن يكونَ هناك عاضدٌ وشاهدٌ لهذا الحديث بمثله: 


فهذا يُحكمْ عليه بأنه: حسَنٌ لغيره ؛ إذا توائرَث فيه هذه الشروط التي ذگرنا في حديثِ آحَرَ؛ فأحدهما يقي الآَحَرَ» ويكونُ 
هذا الحديث حديئًا حسنًا. 

ومثالٌ ذلك: ما ذكَرْتُ في حديث: عندما يقرا الإنسانٌ: ([فْبأَيٍ آلآ رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ *] [الرحمن: 13] » فيْسَنُ له أن 
يقول؛ «ولاً بِشَيْءٍ مِنْ آلاء رَيَنَا تكد SA EA E a E‏ حسّنًا لغيره. 

وكذلك: ما تقدم في حديث «الرّمَّي في الَبل»؛ فمثل هذا يتقوّى به الخبَرٌ. 

وأمًا الشرط الرابع : أن يكو الشاهدٌ له والعاضدٌ قد جاء على الصفات التي اشترطناها في الأول فتكونٌ هي مثلها في 
الثاني؛ حتى إذا اجتمَعاء تقوّى الخبر. 

وإليك بعضّ النقولٍ زيادة مكّن نحا هذا المذهب: 

قال ابن رجحب في شرح «الحديث الثاني والثلاثينَ من «جامع العلوم»: 

«وقد ذكَرَ الشيخ[(381)] رحمه الله تعالى: أنَّ بعض طُرقِهِ تُقَوّى ببعض؛ وهو كما قال. 

وقد قال البَيِهَقَنُ في بعض أحاديث كَثِيرٍ بن عبد الله المُرّنئ: «إذا انضَمّت إلى غيرها من الأسانيدٍ التي فيها ضعفٌ» 
قَوِيَتْ»[(382)]. 

وقال الشافعيئ في المرسّل : «إنّهِ إذا أُسنِد من وجدٍ آحَرَء أو أرسَلَهُ من يأخْدُ العلم عن غير مَن يأحد عنه المرسل الأول .: 
فإنّه يُقبك»[(383)]. 

وقال الجُورَجانيٌ : «إذا كان الحديث المسَدُ من رجلٍ غير مُفْنِع . يَعِي: لا يُقنَعُ برواياته . وسَّدَّ أركائهُ المراسي بالطرق 
المقبولة عند ذوي الاختيارٍ .: استُعمل واكتُفِي به» وهذا إذا لم يعارَض بالمسنَدٍ الذي هو أقوى منه» [(384)]. 

ET‏ الإمام أحمد بهذا الحديثِ » وقال: قال النبئٌّ جنل الله عليه وسلّم: «لآ ضَرَىَ ول ضِرَارٌ»[(385)]. 

وقال أبو عَمْرو بنْ الصلاح : «هذا الحديث أسَدَهُ الدارَفْطْنِيُ من وجووء ومجموعها يقوّي الحديث ويحينه» وقد تقبّله 
جماهيرٌ أهلٍ العلم» واحتجُوا به. وقول أبي داو5: «إلّه من الأحاديثِ التي يدور الفِقّهُ عليها»» يُشعرٌ بكونه غير ضعيفيء واللة 
أعلّم» [(386)]. 

قلت : وقال ابن المَدِينن عن حديثٍ حسين بن علي الجعفئ» به... ثم قال: «هو حديثٌ صالخ» ليس مما يسفُط وليس 
ما ُحتَځٌ به» وقد ژُوي ن رول الله لى الله عله وسلّم تثبيث هذا الحديث»[(387)]. 

الاه ف هة : «تشبيث هذا الحديث»؛ يعني: جاء ما يشهَدٌ له؛ فقت الخبَرٌ بذلك. 

وقال الإمامٌ على بن المَدِيني : «لا أعلَمُ أحدًا رواه عن الصَّبَىَ بن مَعْبَدٍ غير أبي وائل» وممًا حسّن الحديت: أنَّ مسروقًا 
سأل الصّبَيَ بن مَعْبَدِ عن هذا الحديث...»» ثم قال: «وهو عندي حديثٌ صحيح»» ثم قال: «حدتنا يزيد بن رُرَيع» حدّثنا 
سعيدٌ» عن أبي مَعشَرٍ» عن إبراهيمٌ النحَعئّ؛ أنه يق الخطَّاب مر الصّبَّ أن يَذْبَحَ شاة»» ثم قال: «فهذا مما 5 
حديث الصّبن؛ لأنَّ إبراهيم من الفقهاء»[(388)]. 


قلثُ : في كلام على بن المَدِينِيَ أمرانٍ: 

الأو : تحسينٌ اة ۰ 

والثاني : تقويةٌ الحديث. 

أمًا الأول : فلكَوْنِ مسروقٍ سأل الصّبَّ عن الحديث؛ فيكونُ هنالك شخصان رويًا هذا الحديث عن الصُبَيْ وهما: أبو 
وائل» ومسروقٌ؛ فهذا مما حسّن الحديثٌ عنده. ١‏ 

وأمّا الثاني : فلكُوْنٍ هذا الخبّرٍ جاء من وجهٍ آخرّ» فزاد الخبَرٌ قَوٌة وخاصّةٌ لكونه عن إبراهيم النحعي» وهو من الفقهاء 
المشاهير؛ فهذه قوَّةٌ أخرى للخبّر. 

وقال اليَرمِذَيُ في «العلل الصغير» في تعريفٍ «الحديث الحسّن»: «كلٌُ حديث يُروَى لا يكونٌ في إسنادِو مَن ينه 
بالكزِبء ولا یکو الحديث شاذاء ويُرقى من غير وجه نحو ذاك .: فهو عندنا حديثٌ حسن »[(389)]. 

فتَرَى عند حكيهم على الراوي المضعّفي: أَنَّهم كثيرًا ما يقولونَ: «يُكتّبُ حديئه»» أو «يُعتبَرٌ بحديثه»؛ أي: يتقوّى بغيره» إذا 
وُجِدَّ ما يقؤّيه. 

وفي أحيانٍ أخرى يقولونَ : «لا يُكتبْ حديثه», أو «لا يُعتبَرُ به». ويَعنُونَ بذلك: أنه لا يتقوّى بغيره؛ وذلك لضْعفِه 
الشديد. 

وإلى هذا يَذَهَبُ البخاريٌ ومسلِمٌ؛ والدليل على ذلك : أَنّهما قد خيّجا لجمع من الرواة ليسوا على شرطهم, وإنّما خيّجوا لهم 
في الشواهدٍ والمتابعاتِ؛ من أجل تقوية ما أُورَدُوهُ في الباب. ۰ 

أمثلةٌ تطبيقيّة تبيّنُ القَرْقَ بين صنيع النْقّادٍ المتقدّمِينَ» وصنيع من تأكّر عنهم في تقوية الأحاديث 

المثال الأول ا ا 

ماجاء في تخلي لشي 

جاءت عِدَّةٌ أحاديث في تخليلٍ اللّحْية» ولكن تُكْلّمَ فيها كلّها؛ ولذا قال الإمام أحمدٌ: «رُوي فيه[(390)] أحاديث» ليس 
یتبث فيه حديث»[(391)]. 

وقال أبو حاتم في «العكل»: «لا يثْبْتُ عن النبئّ صلی الله عليه وسلّم في تخليل اللحية حديث»[(392)]. 

وقال ابن المُنذِرٍ في «الأوسط»: «الأخبارٌ التي ُوِيَتْ عن النبين صِلَّى الله عليه وسلّم؛ أنه قد خلّل لحيئة: قد تُكُلْمَ فيها. 
وأحسنها: حديث عثمان»[(393)]. 

وقال العْميليُ في «الضعفاء»: «والروايةٌ في التخليلٍ فيها لين»[(394)]. 

وقال أيضًا: «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال»[(395)]. 

وقد ضكّف أبو محمد بن حرم في «المحلّى» جميعٌ ما ورد في التخليل؛ حيثٌ قال: «جميعٌ الأحاديث التي وتدث في 
التخليلٍ لا يَصِحّ منها شية»[(396)]. 


قلتُ : فهذه الأسانيدٌ لا ية يقوّي بعضّها بعضًاء لأنَّ الأحاديث الصحيحة لم يثبْتْ فيها: أنَّ الرسولٌ صِلَّى الله عليه وسلّم قد 
3 لِخْيَتةُ؛ وَإِنّما جاء هذا في الأحاديثٍ المتكلّم فيها. 

منها : حديث عثماد» الذي جاء عند الترمذي في «جامعه» (31)؛ حیٹ قال: «حدّثنا یحیی بن موسی» قال: حدتنا عبد 
الررّاقِء عن إسرائيل» عن عامر بن شَقِيقٍ» عن أبي وائل» عن عثمان بن عنَّانَ؛ أنَّ النبَ صلّى الله عليه وسلّم كان يحلل 
لِحيَتةُ». 

قال التَرمِذَيُ: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح». 

وقال اليَرمِذِْي: «قال محمَّدٌ بن إسماعيل: أصّحّ شيءٍ في هذا الباب حديث عامر بن شَقِيقِ عن أبي وائل» عن 
عثمان»[(397)]. 

قلث : وهذا التصحيخ فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم» وحديث عثمانَ قد جاء في «الصحيحيْنِ» من طرق» وليس فيها تخليلٌ اللحية» 
ولم يَروها الإمامٌ البخاريٌ في «صحيحه». 

وحديث عامر بن شَقِيقٍ : ضعّفه ابن مَعِينِ؛ كما جاء عند ابن أبي حَيْمةَ في «تاريخد» (4418)؛ أنه قال: «سْيْلَ يحبى 

Se E‏ أبي وائل» عن عثمالَ؛ أنَّ النبيَ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ ثلانًا 
ا 

قلث: وأنا أذهث إلى ما ذهب إليه ابن م مَعِينِ؛ إلى ضعف الحديث؛ وذلك لما يلي: 

1 . حديث عثمانَ رضي الله عنه رواه عنه جمعٌ من أصحايه. وهو مخرّحٌ في «الصحيحَيْنٍ»» ولیس فيه تخليل 
البّخية[(398)]. 

2. ممّن روى هذا الحديث عن عثماكَ: أبو وائل شَقِيقُ بن سلمة الكوفيئٌ؛ وهو ثقةٌ ٿبْٿ» لكن: 

ممّن رواه عن أبي وائلٍ ثلاثةٌ؛ وهم: 

ب أ بي لَبَابة؛ رواه عن أبي وائلٍ: «وليس في روايته تخليل اللّخية»[(399)]. 

محمد بن إبراهية التيْميٌ؛ رواه عن أبي وائل: «وليس في روايته تخليل اللحية»[(400)] . 

. عامرٌ بن شَّقِيقٍ بن جَمْرةَ الأسَديُ؛ رواه عن أبي وائلٍ: «وفي روايته تخليل البَخية»[(401)]. 

فتفرّد عامرٌ بن شَّقِيقٍ من بين أصحايه بهذه الزيادة عن أبي وائلٍ. 

وتفكد أبو وائل شَقِيقٌ شَقِيقُ بن سلّمة الكوفئٌ بهذه الزيادة عن جميع أصحاب عثمانَ رضي الله عنه. 

3 تضعيفٌ الأئمّة . أحمد» وابنِ مَعِينِ» وأبي حاتم . كلّ ما رُوي في الباب من أحاديثٍ تخليل اللْحية» ويدخل فيها طريق 


ع 


أن أبا 


ع 


4 . وفيه عل أخرى؛ وهي أن أبا وائلٍ روى هذا الحديت عن خُمْرانَ بن أَبَانِء عن عثمانٌ؛ كما جاء في بعض الروايات» 


وليس عن عثمان مباشرةً. 


ولذا قال البرَّارُ في ل :393 جبروتد قا واس إل موسي اعفان قال: نا وَكِيعْ بن الجرّاح؛ قال: نا ريسن 
عامرٍ بن شَقِيِقِه عن أب وائل» قال: رأيث عثمان توضاأ وغسل كيه ثلاثاء وغسَل وريه ثلاث ومضمَضَ ثلانا» واستنشّق 
ثلانّه وغسل ذراعَيهِ ثلاثًا ثلانّاء ومسح برأسِه وأَدُنيْه ظاهرهما وباطنهماء وخلّل أصابع قَدَمَيِهِ وخلّل لِخيَئَهُ ثلاناه ثم غسَل 
وجهّه قَبْلَ يدَيْهِه ثم قال: رأيثُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فعَلَ كالذي رأيثُمُوني فعلث». 
ثم قال الرَارٌُ: «وهذا الحديثٌ لا تَعلَّمُهُ يُروَى عن عثمانَ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». 
6 و 0 
أمّا حديث عثمانَ: فمن طريق إسرائيل؛ وليس بالقويٌ» عن عامر بن شَقِيتق؛ وليس مشهورا بقوة النقل»[(402)]. 
قلث : وإسرائيل: الراجحٌ أله تقد 
وقال الحاكمُ في «المستدرك» (249/1): «وقد اتمَّقَ الشيخانٍ على إخراج طرق لحديثٍ عثمانٌ في ذُبْرٍ وُضُوئِه ولم يذكرا 
في رواياتهما تخليل اللَّحَْةِ ثلانا» وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ قد احتَّجًا بجميع رواته» غيرٌ عامرٍ بن شَقِيقِء ولا أُعلّمُ في عامرٍ بن 
سيق طَعْنًا بوجه من الوجوه». 
قلث : فقد ضعّفه ابن مَعِينِ؛ وقال: «ضعيفُ الحديث»[(403)]. 


بسبيل»[(404)]. 
وذكرَهٌ ابن شاهِينَ في كتابه «تاريخ أسماءِ الضعفاءِ والكدّايين» (151)» وابنُ الجَْزَيٌ في كتايه «الضعفاء والمتروكون» 
(71/2). 


وجاء عن الضياءٍ المَقُدسِئَ في «الأحاديث المختارة» (470/1 رقم 344)» بعدما ساق الحديث بسنَدِوء قال: «أمّا صفة 
الوضوع» فقد روي في الصحيح من عير وجو» ولم يُذَكْرْ فيه التخليل ومَسْحُ الأَذْنَيْن) واللة أعلّم». 


المغال الثاني 

ما جاء في الاقتصار على تسليمة واحدةٍ في الصلاة (وهي عِدَّةٌ أحاديت) 

جاءت عدَّةٌ أحاديت بالاقتصار على تسليمةٍ واحدةٍ في الصلاة؛ وهناك مَن صحّحها وقواهاء وأمّا كبارٌ الحُمّاظٍ من الأئمّةٍ 
المتقدّمِينَ؛ فذهّبوا إلى تضعيفهاء وعدم صِكحّتها؛ ودليك ذلك أمران: 


اسم 


02200007 

ثانيًا : أنّها لا تتقوّى باجتماع طرقها؛ وذلك لن الأحاديتَ الصحيحة عن رسول الله وض الله عليه وسلم جاءت 
بالتسليمتَيْنِ؛ فتكونُ من هذه الحيثيّة مخالفةٌ لما تقدّم؛ فَيُرجَحُ الأصحٌ؛ وهو التسليمتان. 

قال ابن رجب في «فتح الباري»[(405)] : «وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم؛ أنه كان يسلِّمُ تسليمة واحدةً من 


وجوو لا يصح منها شي ءُ؛ قاله ابن المَدِينيٌ» والأثرم وَالعْقَيلئٌ؛ وغيرهم. 


<> 


يج اطع 


وقال الإمامُ أحمدُ: «لا نَعرِفُ عن النبي صلى الله عليه وسلّم في التسليمة الواحدةٍ إلا حديئًا مرسّلاً لابن شهاب الُمْريّ» عن 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم». انتهى. ا 

ومراسيلٌ ابن شهابٍ من أوهى المراسيلٍ وأضعفها. 

ومن أشهرها : حديث رُمَيرٍ بن محمد عن هشام بن غُرُوة عن أبيه» عن عائشة؛ أنَّ النبئَ صِلّى الله عليه وسلّم كان يسَلَّمُ 
في الصلاةٍ تسليمةً واحدة تِلْقاء وجههء ثم يمي إلى الشقّ الأيمن شيئًا[(406)]. 

خرّجه اليَرمِذَيُ[(407)]؛ من رواية عَمْرِو بن أبي سلّمة اليَِيسِيَء عن زُكَيرِء به» وقال: «لا تَعرفَةُ مرفوعًا إلا من هذا الوجو, 
قال محمد بن إسماعيل: «زُعَيرُ بن محمّدٍ: أهل الشام يَرُوُونَ عنه مناكيرء وروايةٌ أهلٍ العراق عنه أشبَة». 

وخرّجه ابن ماجة[(408)]؛ من طريقٍ عبدٍ الملِكِ بنٍ محمَّدٍ الصّنعاني» عن يُكَيرٍ به مختصرًا. 

وخرّجه الحاكم[(409)]» وقال: «صحيحٌ على شرطهما». 

وأخطأ فيما قال ؛ فإِنَّ روايات الشاميينَ عن ُكَيرٍ مناكير؛ عند أحمد[(410)]» ويحبى بن مَعِينٍ[(411)]؛ 

والبخاريّ | (412)])» وغيرهم. 

قال أحمدُ . في رواية الأثرم[(413)] .: «أحاديث اليَيِيسيٌ عن زهير بواطيل”»؛ قال: وأَظِنْهُ قال: «موضوعةٌ»؛ قال: «فذكَزثُ 
له هذا الحديت في التسليمة الواحدة؟ فقال مِثْلَ هذا». 

وذگر ابن عبد الب[(414)]: وان يحيى بن مَعِينٍ سْئِلَ عن هذا الحديث؟ فضعّفه». 

وقال أبو حاتم الرازئ[(415)]: «هو مُنكر؛ إنّما هو عن عائشةً» موقوفًا». 

وكذا رواه وُهَيْبْ بن خالدٍ» عن هشام[(416)]. 

وكذا رواةُ الوليدُ بن مسلم[(417)]» عن رُكَيرِ بِنِ محمَّدِء عن هشام؛ عن أبيه؛ موقوقًا؛ قال الوليد: فقلث لير : فهل بعك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيه شي؛؟ قال: نَعَم؛ أخبَرني يحيى بن سعيدٍ الأنصارييٌ؛ أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه 
وسلّم اسا واحدة». 

قال العْمَيلئٌ: «حديث الوليد أؤلى» . يعني : من حديثٍ عمرو 2 سَلَمْةد قال: «وعمرٌو في حديثه وَهُمْ». 

قال الدارَقُطّيُ [(418)]: «الصحيح وَقَفُه ومن رفَعَةُ فقد وَهِم». 

وخرّج النسَائيئٌ [(419)]؛ من حديث سعد بن هشام؛ عن عائشة؛ في صفة صلاة النبئن صلَّى الله عليه وسلّم بالليل: أنّه كان 
وخيّجه الإمامٌ أحمدٌ[(2)])420 ولفظة: و تسليمةً واحدةً: المكَلآمُ 0 يرف بها صوتةٌ حتى يُوقِظّنا». 

وقد حَمَلَهُ الإمامُ أحمدٌ على أنه كان يَجِهَّرُ بالواحدة, ويُسِدٌ الثانية. 

وروى عبدُ الومَّابٍ الثمّفَئٌ» عن حُمَيدِء عن أَنّسٍ؛ أنَّ النبيَ صلّى الله عليه وسلّم كان يسَلِمُ تسليمةً واحدة؛ خيّجه 
الطبرانئ[(421)]ء والبَيْهق ئ [(422)]. 


ورفعة خطاً؛ لما هو موقوف؛ كذا رواه أصحابُ حُمَيلِء عنه» عن أنس؛ من فعله. 

وروى جريرٌ بن حازج؛ عن أَيُوبء عن أنس؛ أنَّ النبَِ صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعُمَرَ كانوا يسلّمونَ تسليمةً واحدةً؛ 
خيّجه البرّارُ في «مستّدِو»[(423)]. 

وأَيُوبُْ رای اتسا ولم يَسمَعْ منه؛ قاله أبو حاتم [(424)]. 

وقال الأثرم: «هذا حديثٌ مرسَلٌ» وهو منكرٌ وسَمِعتُ أبا عبد الله يقول: «جريرٌ بن حازم يَروِي عن أَبُوب عجائب». 
وروى رَوْحُ بن عطاءٍ بن أبي ميمونة؛ أنه قال: «ثنا أبي» عن الحسَّنء عق عر الدقان ةبر كاد يون اللد عل اللفغله 
وسلّم يسِلِّمُ في الصلاةٍ تسليمة واحدةً قُبَالَ وَجْهِهِ فإذا 0 عن يمينه ا عن يساره»؛ خيّجه الدارَفْطْنيئ [(425)]» 
والعقيلئ[(426)]» والبيْهَقئ[(427)]» وغيزهم» وخرَّجه بَقِنُ بن مَخْلَّدٍ مختصرًا 

ورَؤْحٌ هذا : ضعّفه ابن مَعِينٍ وغيره |[ (428)]. 

وقال الأثرم: «لا يُحِنَجٌ به». 

وفي الباب: أحاديث أخرى لا تقومٌ بها حُجّة؛ حُجة؛ لضعف أسانيدِها». اه. كلام ابن رحب. 

المثال الثالث 

حديث: «لآ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ؛ 5 ا هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتْ به» 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السُنّة» (15)؛ حيث قال: «ثنا محمّدُ بن مسلم بن أبي وازَة ثنا تُعَيمُ ب حمّادٍء حدَّتَنا عبد 
الومَّابٍ التقّفِئُ» ثنا بعضٌ مَشيختنا: هشامٌ أو غير عن محمد بن سِيرِينَ» عن عُفْبِةَ بن أوس» عن عبد الله بن عَمْرِو قال: 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: « لا يق يُؤْمِنُ أَحَدكُةْ؛ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتْ به ». 

وأخرجه أبو العبّاس الحسَنْ بن سفيان النَسَويٌ في «أربعينه»[(429)]؛ حيث قال في «الحديث الثامن»: «أخبرنا الحسَنُ 
ب سفياكَ» ثنا محمّدُ بن الحسّن الأعين» ثنا نُعَيمُ بن حمَّادِ به». 

قلت : هذا الحديث قد صحكّحه من المتأخرينَ: أبو یم والنوويٌ في «الأربعِينَ»» وأبو موسى المَدِينئٌ) وغيئهم [(430)]. 
وقد ذهّب إلى عدّم صِحَّتِهِ ممّن سار على منهج المتقدّمِينَ : ابنُ رجحب رحمه الله؛ حيث قال[(431)] . بعد أن نقل 
تصحيح النوويٌ» وأبي لُعَيم) وكلامَ أبي موسى المَدِينِيَ عليه .: « تصحيحٌ االو ی جد الى وو ا 

1 . أنه حديثٌ ينفردُ به تُعَيمٌ المَرْوَزيُ» وتُعَيمٌ هذا وات كان وه جماعةٌ من الأئمّة» وخّج له البخارئ . إن أئمّةَ الحديث 
كانوا يُحسِنونَ به الظنٌ؛ لصلابته في الم وتسدَّدِهِ في الردّ على أهل الأهواءء وكانوا ينبت إلى أنه يهم ويشبّةُ عليه في 
بعضٍ الأحاديث؛ فلمًا كثُرٌ عثوزهم على مناكيره» حكموا عليه بالضعف. 

2 وأين كان أصحاب الثقّفي» وأصحابُ هشام بن حسّانَ, وأصحاب ابن سِيرِينَ» عن هذا الحديث؛ حتى يتفرّد به تُعَية؟! 
3. ومنها: أنه قد اختُلِف على تُعَيمِ في إسنادو: 

روي عنه, عن الثقّفيَء عن هشام [(432)]. 


وروي عنه» عن الثقفي: ثنا بعضٌ مَشيختنا: هشامٌ» أو غيره[(433)]. 

وعلى هذه الرواية: يكونُ شيخ الثقّفيَ غير معروفب عَيْنُه. 

وروي عنه عن الثقّفيَ: حدَّنَا بعضُ مَشيخيناء ثنا هشامٌ» أو غيزه[(434)]. 

وللروسةة لزرية ١‏ لالشقق روا سرع متعوز E‏ 

4 . ومنها: أن في إسناده عَمْبَةَ بنَ لتر اقرع قال قن ريشو يذ أوسٍ» أيضّاء وقد خرّج له أبو داو 
والنسَائيئٌ» وابنُ ماجَة: حديئًا عن عبد الله بِنٍ عَمْرِو . ويقال: عبدُ الله بن عُمَرَ . وقد اضطرّب في إسناده» وقد ونّقه 
العِجْليُ [(435)]» وابن سعد [(1)436» وابن حِبَّادَ[(437)]. 

وقال ابن خُرّيمة: «روى عنه ابن سِيرِينَ مع جلالته»: وقال ابنْ عبد البَرِّ[(438)]: «هو مجهول». وقال العَلابِينُ في 


ا 


1 


«تاريخه» [(439)]: «يزعٌمو: أنه لم يَسمَعْ عبد الله بن عَمْرِو وَإنّما يقولُ: قال: عبد الله بن عَمْرو» [(440)]. 

فعلى هذا: تكونٌ روايائُُ عن عبد الله بن عَمْرو منقطعةً» واللة أعلّم». اه. كلامُ ابن رجب. 

قلث : كلام الحافظ ابن ربب على هذا الحديث نفيمئ جدَّاء وقد استوفى الكلام على عِلَل هذا الحديثِ من حيثُ 
الإسناد. 

وأا متنُ الحديثِ» فقد ذَمَّ الله تعالى الهّى في كتايه» والرسولُ الأمين صلَّى الله عليه وسلّم في سُئَيهِ ولذلك قال ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهما . فيما رواه عنه مَعْمَرٌ في «جامعه» (20102) المطبوع في نهاية «مصنّفٍ عبد الررَّاقِ» بإسنادٍ صحيح . 
قال: «الھوی کله ضلالة». 

فكيف يَحِعَلْ الإنسانٌ هواه تبّعًا لما جاء به الشرغ؟! 

المثال الرابغ 

حديث: «مِنْ خسن إِسْلام المَرِ: تَدَكُهُ مَا لا يَعْنِيه» 

أخرجه التَرمِذْيٌُ في «جامعه» (2317)؛ قال: «حدَّتَنا أحمدٌ بن نصرٍ التیْسابُورئ» وغيد واحد؛ قالوا: حَدَّثَّنا بو مُسهر» عن 
إسماعيل بن عبدٍ الله بن سَمَاعة عن الأوزاعي عن قُبَ عن اليُمْرِيه عن أبي سلّمة» عن أبي هْرَيرفَ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: « مِنْ خُسْن إِسْلآم ال 

ثم قال الترمذئ: «هذا حديثٌ غريب» لا تَعرِفُ من حديث أبي سلمة» عن أبي هْرَيرة عن انب صلى الله عليه وسلّم إلا من 
هذا الوجه». 

وقال التَرمِذَييٌ (2318): «حدّننا قُتَيبة قال: حدتنا مالك بن أنّسء عن الزُهْريّ عن علي بن حسين» قال: قال رسولُ الله 
صلی الله عليه وسلّم: « إِنَّ من شن إِسْلام المَرْءِ: تَكَهُ مَا لآ يَعْنيه» . 


قال اليَرمِذَيُ: «وهكذا روى غير واحدٍ من أصحاب النُمْرِيْء عن الزُمْرِيّه عن على بن حسينء عن النبِيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم: نحو حديثِ مالك مرسَلًء وهذا عندنا أصَحٌ من حديثِ أبي سلَمةء» عن أبي هُريرةء وعلويٌ بن حسين لم يدرك علي بن 
ا طالب». 

قلث: قال اب رجب [(441)] «هذا الحديث خرجه الترمذئ[(442)]ء واب ماجَة[(443)]؛ من رواية الأوزاعي» عن رة 
بن عبد الرحمنِ» عن الرهْريّ» عن أبي سلّمة» عن أبي هُريرةَ رضي الله عنهم. 

وقال الترمذئ: «غريب». 

وقد حسّنه الشيخٌ المصِيّفُ رحمه لله[(444)]؛ رال دو ا 

وف بن عبد الرحمن بن حَبْوئِيلَ: ولّقه قوم وضعّفه آخرون [(445)]. 

وقال ابن عبد البَرّ: «هذا الحديث ا عن اليُمْرِيّ بهذا الإسناد من رواية الثقات». 

وهو مواقق لتحسين الخبيغ [(446)] له رضي الله عنه. 

وأما أكثرٌ الأئكةء فقالوا: ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد؛ إِنّما هو محفوظ عن الرُمْرِيَّه عن علي بن حسين» عن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم؛ مرسّلاً كذلك رواه الثقاث عن الرُمْرِيٌ؛ منهم مالك في «الموطً» [(447)] ويوشن [(448)], 

ومَعْمَرٌ [(449)]» وإبراهيم بن سعد؛ إلا أنه قال: «مِنْ إِيمَانٍ المَرِِ: تََكُهُ مَا لا يَعْنِيه ». 

ومكّن قال: «إنّه لا يَصِح إلا عن علي بن حسين؛ مرسّلةً»: الإمامٌ أحمثء ویحیی بُ مَعِين) والبخارئ[(450)]» 
وَالدارَفْطَي [(451)]. 
وق حاط الضعفاء في إسناده عن الرَهْريّ» عن لنب صلّى الله عليه وسلّم تخليطًا فاحشًا؛ والصحيخ فيه المرسَل[(452)]. 
ورواه عب الله ب عْمَرَ العْمَرِيُ عن النُمْرِيْه عن عليّ بن 00 عن أبيه» عن النبِيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ فوصلَة وجعلّة 
من مسد الحسين بن عليٌ» وخرّجه الإمامُ أحمدٌ في «مسَدهِ» من هذا الوجد[(453)]؛ والعُمَريُ ليس بالحافظ [(454)]. 
وخرّجه أيضًا من وجهٍ آخَرَ عن الحسين» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم[(455)]. 
وضعّفه البخاريٌ في «تاريخه»[(456)]؛ من هذا الوجهٍ أيضاء وقال: «لا يَصِحٌ إلا عن عل بن حسين؛ مرسّلاً». 
وقد رُوِي عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم من وجوو حر كلها ضعيفة». اه. كلام ابن رب. 

المغال الخامسٌ 

حديث: «الإسْبَالُ: في الإزَّارِء وَالقميصء وَالعِمَامَةٍ...» 

رواه الحسينٌ بن علي الجُعْفيٌ» عن عبد العزيز بن أبي روّادِ عن سالم بنٍ عبدٍ الله عن أبيه رضي الله عنهم» عن النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم؛ قال: «الإِسْبَالُ في الإرَارِء وَالقَمِيصٍء وَالْعَمَامَة؛ مَنْ جَرّ منها شَيْنَا خيَلآء لم يَنْظْرٍ الله إليه يَوْمَ القيّامَة» : 
أخرجه أبو داود (4096). والنّسَائيكُ (5334)» وابن ماجَة (3576)» واب أبي شَيْبة (26453)؛ كلهم من طريق 
الحسين بن علي الجثفي به 


هذا الحديث جوّد إسنادهٌ النووىٌ[(457)]. 

والصحيح: أنَّه حديثٌ منكرٌ سندًا ومتنًا ؛ كما قال أبو بكر بن أبي شَيْبة[(458)] عن هذا الحديث: «ما أغرته!». 

وقال أبو حاتي [(459)]: «هذا حديثٌ منكة بهذا الإسناد». 

واللفظٌ الصحيحٌ لهذا الخبّر إنّما هو: «لا يَنْظُرٌ الله إِلَى مَنْ جَرَّ إَارَهُ خُيَلآ». 

والدليك على ذلك ما يلي: 

1 . روى هذا الحديث خمسة عشّْرٌ راويًا من أصحاب ابن عُمَرَ بهذا اللفظ: «لا يَنْظرُ الله إِلَى مَنْ جَرٌّ إَارَهُ خْيّلآءَ »» وفي 

رواية: «تَوَْهُ »» وليس في روايتهم: «العمّامة». 

2 . ومن رواه عن ابن عُمَرٌ: ابنْهُ سالم» وراه عن سالم جمعٌ؛ منهم: موسى بن عُقبة[(1)460» وعْمَرُ بن محمَّدٍ[(461)]) 

وقْدَامةٌ بن موسى[(462)]» وحنظلة بن أبي سفيانَ[(463)]. وقتادةٌ[(464)]» وغيثهم, وليس في روايتهم: «العِمّامة». 

3- ورواه عبدٌ العزيزٍ بن أبي روادٍِء عن سالم» عن أبيه» به» وفي روايته: «العِمّامة»؛ فتفرّد بها. 

وعبدُ العزيز: ليس بالمُتقِن» بل فيه ضعفٌء وعنده أوهامٌ» وإن كان هو صَدُوقًا من حيث الأصل؛؛ فَإِنَّ له أوهامّا؛ ومن أوهامِه 

: أنه رواه بهذا اللفظ؛ فأخطأ. 

4 . ورواه يزيد بن أبي سْميّة عن ابن عْمَرَ؛ أن الرسولّ عليه الصلاةٌ والسلام جعَل ما في الإزار فهو في القميص؛ وهذا يدُلّ 

على أن رواية عبد العزيزٍ بن أبي روَادٍ خطا أله رواه من حيث المعنى. 

5 . أذ الإسبالّ في العِمَامة يصعُب تصورة؛ كما ذگرّ ذلك ابن حجَر؛ فكيف يُتصوَّرُ في العمامة أن تصِل إلى الأرض؟! 

فلا شك في خطأ عبد العزيز بن أبي رؤَادٍ في هذه اللفظة. 

والشاهد : أنَّ النوويّ جوّد إسنادة؛ لأَنّه لا يرى مسألة الشذوذِ التي وقَعَثْ في هذا الخبّر عِلَّةٌ قادحةٌ؛ ولذا صكحه ويُنظر 
مُهُ في رَدّ انتقاداتٍ الدارَقْطْيَ في مقدّمةٍ شرحِهٍ ل «صحيح مسلم»؛ فقد رَد عليه على طريقة الفقهاء. 

ومِمْلُهُ في المنهج شيخة المُنذٍري؛ كما يَظهَرُ من تصرفاته في كتابه «الترغيب والترهيب»[(465)]» وأبو الفرج ابن الجَؤْزي 

في بعض أحكامه؛ وابنٌ المَطَّانِ الفاسيئ؛ كما يلم من كتابهِ «بيانٍ الوَهم»؛ فقد سار على منهج ابن حَرْم في رَد كثير ما 

يعلّلْ به المحدّئونَ الأخبار وكذا الدَّمْياطيٌ في كتابه: «المَنْجَرِ»: وتقيئٌ الدّينٍ السُبْكيئ» وابنٌ المليِّنِء والسيوطيئٌ» وقد 

سبّقّهم إلى هذا: ابن جرير الطبرييٌ والحاكمٌ في كتابه «المستدرّك»» وأبو محمَّدٍ ابن حَرْمِ؛ كما تقدّم. 

المسألةٌ الخامسة 

الاحتجاج ب «الحديثٍ الحسّن» 


فأقولُ : عندما ذْكَرتُ معاني الحسّن عند أهل العلم قديمًا وحدينًاء تبيّن لنا مما تقدّم أَنْ ليس كل حديثٍ حسمن يُحتج به. 


فمثلاً : كما تقدّم تعريفئُ اليَرمِذَيّ للحسّن؛ هذا لا يُحتجٌ به عنده؛ ولذلك قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ» وليس إِسنادةُ بذاك»؛ 
كما قال على حديث: «حَيْئَمةَ البَصْريٌء عن الحسّن» عن عَمْرانَ بن خُصّين»؛ قال: «هذا حديثٌ حسَنٌ» وليس إسنادةُ 
بذاك»[(466)]؛ فمثل هذا لا يُحتخ به. 

وهذا أبو حاتي الرازييٌ قال عن راو: «حديثة حسَنٌ»» قيل: «يُحتخٌ به؟». قال: «لا»[(467)]. 

فليس كل حسّن يُحتجٌ به على حسّبٍ مصطلحات أهلٍ العلم» وإنّما يُحتجّ بالحسّن الاصطلاحي الذي تقدّم بياله؛ وهو: 
روايةٌ الثقة الذي خف ضبطه» أو يُحتج بالحديثِ الحسّن لغيره؛ فهذا هو الذي يُحتخٌ به وأمّا ما عدا ذلك؛ فلا يُحتج به. 
لك الحسَن لذاتِه هو حُجّةٌ وكذلك الحسَنٌ لغيره: هو من حيث الأصل حُجّةٌ؛ وهذا فيما يتعلّق بالأحكام. 

لكن في أمورٍ العقائدِء أو في الأخبار المتعيِّدٍ بها بألفاظها , فأحيانًا: لا يُحتج بالحديثِ الحسّن لغيره؛ وذلك أنَّ العقيدةً 
توقيفيّةٌ لفظًا ومعنّى . 

فإذا وجَدْنا أَنَّ هذا المت قد جاء ما يسانِدُهٌ ويعضدُةُ» لكن لم تثَّفِقٍ الألفاظ تمامّاء فلا يُمكِنْ أن تُطلِقَ هذه الألفاظ على 
الله عرّ وجل؛ لأنَّ العقيدةٌ توقيفيّةٌ لفظًا ومعئّى» وهناك معان صحيحة لكن لا تُستعمَّل هذه المعاني التي جاءت بهذه 
الألفاظ؛ وذلك لأنَّ هذا اللفظ لم يأتِ في الكتاب ولا في الست وقد نبّه على هذا ابن تيميّة رحمه الله تعالى. 

وهذه اال عليها الدليك؛ فينبغي أن يُنتبَة لهذا الأمر. 

وأا إذا انمَقَ المتنان؛ فلا شلك أنَّ هذا يُحتج به هنا؛ سواءٌ كان فيما يتعلّق بالعقائدء أو فيما يتعلّقُ بما تُعْبَدَ الإنسانُ به 
بلفظه ومعناه» لا بمعناه دون لفظه. 

وكذلك أيضًا ينبغي الانتباة إلى أنَّ استعمالاتٍ الحسّن فيما يتعلّقُ بالاحتجاج على حسّب ما تقدَّم في أقسام استعمالاتهم 
للحديثِ الحسن؛ فتقدَّم لنا: أَنّهم قد يستعملونَ الحسَن فيما لم يَصِعٌ ولا يُمكِنْ أن يتقؤّى؛ فهنا لا يُحتجٌّ بهذا الخبر 
بحُكيهم عليه بأنّه حَسَنٌّ» إلا إذا كان هذا الحكمٌ هو في الحديث الذي خف ضبط راويهء أو كان من قَبيلٍ الذي جاء ما 
يَشْهّدُ له ويعضّده؛ فهذا يكونُ محتجًا به كما تقدّمء وأمًا بعضُ استعمالاتهم للحسّن؛ فهذه لا تُفِيدُ الاحتجاج؛ كما تقدّم 
بيا ذلك. 

قال الذكبيعٌ رحمه الله: 

«قلث: فأغلى مَرَاتِبِ الحَسَن: 

*3: «عَمْرُو بْنْ سْعَيْبٍء عَنْ 5 عَنْ جَذوِ): 

وهذه السلسلة: بَهْرُ بْنُ حكييء عَنْ أبِيهء عَنْ جَدّهِ .كما ذكَرَ الحافظ الذَهَبيئٌ . هي من أعلى أسانيدٍ الحسّن. 

وقد ذرث : أن في الكَتُب المئئّة تسعة عشّرَ حديتًا من هذه السلسلة؛ منها حديثٌ واحد علّقه البخارئ[(468)]ء والباقي 
في «السَنٍ»» 3 مستقيمة. 
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وأمّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْسٍِء عَنْ أَبِيهِه عَنْ جَدّهِ : فتقدّم الكلامُ عليه فيما سبّق» وأنَّ هناك حَوَالَيَ سبعينَ ومئة حديثٍ إلى ثمانينَ 
ومئة حديث بهذه السلسلة, وأنَّ الغالب عليها الاستقامة. وأنَّ في «السّئَنِ» حَوَالَي ثلاثينَ ومئة حديثء أو أربعينَ ومئة 
حديثٍ تقريبًا بهذه السلسلة. 

فالغالب على هذه السلسلة الاستقامةٌ» وفيه ما يُستنكد منها 

ومن ذلك : ما رواه موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه؛ أنَّ الرسول صلَى الله عليه وسلّم توضّاً 
ثلاناء ثم قال: «مَنْ رَادَ عَلَى هَذًَا أو نَقَصَ...»2 فكلمة: «تَقّصَ» هذه منكرةٌ ولا نَصِدٌ وقد أنكرها الإمامٌ مسلم[(469)]. 
قال: وَمْحَمّدُ بْنُ عَمْرِوء عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرةً : 

وهذه السلسلةٌ أقوى من: عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ» عَنْ أبِيهء عَنْ جَدّهِ ؛ ولذلك قد علَّق البخارييٌ حديكيْنٍ بهذه السلسلة[(470)]» 
ومسلمٌ روى حدينًا متّصِلاً بهذه السلسلة[(471)]. 

وهناك في «الكتب السنّة» تقريبًا ثلاثة وعشرون ومعةٌ حديثِ بهذه السلسلة» وقد صحّح الترمذئ' کنیرا في «جامعه» بهذه 
السليملة. 

قال: وَائْنُ إِسْحَاقَ» عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ إبْراهِيمَ النَيِمِيَ » وَأَمْمَالُ ذَلِكَ : 

ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يَسَارٍ المُطَلِبييُ» وحديثُةُ من القِسْم الحسَن» وحديثة على ثلاثة أقسام» وهو . على 
القول الراجح ‏ ثقة ثقةٌ كنت 

ويعني الذَهَبينُ بذلك: «محمّدَ بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم النَيْمِيّه عن شيوخه»؛ يعني مثلاً: «عن أبي سَلَمةً بنِ عبد 
الرحمنِ» عن زيد بن خالدٍ الجُهني؛ ال قال س الله صلى الله عليه وسلّم: «لؤلا أن أشىّ عَلَى متي E‏ نهم بالسواك 
عند كل صّلآةقٍ» » قال: فكان زيدٌ بن خالدٍ يضَّعٌ اليواكَ منه مَوْضِعَ القَلَم من ُن الكاتبء كلّما قام إلى الصلاةء استاك؛ 
کما رواه الإمام أحمدٌ[(472)]. 

فالمقصودٌ : محمّدُ بن إبراهيم النَيْمِيُ عن شيوخه. 

َم قال: «وَهُوَ قِسْمٌ مُتَجَادَبٌ بَيْنَ الصِّحَةٍ وَالحُسْن؛ ANNES‏ 
مَرَاتِبِ الصّحيح»: 

وهذا .كما تقدّم . أنَّ اليََمِذَيّ[(473)] والحاكم أيضًا[(474)] يصجّحون ل «عمرو بن شُعَيبٍ» عن أبيه» عن جَدّه») 
وكذلك أيضًا ابن خريمة يصحجّح ل «عمرو بن شعَیب» عن أبيهء عن جَدَّه» [(475)]. 

وكما تقدّم: «محمدٌ بن عمرو» عن أبي سَلّمةً» هو في «صحيح مسلم»[(476)]» وصحّح اليَرِمِذَيٌّ عددًا من الأحاديثِ 
بهذه السلسلة[(477)]. 


قال: ثُمّ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْيْلةٌ كَثِيرةٌ تار فِيهَاءِ بَعْضُّهُمْ: يُحَسَِنُونَهَء وَآحَرُونَ: يُضَعْفُونَهَا؛ كَحَدِيث: «الحَارث بن عَبْدٍ الله : 


أي: الحارث الأعور الهَمْدانيٌ؛ وهناك مَن يحييّنٌ له» والصواب : أَنَّه ضعيفٌ لا يُحتحٌ NO‏ فد كلمو فين رون 
منكراتٍ عن علي رضي الله تعالى عنه. 

ومن الأشياء التي تستنكر عليه : الحديث الذي رواه عن عليّ رضي الله عنه في «صفة القرآنء وأنَّهِ قَصْكٌ» وأنّه هو حُكمُ ما 
بينكم...» إلى آخره[(478)]؛ فهذا الحديث أيضًا ممًا ستیگ على الحارث. 

قال: وَعاصم بن ضَهْرَة 8 

عاصمٌ بن ضَمْرة : صدوقٌ على القولٍ الراجح؛ فقد قؤاه العجلع[(479)]» ووثقه ابن سعد[(480)]ء وابنْ 

المَدِينَِ [(481)]» وقال التسائئ: «ليس به بأمنّ», وتكلّم فيه اب عدئٍ[(482)]» واب جبًان[(483)]» 

والجُوتّجاني [(484)]. 

والأقرث: أنه صَدُوقٌ [(485)]» واستٌكر عليه بعضٌُ الأحاديث: 

بصحيح؛ كما هو معلوم[(486)]. 

قال: وحَجّاجٍ بن راه : 

و ڪاچ بن أَرْطَاةً : فيه ضعفٌ» لكن لو وُجدَ ما يَسْهَدُ له .كإسنادٍ فيه ابن لّهيعة . فإنّه يتقوّى. 

والدليل على تضعيفٍ حَجّاجٍ بن أَرْطَاةً : أنه كثيًا ما يخالِفُ؛ فهناك أسانيدُ مرسّلةٌ فيَصِلُّهاء وما شابة ذلك» ووجدٹ له 
قال: وخْصيْفٍ : 

و خُصِيْفٌ أيضًا : الراجخ أنَّ فيه ضعمًا. 

وما يُستنكرُ عليه : ما رواه عن سعيدٍ بن جُبَيرِه عن ابن سٍ؛ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَ في دُبْرٍ 
الصلاة[(487)]؛ وهذا ليس بصحيح؛ وَإِنّما e‏ ما ثْبَتَ في «الصحيحيّن»: أنه كان إذا وضّعٌ رجِلَّةُ في العَرْزِ 
وانبعتّت به راحافة قائمةًء أَمَكَ من ذي الخُليفة[(488)]. 

قال: وداج أبي السنح : 

و درج 1 : فيه خلافٌ [(489)] ؛ والراجحٌ : أنه لا يُحتخ به؛ سواعً ما رواه عن أبي الهيثم» أو عن غيره؛ لأنّ له منكرات» وقد 
ساق ابن عَدِي [(490)] جملة من أحادیثه» وفيها عِذدَّةُ أحاديت ممًا يُستنكرٌ عليه فى «مسبدٍ أبى سعيدٍ» عند أبى يَعْلَى 
ومن ذلك : «أكيثوا م مِنْ ذكْرٍ الله ۾ حَنّى يُقَالَ: مَجْنُونُ» [(491)]. 

فَدَرَاجٌ لا يُحتج به لكن يُكتّبُ حديئُهُ في الشواهدٍ والمتاتعات. 

5 .4 3 

الحَدِيثُ الضَّعِيفُ» والمَطروخ» وَالمَؤْضُوعٌ 


أ 


قال الذَهَبِينٌ رحمه الله: 

« 3 الصَّعِيفُ: مَا نمّصَ عَنْ دَرَجة الحَسَن قَلِيلاً. 

ومن نَم يُوّدَ في حَدِيثِ ناس : هَل بَلَعّ حَدِيتُهُمْ إِلَى دَرَجَةٍ 0 آَم له 

وبلا رَيْبٍ: فَحَلّقُ كَثيرٌ مِنَ المُتَوَسسَطِينَ في الرَوَايَة بِهَذِهِ المََابَة؛ فَآخِرُ مَرَاتِبٍ الحَسَنء هِي أُوَلْ مَرَاتِبٍ الضّعِيفٍ. 
أغِْي: الصّعِيف الَّذِي في السْنَنِء وَفِي كنب القُقَهَاء وَرُوانْهُ لبْسُوا بالمُْوكِين؛ كَابْن لَهِيعَة وَعَبْدِ التخمن ب ريد ن اسل 
وَأبِي بَكْر بْنِ أبِي َم الجنصيء فرج بْنِ فَصَالَة وَرِشْدِين» وَحُلْقٍ كثيرٍ. 

4 . المَطروخ: ا عَنْ رُنْبَة الضعيف. 

وَيُروَى في بَعْضٍ المَسَانِيدٍ ا وَفِي الأَجْرَّايٍ کا «ستنِ ابن مَاجَةُ» و«جامع أ عِيسّى». 

بل 

ورو حبر عن ا ا ع ا ا 

وَك: «صَدَفَةَ الدقيقي عن فرق السبخي» » عن مه الطيّب» e‏ بكر». 


: «جُوَييٍ عَنِ الضَّكّاكَ ءِ عن ابن عَبّاسٍ». 
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وَ: «حَمْصٍ بْنٍ عُْمَرَ العَدَنِيَ عَنِ الحَكّم بْنٍ أَبَانِ» عَنْ عِكُرمَة». 

وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ المَتَرُوكِينَ» وَالهَلكىء وَبَعْضُهُمْ أَفْضَلْ مِنْ بَععضٍ. 

5 المَوْضوعٌ: ما گان مَمْنُهُ مُخَالِمًا لِلَقَوَاعِكِ ورَاوِيه كُذَابَا گ «الأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانئّة» وَكْتُسْحَةٍ 3 علي الرّضًا ال ع 
وَهُوَ مَرَاتِب : 


مِنْهُ: مَا اتَمَُوا عَلَى أَنَّهُ كُذِت؛ وَيُعْرَفُ ذَلِكٌ ياِفْرَارٍ وَاضِعِهِ وَبِتَجْرِبَةِ الكَذِبٍ من وَنَحْو ذَلِكَ. 


- 


م 
ا ر 


وَمِنْهُ: مَا الأكُترُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ» وَالآحَرُونَ يَقُولُونَ: هُوَ حَدِيت سَاقط مَطْرُوحٌ) ولا تسر أن نُسَجِيَةُ مَوْضوء 

وَمِنْهُ: مَا الجُمْهُورُ عَلى وَهْنِهٍ وشفووء وَالبَعْضُ عَلَى أَنَهُ كَذِبٌ 

وَلَّهُمْ في نَقْدِ ذَلِكَ طُرِقُ مُتَعَدّدَةٌ وَإِذْرَاكُ فَوِيّ تَضِيقُ عله 51 مِنْ جِنْسٍ مَا يُؤْنَاهُ الصَبرفِيمُ الجِهْبذُ فِي نَقْدٍ الذّهَبِ 
وَالفِضّةٍ 0 الجَؤْمَرِيُ لِنَفْدٍ الجَوَاجِرٍ وَالقُصُوص لِتَقْويمِهًا. 

فلكترة مُمَارَ سهم لاو ٤لقَاظ‏ ل النَبَوِيّقَ إِذَا جَاءَهُمْ َف ريك ا كالما افوا ا فيه المُجَارّفةٌ في التَّْغِيبٍ وَالتَرهِيبِء 
أو المَضَائلٍِ؛ كان بَإسْتَادٍ مُظْلِم 3 إِسْتَادٍ مُضِيءٍ كَالشّمْسِ؛ في أا ر دات او وَضَّاعٌ؛ فَيَحْكُمُونَ بأَنَّ هذا مُخْتَلَقُ؛ 
ما قَالَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم » وَتَتَوَاطأ أَكْوَالُهُمْ فيه على شَيْءٍ وَاحِدٍ 

وَقَالَ سَبْخْنَا ابّْنُ دَقِيقٍ العيدٍ: «إقَرَارُ الراوي بالوضع في ردي ليس اطع 2 مَوْضُوعَا؛ لِجَوَازٍ أَنْ يكذِب فِي الإقْرَارٍ». 
قُلْتُ: هَذًا فِيهِ بَعْضُ ما فِيه؛ وَتَحْنٌ لَوْ فَتَحْنَا بَاب النَّجْوِيزٍ وَالإِخْيِمَالٍ البَعِيدِء لَوَفَعَْا في الوَسْوَسَة وَالسَفْسَطَةِ! 


هسك 
ا 


عمْ؛ كِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثِ التي وُسِمَتْ بالوضع لآ دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهَاٍ كُمَا أن كثيرا مِنَ المَوْضُوعَاتٍ لا نَرئَابْ في كَوْنِهَا 
مَؤْضُوعَةٌ» : 

ش : ذكر الذكَبئ ثلاثة أقسام من أقسام الحديثِ فيما دون الحسَنٍ» وهي على حسّب الترتيب: 

اقل الد اا 

الثاني : الحديث المطروح أو المطّرح . 

الثالث : الحديثث الموضوع . 

وأتى بهذه الأقسام الثلاثة؛ وذلك لأنَّ هذه الأقسامٌ بعضّها يختلِفُ عن البعض الآخَرِء وإن كان يُمكِنُ أن تتداحل» فيَصِعَّ أن 
يُطلقَ عليها اسم الضعيف. 

ذ «الحديث المُطَْ» : يَصِحٌّ أن يُطلّقَ على الحديثٍ الضعينيء وكذلك أيضًا على الحديث الموضوع؛ لكنْ لا بص أن 
يُطلّقَ على الحديث الذي في إسنادو مثلاً رجلٌ ضعيفٌ؛ أن يقال فيه: «حديث موضوعٌ» وقد أَحسَن المصيّفُ حين قسّم 
هذه الأقسام؛ وذلك لأنَّ هناك فروقًا ما بينها. 

أ اديت الضف 

وفيه ثلاث مسائل 

المسألةٌ الأولى 

تعريفٌ الحديث الضعيف 

كان أكنرٌ أهلٍ العلم يَقسِمونَ الحديث إلى قسمَيْنِ : صحيح, وضعيفي» وإن كانوا أحيانًا يغايرون بين الألفاظ في الحكم 
على الحديث بالردٌ؛ إِمَا أن يقولوا مثلاً: «كَذِبٌ». أو ل «لا يَصِحٌ») أو يقولوا: «باطلٌ»» أو يقولوا: «وَهْة»» أو يقولوا: 
«موضوعغٌ»؛ وما شابّة تلك العبارات» ثم إِنَّ بعضّهم قد قسَمَ الحديث إلى أقسام أكثرٌ من ذلك: 

. فالثِّرمِذَيٌ : قِسّمَ الحديت إلى ثلاثة أقسام: صحيح» وحسّن» وغريب؛ ويَعنِي بالغريب : الحديث الضعيف؛ سواء كان 
شديدَ الضعفيء أو كان ضعفهُ لا يَصِلْ إلى ذلك» لوقي ارق عن دا 

. وأبو حاتم بن حِبّانَ : قِسَمَهُ في بعض كتبه إلى تسعةٍ وأربعينَ قسمّاء وإن كان لم يُوقَفْ على هذه الأقسام؛ لأنّهِ في جملة 
ما ضاع من كتبه» وفي كتابه «المجروجين» قسّمٌ أسبات جرح الراوي ورد خبره: إلى عشرين قسكًا[(492)]» وجعَل مرجع 
هذه الأقسام أو هذه الأسباب إلى الراوي ورد خبره» وليس إلى رد الخبّرٍ فقطء وإِنَّما إلى أسباب ضعفي الراوي. 

فأهل العلم اختلَمّتْ عباراتهم في تقسيم الحديث؛ فهناك: مَن جعَل الغريب يدخُلٌ تحت هذه الأقسام؛ وهناك: مَن توسّع في 
بيانٍ أقسام الأحاديث الضعيفة» وهكذا. 


. وكذلك أيضًا أبو عبد الله الحاكمُ في كتابه «المدحَل إلى معرفة كتاب الإكليل»» جعَل كتابَهُ على قسمَيْنٍ : الأحاديثِ 
الصحيحة » ثم الأحاديث الضعيفة ؛ ثم جعل الأحاديت الصحيحةً . كما تقدّم . عشرةً أقسام؛ خمسة مما عليها عنده» 
وخمسةً مختلقًا فيها؛ وهذه فيها مناقّشاتٌ؛ كما تقدّم. 

وجعّل عشّرةَ أقسام أخرى في السبب الذي يؤدّي إلى ردٍّ رواية الراوي؛ فلم يَحِعَلّْها مشتملةٌ على الإسنادٍ أو المتنٍ الذي يؤدّي 
إلى رد الخبرٍء وإنّما جعلّها فيما يتعلّق بالراوي نفسه. 

نا تعريفُ الحديثٍ الضعيفبٍ ؛ فهو: «ما قصرٌ عن رُنبَةِ الحسّن»» أو «ما لم تتواقز فيه شروطٌ الحسَن»» أو «فمدَ شرطًا من 
شروط الحسَن»» أو «فقَّدَ شرطًا من شروط القَبولِ»» أو «لم تجتمغ فيه شروطً القَبولِ»؛ كل هذه التعاريفٍ ممكِنٌ أن تنطبق 
على الحديث الضعيف . 

المسألةٌ الثانيةٌ 


NM ا‎ 


أسبابُ ضعفيٍ الحديث 

يَرِجِعُ ضعفٌ الحديث إلى سببين: 

السبك الأول +“عدة استقامة السن: 

السب الثاني : عدمٌ استقامةٍ الإسناد. 

فعدمٌ استقامةٍ المتن يُوجِبُ ردَّ الخبر» وكذلك عدمٌ استقامة الإسنادٍ يُوجب رد الخبر. 

نا عدم استقامةٍ المتن : فقد ذكَرْنا الشروط التي تُشترَطٌ في استقامة المتن؛ وأنّها تنقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام . 

وأمّا عدمُ استقامة الإسنادٍ : فهذا يَرجِعْ إلى أمرّين: 

الأمئ الأول : سلسلةٌ الإسناد. 

الأمرُ الثاني : رواةٌ هذا الحديث. 

فأمًا عدم الاستقامة في سلسلة الإسنادٍ : فإمًا أن يكونَ لانقطاع حصّل في الحديثء أو من راو مشهور بالتدليس وقد 
عَنْعَنَ» أو ع حصَلَّتْ في هذا الإسنادٍ؛ لعدم استقامته؛ ولك بالحكم عليه بالشذوذ والنكارة[(493)]. 

وأمّا عدم الاستقامة في رواة الحديثِ : فلضعف الراوي وكثة وَهْمِهِ وحَطَيِه وما شابّة ذلك؛ وهذا يُعَدّ سبًا في الحكم 
بضعف الحديث. 

فأقول : الخلاصة: أنَّ أسبات ضعفي الحديثِ تنقيمُ إلى الأسباب الثلاثة التالية: 

1 . إما لعدم استقامة المتن. 

2 . أو لعدم استقامة الإسناد. 

3 . أو لضعق في الرواة. 

المسألة الثالئة 


درجاث أقسام الحديثِ الضعيف 

فكما تقدّم: أنَّ الحديث الضعيف ينقِسِمٌ إلى أقسام؛ وهذا الضعفُ: 

. إِمَا أن يكونَ منجبرًا ؛ وذلك بأن يأتى ما يجبره. 

وا الا یکوت محرا 

وكذلك أيضًا عندما يكونُ منجبراء فهو على درّجات: 

. فهناك ما هو ضعيفٌ. 

. وهناك ما هو شديدٌ الضعف. 

وهكذا؛ فالضعفٌ ليس على درّجةٍ واحدة. 

وهذه مسألةٌ من دقائق العلم» وهي مَزْلَق لكثيرٍ ممّن يَعمَلونَ بتحقيقٍ المرويّات» ويَمِيلونَ للاستكثارٍ من تقوية المتونٍ بمجموع 
الطرق؛ ولذلك جعَل الذَهَبِئنٌ الضعيف على قسمَيّن 

القسم الأول :حذيثٌ مضق : 

القسمٌ الثاني : حديثٌ ضعيف. 

ويَقصِدٌ ب «المضكّفي»: ما اختُّلف في قَبِولِهِ وردّه؛ فضعّفه أناسسٌ» وردّه آځرون. 

وكثيرًا ما يَفعَلُ هذا ابن المَدِينيّ في المغايّرة بين الحكم على الأحاديثء بمُوجب توافر روط الول رغد فج أنه يقول 
مثلاً: «هذا حديثٌ صحيحٌ؛ ورواه فلاثٌ وفلانٌ»» أو يقول: «هذا حديثٌ إِسنادُهُ صحيحٌ») أو «إسنادة جيّلٌ» أو «هذا من 
حديث الشاميّين»» أو «البَصريّين»» أو «الكوفيّين»» أو «المَدَنيّين»» وهكذا. 

أو 'يقول مثلاً في حديث في إسنادو عبدُ الله بن لَهِيعة وأمثالّة؛ يقولٌ: «إنَّ هذا حديثٌ إِسنادُةُ صالحٌ»؛ يعني: فيه ضعفٌ. 
وقال أبو داود في «رسالتِهِ لأهلٍ مَك عندما سْيِلَ: هل كلٌ ما في كتابكَ صحيتٌ؟ قال: «ذكَرْتُ الصحيح, وما يقاربُةُ» وما 
يُشبِهُهُ » وما فيه وهن شديدٌ يِه وما سكت عنهء فهو صالح»[(494)]. 

فقد ذْكرَ: 

. الصحيح. 

. و«ما يشابهّه وما يقارله»؛ وهو ما يُمكِنٌ أن يسكّى ب: «الحسن» . 

. وما كك عنه» فهو صالحٌ؛ فالذي فيه وَمَنّ خفيفٌ» هو عنده «صالح» وک عنه. 

. وما الذي فيه وَهَنٌ شديذ؛ فإنّه يينُه. 

فقد ميّر أبو داود درّجاتٍ الحديث؛ فيجث على الناقدٍ وَضّعُ ذلك في اعتباره حين يحكُمُ على الحديثء وهناك: من لا ينتبة 
لهذا التقسيم؛ فيحكُمُ على الحديث بأنّه ضعيفٌ» ولا بيْنْ درَجة هذا الضعف؛ فقد يكو فيه ضعفٌ ليس بشديد» وقد 


سين 


يكو ضعيفًا ضعفًا خفيفًاء وقد يكونُ واضح الضعفيء وتَظهَرُ ثُمَرةٌ هذا التفريق حين الحاجة لسبر الطرق؛ فمنها: ما لا 
يصلخ, ومنها: ما يُمكِنٌ الاعتبارٌ به. 

فقد يحكُمُ بعضّهم على حدیثِ بألّه ضعيفٌ ثم ييّنُ AE.‏ «لأنّ فيه راويًا مختلمًا فيه»؛ وهذا ليس من النقدٍ 
الشنديك فان مِن الوَرّع: إذا كان في الحديثِ راوٍ مختلّفٌ فيه: أن يتوقّف فيه حتى يَتبيّنَ حالّة: إِمَا القَبولَء وإمّا التدّه وإن 
كان لا بدّ من الحكم عليه فلْيَقُك: E N E NS‏ 
لأ هذا الراوي لم يتبيّنْ لي درّجةٌ حدينه»» أمّا أن يحكم عليه بالضعف؛ فهذا خطاء و لتخليط وخلط ين المعوط اجات 
ولذلك: فإِنَّ من الضروريّ معرفة منهج المتقدّمِينَ في الحكم على الأحاديثِ» ومنهج المتأجرين؛ حتى لا تختإط العبارات» 
وتتداخل المصطلحات» وحتى لا تختلط المناهجٌ في الحكم على الأحاديث قَبولاً ورد تصحيحًا وتضعيمًا. 

فالآنَ: تجدٌ كثيرًا من الأحاديث التي هي عند المتقدّمِين باطلةٌ ومردودة» تجدها عند المتأخرين صحيحةً أو حَسَنة وكثيرًا 
من الأحاديث التي حك عليه المتقدّمون يكويها شَاذةٌ أو منكرةً تَحِدُها وقد صارت عند المتأَخْرِينَ محفوظةً ومعروفة. 
وعلى العكس من ذلك : فقد تكون صحيحةً عند المتقدّمِينَ» ويضعّفُها بعضٌ المتأخرين؛ مث : بعض الأحاديث التي في 
«البخاريّ»» أو «مسلم»» ويضعّمُها بعضُ المتأخّرين ؛ ومثل : ردّ بعضهم سلسلة «أبي الرُييرٍ عن جابرٍ»؛ إذا لم تكن من 
طريق الليثِء ولم يصرّخ أبو الربَيرٍ فيها بالسماع» في حين أنَّ الذهبِنَ .كما دمن ا من الدرجة الثانية من الصحيح؛ كما 
تقدّم لنا فيما رواه «الليث وزهيرٌ بن معاوية» عن أبي الزبَرِهِ عن جابر»؛ وهي سلسلةٌ صحيحةٌ» صكّحها مسلمٌ؛ ولذلك لم 
ينتَقِدٍ الدارَفطّيئ [(495)]» ولا أبو مسعودٍ الّمَشْقَيئُ [(496)] شيئًا مِن تلك الأحاديث, أو شيئًا من سلسلة «أبي الرُبيرِ 
عن جاب رٍ» على الإمام مسلم. 

فينبغي الانتبا إلى منهج المتقدّمِين» ومن منهجهم: الدّقَهُ في الحكم على الأحاديث؛ فكما أنَّ الصكّة درّجاث؛ والحُسْنّ 
درّجاثٌ» فكذلك الضعفُ درّجات» وقد أشار إلى هذا الذهبيٌ: بأن قسّم أقسامٌ الحديث المردودٍ إلى الأقسام الثلاثة» وجِعَلٌ 
الضعيف أيضًا على أقسام. 

ثانيًا: الحديث المطرو أو المُطَرَحُ 497/2 )] 

والمقصودٌ بالمطروح : هو المردودُ[(498)]؛ وهذا الاستعمالُ لم يكن مشهوراء ولا يُستعمَلْ بكثرة؛ وإِلّما كان يقال: 
«حديثٌ ضعيفٌ»» أو «مردود»» أو «باطل»» أو «موضوع». 

لكنْ وُجِدَ في استعمالاتٍ أهل العلم» واستعمَلُوهُ في الحديث المردودٍ؛ سواءٌ كان هذا الردٌ: 

. لشذوذٍ في متن هذا الخبر. 

. أو لضعف في إسنادٍ هذا الخبر. 

. أو كان الضعفٌ شديدًا؛ كأن يكونَ موضوعًا: 


فون الأول : الحديث الذي رواه الإمامُ أحمدُ؛ من طريق محمد بن طَلْحَةَ عن الحكّم بن عُتَيبةَ عن عبد الله بن شدَّادِ 
عن أسماءَ بنتِ عُمَيس » قالت: لما أصيب جعفرٌ» أتانا النبيئٌ صَلَى الله عليه وسلم» فقال: «تَسَلِي ثَلانَاء ٿه اصتعي مَا 
شِنْت» [(499)]. 

هذا الحديث قال عنه الإمامٌ أحمدٌُ: «هو شاذ مطَرّخ» [(500)]؛ وذلك وإِنْ كان هذا الخبدُ إسنادُةٌ لا بأ به» ومحمَّدُ بن 
طلحةً لا بأ به» وإِنْ كان هناك مَن تكلم فيه» لكنّ هذا المتنّ مردودٌ باطل؛ لمخالفته القرآد والسّنَةَه وذلك أنَّ المرأةً التي 
يموثُ عنها زوجُها . سواءٌ كان بشهادةء أو بغيرها . عليها أن تَعمَدَّ» وهذه العِدَّةُ على قسمَيّن: 

. إِمَا أن تكونٌ حاملاً ؛ فهذه تنتهي عِدَّنُها بوضع الحمل. 

. وإمًا أن تكونَ حائلاً؛ ليست بحامل؛ فهذه تَعَذٌّ أربعة أشهرٍ وعَشْرًا. 

فكيف يقولُ لها الرسول صلى الله عليه وسلّم: «الْبَسِي ثِيّاب العِدَّةِ ثَلانَه يام نَم افْعَلِي بَعْدَ ذَّلِكَ مَا شِمْتِ» ؟! فلذلك قال 
عنه الإمامُ أحمدُ: «إنَّه شاذ مطرخ». 

فالحكمٌ بطرح الحديثِ هو في الحقيقة شام للحديثِ الضعيفٍء الذي يكونُ ضعفُةُ من جهة شذوذ متنه» أو يكونُ ضعفةُ 
من جهة ضعفي الإسنادٍ» أو مِن جهة بطلانٍ المتن» فالمطْحٌُ يصدُقٌ أن يُطلّقَ على الضعيفٍء ويصدُقٌ أن يُطَلَقَ على 
الموضوع. 

ومن الثالثِ : ما ذكرَهٌ ابن أبي حاتم عندما ذكر طبّقاتٍ الرواة؛ قال: «وخامس: قد ألصّقَ نفسَةٌ بهم» وديا بينهم؛ ممّن 
ليس من أهلٍ الصدق والأمانةء ومن قد ظهَرَ للثَادِ العلماء بالزجال أولي المعرفة منهم الكذب؛ فهذا يرك حديئة» وبطخ 
روايئةُ» [(501)]. 

ف ديت الكدابية رعا 

فإذن المطرّخ أو المطروځ بُستعمَل بغلاثة استعمالات: 

. إِمّا أن يكونٌ رتبةً بين الحديثٍ الضعيفيٍ والحديثِ الموضوع. 

2. وإِمّا أن يُستعمَلَ بمعنى الحديث الضعيف. 

3 وإمًا أن يُستعمَل بمعنى الحديثِ الموضوع. 

وذكَرْتُ بعض الأمثلة على إطلاقه على الضعيفيء وبعض الأمثلة على إطلاقه على الحديثِ الموضوع؛ فهو يَصِحّ أن يُستعمّل 
بهذه الاستعمالاتٍ الثلاثة. 

وفي الحقيقة : فإنَ أكثرٌ مَن صئّف في المصطلّح لم يذكر زنبة المطرّح» أو المطروح» وإِنَّما جعلّها ضعيمًا وموضوعًا؛ حتى 
إن أصل هذا الكتاب . الذي هو كتابُ «الاقتراح» لابن دَقِيقٍ العِيدٍ . لم يذَكُرْ هذه الرتبة التي ذگرها الذهبئ؛ ومعرفةٌ هذا 


مفيك. 


وأحيانًا .كما تقدّم . يستعيل أهل العلم المطروح أو المطْرّع» ويحكُمْ أيضًا على راو بذلك» وهو بمعنى المتروك ؛ يعني : 
يكو أشدّ من الضعيفيء لكن لا يَصِلٌ إلى درّجةٍ الموضوع, وإِنّما هو درّجةٌ بين الضعيفٍ والموضوع. 

ثالنًا: الحديث الموضوعٌ ۰ 

وفيه مسائلٌ 

الأولى : تعريفه. 

الغانيةٌ : استعمالٌ أهلٍ العلم لهذا المصطلّح. 

الثالفةٌ : الأسبابُ التي حك بها على الحديثِ بالوضع. 

الرابعة : الاحتجاج بالحديثٍ الضعيفٍ والمطرّح والموضوع. 

المسألةٌ الأولى ٠‏ 

تعريفه 

الحديث الموضوعٌ: هو الحديثٌ المصنوعٌ المختلق. 

المسألةٌ الثانيةٌ 

اشن أهلٍ العلم لهذا المصطلّح 

المتأخّرونَ: يستعيلونَ لفظ: «حديثٌ موضوع» بكثرة» أمّا المتقدّمون: فلا يستعيلونة بكثرة» وإنِ استعمَلوة» فنادرًاء وإِنّما 
يستعملونَ بَدَلَ عنه: «حديثٌ باطلة»[(502)]» أو «حدیث منكز» [(503)].» أو «حديثٌ كذبٌ» [(504)]» أو 
«حديثٌ مردود»[(505)]» أو «لا يَصِح»[(2])506 وما:شابة هذه العبازات» لكق يحكمون غل 'الراوق 6 ولون ا 
«فلانٌ كدَّاب؛ وضَعَ الأحاديث»[(507)]. 

فهم يُطلِقونَ «الموضوع» في الحكم على الراوي» أكثرٌ من حكيهم على الحديثٍ بالوضع. 

المسألةٌ الثالئة 

لاسا ا بُحَكُمُ بها على الحديثِ بالوضع 

وهذه الأسباب أيضًا تنقسِمٌ إلى قسمَيّن: 

القسم الأول : ما يتعلّقُ بمتن الحديثِ أو الخبر: 

فإذا كان هذا المتن مخالِمًا لنصوص الكتاب والسّة» فهذا المتنُ يكونُ متنا موضوعًا وباطلاً. 

القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بإسنادٍ هذا الحديثٍ أو الخبر: 

فقد يكونٌ مَرَدُ الحكم على الحديث أو الخبرٍ بالوضع إلى الإسنادٍ؛ وذلك بأن يكونَ في إسنادِه كذَّابٌ؛ فهذا يُحَكَمْ عليه 
ا حديثٌ موضوع. ا 

المسألةٌ الرابعة 


الاحتجاج بالحديث الضعيف والمطُرّح والموضوع 

أ الاحتجاج بالحديثِ الموضوع : فاه لا يكنب ولا يُحتجٌ به باتفاق . 

وكذلك الحديث المطرخ 0 هذا أيضًا لا يُكتبْء ولا يُحتخ به باتّفاق. 

ما الاحتجاجٌ بالحديث الضعيفي: فقد اختلّفَ أهل العلم في الاحتجاج به: 

فهناك مَن قال [(508)] يُحتج به؛ بشرطٍ ألا يكونَ ضعفُهُ شديدًا؛ كأن يكونَ في إسنادو: عبدُ الله بن لَهِيعة» وشَرِيكُ بن 
عبد الله القاضي» وحَكًاح بن أرطاةء وأمثالُهم. 

وقد نقّل ابن تيميّة[(1)509» وابن المَيّم[(510)] عن الإمام أحمد: أنه يَفَعَل ذلك إذا لم يَجد في الباب حديئًا أصحّ منه. 
وهناك مَن قال[(511)] يُعمَلُ به في الفضائل» دون الأحكام. 

والصواب[(512)]: أنَّ الحديث الضعيف الذي لا يتقوّى ولا ينجيئ, لا يُعَمَلْ به؛ لا في الفضائل» ولا في الأحكام» ولا في 
غير ذلك؛ لأنَّنَا متعبّدون بما ثبَت. 

مسائل ذكرها الذهَبئ 

قى الکلامُ على ما ذگره الذهَبئٰ من مسائل: 

. من ذلك ما ذگرة في التمثيل على الضعيفي؛ فقال: «أعني: الصّعِيف الذي في السُتن» وفي كب المُمَهاءء وراه لَيْسُوا 
المترُوكِينَ؛ كَابْنٍ لَهِعَدَ» وَعَبْدٍ اليَحْمنٍ بْنٍ رَيْدٍ بْنِ أُسْلّم وأبِي بكر بْنٍ أبي مَرْيَمَ الحمْصِيء وَفَرَج بْنِ مَضَالَة وَرِشْدِينَ ولق 
كثِيرٍ»: 

و«ابن لَهيعة» : هو عبد الله بن لَهِيعةَ الحَضرَمينٌ المِصربي وهو من الطبقة السابعة[(513)]» وابن لهيعة قد اختلفَ أهل 
العلم فيه على قوليْن[(514)]: 

فمنهم : مَن يقوّي خبَرَهُ على الإطلاق[(515)]. 

ومنهم : من يفصّلُ في خبره؛ وهؤلاءٍ الذين يفصّلونَ في خبّره على قولَيْنٍ أيضًا : 

القولٌ الأول : قول مَن يصجّحُ رواية العَبَادِلةِ عنه» أو يحيّتُهاء ويرد رواية غير العبادلة عنه؛ وهو قول بعض المتأخّرين؛ وهو 
قول باطلٌ ليس بشي و[(516)]. 

القول الثاني : قولُ من يرد حديئة كله ولا يَحتج به ولكنّهُ يقوّي رواية من روى عنه قبل الاختلاط؛ وهذا القول هو القول 
الصحيخ؛ وهو مذهبُ جمهور الحْمَّاظٍ من الأئئّة المتقدّمين[(517)]؛ وهو أنَّ ابن لّهِيعة لا يُحتج به وإِنَّما حديثة من 
القسمُ الأول : مَن روى عنه قبل الاختلاط واحتراق كتبه؛ فحديثّةُ يكونُ فيه ضعفء ولا يُحتخ به» إلا إذا وُحِدَ ما يَشْهَدُ له. 
والقسمٌ الثاني : مَّن روى عنه بعد الاختلاط؛ فهذا القسمُ أضعفُ من الذي قبله» ولكنّه يُكتّب في الشواهدٍ والمتابّعات. 
وهذا قول الإمام أحمد[(518)]» وقول ابنٍ مَعِينٍ[(519)]» وقول أبي زُزْعة[(520)]» وغيرهم من كبارٍ الحقّاظ. 


وأمّا ما اشتهَرٌ عند بعضٍ المتأجّرين من تصحيح رواية العَبَادِلٍ خاصّةٌ عنه؛ فهذا قول بعيدٌ من التحقيق» وقولٌ باطك ليس 
بشيء؛ وذلك أنَّ الجمهورٌ على تضعيفي ابن لَهِيعةَ مطلَمًا؛ کما أنه وُجِدَ له أحاديثُ منكرةٌ» حتى من رواية مَن روى عنه قبل 
الاختلاط؛ كالعبّادلة. 

ولذلك قال ابن مَعِينٍ: «ابنُ لَهيعة ليس بشيء؛ تغيّر أو لم يتغيّز»[(521)]» وضعّفه ابن حِبَّانَ مطلقًاء وأبو زُرْعة وغيهم 
من كبا أهل العلم. 

وأمّا من قوّى روايةً العَبالة عنه» وصحّحهاء فهذا احنّجّ بكلام للحافظ عبد الغنن الأَرْديّ المِصريٌ فقال: «إذا روى العَبَادِلةُ 
عن ابن لَهِيعةٌ» فهو صحيح»[(522)]. 

هذه الكلمةٌ هي في الحقيقة مجمَلةٌ؛ تحتمل: أنّهم سَمِعوا من كتبه» فسماغهم منه صحيحٌ؛ كما قال الإمامٌ أحمد لِقُتَيبدَ بن 
سعيدٍ: «أحاديثُكَ عن ابن لَهِيعةَ صِحَاخٌ») قال قُتَيبةٌُ: «لأنا كنا نتب من كتاب عبدٍ الله بن وَهْبٍء ثم تَسمَعْةُ مِن ابن 
َهبعة»[(523)]؛ وذلك أن من الناس: من يَروِي عن ابن لَهِيعة ما ليس من حديه يأثُونَ يقرَؤُونَ عليه بعض التُسمخ» وبعضّ 
اكا الخد وسكت وهو لم يَسمَعْهاء وليست من دة فما کت قول اا ابن لّهيعة»» أو «أخبَّرنا 
ابن لّهِيعة»؛ وهذا ليس خاضًا بِالعَبَادِلة» وإِنّما هناك 3 ممّن سمِعٌَ منه قبل أن يتغيّرَ ويختلِط» على أنَّه قبل التغيُرٍ 
والاختلاط .كما تقدّم . لا يُحتج به ؛ فالدلي على تد تضعيفة ون جهكانا » 


الجهة الأولى : أنَّ الجمهورٌ وجل أهلٍ العلم على تضعيفه» ولم يقل تقويثة إلا عن عبد الغنيّ المصري[(524)]» وعبدٌ 
الغنن كلامُةٌ مجمّلٌ. 


ع 


والذي يبدو لي . وال أعلم . وهو ما أميل إليه : أنَّ قصدَهٌ هنا: «سماع العَبَادِلةٍ عنه صحيحٌ»؛ وذلك أنَّ الجمهورٌ على 
تضعيفه؛ وأنَّ له أحاديتٌ وكما سوف يأتي من رواية العَبادلة» ومن رواية غيرهم. 
. شيخ عبد الغنئ . قال: «يعتبر بما يروي عنه العَبَادِلةُ» [(525)]. 


3 
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وكذلك أيضًا : فإنَ شيحَة الدارة 

الجهةٌ الثاني : أنَّ له أحاديث منكرةٌ من رواية العبادلة عنه» ومن رواية غيرهم؛ فَدَلَّ هذا على أنه لا يُحتجٌ به وإنّما يُكتَبْ 
في الشواهدٍ والمتابعاتِ؛ فابنْ لَهِيعةَ إذا وُجَدَ مِن الحديث ما يَسْهَدُ له؛ أي: إذا وُجِدَ إسنادٌ فيه ابن لَهِيعة» وإسنادٌ آحَرُ فيه 

مثلاً حَجَّاجُ ب بے رطا أو شَرِيِكُ بن عبد الله القاضي .: فهذا الخبَّرُ يتقوّى. ويكونُ من الحديثِ الحسّن لغيره. 

نعود إلى كلام الذَهبيّ: 

قال: وَعَبد الرحْمن بن ريد ب ا 

والصؤات > أنه شدي الضعفيء بل قال الحاكمٌ وأبو نُعَيم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة»[(526)]. 

ولذلك ثبَتَ عن الشافعيّ رحمه الله؛ أنه قال: قيل لعبدٍ الرحمن بن زيدٍ ب بن أسلَّمَ: ك اوك عن جد ان رمل الله 

صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إِنَّ سين وح طَافَتْ بِالبيِتِ سَبْعَاء وَصَلَّتْ حَلْفَ الام رَكعََيْنِ» ؟ فقال: نعم[(527)]. 

ول حبك أن هذا حديث باطل» وله غير ذلك من الأحاديث الباطلة. 


وأنا أتعّبُ من ذكر الذهبيّ له هناء وقولِه عنه: « وَرُوَانُةُ لَيْسُوا ِالمَتَرُوكِينَ »؟ وعبد الرحمن بن زيدٍ ب بن اسل مترو مِنَّهَحٌ َه 
بالوضع» والذي يبدو لي: أنه قصّدَ عبد الله بن زيدٍ بن أَسْلْمَ فيبدو أنَّ هذا: إا سب قلم من الذكبيّ» ا 
الناسخ؛ ا بن أَسْلَمَ هو مث ابن لَهِيعة أو قريبٌ منه. 

قال: وَأبِي بَكْرٍ بن أبي مَرْيمَ الحمْصِيّ : 

و أبو بكر بن أبي مريم [(528)]: ضعيفٌ» وهو واضحٌ الضعفيء وقد اختلط. 

والسببث في اختلاطه: قيل: «إنَّه سُرق بيعْه؛ فتغيّر واختلّط»[(529)] أو «سرق له حل ومَصّاءْ؛ فتغيّر 

واختلّط» [(530)]؛ فحديئُةُ على قسمَيّن: 

القسم الأول : حديثة قبل الاختلاط؛ وهذا بُعتبَرٌ ضعيمًا واضح الضعفي؛ لكن يُكَبُ في الشواهدٍ والمتاتعات. 

القسمٌ الثاني : حديئُهٌُ بعد الاختلاط؛ وهذا 8 وباطلٌ» ولا يُكتَبُ في الشواهد ولا المتاتعات. 

قال: فرح بن قَضَالَةَ : 

هو: فر بن فَضالة ب بن التُعْمانٍ التنوخئ أبو فَضالة المُضاعئ الجمْصئ[(531)] ؛ وهو أيضًا ضعيفٌ واضحٌ الضعفيء لكنْ 
E E‏ 

ما رواه عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ؛ فهذا لا يُكتب؛ لا في الشواهدٍ ولا المتابّعات؛ لأنَّه باطلٌ؛ قال الإمامٌ أحمدٌ: «روى 


عن يحيى بن سعيدٍ مُناكيرٌ» [(532)]» وقال أبو حاتم الرازييٌ: «حديثة عن يحيى بن سعيدٍ فيه إنكارٌ» وهو في غيره أحسنٌ 


حالاً» 00 : 
بك قال: «إِذًا فَعَلَّتْ متي حمس عَشْرَة ل > حل 7 7 ا هُنّ يَا e‏ لل ا إِذَا كَانَ الْمَعْتَم دولا 


َالأَمَائَةُ مَغَْمَاه وَالركاةُ مَعْرمًاء وَأطَاع لجل زوجت وع ام وبر صَدِيقة وَجَمًا أَبَاكُ وَازتَمَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَسَاجِدِء وَكانَ 
َعِيمُ القَوْمِ أَردلَهُمْ وَأَكْرم التَجْل مَحَائة سَيْو وَسْرِبتٍ اموز وَلَيس الرين وَاتُحِدتٍ القَيْئَاتُ وَالمَعَازِفُ» وَلَعْنَ آخِرُ هذه 
الأَمة أولَهَا؛ مَْيَصِْيُوا عِنْدَ ذَّلِكَ ريخا حَمرَاة أو خشمًا وَمَسْكًا» [(534)]؛ وهذا من الأحاديث المنكرة الباطلة؛ فما رواه 
عن يحبى بن سعيدء فهو منكرٌ وباطل. 

ما رواه عن الشاميّينَ؛ فهذا أقوى مما رواه عن يحيى بن سعيدٍ؛ ففي «سؤالات أبي داود للإمام أحمدت» (304)؛ قال: 
«قلث لأحمد: فَرَجُ بن فَضَالة؟ قال: إذا حدّث عن الشاميّينَ» فليس به بأٌ؛ ولكنْ حديثةُ عن يحيى بن سعيدٍ مضطرِبٌ». 
فلعلَ الذَهَبئَ يَقصِدٌ: ما رواه عن الشاميّين؛ فقي 
الأنصارئ. 


فق هلا الإطلاق بما روی عن الشاميّين» ويُستثنى ما رواه عن يحيى بن سعيكٍ 


قال: وَرِشْدِينَ : 


و رِشْدِينُ : هو رِشْدِينُ بن سَعْدِ بنٍ مُفلِح بِنٍ هلال المَهْرَيُ أبو الحجاج المصري[(535)]» وهناك رِشدِينٌ آخَرُ؛ وهو: 
رِشدِينُ بن كريب بن أبي مسل القُرَشُْ الهاشميئٌ» أبو كُرَيبٍ المَدَنِيُ؛ وكلاهما ضعيفٌ[(536)]؛ وكلاهما يُكتَبُ حد 
على ضعفهما الواضح والظاهر. 

ولو أن التحافظ الذهبئ مل ر «حَجّاج بنِ بن أرطاةق»؛ وب «شَرِيكِ بن عب الله القاضي»» وب «ابن لّهِيعة»؛ كما سل به هنا 
لكان أحسن وأؤلى؛ لأنّه مثّل بأناسٍ مشهوري الضعفيء وضَعْفُهم بين فحديث كثير منهم . أو بعضهم . يدل في القسم 
المطروح؛ إن لم يكن يدخُلْ في الأحاديثٍ الموضوعة؛ كعبدٍ الرحمن بن زيدٍ ب بن أَسْلَم. 

ثم ذكْرٌ الذهَبيئُ بعد ذلك المطروح. وبعد أن عيّفه. وذكرٌ الكيُب التي هي مَظِنّةُ ورودو» مثّل له » فقال: «مِئْ: عَمْرِو بْنٍ 
شَمِرِء عَنْ جَابرٍ الجُعْفِىَ» عَنِ الحَارِثْ» عَنْ عَلِىَ» : 

و عمو بن شَّمِرٍ : ضعيفٌ واضخ الضعف[(537)]. 

و جابرٌ الجغفيٌ : متروك منّهَمْ بالوضع[(538)]. 

و الحارث بن عبد الله الأعود : الصواث : أنه ضعيف [(539)]. 

فهذا إسنادٌ باطلٌ ليس بشيءع؛ وكان الأؤلى : أن يُمثَّلَ به في الحديثٍ الموضوع. 

قال: وَكَصّدَقَة الدقيقي» عَن فرق لخي عن م الطب عن ابي بكر : 

و صَدَقَةُ بِنُ موسى الدَّقِيِقَيُ : أيضًا ضعيفٌ واضحُ الضعف [(540)]. 

و فَرْقَدٌ بنُ يعقوب السّبَخييٌ : أيضًا واضحٌ الضعف [(541)]. 

و م هو: ابن شراجيل الهّمْدانئ» المعروفٌ بم الطْيّب» وهو ثقة من كبار التابعين[(542)]ء لكنّ الضعف في صَدَقَة 
وفَرْقَدٍ؛ فهذا ينطبق عليه الحديث المطروح. 

و أبو بكر : هو الصِّدِيِقُ رضي الله عنه. 

قال: وَجْوَيِرِهِ عَنٍ الاك عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : 

جُويْيرٌ هو: ابن سعيدٍ الأَرْديُ؛ منَّهَمٌ بالكذب, متروك [(543)] وكان الأؤلى : أن يُمثَّلَ به في الحديثٍ الموضوع. 

و الضكاك هو: ابن مُرَاجِم الهلالِيُ؛ وهو صَدُوقٌ له بعضٌ أوهام؛ وهو لم يَسمَعْ من ابن عباس [(544)] . 

قال: وَحَمْصٍ بْنٍ عُمَرَ العَدَنِي عَنِ الحَكّم بْنٍ أَبَانِ عَنْ عِكْرمَة : 

و حَفْصُ بن عْمَرَ أيضًا متروك؛ صَعْفُهُ واضحٌ وبين[ (545)]. 

و الحَكمْ بن أَبَانِ : مختلّفُ فيه[(546)]» والأقرث : أنَّ حديئة يُنَوقَفُ فيه: إذا استقام, بُقبل» وإذا ما تفرد بشييء فهذا قد 
لا يُقبَنُء وقد يُرَد. 

و عكرمة : وهو مولى ابن عبّاسٍ؛ من الثقاتٍ المشهورين[(547)]. 

قال: وَأَشْبَاءِ َلِكَ مِنَ المَنروكينَ» وَالهَلْكَىء وَبَعْضُهُمْ أَفْضَلٌ مِنْ بَعْضٍ ؛ كما تقدّم. 


ثم ذْكرٌ الذَهَبيُ الموضوع؛ وبعد أن عيّفه. مثّل له: 

قال: كَالأَربَعِينَ الْوَدْعَانِيّة » وهذه أربعونَ حدينًا؛ نسبةً إلى القاضي محمد بن علي بن وَدْعَانَ أبي نَصْرٍ المَؤْصِليَء وقد سره 
من زيد بن رفاعة الهاشمئ؛ وهي أحاديثُ موضوعة باطلة[(548)]. 

قال: وَكَنْسَْةٍ عَلِيَ الرَضَا المَحَذُوبَةِ عَلَيْهِ : 

وع اا البمث؛ رورمو علق بل موسي بر بسار ون بتكل بتكل ب الحم بعر بن ابي 
طالب؛ يلقَّبُ بعلي الرَضًا[ (549)]. 

ولم يکن «عليٌ» ف مشهورًا بالعلم» وَإِنّما كان مشهورًا بالزهدٍ والعبادة؛ قال الْذْهَبِيٌ: وروک فته فاي أب لمات يد 
السلام الهَروي» وأحمد بن عامر الطائيئٌ» الله بن العبّاس المَرُوِينئُ... ولا تكادُ صح الطرق إليه»[(550)]. 

قال؛ وو راتت من ما افوا عل آنه کد 

E 

قال: وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِإقْرَارٍ واضعه ؛ فإذا أقَرّ هذا الراوي الذي وضَعَ الحديت» فهذا دلي على أن هذا الحديت موضوءٌ؛ كما 
أقَرّ تو بن أبي مَرَيَم[(551)] على أنه هو الذي وضَعَ أحاديث «فضائل القرآن» عن ابن عبّاس[(552)]. 

قال: وَبِتَجْربَةِ الكَذِبٍ مِنْهُ : 

OT‏ م 

قال: وَمِنْهُ: مَا الأكْبَدونَ عَلَى أن مَوْضُوعٌ وَالآخَرُونَ E‏ هو دي اط مَطْرُوحٌ وَل تح يه ُسَيِِيَةُ: مَوْضُوعًا : 


أي : 8 الثانيةٌ : ما تقول فيه الجمهوز: ِنَّه موضوعٌ ا غیرهم : : هو حديثٌ ساق مطروحٌ ولا نجسر * أن نسهّيّة: 


> 


موضوعًا. 

والذي ينبغي أن يُنتبة له: أنَّ كثيرًا مِن المتأجَرِينَ في الغالب يتردّدُ في الحكم على الحديث بالوضع» وهذا التردُّ . في الغالب . 
E‏ منهم؛ فكثير من الأحاديثِ تكون واضحة الوضع, بِيّنةَ البطلانِ؛ لكنْ جد في هؤلاءِ ا مَن يتردّدُ؛ كما 
يعن 0 في رّه على ابن الجَؤزيّ [(553)]. 

قال: وَمِنْهُ: مَا الجْمْهُورُ عَلَى وَهْيِهِ وَسْقُوطِه وَالبَعْضُ عَلَى أنه 

الدرجة الثالئة : ما يكون الجمهوز على أنه واه ساقط؛ 8 ذهب إلى أنه موضوع. 

قال: وَلَّهُمْ في نَقْدِ دَلِكَ طرق مُتَعَدّدَة وَإِذْرَاكُ فَويجٌّ تضيق عَنْهُ عِبَارَاتُهُمْ : 

ولَهُ: تَضِيقُ عَنْهُ عِبَارَانُهُمْ ؛ يريدٌ : قد لا يستطيعون أن يعيّروا عن الدليل الذي وقَعَ في نفوسهم على بطلانٍ هذا الحديث 
والمقصودٌ بذلك: أنَّ هؤلاءٍ الحْقَّاظَ؛ مثل: أحمذ» وابن المَدِينِيَ» وابنٍ مَعِينِ وأبي حاتم» وأبي رُرْعد وأمثالهم؛ لكثرة 

ممارّستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولعلّمهم بالأسانيدِء والجرح والتعديل» حين يَسمَعونَ الخبرَ؛ ففي , الغالب 
يتبادرٌ إلى ذهنهم, ويمَعُ في قلوبهم: أنَّ هذا الحديث باطلٌ موضوع. 


ولذلك خيّج الخطيبث البغداديٌ في «الكفاية»» عن الربيع بن تيم العابدِ المشهورِ» من أصحاب عبد الله بن مسعود؛ قال: 

«إنَّ من الحديثٍ حديئًا له ضوءٌ كضوءٍ النهار تَعرقُه ا الحديثٍ حديئًا له ظَلمةٌ كظلمةٍ الليل تنكزه»[(554)]. 

وساف سدية عن أب و ا ل ا 

تلن لَهُ أَسْعَارَكُمْ وأَبْسَاركُمْ وترون أنه هنكم فريٽ فَأَنا أَوْلاكُمْ يو وَإِذَا سَمِعْتُمْ الحديت عَبِي تُذكرة مُلوبكُم. وَتَنْفرٌ مه 

َشْعَارَكُمْ وَأَبْسَارَكُم وَتَروْنَ أَنَّهُ منَكُمْ بَعِيد» فنا أَبْعَدَكُمْ مئة»[(555)]. 

هذا الحديثُ صِحّحه عضن ُ أهلٍ العلم من رواية عبِدٍ الملكِ بن سعيدِء عن أبي حُمَيدٍ وأبي أْسَيِوٍ[(556)] والصواب : أنه 

باطلٌ» وإتّما هو من كلام أَبَينَ بن كعب» وليس مرفوعًا إلى الرسولٍ صَلَى الله عليه وسلّم؛ كما ذهب إلى هذا 

لبخارئ[(557)]» واب رب [(558)]. 

قال: مِنْ جِنْسٍ ما يُوْنَاهُ الصَيْرَفِئُ الجهْيدُ فِي نَقْدٍ الذََّبٍ وَالفِضةء أو الجَؤْمَريُ لنَقْدِ الجَوَاجِرٍ وَالقُصُوصٍ لِتَفْويمِهَا : 

والمقصودٌ بذلك : أنّهم لكثرة ممارستهم لحديثِ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يَعرفُونَ هذا؛ وهذا واضحٌ بين لِمَن أكثرٌ من 

هذا الأمرء ودحل فيه» وسار على طريقٍ المتقدّمِين؛ فإنَّ هذا يتبيّنُ له وينَضِحْ. 

قال: مَلِكَتْرَةَ مُمَارَبَ سَتِهمْ لاذه ٤لقَاظ‏ لنَبَويَّ إِذَا جَاءَهُمْ َف ريك ا اا و و فيه المُجَارَّفَةٌ في التَرغِيبِ 

والتزْهيب»› أو الال : 

نا ما يتعلّق بركاكة اللفظ؛ فهم إنما يَعرِقُونَ ذلك لكثرة ممارستهم لحديثٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. 

وقولّة: ا مُخَالِعًا لِلْقَوَاعِدٍ : 

لا شلكٌ: أنَّ كلَ ما کان مخاِمًا لنصوص الکتاب والسُنّة یکو باطلاً ومردوداء ومن ذلك .كما تقدَّم لنا. حديث «أنَّ 

الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم كان يَبِعَثُ مَن يأتي له بماءٍ من مَطاهِرٍ المسلمين؛ فَيَشْرَبهُ؛ يرجو بركة أيديهم»[(559)]. 

هذا منک شديدٌ النكارة» ومع ذلك وُحِدَ مَن قَبلَ هذا الحديثت وصححه» وهو باطل بِعِدَّةٍ دل سندًا ومتنًا. 

فهذا مخالِفٌ للقواعد؛ وذلك لمخالَفيه لصريح النبوةٍ؛ إِذْ كيف يتبككُ الرسول صلى الله عليه وسلّم بمَن هو دوتة؟! وهل الله 

عرّ وجل ترك الرسولّ صلى الله عليه وسلّم يلجأ إلى غيره؟ ! 

أليس مقامُ العبوديّ وكماِهاء هو الخضوع للو» والرجوع لَهُ عر وجل» والاعتماد عليه» والتوكل عليه وده سبحانه» دون التوكُل 

على أحدٍ سواه؟! 

0 ينثت في «صحیح مسلم» عنه صلی الله عليه وسلّم؛ نه قال لأناس قد بايَعوهُ على الإسلام» قال الراوي: وأَسَرٌّ كلمة 
خفيّة؛ وهي: : «ولا تَسْأَنُوا النَّاسَ سَيْئًا» [(560)]؟! 

00 الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم بمَن هو دوه وهو سيّدُ ولدِ آدَمَ صلَّى الله عليه وسلّم؟! فلا شلكٌ أنَّ هذا حديثٌ 

مخالِفٌ للنبؤّة. 

وقولة: أو فيه المُجَارّفة في الَرغِيبٍ وَالتَّرهِيبٍء أَوٍ المَضَائِلٍ : 


. وذلك 1 حديث: «مَنْ قَالَ في السُوقٍ: لآ إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الحَمْدُ» يُحْبي وَيُمِيتُ» وَهُوَ 
1 يَمُوتُء بِيَدِهِ الحثِل وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير مب الل لَهُ أَلْف أَلْفٍ حَسَئَقٍ وَمَحَا عَنْهُ ألْف الف سَيَةء وَبَى لَه 

با في الجنّةه[(561)]: 

هذا منكرٌ شديدُ النكارة» وإنّما يدورٌ على عمرو بن دينارٍ قَهرمانِ آل الزبير» ومع ذلك أَلّقَتْ رسائل في تصحيجه[(562)]» 

وقد اتَمَقَ الحْمّاظٌ الكبارٌ: ابن المَدِينن» وأحمثء والبخاريٌ» واليَرمِذيُ» وان عَدِيَ» والدارفطنئ» والقيلئ؛ على رد هذا الخبر 

تضعيفه [(563)] . 

فهو حديثٌ واضحٌ البطلان» منكر سندًا ومتنا؛ وذلك أن فيه مجارّفةٌ: «أَلْفُ أَلْفٍ حَسَئَةِ» » و <ألْفُ أَلْفٍ سَيّة» » ولا شلك 

أنَّ فضل الله عزّ وجل واسعٌء لكنْ نحتاج إلى إسنادٍ قويّ يَحمِلْ هذا المتن» وليس هناك إسناد. 

. أو مث حديث: «مَنْ صَلَّى العَدَاةَ في جْمَاعَةِ نُمّ َعَدَ يَذْكُرُ الله حى تَطْلّعَ السَّممن, ثم صلی میں كانت لَه گأجر 

َة وف اێ تائ اقه» [(564)]. 

فهذا حديثٌ باطلٌ» وليس بصحيح؛ فجميعٌ أسانيدِهِ ضعيفةٌ ومتئّةُ باطلٌ؛ لأنَّ فيه أجرًا عظيمًاء والمتنُ يحتاج إلى إسنادٍ قويّ 

حتى يَحمله» وليس هناك إسنادٌ قوی يحمل هذا المتن. 

قال: وَكَانَ بِإِسْنَادٍ مُظْلِم : 

«الأسانيد المظلمة»: هي التي فيها الكذّابون» أو التي فيها المجاهيل؛ فهذا يكوك إسنادًا مظلمًا. 

قال: أَوْ إِسْنَادٍ مُضِيءٍ كَالشَّمْس؛ فِي أَنْنَائِهِ رَْنَ كذَّابٌ أَوْ وَضَاعٌ؛ فَيَحْكُمُونَ بِأنَّ هَذَا مُخْتَلَقٌ؛ مَا قَالَهُ رَسُولُ الله صلّى الله 

عليه وسلم» وَتمَاطاأَْوَاهُمْ فيه على شَيْءِ واج 

وهذا من ع الأدلّة ة التي 0 بها على وضع الحديث وبطلانه» وأنَّ هذا الإسناد مركب؛ مغل: «مالك» عن ف عن ابن 

عمرٌ»؛ ويرويه إنسانٌ متهم بالكذب؛ مثل ابن رَبَالة[(565)]؛ فقد روى حديئًا «عن مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ»؛ وهذا 

شك أنه باط سندًا ومتنّاء وموضوعٌ سندًا ومتنّا؛ فكيف يكونُ حديثٌ بهذا الإسناد مِن الصحّة . وهو إسنادٌ كالشمس: 

«مالڭ عن نافع» عن ابن عمرٌ» . لا يَروِيهِ إلا إنسانٌ متهم ۾ بالكذب؟! فهذا أيضًا دلية؛ فيحكمون بأنَّ هذا مختلَقٌ» ما قاله 

رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم وتتواطاً أقوالهم فيه على شيءٍ واحد. 

تَجِدُ أَنَّهم يتَفِقَونَ على ردّ الأخبار وتعليلهاء وهذا عند المتقدّمين» لكنْ كثيرٌ من المتأخرين» لا يَفهَمونَ مَذْرَكَ المتقدّمين» 

فِيرُدُوَ ويعيّلونَ الأخبار. 

قال: وَقَالَ سَبِحْنَا ابْنُ دَقِيقٍ العيد[(566)] : «إفرار الَوِي بالوضع فِي رَدِو لَيْسَ بِمَاطِع في كَوْنِه مَوْضُوعَا؛ لِجَوَازٍ أَنْ 

يكذِب في الإقرَار 

قلت . أي: الذهبيٌ . : فلت هدا فيه تعض ما فيد؛ ونر لو فتختا باب التجويز وَالإِخْتِمَالٍ البَعِيدِء لَوَفَعْنَا في الوَسْوَسَةٍ 

وَالستَفْسَطَّة! : 


ما قاله ابنُ دَقِيقٍ العيدٍ من جهة التجويز العَقّلىَ محتيل؛ يعني : يحتمل أن يقول: «أنا وضَعْتَأ»» وهو لم يَضَعْهُ؛ هذا 
الاحتمال صحيحٌ» ولكنّه بعيدٌ؛ ولذلك قال الذقبيه: وَنَحْنْ لَوْ فَتَحْنَا باب التَجويز وَالإحْتِمَال البعيد لَوَمَعْنَا فِي الوَسْوَسَةٍ 
وَالمسَفْسَطَة! ؛ فإِنَّ من السفسطة: جَحْدَ الحقائق» ونفي العلم بها. 

لكنّ بعضّهم ردَّ على الذهبيَ مقالتَةُ هذه[(567)]. 

والأقرث: ما ذهب إليه الذَهَبينُ؛ ويكفي أن نقول: إِنّه إن كان وصَعَة فهذا دليلٌ على أنه موضوعٌ؛ وهذا هو الأصلء وإِنْ كان 
لم يضَعُْ فهو كذَّابٌ؛ فلا يُقبَلُ خبئه. 

قال: نَعمْ؛ كثِيرٌ مِنَ الأَحَادِيثٍ الَّتِي وُسِمَتْ بِالوَضّع لآ دَلِيل عَلَى وَضْعِهَا : 

هذا فيه إشكالٌ؛ فمعنى كلام الذهَبيَ ‏ في الحقيقة . يحتياة أكثرٌ من احتمال: 

يحتماه : أنَّ كثيرًا من الأحاديث التي حُكِمَ عليها بأنّها موضوعة» ليست بموضوعة على ظاهر هذه الكلمة. 

. ويحتيل : أنَّ هناك أحاديت حُْكِمَ على أنَّها موضوعة» ولا يكو عندنا دليل واضحٌ على وضعهاء غيرٌ ما تقدَّم من ممارسة 
السَنَة النبويّة؛ فكثرةٌ الممارسة يُعَرَفُ بها وضع الحديثء أو بما تقدّم من مخالفةٍ الأصولِ والقواعد» أو في مجارَفةٍ في 
الترهيب والترغيب» أو ما شابّةة ذلك. 

. لكنٌّ الأقرب: أنَّ كثيرًا من الأحاديثٍ التي حْكِمَ بوضعها: أنّها موضوعةٌ؛ إذا كان الحاكمٌ من أهل العلم بالحديث: 

ومن أمثلة ذلك: «موضوعاث ابن الجَؤْزيٌ»؛ حيث كثْرٌ كلام أهلٍ العلم في نقدٍ ابن الجَوْزْيٌ ومع كثرة نقد أهل العلم لابن 
الجَوْزيَ» أنه تسامّل في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع» فقد قال ابن تيميّة» وابنُ حجر: «إِنَّ غالب ما حكّمَ عليه 
ابن الجَؤْزيّ بالوضع هو موضوعغٌ»[(568)]» فالأصلك: أنّهِ إذا حكّم العالِمُ بالحديثِ على حديث بالوضعء كان كلامٌةُ 
صحيحًا؛ فَإنَّ ا الأحاديثِ التي حك عليها ابنُ الجوزيٌ بالوضع هي موضوعة. 

ثم قال: كما أَنَّ كيرا مِنَ المَوْضُوعَاتٍ لا رناب في كَوْنِهَا مَوْضُوعَةٌ : 

هذا هو الأصل الغالب. 
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الحَدِيثُ المُرْسَلُء وَالمُعْضَلُء وَالمُنْمَطِعْ 

قال الذَهَبيُ رحمه الله: 

« 6 المَرْسَلْ: عَلَمْ عَلَى مَا سَقَطَ ذِكْرُ الصّحَابٌ مِنْ إِسْنَادو؛ فُيَقُولُ التَابعِيٌ : لكان وول الله صِلَّى الله عليه وسلّم». 
وَيَقَعُ في المَرَاسِيلٍ الأَنْوَاعٌ الحَمْسَةٌ المَاضِيَةُ: 

مُرْسَلُ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِ. 


وَ: مُرْسَلْ مَسْرُوقٍ. 


وَ: مُرْسَلْ الصّنابجيّ . 

وَ: مُرْسَلْ قَيْسٍ بْنِ أبي حازم؛ وَنَحْوْ ذَلِكَ. 

. فَإِنَّ المُرْسَلَ إِذَا ص صّحّ إِلَى تَبِعِيَ كَبيرٍ» فهو حَُجَةٌ عِنْدَ حَلْقٍ من المُقَهَاءِ. 

. فَإِنْ كَانَ في الرُوَاةٍ ضَعِيفٌ إِلَى مِثْلٍ ابْنِ المُسَيِّبٍء ضَّعِْفَ الحَدِيث مِنْ قِبَلٍ ذَلِكَ البَجْلٍ. 

ون گان مَمْرُوَكا أو سَاقطًاء وُمِنَ الحدِيثُ وَطْرجَ. 

. وَيُوجَدُ فِي المَرَاسِيلٍ مَوْضُوعَاتٌ. 

َعَمْ؛ وَإِنْ صَحّ الإسْاذ ّى تَابعِ مُْتَوَسنطٍ الطََّفَة؛ كَمَرَاسِيلٍ مُجَاهِدِ ونراهيم وَالشَحْبِيَ» فَهُوَ مرس جَيَد لآ يَأ به؛ يَفْبَلهُ 
قوم وَيَرْدُهُ آحَرُونَ. 

وَمِنْ أَوْهَى المَرَاسِيلٍ عِنْدَهُمْ: مَرَاسِيلٌ الحَسّن. 

وَأَؤعَى مِنْ ذَلِكَ: مَرَاسِيل اليُفْرِيَ» وَقَتَادَة وَحْمَيْدٍ الطَّويل؛ مِنْ صِعَارٍ التَابِعِينَ. 

وَغَالِبِ المُحمّقِينَ يَعْدُونَ مَرَاسِيل عَؤْلاءِ مُعْصّلاتٍ ومُنقطِعاتِ؛ ف عَالب روَاياتِ هوْلآءِ عَنْ تَابعِنَ كير عن صحَاييَ؛ 
فَالظنُ بِمْرْسِله: أَنَّهُ أَسْقَط مِنْ إِسْنَادِو الْنَيْنِ. 

7. المُعْضَّه: هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهٍ انْنَانِ فَصَّاعِدًا. 

8. وَكَدَلِكَ: المُنْمَطِعْ؛ فَهَذَا النَوْعٌُ قَنَ مَن | 

وَأَجْوَدُ دَلِكَ: مَا قَالَ فيه مَالِكُ: «بَلَعَبِي أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ كَذًا وَكَذَا»؛ فَإِنَّ مَالِكَا مُتَكَبَتُ؛ فَلَعَكَ بَاكَغَاتهِ 
قوی من مَرَاسِيلٍ مِثْلٍ حْمَيْدٍ وَقََادَةَ: 

ش : المُرسّلُ؛ وفيه خمسن مسائل: 

المسألة الأولى : تعريفُ المرسّلٍ لغةً. 

المسألةٌ الثانية : تعريقُةُ اصطلاحاء واستعمالاث أهل العلم للمرسّل. 

المسألةٌ الثالثةٌ : حكمٌ الاحتجاج بالمرسّل. 

المسألةٌ الرابعةٌ : أقسامُ المرسّلٍ من حيث العُوَهُ. 

السالة الحامية « خروط ثقوية المرسل: 

المسألةٌ السادسةٌ : الكُدْبُ التي هي مَظَات المراسيل. 

المسألة الأولى 

تعريفُ المرسّلٍ لغةً 

فالمرسَّلٌ مِن الناحية اللغويّة عّفه أهل العلم بعدَّةٍ تعريفاتٍ : 


فقيل [(569)] إِنَّه مأخوذٌ مِن الإطلاقٍ وعدم التقيبدِ؛ فكأنَ الذي يقولُ: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»؛ أطلّق قولّة 
ولم يقيّدةُ؛ ومن هذا : ما جاء في قولِهِ تعالى: [أَلَمْ تر أَنّا أَرسَلْنَا السَيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُيُمْ نا *) [مريم: 83] ؛ أي: 
أطلَفُناها عليهم. 
وقيل [(570)]: إِنَّ المرسّل مأخودٌ من التفرّق وعدم الايّصال؛ فالمرسَل منقطِعٌ» وليس بمتّصِلٍ؛ ومن ذلك قولُهم : «جاء 
القومُ أرسالآً»؛ أي: متفرّقين. 

قيل[(571)] إِنَّ المرسّل مأخودٌ من السُئعة؛ ومن ذلك قولهم : «ناقةٌ متسالٌ»؛ أي: سريعةٌ؛ فكأنَ التابعي الذي يقول: 
تزقال رشول: الله :على الله عله وسلّم», استعجل, ولم يقيّدٌ كلامّه. 

قيل[(572)]: إِنّه مأخوذ من الاطمتنانِ للشيء؛ فالإنسانُ عندما يطمئِنُ لشخص» يقال اترا ل وذلك أن السا 
- يرس كأنّه يدعوك إلى أن تطمئِنٌّ إلى ااال لک اا و ال وول الله صلّى الله عليه وسلّم» إلا وهو قد 
تيك نك هذا الد اسل 
وهذه المعاني متشابهةٌ ومتقاربة؛ فكلها تقريًا: الأول والثاني» والفالث؛ يصدُق عليها المرسَل من جهة العربية» وقد ذگرها 
الحافظ العَلآئييٌ في «جامع التحصيل»[(5/3)]. 
المسألةٌ الثانيةٌ ۰ 
تعريفُ المرسّلٍ اصطلاحًاء واستعمالاث أهلٍ العلم للمرسّل 
اختلّفَ أهلْ العلم في حدٍّ المرسّلٍ اصطلاحًا على أربعة أقوال: 
القول الأول [(574)]: المرسلك: هو قول التابعيّ الکبیر: «قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم»؛ وهذا الحدٌ ذْكَرَهُ ابر عبد 
البَرِ عن أهلٍ العلم؛ قال[(575)]: «فأمًا المرسَّك: فإنَّ هذا الاسم أُوقَّعوهُ يإجماع على حديثِ التابعيّ الكبير عن النبيّ صلی 
الله عليه وسلّم... ومّن كان مثلّهم من سائر التابعين الذين صم لهم لقاءُ جماعةٍ من الصحابة ومُجالّستهُم فهذا هو المرسَّلٌ 
عند اهل العلم». اه. 
وقال ابن الصلاح[(576)]: «معرفةٌ المرسَّلٍ» وصورثُة التي لا خلاف فيها: حديث التابعيّ الكبيرٍ الذي لَقِيَ جماعةً من 
الصحابة» وجالّسهم؛ كيد الله بن عَدِيّ بن الخِيّارٍ» ثم سعيدٍ بن المسيّبء وأمثالهما؛ إذا قال: «قال 0-6 الله صلّى الله 
عليه وسلّم». اه. 
ويختلفُ مفهومٌ المرسّلٍ بين المحدّثين . وهم أهل الصّنْعةٍ والفنّ . والأصوليّين. 
وهذا التعريفُ يَسْمَلْ بإطلاقِهِ ما أضافه التابعيئٌ إلى الي صلى الله عليه وسلّم من قولٍ» أو فعلء ا 
وقد نبّه الحافظ ابن حجر على أنَّ المحدَّئِينَ لا يريدون حَصْرٌ المرسّلٍ في القول؛ بل المرسّلٌ عندهم يَسْمَلُ الفعلٌ والتقريرٌ 
أيضّاء وإنّما حص القول؛ لكونه أكثر؛ ولذلك رأى أنَّ التعبيرٌ بالإضافة أؤلى؛ لكونها أشمل؛ فيقالُ في حدّ المرسّل: «هو: 
ما أضافه التابعئ...» إلخ[(577)]. 


القول الثاني [(578)]: أنَّ المرسّل هو: قول التابعن . سواءٌ كان كبيراء أو صغيرًا .: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم»؛ 
وهذا المشهورٌ عند أهلٍ العلم مِن أهلٍ الحديث؛ الذي وقَعَ الاتّفاقٌ عليه فيما بعڏ» واصطلح عليه» وهو الذي ذهب إليه 
الحاكمُ وغيرهُ من أهلٍ العلم[(579)]. 

اقول الثالث [(580)]: أنَّ المرسّلَ هو: كل إسنادٍ لم يتََصِْ؛ كما ذهب إلى هذا الإمامٌ أحمدُ» وأبو داود» والخطيبث» 
وغيثهم من أهل العلم[(581)]: 

. أمَا الإمامُ أحمدُ: فكان يسيّي المنقطع: مرسّلاً؛ ومن ذلك : ما رواه عِرَالكُ عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أنَّ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلّم قال لها: «ڪولوا مَفْعَدِي إِلَى القِبْلّة» فقال الإمامٌ أحمدٌُ: «مرسّل»[(582)]. 

ويعني هذا : أنَّ عِرَاكًا لم يَسمَعْ من عائشة, فوقَعَ في استعمالاتٍ الإمام أحمدٌ استعمال المرسَل بمعنى: المنقطع. 

. وأا أبو داود : فقد عرف المرسَل في «رسالتِه إلى أهلٍ مكّة»؛ إِذْ كان يتكلم على المتّصِلِ وعلى الأحاديثِ الصحيحة في 
كتايه» 3 قال: «وإن من الأحاديثِ في كتابي «السّئنٍ» ما ليس بمتصلٍ؛ وهو مرسّلٌ ومدلّست»[(583)]؛ يعني : أنَّ كلك 
إسنادٍ لم يتَصِلْ يسمِّى عنده: مرسّلاً. 

وقد استعمّلَ هذا أيضًا في كتابه «المراسيل»؛ فقد ذكَرٌ بإسنادِه إلى سليمانَ بن موسى» عن رجلٍ من بني عدي بن كعب؛ 
أنّهم دحَلوا على النبين صَلَّى الله عليه وسلّم وهو يصلّي جالسًا... الحديث؛ قال أبو داود: «سليمانُ لم يُدرِكِ الْعَدَويّ 

هذا» [(584)]. 

والشاهدٌُ من هذا : أنَّ سليمانَ بن موسى لم يَسمَعْ من هذا الصحابئ؛ فسليمانُ بِنْ موسى مِن صغار التابعين؛ ولذا ذكَرَ أبو 
داودَ هذا ضِمْنَ كتابه «المراسيل»؛ فهو يسيّي كل إسنادٍ لم يتَصِلْ: مرسّلاً. 

وأمّا الحاكمٌ : فالذي ذَكَرَهُ في «معرفة علوم الحديثِ»[(585)]؛ أله إذا قيل في الإسنادٍ: «فلانٌ» عن رجل . أو: عن شيخ 
عن فلانٍ»» اون دل نان ذلك لا يسكى ده رسا بل منقطعًا؛ وهذا في بعضٍ مصئّفاتِ أصولٍ الفقهِ معدودٌ 7 
أنواع المرسَّلٍ[(586)]؛ واللة أعلم. 

وقد قال ابن كَثِيرٍ في «اختصار علوم الحديث»[(587)]: «ثمَّ إنَّ الحاكم يحص المرسّل بالتابعين» والجمهورٌ من الفقهاء 
والأصولِيّينَ يعمّمونَ التابعينَ وغيرهم». 

والقولٌ الرابغ [(588)]: أن المرسَل» هو: كل إسنادٍ يقول فيه الراوي: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»؛ فهذا يسمّى 
مرسّلاً؛ سواءٌ كان الراوي من التابعين» أو من أتباع التابعين» أو ممّن أتى مِن بعدهم؛ وهذا هو المشهورٌ عند الأصوليّين» أو 
عه عض الأقزراة ا ا 0 

والمشهورٌ من هذه الأقوالٍ : هو القولُ الثاني» وهو قول التابعئ: «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم»؛ سواءٌ كان التابعئٌ 


كبيرًا أو صغيرًا. 


وهذا الذي استمّرٌ عليه الاصطلاحٌ عند أهلٍ الحديث فيمّن تأخُر» وإلا. كما ذگرث . فن من تقدّم يسمُون الإسناد الذي لم 
ا ا 

فينبغي الانتباة في إطلاقاتٍ أهلٍ العلم» فلا يُحمَلْ على ما وقَعَ عليه الاّفاق فيما بعد وتُفِسَرٌُ به عباراث المتقدّمين. 

ِذنِ: الخلاصةٌ في المرسّلٍ الذي وقَعَ عليه الاصطلاح فيما بعد هو: «قول التابعي: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم». 
وقد اشترط الحافظٌ ابن حجر شرطًا؛ وهو : أن يكو التابعينٌ لم يَلْقَ الرسولَ e‏ عليه وسلّم؛ قال [(590)]: «إِنَّ بعضّ 
التابعِينَ قد التقى بالرسولٍ صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يُسلِمَ هذا الرجل؛ ثم بعد وفاقٍ الرسول صلّى الله عليه وسلّم أسلّم». 
فنقول : إِنَّ هذا قد رأى الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم» لكنْ رآه قبل أن يُسِلِم؛ يعني : سَمِعَ منه خبرًا في حالة كفره» ثم بعد 
وفاةٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم أسلَم؛ وهذا يسمّى عند أهل العلم تابعيّاء ولا يسكى صحاييا؛ لأنَّ الصحابيّ : هو كك مَن 
اجتمَعَ بالرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم مؤْمِنًا به؛ فهذا اجتمَعَ به وهو كافرٌ؛ لكنّه أسلّمَ بعد وفاقٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّ» 
فهذا يكونُ مسئداء لا مرسّلاً. 

وفي «مسنَدٍ الإمام أحمد» حديثٌ مثل هذا[(591)]» وهو نادرٌ؛ فهذا الشرط الذي ذكره ابن حجر لا حاجة إلى اشتراطه. 
المسألةٌ الثالثة 

حكم الاحتجاج بالمرسّل 

اختلف أهل العلم أيضًا في الاحتجاج بالمرسّلٍ على أقوالٍ متعدّدةِء حتى أوصّلّها الحافظٌ ابن حجر إلى ثلاثة عشر 
قولاً[(592)]؛ وهذه الأقوال تتداحإء: 

فأوّلُ هذه الأقوال : أنَّ المرسّل لا يُحتجٌ به مطلمّاءٍ سواءٌ كان مرسّلاً للصحابة أو غيرهم؛ وهذا قولُ أبي إسحا 
الإشفرايينئ[(593)]» وأبي بكر الباقِلاًني [(594)]) وغيرهما. 

والقول الثاني : أنَّ المرسّل يُحتج به مطلَمًا؛ وهذا المشهورٌ عند الحنفيّة وغيرهم [(595)]. 

والقول الثالث : التفريق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم؛ فيُحتجٌ بمراسيل الصحابة دون غيرهم؛ وهذا قولُ أهلٍ 
الحديث [(596)]. 

والقولُ الرابغ : قَبُولُ مراسيلٍ الصحابة وكبار التابعين[(597)] . 

والقولُ الخامسن : إذا كان الذي يُرسِْء إِنَّما يُرسِلْ عن ثققى فيُحتج به؛ دون غيره[(598)]. 

فهذه تقريبًا أهمٌ أقوال أهلٍ العلم في هذه المسألة. 

والصواب في ذلك: أنَّ المرسّل لا يُحتج به؛ ويُستفئى منها مراسيلٌ الصحابة؛ فإنّها حجّةٌ عند أهل العلم بالحديث. 


۳ 
م 
1 


واا غیژهم ین التاپوین؛ فلا تر مراسيهم حكة: 
وذلك لأنَّ أحدّ شروطٍ صكة الحديث مفقودةٌ من هذا الإسنادِ؛ وهو شرطٌ الاتصال؛ فهذا المرسَا ليس بمتّصل. 
وأيضًا: فإنَّ هناك من كبار التابِعِينَ مَن وُجِدَ في مراسيلهم ما يُستنكر. 
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الا مع 


ومن ذلك مثلاً : بعضُ مراسيل سعيد بن المسيّبٍء وُحجِدَ فيها ما يُستنكرُ؛ ومن ذلك : ما رواه عنه أبو داودٌ في كتايه 
«المراسيل» [(599)]؛ قال "سعيد رخ السكية :إن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ ضَرَب أَبَاهُ فَافتُلُوةُ» . 
فعندما يَضْرِبُ الإنسانٌ أباه» فهذا لا يُوجِبُْ القتل» بل يُوجِبْ التعزيرٌ والتأديبت فقطً. 

وفيه: قال سعيدٌ أيضًا: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «لآ يَخُْجُ مِنَ المَسْجدٍ أَحَدّ بَعْدَ البَدَاءِ لذ مُنَافِقٌْ» [(600)] 
والذي ثبت في حديث أبي هُرَيرةَ في «صحيح مسلي»[(601)]: أن أبا هُرَيرةَ قال عكّن خرّج بعد النداء: «أمّا هذاء فَمَدُ 
عَصَّى أبا القاسم»» ولم يَقُلْ: إِنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: إِنَّهِ منافق. 

وهكذا يِنَضِحُ بالاستقراء: أنَّ بعض مراسيل كبار التابعين قد جد فيها ما يُستنكر ويخالِفُ الثوابت الصحيحة؛ ممًا يوَكَدُ 
صواب ما اخترناه من كونٍ المراسيل لا تُعتبَرٌ ححجّة. 

المسألةٌ الرابعة 

أقسامٌ المرسّلٍ من حيث القُوٌهُ 

المرسّلْ من حيث الفُوهٌ على أقسام متعدّدةٍ: 

القسمٌ الأَوّلُ : مراسيلٌ الصحابة: أقوى المراسيلٍ هي مراسيل الصحابة؛ وهذه حُجّةٌِ كما تقدّم[(602)]. 

والقسم الثاني : مراسيك مَن كان له رؤيةٌ» ولم يث له سما وإِنّما كان له رؤيةٌ للرسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ كأبي أُمَامة بن 
سَهُلٍ» وبعض الذين كان لهم رؤيةٌ للرسول صلَى الله عليه وسلّم ولم ينث لهم سماع[(603)]. 

ثم القسمٌ الثالثُ : مراسيلٌ كبارٍ التابعين ؛ كسعيدٍ بن المسيّبء ومراسيلة أقوى المراسيل» بل أقوى من مرسّلٍ 

المخضرّمين [(604)]. 

وقد جعَل السخاويٌ القسم الثالتَ: مراسيل المخضرّمين» ثم المتقِنِينَ من التابعين[(605)]. 

والذي يبدو : أنَّ مراسيل المتقِنِينَ من التابعينَ أقوى من مراسيلٍ بعض المخضرمِين: 

فمثلاً : مراسيل سعيدٍ بن المسيِّبٍ أقوى من مرسلٍ مسروقٍ بن لاجد وكان من المخضرمينَ: 

قال أحمدٌ بن حنبلٍ: «مرسّلاث سعيدٍ بن المسيّبٍ أصح المرسّلات»[(606)]» وقال أيضًا: «مرسّلاث سعيدٍ بن المسيّبٍ 
صِحَاحٌ؛ لا نرى أصحّ من مرسّلاته»[(607)]. 

وقال يحيى بن مَعِينٍ: «أصحٌ المراسيلٍ مراسيل سعيدٍ بن المسيّب»[(608)]» وقال أيضًا: «مرسّلاث سعيدٍ بن المسيّبٍ 
أحسنٌ من مرسّلاتٍ الحسّن» [(609)]. 

وقال الحاكج: «تأمَّلَ الأئمّةٌ المتقدّمونَ مراسيلّه» فوجدوها بأسانيدَ صحيحة»[(610)]. 

وقال الشافعيئٌ رحمه الله[(611)]: «ليس المنقطِعٌ بشيءء ما عدا منقطِعٌ ابن المسيّّب»[(612)]» وقال . بعد أن ذگر 
رواية ابن المسيّب؛ أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع اللحم بالحيوانٍ[(613)]ء وأتبَعَهُ بأئْرٍ عن أبي بكرٍ 
ومذهبٍ جماعةٍ من التابعِينَ في النهي عن ذلك . قال: «وإرسالُ ابن المسيّبٍ عندّنا حسّن». 


وقال الخطيث [(614)]: «أمًا قول الشافعيّ: «وليس المنقطِعٌ بشيي» ما عدا منقطِعَ ابن المسيّب»» فقد ذكر بعضُ 
الفقهاء: أنَّ الشافعيَ جِعَلَ مرسّل ابن المسيّب حُجةٌ؛ لأنّ مراسيلة كلّها اعبْرَتْء فوحِدَث متَّصِلاتٍِ من غير حديثه» وهذا 
القول لش لأنَّ من مراسيل سعيدٍ ما لم يُوجَدْ متّصِلاً من وَجْهِ بَنَدّه والذي يقتضي مذهبث الشافعي: أَنَّه جعَلَ لسعيدٍ 
مَِيةَ في الترجيح بمراسيله خاصّة؛ لأنَّ أكنرها وُجدَ متَّصِلاً مِن غير حديثه. لا أنه جعَلّها أصلاً يُحتخ به». اه. 

قلث : وهذا الذي رجحه الخطيث ذهب إليه قُبَيْلَهُ الحافظ البَيْهَقَنُ» وهو مَن هو في معرقة أذلة الشافعيّ ومذهبه؛ فإِنَّه 
قال[(615)]: «الشافعيئٌ يَقَبَلُ 50 التابعِينَ؛ إذا انضمً إليها ما يوَكْدُها... وإذا لم ينضعً إليها ما يوَكْذُهاء لم ل 
سواءٌ كان مُرسَلَ ابن المسيّب» أو غيره» وقد ذكَرْنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيِّبٍ لم يقن بها الشافعينٌ حين لم 
ينضمٌ إليها ما يوَكِّدُهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضّمٌ إليها ما يوَكُدُهاء وزيادةٌ ابن المسيّبٍ على غيره في هذا: أنه 
أصحٌ التابعِينَ إرسالاً فيما زْعَمَ الحُقّاظ». 

e e‏ مرسَل من تأخُر من 
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وقال ابنْ مَعين: إن مراسيل إبراهيم النَحَعى صِحاحٌ إلا رسا 
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والثاني : ان مَنْ ضَّحِكَ في الصّلاق فَلَيْعِدٍ الؤْضْوء»[(617)]. 


ر 


قال: «وأًا ما عدا ذلك؛ فمراسيلةُ صحيحة»[(618)]. 

وأمّا محمّدٌ بن سِيرِينَ: فإِنَّ مراسيكة قويّةٌ أيضًا فيما يَظهد؛ وذلك لاله کان يكر على مَن حدّث عن كل أحد؛ كالحسن؛ 
وأبي العالية؛ ولذا قال لحبيبٍ بن الشهيدٍ . لما حدّئه عن الحسّن بحديث العقيقة .: «اذهّب وسّلْهُ ممّن سَمِعَهُ»[(619)]) 
وروى مسلمٌ في «مقرّمته» عنه؛ أنّه قال: «إِنَّ هذا العم د فانظروا :عقن تاحدون ديتكم»[(620)]. 

وقال ابن عبد الب [(621)]: « كل مَن عُرفَ آل اة اع هه فده ورل مقرل مرا ماين الم 
وقالوا: مراسيل عطاءٍ والحسّن لا يُحتخٌ بها؛ لأنّهما كانا يأخُذانِ عن كل أحدٍ. 

وقالوا: لا 7 تدليسئ الأعمش؛ لأنّه إذا وقَفَء أحال على غير مَلِيءٍِ؛ يَعْنُونَ: على غير ثقة». 

وقال: ا جِمَعَ أهلٌ العلم بالحديث: أ ابن سیرین نَّ أ صح التابعينَ مراسل» واه کان لا يروي ولا ياد إلا عن ثقة» ول مَرَاسِلَةُ 
صخا كلهاة ليس كالحسّن وعطاءٍ في ذلك». اه. 


ثم القسمٌ الرابغ : مراسيلٌ الطبّقة الؤْسْطَى من التابعين» ممّن لم يُعَرَفْ عنهم أَنّهم لا يُرسِلونَ إلا عن ثقاتٍ؛ كمراسيل عطاءٍ بن 
ت عه وأفروا العا ليق و وأمثالهم» وهذه المراسيلئ بعضّها أقوى من بعض. 
القسمُ الخامسن : مراسيل صغار التابعين؛ وهذه أضعفُ المراسيل» وشرٌ المراسيل؛ كمراسيلٍ الأعمش» والرهْري» وفتادة 


وأمثالهم. 

فالمراسيئ من حيث القوّةٌ على هذه الأقسام الخمسة. 

المسألة الخامسة 

شروط تقوية المرسّل 

إذا نظرّنا إلى الأقسام السابقة للمرسَلٍ من حيث القُوهُ عرَفنا ما يُمِكِنٌ أن يُعتبَرَ به ويُحنَّجّ به» وما ليس كذلك؛ وهي على 
النحو التالى: 


القسمُ الأول . كما تقدّم .: يُعتبَرُ صحيحًا. 

والقسمٌ الثاني : قريب من الأوّل. 

وأمّا الثالثُ : فيعتبر مرس ل ا لي 

فمراسيل كبارٍ ا ومن دُونّهم : تتقوّى بشروط تنقِسِمٌ إلى قسمَيْن: 

القسمُ الأول : ا في المُرسل. 

الف اقاي :اشروط ف الغرهل: 

أعا الشروط التي في المُرسل» فَشَرْطانٍ: 

الشرطٌ الأول : أن 5-7 ثقة في ذاته؛ كسعيدٍ بن المسيّب» ومحمّدٍ بن سِيرِينَ» ومسروقِ بن الخد > والأسودٍ بن يزيد 
النَحَعيَ» وعَلَقّمة بن قيسء وعَلْقّمةٌ بن وَقَاصٍ اللين؛ وغيرهم من مشاهير التابِعِينَ وثقاتهم. 

الشرطٌ الثاني : أن يكونّ الغالبُ عليه ألا يَرَوِيَ إلا عن ثقة؛ كسعيدٍ بن المسيّب» ومحمّدٍ بن سِيرِينَ؛ فهما في الغالب لا 
َروِيانٍ إلا عن ثقة. 

وأا الشروطٌ التي في المرسّلء فهي ثلاثةٌ: 

الشرط الْأَوّلُ : يتقوّى المرسّل إذا ود أن هذا المتنَ جاء بإسنادٍ متَّصِل؛ فهذا يتقوّى به هذا المرسّل. 

الشرط الثاني : إذا وُحَدَ أَنَّ هذا المرسّل جاء من طريتٍ آحَرَ عن تابعيَ مثله؛ فهذا يتقوّى مع الآخَرِ؛ بشرطٍ أن تتعدّدَ 
المخارجٌ؛ وذلك بألا عرف أن هذا التابعئّ كد مع هذا التابعيّ الآخَرٍ في أغلبٍ من روى عنهم» أو بأن يشتركوا في 
الشيوخ؛ يعني : لا يكو التابعيئٌ الثاني مشتركًا مع الأول في أكثر شيوخه» حتى يكونٌ المرسّل له مخارجٌ متعدّدةٌ؛ فهذا 
يكونُ مقوّيًا للمرسّلٍ الأوّل. 

الشرطً الغالث : أن يأتي مث هذا المرسّلٍ عن الصحابة يَشْهَدُ له؛ فما جاء عن الصحابة موقوقًا عليهم يقوّي هذا المرسّل. 


فبهذه الشروط الثلاثة يتقوّى المرسّل» وهناك مَن ذَكْرَ أشياء أخرى, لكنّها لا تصلّح أن يتقوّى بها المرسّل. 


ا الخلاصةٌ: أن ر تقوية المرسّلٍ لها شروط تنقسمُ م إلى قسمين: 
الأول : شروط في المرسل؛ وهي : 


َل 


ولا : أن یکونَّ ق في نفسه. 

ثانيًا : أن يكونّ ممّن لا يَروِيَ إلا عن ثقة غالبًا. 

القسمُ الثاني : شروطٌ في المرسّل؛ وهي: 

أ أن يعضدة مستك اکر 

ب . أن يعضِّدَهُ مرس آخر 

چ 5 ياي عن الصحابة ما يَشْهَدُ له. 

المسألة السادسة 

الكنْب التي هي مَظَان المراسيل 

َف أكثر من كتاب في هذا الباب, ونتناولُ هنا أهكها: 

. فمن أشهرها: «المراسي» لأبي داو؛ فقد أُورَدَ فيه كثيرًا من الأخبارٍ المرسّلة» وفي هذا الكتاب فوائدٌ نفيسة: 


ت 


إحداها : أن ما رُوِيَ موصولاً» وهو مرسّلٌ في هذا الكتابء فإِنَّ أبا داود یری أنَّ الصوات فيه الإرسال؛ لأنَّه لو کان یری أن 
الصواب فيه الوص لانتَمَتُ فائدةٌ الوقوف على المراسيلٍ وجمْعِها في هذا الكتاب؛ لأنّها تكونُ موصولة لا مرسّلةٌ؛ فيكونٌ 


ذكيها لا وجة له؛ وِيَشْهّدٌ لهذا تصر ا ل ل ومن هذه المواضع 
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زوايا المسجدء فاكتشّفء فبال فيهاء فقال النبِيعٌ صلّى الله عليه وسلّم: «خُدُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ الثَرَابِء فَألْقُومُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى 
مَكَانِهِ مَاءِ» ؛ قال أبو داود: «رُوِي متصلاً» ولا صخ»[(622)]. 

. ومن طريق مَعْمَرِ عن الزُّمْريٌ» قال کان ازول الله على الله عليه وسلّم يتكلّم ما بين نزوله من المِنْبّرٍ إلى دخوا 

الصلاة»؛ قال أبو داودَ: «قد رُوِيَ هذا مسندّاء وليس هو بالقويّ» ولا يصخ»[(623)]. 

. ومن طريقٍ الضحَاكِ بن عثمان» عن أَيُوبَ بن موسى» عن سعيدِ بن العاص؛ قال: «كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا 
خر من المدينة يقصّرٌ الصلاةً بالعَقِيق» وإذا خر من 0 يقد بذي طُوٌى»؛ قال ابو داود: «رُوي مسنَدَاء ولا 
يصخ»[(624)]. 

ومن طريتق معاوية بن صالح» عن عامر بن جَشيب» عن خالدٍ بن مَعْدانَ؛ أنَّ رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «فُصْلَتْ 
0 الحَجّ عَلَى القُرْآنٍ ب ؟ قال: أبو داودٌ: «وقد اق هذاء ولا يَصِحّ»[(625)]. 


. ومن طريق منصورء عن الحسّن؛ قال: ا أصابها يوم حَيْبَرَ؛ِ لان 
المدينة أرضٌ سَبِخةٌ»؛ قال أبو داود: «وهو مستَدٌ إلا أجزاءَ الكلام أغربت فيها» صار ل" 

. ومن طريقٍ مَعْمَرِء عن الرُفْرِيٍ؛ أنَّ النبيَ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من احْتَجَمَ يَوْمَ الأربعَاءِ وَيَوْمَ السَبْتِء فَأَصَابَهُ وَضّحْ 
قلا يَلُومَنَ إلذّ نَفْسَهُ» ؛ قال أبو داود: «وقد ع هذاء ولم يصِحّ»[(627)]. 

. ومن طريقٍ الأجْلّح بن عبد الله الكندي» عن الشَّعْبَِ؛ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم تلقَّى جعفرٌ بن أبي طالبء فَالئَرَمَةُ 
وقبّل ما بين عيئَيْهِ؛ قال أبو داود: «رُوي هذا مستَدًا» ولم يَصخ»[(628)]. 

. ومن طريق أَبَانِء حدَنَنا قَعَادةُ؛ أنه بلّعَهُ أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رأى الهلالّ» قال: «هِلآل خَيْرٍ وَرُشْدِ 
هلال خَيْرٍ وَرُشِْء آمَنْتُ بانَذِي خَلَفَكَ» ثلاث ميات ثم OEE‏ ذهب بِسَهْرٍ كذَاء وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا »؛ 
قال ابو داود: «رُوِيَ متصاڭ ولا يصخ»[(629)]. 

. ومن طريق الأعمش» عن حبيب» عن بعضٍ أشياخنا؛ قال: كان النبيٌ صلى الله عليه وسلّم إذا أتاه الأمرُ مما يُعحِبّهُ قال: 
«الحَمْدُ لله المنعم المفْضل الَذِي ينعم لم الصّالِحَاتُ» , وإذا أتاه الأمزُ ممًا يَكرَهُء قال: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلَ حَالٍ»؛ قال 
أبو داود: «رُوِيَ متصلاً وفيه أحاديث ضِعَافٌ, ولا يَصِح» [(630)]. 

والأمغلة في ذلك كثيرة[(631)]. 

والفائدةٌ الثانيةٌ . وهي من أخصٌ فوائدها .: هي معرفةٌ المُكثر م من المراسيل والمُقِلٌ» ولا يَحْمَى أنَّ الأئمّةً اعَتَوا بذلك؛ نهم 
يصون على أن فلانًا مكيْرٌ من الإرسال» ونحو ذلك. 

الِتتُها : معرفةٌ مَن مَراسِيلُةُ قويّةٌ ممّن مَراسِيلُهُ واهيةٌ؛ لأنَّ الكتاب يبسرُ الوقوف عليهاء ومن ثَّمّ دراستّهاء ومعرفةٌ حالها. 

. وممًا ف في المراسيل: كتاث «المراسيلٍ» لابن أ بي حاتم؛ وموضوغًة أعمٌ م من الْأَوَلِ؛ فإنّه يتحدّثُ فيه عن الاتصال 
والانقطاع؛ ا «إِنَّ فلانًا لم يَسمَعْ من فلانِ» وروايته مُرسَّلة». 

. ومن مظان المراسيل أيضًا: «مصئّفُ عبد الررَاقِ»» و«مصئّفٌُ اق ا SEES‏ الإمام مالكِ»؛ ففيها الكثيرٌ من 
الام 

أنواعٌ المرسّل؛ كما ذكرّها الذَهَبيٌ 

ذكُرٌ الذهَبييٌ أنواعٌ المرسّلٍ» وجعلّها خمسة أنواع: 

قال: وي يمَعْ في الْمَرَاسِيلٍ الأَنْوَاعٌ اة المَاضِيَةٌ : 

وهو يعني e‏ الخمسة: الصحيح» والحسّن» والضعيف» والمطروح» والموضوع. 

قال: فَمِنْ صحاح المَرَاسِيلٍ: 

مسل سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ. 


وَمُرْسَلُ مَسْرُوقٍ : 


ما سعيدٌ بن المسيّبٍ : فهو ابن حَرْنٍ الفْرَشِئٌ المَخْزومييٌ؛ وهو من كبارٍ أهل العلم في زمانه» ومن أفاضلٍ التابعين» وتُوْفِيَ في 
عام أربعةٍ وتسعين» وقيل غير ذلك[(632)]. 

و مسروق هو: ابن الأجتع الهَمْداني الكُوفيّ أبو عائشة؛ من أفاضل التابعين» ومن المخضرمين» ومن أصحاب عبد الله بن 
مسعود, وثُوْفِيَ عام انمَيْنِ وسِيّين» أو ثلاث وسِقّين |[ (633)]. 

قال: وَمُرْسَلْ الصتابجيّ : 

و الصّنَابحُ : هو عبد الرحمنِ بن عُسَيلةَ الصُتَابحيٌ المُرَادَيُ من كبارٍ التابعين» وجاء إلى المدينة بعد دفن الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلّم بخمسة آم [(634)]. 

قال: ومرسل قيس بن ابي ڪازم؛ وَتځۇ َلك : 

و قَيْس بن أبي حازع : هو البَجَليٌ» وهو أيضًا من كبارٍ التابعين» تُوْفَيَ سنة سبع وتسعين أو ثمانٍ وتسعين» وقيل غير ذلك 
وقد جاز المعة بسنين[(635)] . 

وقيل: هو الذي اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرِينَ بالجنّة» لكن لم يتبث أنه روى عنهم كلّهمء إِنّما روى عن أكثرهم. 
كنم الدهَبينٌ رحمه الله عن الاحتجاج بالمرسّلٍ : 

فقال: فَإِنَّ المُرِسَلَ إِذَا ص صح إلى ابع بير فَهُوَ هو حُجّةٌ عِنْدَ خَلْقٍ مِن المُمَهَاءِ. 

. فَإِنْ كَانَ فِي الرُوَاةٍ ضَعِيفٌ إِلَى مِثْلٍ ابن المُسَيّبٍء ضعّفَ الحديث مِن قِبَلٍ ذَلِكَ البَجْلٍ. 

وَإِنْ گان مَْروكا أو سَاقِطاء وُمَِنَ الحديث وَطرِحَ. 

. وَيُوجَدُ في المَرَاسِيلٍ مَؤْضُوعَاتٌ : 

وقد تقدّم الكلامُ على هذا. 

ثم قال: نََمْ؛ وَإِنْ صّحّ الإستاذً إلى تَابعِيَ مُمَوسَطٍ الطَّبقة؛ كُمَراسِيلٍ مُجَاجِد وَإبْرَاجِيم» وَالشَّغِيَ» فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيّدٌ لا بأ 
به؛ يَقْبَلُهُ قَوْم وَيَرْدُهُ آحَرُونَ : ا ٠‏ 

مجاهِدٌ : هو ابن > جَبْرٍ المَكيئ» ET‏ بمراسيلٍ كبارٍ التابعين. 

و إبراهيمٌ : هو ابنٌ يزيد النَحَعوُ؛ وألحَمْنا مراسيلة بمراسيلٍ كبار التابعين؛ لثناءِ الإمام أحمدّ وابنٍ مَعِينٍ على مراسيله» ولأنّه في 
الغالب لا يروي إلا عن ثقةٍ؛ قال الأعمشٌ: «قلث لإبراهيم النخعئ: اا لي عن عبد الله بن مسعود» فقال إبراهيم: إذا 
حدّثثكَّ عن رجلٍ عن عبد الله فهو الذي سكَيْث» وإذا قلث: قال عبد اللا فهو عن غير واحدٍ عن عبد الله»[(636)]. 

و الشَّعْبِينُ أيضًا: مراسيلّة مُلحَقةٌ بمراسيلٍ كبار التابعِين؛ كما قال يحبى بن مَعِينٍ: : «إذا حدَّثْ الشعْبينُ عن رجلٍ فسمّاه فهو 
ثقة يُحتحٌ بحديثه»[(637)]» وهو عامرٌ بن سَرَاجِيلَ الشّعْبِنُ؛ تُوْفْيَ بعد المئة؛ عام مئةٍ وثلاثة» أو قريئًا من ذلك؛ على 
خلافيٍ في وفاته[(638)]. 


قال: وَمِنْ أَوْهَى المَرَاسِيلٍ عِنْدَهُمْ: مَرَاسِيلُ الحَسَنٍ : 


أنه يروي عن کل مَن هب ودبٌ؛ يُحَسِنُ ال بِمَن حدّئه» وقال أحمدٌ بن حنبلٍ: «وليس في المرسّلاتِ شيءٌ أضعفٌ مِن 
مرسّلاتٍ الحسن وعطاءٍ بن أبي راح؛ فإنّهما يأحْذانٍ عن كلّ أحد»[(639)]. 

قال: وََوْهَى مِنْ ذَلِكَ: مَرَاسِيل البُمْرِي وَقَتَادَة وَحْمَيْدٍ الطويلٍ؛ من صِعَارٍ التَّابعِينَ. 

غالب المُحَقّقِينَ يدون مَرَاسِيلَ هَؤْلاءِ مُعْضَلاتٍ وَمُنَْطِعَاتٍِ؛ فَإِنَّ غَالِب روَايَاتٍ هَؤْلاءِ عَنْ تَابِعَِ كَبيرء عَنْ صَڪابي؛ 

ال بفزسله: أنه قط من إِسْقاوو ات : ا ا 

قال أحمدٌ بن سِنَانٍ الوايطئٌ: وكأن بس .رذ معي اقطان لا یری إرسالٌ الزُمْريٌ وقتادةً شيئًاء ويقول: «هو بمنزلة الرّيح»» 
ويقولٌ: «هؤلاءٍ قومٌ حُمَاظ كانوا إذا سَيعوا الشييَ عَلّقُوم» [(640)]. 

وقال يحبى القَطَّانُ: «مْرسَل البُّْرِيّ شدٌ من مرِسّلٍ غيره؛ لاله حافظ» وكلّما قدَرَ أن يسيّيء سمّىء وإنَّما يزِكُ مَن لا يُحسِنْ 
أو يستجيرٌ أن يسمّيّه» [(641)]. 

و الزُمْرَيُ : هو محمَّدُ بن مسلم بن عْبَيدٍ الله بن عبد الله بن شهاب الزّهْرِيُ؛ تُوْفِيَ عام أربعةٍ وعشرينَ ومئة[(642)]. 

و فاده : هو فاده بن دعامة بن قتادة التَدُوسيٌ الحَطَّبِئٌ البَصْرويٌ» تُوْفِي عام سبعة عشّرٌ ومغة[(643)]. 

و حُمَيدٌ : هو حُمَيدُ بن أبي حُْمَيدٍ الطويل البَصْريٌ؛ تُوْفِيَ بعد الأربعين ومغة[(644)]. 

وقد خرّج لهم جميعًا الجماعة. 

ثم قال الذكَبي رحمه الله: 

« 7. المُعْضَّك: هُوَ مَا سَقَط مِنْ إِسْنَادِهِ انْنَانِ مَصَّاعِدَا4: 

«المُعْضَّل»: يستعيلّةُ أهل العلم . في الحقيقة . على قسمَيّن: 

القسم الأول : المُعضّ على حسّب الاصطلاح: «هو: ما سقط من إسناده رجُلانٍ على التوالي»؛ وهو أضعفٌ مِن المرسّل. 
القسمُ الثاني : المُعضّلْ بمعنى: أنَّ هذا الحديث باطلٌ» وليس بصحيح: 

ومن أمثلة ذلك: حديث رواه الدخْلئ[(645)]» من طريقٍ الزُمْريّ» ف عُرُوةَ بن الزبّير» عن عائشة؛ قالت: «كان رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم يعتكف. فيمُرٌ بالمريضٍ عليه ولا يَقِفتْ»» قال الذّهلِكْ: «هذا حديثٌ مُعضَل» لا وجه له» إِنَّما هو 
فعلٌ عائشة». 

وكثيرًا ما 15 التَادٌ: «فلالٌ يروي المعضلاتِ»؛ يعني : الأحاديث المنكرةً. 

والحاصل : أنَّ المعضّل يُطَلَقُ أيضًا بمعنى: الحديث الباطل» المنكر» الوَاهِن» الخطإ. 

قال الذكَبيٌ رحمه الله: 

« 8. وذلك: الغنقطم؛ قدا ازغ قل من اتج يو»: 

المنقطِعٌ : هو ما سمط من إسناده رجلٌ دون الصحابت؛ هذا هو المشهورٌ عند أهلٍ العلم» وهو الذي استمّرٌ عليه الاصطلاحٌ 
فيما بعدٌ. ۰ 


. وقد تقدّم أن المنقطعَ قد يأتي ب بمعنى المرسّلٍ فقول التابعيّ : «قال ا الله صِلّى الله عليه وسلّم»؛ هذا يسمّى منقطعًا 
لاه 0 2 فيأتي س ی 

.[(646)| 

و» المنقطِع» و«المُعضَّلْ»؛ كلاهما لا يُحتج به. 
قال جود ذَلِكَ: مَا قَالَ فِيهِ مَالِكُ: «بَلَمَبِي أَنَّ اَن 
َلدغَاتِهِ أَقُوَى مِنْ مَرَاسِيلٍ مِثْلٍ حْمَيّدِ وَقَتَادَةَ : 
قولٌ مالك: «بلَعّني»؛ هذا يسكّى بلاعًا » ويسمّى مّى أيضًا مرسّلاً عند بعضٍ أهل العلم» » ويسكّى أيضًا منقطعًا ؛ ؟ كما سمًّاه هنا 


رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قَالَ كذًا وكذَا»؛ فإِنَّ مَالِكًا مُتَكِبَتُ؛ فَلَعَكَ 


الذَهَبىٌّ. 
وبلاغاث الإمام مالكِ كثيرٌ منها متّصِلٌ بأسانيدٌ صحيحة» وبعضها غيرٌ منَّصِلٍ؛ ليس له إسناد. 
٠ 12 11 10 9‏ 
الحلبيث المَؤقوف والمَزُوم» ولص واشت 
قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 
« 9 المَؤْقُوفٌ: هُوَ مَا أُسْيِدَ إِلَى صَحَابنَ؛ من فَْلِهِ أو فِغله. 
0 وَمُقَابلُُ: المرْقُوعٌ؛ وَهُوَمَا نل الى صلّى الله عليه وسلّم ؛ مِنْ قَوْلِه أو فِغْله. 
1 . المتصل: ما انَل سَنَدُهُ وَسَلِمَ مِنَ الإثتيطاع؛ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى المرفوع وَالمَوْقُوفيِ. 
12 لس هُوَ مَا انُصَلَ سَنَدُمُ بدِكرِ النِّيَ صلى الله عليه وسلّم . ا 
وقيل: يذحل في المشتد: كل ما در فيه ان صلّى الله عليه وسلّم » وَإِنْ كان في أَنْنَاءِ سَنَدِِ الْقِطَاعٌ»: 
ش : قال: 9 . المَؤيُوفٌ: هُوَ مَا أَُسْنِدَ إلى صَحَابيَ؛ ول أو فغله * 
ولا يقالٌ: «أو إقراره»؛ وذلك أنَّ إقرارٌ الصحابي لا يكونُ حْكجَة؛ ولذلك لم يذكر إقرارةُ» وإنّما قال: «من قولِهء أو من فعله». 
وقد يْفَهَمُ من تعريفيٍ الحاكم للموقوفي [(647)]: أنَّ الموقوف لا بد أن يتَصِلَ الإسنادٌُ فيه إلى الصحابيت» لكنّ هذا ليس 
بلازم» سواءٌ كان الإسنادُ مصلا أو غير منّصِلٍ) وَإِنّما الموقوفُ هو كلام الصحابئ. 
قال: 10 . وَمَُابلُةُ: المَرفُوعٌ : 
فالمرفوعٌ ضِِدٌ الموقوف. 
قال: وَهُوَ ما ثيب إِلَى النَِّىَ صلّى الله عليه وسلّم؛ مِن قله َو فِعْلِهِ : 
أَمّا «من قَوْلِهِ» فهذا واضحٌ في الأحاديث القوليّة وهي كثيرة؛ مثك: «ِإِنّمَا الأَعْمَالُ بالنياتِ»» وغير ذلك. 
أو مِنْ فِغْلِهِ ؛ مثل: صفة صلاته» وصفة وضوئه» وصفة حَجّهِ صلى الله عليه وسلّم. 


ولم يذكُرٍ المصيّفُ: «أَؤ تَقْريره» ؛ وهذا لا بدَّ من ذكره» فعندما يُفَعَلُ بحضرة الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم شي أو يُقالُ 
بحضرته شيء» ويسكُث عن ذلككء فهذا دليلٌ على صواب هذا الشيءء وعلى صحَةٍ هذا الفعلٍ وهذا القول؛ لأنَّ الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم قد سكت عن هذاء ولوكان باطلاً لَمَا سكت؛ إِنْ كان حَفِي عليه هذا الشية ف [ إِنَّ اللّهَ لآ يَحْمَى 
عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ ولا فِي السّمَاءِ *) [آل عمران: 5] ؛ فكان الوحيئ ينز على الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم بين له أن 
هذا خطأء وأنّ هذا القولٌ ليس بصحيحء وما شابّة ذلك» فإقرائك صلّى الله عليه وسَلّم يُعتبَدُ حبجة. 

وكذلك أيضًا : يشي أن يضاقت إلى سد «أو ماهم به» ؛ فهمُّهُ صلَى الله عليه وسلّم بالشيءِ يد ل على أن هذا الشيءَ 
حقٌ؛ مثل: ما ثبت في «الصحيحيّنِ»؛ من حديث أبي هُرَيرة[(648)]؛ أن 2 ضلى' الله علية عليه وسلّم قال: «وَالَذِي 
نَفْسِي بِيَدِو لَقَدْ هَمَمْتُْ أَنْ آمْرَ بخطب, ميُخطب. فم آهْرَ 0 ودن لاء © آمرَ يَعْلاً فوم انان مُمْ أُحايِف إِلَى 
رجَالي» احق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَانّذِي في بيده ل يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه 
العشاء». 

هة صل الله عليه ولم بالشى و يذل على أن عدا ولا لما ع به صِلَى الله عليه وسلّم؛ فينبغي أن يضاف إلى 
المرفوع أن يقالًّ: «وهو ما تُب إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله» أو فعله» أو تقريره» أو ما هَمّ به». 

والمرفوعٌ سواءٌ كان مسئَدَاء أو غيرٌ مسَدِ؛ يعني : سواءٌ كان متَّصِلَ أو لم يِتََصِلْ إسناده؛ المقصودٌ : أنه يُفِعَ إلى الرسولٍ 
صلى الله عليه وسلم ويب إليه. 

قال: 11 . المُتّصِلْ: مَا انَصَلَ سَنَدُهُ وَسَلِمَ مِنَ الإنققطّاع؛ وَيَصْدُق ذَلِكَ عَلَى المَرْفُوع وَالمَؤْقُوٍ : 

الممَّصِلْ هو: ما انَّصّلَ إِسنادُةُ؛ سوا كان من قولٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» أو فعله» أو كان من قول الصحابئ» أو 
فعله» أو كان من قول التابعين» ومّن أتى من بعدهم؛ فالمتَّصِلْ هو ضِدٌ المنقطع. 

قال 12 <«التسد: هُوَ مَا انّصَلَ سَنَدُمُ بكر النَِّيَ صلّى الله عليه وسلّم. 

وقيل: دحل في المشتد: كل ما در فيه الس صلّى الله عليه وسلّم » وَإِنْكَانَ فِي أَنْنَاءِ سَنَدِهِ انْقِطاع : 

المسنَدُ : اختلّف فيه أهل العلم على ثلاثةٍ أقوال : 

قيل: أوّلاً : «المسنّدُ»: هو ما انَصّلَ سِنَدُةُ؛ سواءٌ كان رُفِعَ إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم» أو لم يُرقَعْ؛ بما أنه مسنَدٌ 
وانّصَلَ إسنادُه» فهذا يسكّى مسنَدًَا؛ِ سواءٌ تسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم» أو تُسِب إلى من دُونَك وهذا الذي يُفَهَمُ 
من كلام الخطيب [(649)]؛ لأنَّ الخطيب لم يُقيّدْهُ بأن يُنَسَب إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم» والذي يبدو . واللة أعلم . 
أن الغالب في المستدء E‏ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» وإن كان أحيانًا يُْسَبْ إلى غيره؛ كما قال 
ابنُ الصلاح [(650)]. 


- 


هُمْ أَنْهُ جد عَرْةَ كاد مياه أو ان و ا 


م 


له 
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فمثلاً : المسانيدُ هي في الأصل: الأحاديث المرفوعة المستدةٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ هذا هو الغالبُ فيما 
يُستعمَل فيه المستَدٌ» لكن يسكى أيضًا ما تُب إلى الصحابئ مسئدَاء فالمسئدٌُ يَصِخّ على ما يُنْسَبْ إلى الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم» وعلى ما تسب إلى الصحابيّ رضي الله عنه. 

الاختلاف الثاني SS‏ یکو إسنادُةٌ متصِلاً حتى يسكّى مسندًا؟ أم يُكتقى بأن يكونَ 
له إسنادٌ» سواءٌ كان متَّصِلاً أو منقطعًا؟ بعضّهم قال : «لا بد أن يكونّ إسنادُةُ متَّصِلاً»؛ وبعضّهم قال : «لا؛ سواءع اتَّصَلَء 
أو لم يتَصِلْ»» وقد ذَكَرَ هذا الخلاف ابن عبد البَرّ في مقدّمةٍ كتابه «التمهيد» [(651)]. 

والصوابُ في هذا . والله أعلم .: أنَّ «المسنّدَ»: كك ما له إسنادٌ؛ سواء كان هذا الإسنادُ مصلا أو منقطِعًا. 

ولذلك: فإنَّ المسانيد؛ مثل: «مسنَدٍ الإمام أحمد»» أو «مسئد البَرَارٍِ»» أو «مسنَدٍ الحميدي»» أو «مستد أبي يَعْلَى»» 
تَجِدٌ فيها أحاديث منقطعةً كثيرة» ويسمُونها مسانيد» فالمسئَدُ سواءٌ كان الإسنادُ منّصِلاً أو ليس بمتَّصِلٍ ‏ فالمقصودُ 
إسنادًا؛ فإذن المسَدٌ اخثلف فيه على هذه الأقوالٍ الثلاثة: 

القول الأول : «إنّ المسدَ: هو ما تسب إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم فقط». 

القولُ الثاني : «ما يُنسَبُ إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم وإلى الصحابة». 

والغال : هو استعمالُ المسنَدٍ فيما ثُِب إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلم. 

القولُ الثالث: الذي اختُّلف فيه في المسَدٍ : هل يُشْترَطٌ فيه الايِّصالُ أو لا يُشترطٌ؟ الصوابُ : أنه كما تقدّم: لا يُشترطٌء 
وإنّما المشترّط أن يكون له إسنادٌ حتى يسكّى مسئداء سواءٌ كان متَّصِلاً أو غيرٌ متّصِلِء وكما ذكرث أنَّ مسانيد أهلٍ العلم 
فيها المنقطم» وفيها المتصا؛ ومع للف كلها تسكن ساي 
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الخ اد والمُنكر» وَالعَريبُ 

قال الذكَب رحمه الله: 

«13 . الشَّاذ: هُوَ ما حالف رَاوِيه اليََاتِء أو ما ارد به مَنْ لا حتمل حال قول تَمَْدو. 

4 المُنْكر: وَهُوَ مَا انْمَرَدَ الراوي الصضّعِيفُ بد وَقَدْ يعد مُفْرَدُ الصّدُوقٍ مُنْكرًا. 

5ع لقي هرك الشوون: 

وَالعَرِيبُ صَادِقٌ عَلَى مَا صّحَّ» وَعَلَى ما لَّمْ يَصِحّ 

وَالتَمَمُدُ يَكُونُ لِمَا انْقَرَدَ به الاوي إِسْتَادًا أو مَمْنا وَيَكُونُ ِا تَر به عن شيخ مُعيّنِ؛ كُمَا يُقَالُ: «لَمْ يوو عَنْ سْفْيَاكَ إلذ ابن 
مَهلئ»» وَل يَرُوِهِ عَنِ ابْنِ چرچ إا ابن المُبَارَكُ»: 


ع 


أنَّ له 


fs 


ش : ما يتعلّق بالشاذٌٍ والمدكر والغريب» يُعتبَرٌ بحقّ من أهجَ مباحثِ ما يسمّى بالصناعة الحديثيّة» وهذا كما يُقالُ: «هو 
معترّكٌ الأقرانٍ»» وبهذا يتبيّنُ علمٌ الشخص في الحديث من عدمه. 

وكثيرًا ما اضطرَبَت أقوالُ أهل العلم في بيانٍ حدّ كلّ من الشاذٍ والمنگر والغريب» والذي لا يَفَهَمْ هذه الأبواب ولا يُحسِنُهاء 
فليس له الحقٌ أن يتكلّمَ في الأخبار تصحيحًا وتضعيمًاء وقَبولاً وردَاهِ فلا بدّ من إتقانٍ هذه الأبواب ومعرفتهاء فإنَّ غالب مَن 
تأُكّر ممّن يشتغل في الحديثء لم يَفهَموا هذه الأبواب» ولم يُحسِنوهاء فصحّحوا أحاديث باطلة؛ مثل: حديث عائشة: 
«إنَّ المَرأةَ إِدَا بَلَعّتِ المجيض. لَمْ تَصْلّح أَنْ يُرَى مِنْهَا إل هذا وَهَذَّا»ء وأشار إلى وجهد وكمّْه [(652)] 

هذا منكر. 

قال الذَهَبيٌ رحمه الله: 

« 13 . الما هو مَا خَالَفَ رَاويهِ الات أو مَا انْمَرَدَ به مَنْ لآ يكيل حَالَهُ بول تَمَمْدوِ»: 

الشادٌ : هذا المصطلَح؛ أو هذا الفنُ مِن أهمّ فنونٍ الحديثء ومن أهمّ المسائل المتعلّقةٍ بالصناعة الحديئيّة» وقد اختلّف 
أهلْ العلم في تعريفيٍ الشَاذٍ على أقوالٍ متعدّدة» وقسّموه على أقسام أيضًا متعدّدة» وفيه مسائك: 

المسألة الأولى 

الا ن ج 

«الشادٌ» لغةً» هو: المنفرة عن غيره» أو المنفر عن الجمهور[(653)]. 

«الشاذٌ» بمعنى: المَرْدِ؛ والمتفرّدُ هذا هو الشاذ؛ فلانٌ شد عن الناس بكذا؛ أي: انقّرد عنهم بكذاء وهذا ليس فيه خلافٌ من 
حيث معناه اللغوئ. 

المسألةٌ الثانيةٌ 

الشاذ اصطلاكا (تعريفاث الشاذ) 

وإلّما اختلّفوا في المعنى الاصطلاحيئ, فعرّف أَهلْ العلم الشادٌ بِعِدّةٍ تعريفات» وقد تَصِلْ هذه التعريفاث إلى ثمانية» أو قريب 
مِن ذلكء لكنّ بعضّها يدل في البعض الآحر؛ وهي في الحقيقة أربعةٌ» وقد تكونٌُ ثلاثة. 

قال الحافظ اب حجر العَسْقَلانِيٌ: OE E E aS‏ 

التعريفُ الأَوَلُ: 

ما عيّفه الشافعيئ» فقال: «ليس الشاذٌ من الحديث: أن يروي الثقةٌ حديًا لم يروو غيزه» إِنّما الشاذ من الحديث: أن يَروِي 
الثتقاثُ حديئاء فيَشِدٌَ عنهم واحدٌّء فيخالقهم»[(655)]؛ وهذا هو الذي استمّرٌ عليه الاصطلاح, وعليه أهلث العلم. 

التعريف الثاني: 

ما عرفه الحاكث فقال: «فأمًا الشاً: فإنَّه حديثٌ ينفردٌ به ثقةٌ من الثقات» وليس للحديثٍ أصل متابعٌ لذلك 

الثقة» [(656)]. 


فلم يشترطٍ المخالّفة كما اشترطها الشافعيئ» وعلى هذا يَلرَمُ أن يكونَ في الصحيح الشاذً وغيرٌ الشادً. 

التعريفٌ الغالث: ۳ 

ما عرّفه به الخليليٌ في مقدّمةٍ كتابه «الإرشاد»؛ فقال: «الشادٌ: ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ پش بذلك شيحٌ؛ ثقة كان أو غير 
ثقةٍ» فما كان عن غير ثقةٍ فمتروكٌ لا يُقبَنُ وما كان عن ثقةٍ يَُوقّفُ فيه ولا يُحتج به» [(657)]. 

أمَا التعريفُ الرابع : 

فهو ما عرّفه به صالحُ وامعاو ا E‏ المعروفٌ بصالح جَرّرة؛ قال: «الشادٌ :فو الحديث الممكة الذئ: لا 

يُعرَفْ» [(658)]. 

وفي الحقيقة : فإِنَّ هذا التعريف داخلٌ فيما تقدّم» وليس بواضح, وإِنّما فيه إجمال. 

المسألةٌ الثالثة ا 

شروطٌ الشاؤٍ 

و«الشاد» عند أهلٍ العلم بالحديث ينقِسِمٌ إلى أقسام, وله شروط» وقبل أن أَذْكْرَ هذه الأقسام أَذْكُرُ شروطه: 

الشرط الأول : لا بدّ أن يكونَ هناك تفيُدٌ وهذا لا أَعلّمُ فيه خلاقًا؛ لكن بَقِيَ: هل يُشترطٌ معه شروطٌ أخرى؟ 

الشرط الثاني : أن يكونّ المتفرّدُ ثقةٌ؛ وأمّا ما قاله الخليليئُ من التسوية بينَ كونٍ المتفرّدٍ ثقدّ أو ليس بثقة؛ فإنّه لم يُتَابَْ على 
هذا التعريف» ولا أعرفُ أنه مستعمَا” عند من تقدّم من أهل العلم» وقد رُدّ هذا بأفرادٍ «الصحيحيّن». 

وفي الغالب عندما يتفرّدُ الضعيفُ» يسمُونه «منكرًا»» و«باطلاً»» و«موضوعًا»» و«مُعضلاً»» وما شابة ذلك؛ ولا يسمُونه 
شاذا فى العالي: 

الشرط الثالث : المخالفةٌ؛ بعضّهم اشترطً المخالفة» وبعضّهم لم يشترطها؛ فالمخالَفةٌ متَّمَقُ عليها من حيث الأصل؛ إذا 
حصّلت هناك مخالفةٌ فلا شلك أنَّ هذا يكونٌ شاذًاء لكن إذا لم يحص مخالفةٌ؛ هل يكونٌ هذا شادًا أم ليس بشاؤٌ؟ هذا 
مَحعٌ خلافٍ بِينَ أهل العلم. والصواب : أله يسكى شادًا إذا لم تحص مخالفةٌ» لكن مع الشروط السابقة. 

فهذه الشروط الثلاثة لا بذ منها في الحكم على الحديث بالشذوذ. 

وهذا سوف يتبيِّنُ لنا في أقسام الشَاذّء ويتبيّنُ بضرب الأمثلة بمشيئة الله. 

المسألةٌ الرابعة 

أقسامٌ الشاذٍّ 

وينقسِمٌ الشادٌ إلى قسمَيّن: 

اال الأول 

الشذودُ في المَيْن سواءٌ أكان هناك مخالفةٌ أم لم تكن هناك مخالَفةٌ وسواء كان في كلٍّ المتن» أو في بعضه 

فالشذودُ في المتن على قسمَيّن: 


أولُّهما : أن يكوثٌ هناك مخالفة: 

اها + ال يكن هناك امخالقة. 

وكلا هِذَّيّنِ القسمَيْنٍ أيضًا على قسمَيّن: 

الأول : أن يكون الشذودٌ في كل متن الحديث. 

الثاني : أن يكونّ الشذودُ في بعضٍ متن الحديث. 

2 . القسم الثاني 

الشذودٌ في الإسناد 

وهذا أيضًا على قسمَيْن : 

ونما : أن يكونَ مع المخالّفة. 

ثانيهما : أن يكونَ مع عدم المخالفة. 

وكلا هِذَّيّنِ القسمَيْنٍ أيضًا على قسمَيّن: 

الأول : أن يكونَ الشذودُ في كل إسنادٍ الحديث. 

الثاني : أن يكونَ الشذودُ في بعض إسنادٍ الحديث. 

فمع المخالفة: مثلاً : عندما يختلفونَ في زيادة رجل في الإسنادٍء بعضّهم يذكئهاء وبعضهم لا يذكُيُها؛ هذا مع المخالفة. 
أو مثلاً : عندما يخالِفُ شخص شخصًا؛ إِمّا في كل الإسنادء بأن يَروِيَهُ مثلاً «عن بحبى بن أبي كَثِيرٍ» عن أبي سَلَمةٌ عن 
أب هْرَيرةَ»» وغيرُهُ يرويه مثلاً: «عن حُمِيدٍِء عن أنس»؛ فهذا مع المخالفة إِما في رجلٍ في الإسناد, أو ذ في أكثرٌ من رجل. 
ومع عدم المخالّفة : وهو عندما 5 هناك تفرد مطلّقٌ؛ كما سوف يأتي ذكرٌ الشروط على هذا. 

وهذا تفصيك هذه الأقسام: 

اسه الأول: التدوذ في ان 

الشذودُ في المتن كما ذَكْرْتُ ينقِسِمٌ قسميّن: 

القسم الأول : مع المخالفة. 

والقسمٌ الثاني : مع عدم المخالفة. 

ما مع المخالفة : فهذا كثيرٌ؛ ومن الأمثلة على ذلك : مع المخالفة: «ما رواه شُعَيبُ بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر؛ أن الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم كان آخرّ الأمرَيْنٍ منه ترك الؤْضُوءٍ مما مَكَنْهُ النَانُ»[(659)]. 
ED Ls‏ يعتبر ذلك مخالَفة» ولعلّنا نَجِعَلٌ هذا قسمًا آخَرَ في ذلك؛ فهذا 
الحديث هو في الا ا 


عر 


ألا : إسنادٌ فرد» ورجالة ثقات. 


أ 


انيًا : أنَّ أصحاب محمَّدٍ بن المنكدِرٍ وأصحات ق فرووهُ بلفظ أنه صلى الله عليه وسلّم 
ربت له خُبْرٌ ولْخمٌ, فأكل؛ ثم دعا بوَضُوءِ فتوضاً به» ثم صلَّى الظَّهْر ثم دعا بفضل طعامه فأكل؛ ثم قام إلى الصلاة ولم 
يعوا [(660)]. 

فخالّف شعَيبُ بن أبي حمزةً هؤلاءٍ الرواةً» سواءٌ كانوا من أصحاب ابن المنكدر» أو مِن أصحاب جابر؛ فرواه بلفظ: «كان 
آخرّ الأمرَيْنِ من رسول الله عليه الصلاة السلام ترك القطو نكا عفن الناق > ا م شاد ليس بصحيح. 

وهناك ما هو أوضحٌ من هذاء وهو ما ثْبّتَ في «البخاريٌ»» و«مسلم»» عن هام بن منيّه؛ أنه سَمِعَ أبا هُرَيرَةَ رضي الله عنه 
يحدّث عن النبئّ صلَى الله عليه وسلّم؛ أنه قال: «لا يق ا أطي ربك وض رَبك اسقٍ رو سَيّدِي) 
مَْلاي» ولا يَقْلْ ا عَبْدِي) أمَتِي ؛ و فتاي» وتاتي» وعلامي» [(661)] وجاء في «مسلم»[(662)]: «ولا يَغْلٍ 
العَبْدُ لِسَيّدِهِ: مَؤْلآي؛ فَإِنَّ مَوْلِاَكُمْ الله عر وجل»» هذا الحديث هو حديث واحد. 

وقد وقَعَ خلافٌ بين الرواة؛ فبعضهم قال: «لا يَقُلْ ا اطي رَبَكَ؛ وَتَمَا ليَمُل: سيّدِي» وَمَوْلاَي». 

واللفظٌ الذي وفع في «مسلم»: «لا يَقْنْ أَحَدَكُمْ : مَؤْلآَي؛ إِنَّمَا ماگ الله عرّ وجل»» فهذا تضادٌ لا يُمكِنُ معه الجمعُ 
بيتهماء وقد حاولٌ بعضٌ أهلٍ العلم الجمع بيتهماء وهذا الجمعٌ ليس بصحيح؛ فرواية «مسلم»: «لا يَقْلْ ا مَولاًي؛ 
إِنّمَا موْلأَكُمْ اللة». شاد لو جاءا في حديَيْنِ لقلنا: نعم إِنَّ الأؤلى ألا يقولٌ الإنسانُ: « مَؤْلآَيَ »؛ ولو قال لجارٌ له 
ذلك؛ جمعًا بِينَ النصّيْنِ؛ والحديث واحدّ وإسنادةُ واحدٌ؛ لكن اختلّف بعض الرواة. 

وأوضح من هذا أيضًا ما وقَعَ في رواية «البخاريٌ»: «أَنَّ الله عرّ وجل يُنْشِحُ لِلنَّارٍ مَنْ يَسَاءُ فيُلْمَوْنَ فيها» [(663)] . 

وهذه رواية شَادَةٌ منكرةٌ» وإنّما الصوابُ : «أنّه نشی للجنّة غ حتى تمتلى»» ليس للنار» الناز ول «قَطْ قَطْ» امتاأث؛ 
بخلافي الجنّة فاللهُ عر وجل يُنشئ لها حلًا[(664)]» فوقَعَ في «البخاريّ»: «أنَّ هذا للنار»» ولا شلك أنَّ هذه الزيادةً 
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شاد لا قث :فهذا كلة يُسبز سدودًا مع التخالفة» وهذا أيضًا على قسمين: 

القسم الأول : إِمَا أن يكونّ في كل المتن؛ كما في حديثِ محمّدٍ بن المنكدر عن جابر. 

القسمُ الثاني : وما أن يكونَ في بعضه؛ كما في الزيادة التي وقعتْ في «مسلم» «أنَّ الله عرّ وجل يُنْشِحُ للنّارٍ حَلْمًا»» فهذا 
ليس بكلّ الحديثء وإِنّما في جزئه. 

القسم القاتي: الشذود قى الإسناد 

وكما ذگرث: الشذوذ الذي يكونُ في الإسنادٍ على قسمَيْنٍ أيضًا: 

ا : أن يكونَ مع المخالفة. 

ثانيهما : أن يكونَ مع عدم المخالفة. 


فَأمّا الشذودُ الذي يكونُ مع المخالّفة في الإسنادٍ : فالمقصودٌ بهذا عندما يمَّعُ خلافٌ في الإسنادٍ بذكرٍ رجالء إِمّا بزيادة 
رجلٍ أو رجالٍ لا يذكرهم الرواةٌ الآحرون؛ يعني مثلاً : يمَعُ في بعض الأحاديثٍ زيادةٌ» بعضهم يُرسِلْ الحديث» وبعضهم 
يَصِله؛ِ فعندما يكونٌ المخالِفونَ لهذا الذي وصَل أو أرسَل» هم الأكثرء فبُّقدّمْ روايةٌ الأكثرء وتسمّى الروايةٌ الأخرى: شَادَةً. 
وكمثالٍ على هذا : ما ذَكَرْناةُ . فيما سبق . من أنَّ «حسانَ بن إبراهيم الكزمانيَ روى حديئّاء عن عبد العزيز بن أبي رَوٌادِه عن 
نافع» عن ابن عمرٌ»؛ خالَمَهُ «وَكِيعٌ بن الجراح وعبد الرراق» وحَادَدُ بن يحيى»؛ فقالوا: «عن عبدٍ العزيز بن أبي رَوَّادِء عن 
س بن واسع مُعضَلاً»» أَمّا هو: فجعَلَهُ «عن نافع» عن ابن عمرَ»» فهذا مع المخالفة» هذا وقَعَ فيه اختلافٌ بِينَ حسّانَ 
بن إبراهيم» ف «وكيع بنٍ الجَرّاح» وعبد الرناقي» وخلاد بن يحبى»» فهنا تُعتبرُ روايةٌ حسّانَ بن إبراهيم شادّة[(665)]. 
هذا شذودٌ مع المخالفة» وقد تكونُ المخالّفةٌ في أكثرٌ من رجل» أو تكونُ في رجلٍ واحددء فإذا كان فلانٌ يَصِلُ» وفلانٌ 
برسل؛ هل الراجخ الوصل» أو الراجخ الإرسال؟ 

يعني مثلاً : في حديث رواه «مالك» عن الزُمْرَيّْء عن علي بن الحسين بنِ عليّ بن أبي طالب؛ أن الرسولّ صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: «من شن إِسْلهَم المَرِْ تَبَكُهُ مَا لا يَعْنِيه» [(666)] وتابع الإمامَ مالكًا جمعٌ من أصحاب الرُمْرِي؛ وروى هذا 
الحديث قُبَةُ بن عبد الرحمنء عن النُهْرِيٌّه عن أبي سَلَّمة» عن أبي هُرَيرةً» عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم» قال: «مِنْ 
خُسْنٍ إِسْلام المَدْءِ تَكَكُهُ مَا لآ يَعْنِيه» [(667)]. 

هذه الروايةٌ منكرةٌ شاد وذلك أنَّ قب بن عبد الرحمن قد رفّعَ هذا الحديتث؛ والصوابُ إرساله» فرواية قُيَدَه وأيضًا الرواية 
السابقةٌ التي ذكربّها قبل قليلٍ ‏ وهي رواية حسّانَ بن إبراهيم . تُعتِبَرُ شَاذَة هذا مع المخالّفة. 

وأمّا مع عدم المخالّفةٍ: فهذاء إِمّا أن يكونَ في بعض الإسنادء أو في كلّهء وقصدي ب «في بعض الإسناد»؛ يعني مثلاً : 
عندما يتفرد راو ليس معروفًا بالرواية عن راو آحَرَء مث ما قال الحاكمٌ فيما رواه «قُتييةٌ بن سعيدء عن اللَّيْثِ بن سعلدِء عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطّفيل عن معاذٍ بن جبل؛ أن النبيع صلّى الله عليه وسلّم كان في غزوة تبُوكَ؛ إذا ارتحل قبل 
رغ الشمس» أكر الظهر حتى يَحِمَعَها إلى العصرء فَيْصَلَيَهُما جميعًاء وإذا ارتكل بعد رَيْعْ الشمس؛ صلَّى الظهرٌ والعصرٌ 
جميكاء ثم سار وكان إذا ارتحلَ قبل المغرب» أكر المغرت حتى يِصَلْيها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عجل 
العشاء فصّلأّها مع المغرب»[(668)]» قال الحاكة: هذ ديك وا ا قات ھی ها الإسنادٍ والمتن» لا تَعرفٌ 
له علَّةٌ نعلِلهُ بها... فنظنا: فإذا الحديثُ موضو وقُتَيبةُ ثقةٌ مأمون»[(669)]. 

ومن جملة رده لهذا الحديث» قال : « 0 نظناء فلم جد لِييدَ بنا حبیب» عن أبي اميل زوانةاة. دت 
شاذ»» وأنكرَةُ البخارييٌ[(670)]» والنّسائئٌ [(671)]» وغيرهما من أهلٍ العلم[(672)]. 

وأوضحٌ من هذا : ما قاله أبو داودّ» عن الوليدٍ بن مسلم؛ أنّه روى عن مالكِ عشرةَ أحاديث ليس لها أصل[(673)]. 
الوليدٌ بن مسلم حافظ» لكنْ ليس من أصحاب مالك. 


وما رواه همّامٌ بن يحبى العَوْْيُ عن ابنٍ جرَيج؛ عن عن التُمْرِيٌّه عن أنسء قال: » كان النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّم إذا دحل 
الخَلآء وضّعَ خائمّه» [(674)]. 

هذا الحديثة منك ا روانّةُ كلهم ثقات؛ ولكنّ همّامَ بن يحيى ليس معروفًا بالرواية عن ابن جریج؛ ابن جریج له 
أصحابٌ وتلاميذ زموه وحَفظوا عنه» مثل ع حَجاجٍ بن محم الأعورء ومحمّد بن بكر البرسانيٰء والوليك بن مسلم» وغيرهم 
ممّن هو معروف بالرواية عن ابن جُرَيج. 

ما همَّامٌ بنُ يحيى» فقد سَمِعَ مِن ابن جُرَيجٍ عندما جاء إلى الم ثْرة» فما جَالّسَهُ ولا لارّمَهُ حتى يَحفَظ ويضبط حديئّه 
فعندما تفرّد بهذا أصبّح a E SS Ss CENA TELES RS‏ 
الحديث معروفٌ عن الزُهْرِيّ عن أنسٍ» لكنّ هذا تفرّد به همَّامٌ عن ابن جريج بما هو مخالِفٌ لرواية الثقات. 

فأقول إن للأسانيد طق مسلوكة معروفة» وکل راو من الرواة المعروفين له أصحابٌ وميك فمثلةً : أبو هريره رضي الله عنه 
له أصحابٌ كادفي أحَذوا عنه؟ مثل محمد بن سِيرِينّ» فقد کان من الملازمينَ اي هُريرة» وقد حمل عنه علمًا كثيرًا. 
كذلك أيضًا : أبو صالح الزيّاثُ لارّمَ أبا هُرَيرهَ وحمّل عنه علمًا كثيرّاء ولكلّ من محمَّدٍ بن سِيرِينَ وأبي صالح أصحابٌ؛ 
فمثلاً : ميحكدٌ بن سیرينَ له ابن عَوْنٍ معروفٌ بالرواية عنه» وأيوبُ السختيانئ معروفٌ بالرواية عنه» وكذلك أيضًا هشامٌ بن 
حسمّانَ القُرْدُوسِييٌ معروف بالرواية عنه, فعندما يأتي شخصُ غيرٌ معروفي بالرواية عنه. ويتفرّةُ عن محمَّدٍ بن سيرينَ» وهو غير 
معروفي بالرواية عنه . يُعتبَدُ هذا شذودًاء ولا يقب تفده هنا؛ ولذلك أكثّرٌ الحُفَّاظُ فى إنكار الأحاديث وردّها بهذا. 

فمن ذلك أيضًا ا رواه «أبو إسحاق الستبيعىٌ ) » عن مجاهد» عن ابرخ عمرّ» قال: «سَمعتٌ النبى صلی الله عليه وسلم» 
أكثرٌ من عشرين مر يََرَاً في الركعَيْنٍ قبل الفجر والركعميْنٍ بعد المغرب: [ ف يَأَيُّهَا الْكَافِرُوَ *) [سورة الكافرون] » 
رمن هو ال أَحَدٌ *) [سورة الإخلاص] »[(675)]. 

هذا رده الإمامٌ مسلم[(676)] وأبو حاتم الرازئ[(677)] مع أن رجالَهُ ثقاٿ؛ لکن استغْرَيُوا هذا الإسنادء ولوجود عِلَةٍ في 
المتنٍ أيضًا؛ وذلك أنه توار عن ابن عمرٌ من حديث سالِم وغيره؛ أنه حفظ عن الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم عَشْرَ رَكعَاتِ» 
فذكرٌ منها ركعتَيْنِ قبل الظهر» وركعتَيْنٍ بعدهاء وركعتَيْنِ بعد المغرب» وركعتَيْنِ بعد العشاءء قال: «وركعتَيّنِ قبل الفجر ؛ 
حدتشني بها حفصة»[(678)]. 

فكيف يقول: «أنا حَفِظثُ عن الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم أكثر من عشرين مره يقراً ب فل يها الْكافرُونَ *) [سورة 
الكافرون] و (ْكُلَ هُوَ الله أَحَدٌ *) [سورة الإخلاص] ؟! وروايةٌ سالم وغيره» عن ابن عمرٌ: «أنَّه ما كان يدحَل على الرسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّم في هذه الساعة»» في ساعة الفجر؛ ولذلك أَحَدّ هذا عن حفصة 

وهذا الإسنادٌُ: «أبو إسحاق السَبيعيُ؛ عن مجاهِدٍء عن ابن عمرٌ»؛ من حيثُ روايةٌ «أبي إسحاق» عن مجاهِدٍ»» فيها غرابةٌ) 
إن كان ذكرٌ مسلِعٌ أنَّ إبراهيم النّحَعِيَ قد تابَعّه لكنْ أيضًا روايةٌ «إبراهيم لنّحَعيّ» عن مجاهِد» فيها غرابةٌ» كذلك أيضًا أبو 
إسحاق السّبيعينُ وإبراهيمٌ التَحَعينُ معروفان بالرواية عن الحُوفيين. 


و ع 


والمَقصِدُ مِن هذا : أنَّ الأسانيد لها طُرْقٌ مسلوكةٌ معروفةٌ؛ ولذلك تَجِدٌ أنَّ ابن المَدِينِيَ يقول: «هذا إسنادٌ بَصْريٌ»: «هذا 
إسنادٌ مَدَنِْتٌ»» «هذا إسنادٌ كُوفيثٌ»» «هذا إسنادٌ كذا». «هذا إسنادٌ كذا»؛ لأنَّ هذا يداه فيه التعليل» وله عَاَقةٌ بالحكم 
على الخبر بالردٌ والشذوذ» فلا بدَّ أن يكونَ هذا الراوي معرومًا بالرواية عن هذا الشخص. 

ولذلك: فإِنَّ المذهب الصحيح : أنَّه لا بدّ من ثبوتٍ السماعء وكذلك أيضًا إذا كان الراوي مكثرًا مِن الحديث؛ معروفًا بكثرة 
الأصحاب والتلاميذٍ عندما يتفرّدُ عنه راو من الرواة غير ا بمصاحبته» يكونٌُ تفدُدُهُ مردودًا عليه» هذا التفدّدُ الذي يكونٌ 
في الإسنادٍ في القسم الثاني» وهو دونَ مخالّفةٍ هنا لا يخالفُهم أحدٌ في بعض الأمغلة التي ذكَرنُها لم يحصّل فيها خلافٌ؛ 
لكنْ بما أنَّ فلانًا لا يُعرَفٌ بالرواية عن فلانِ» فهذا يكونٌ مردودّاء مع أنَّ فيها أدلّة أخرى تُفِيدُ تعليل الأخبارٍ التي ذَكربُها قبل 
قلیل» كما ذگرٹ بعضَ هذه الأوجه. 

أو يكونُ هذا في أكثر السنَّدِ؛ تَجِدُ أنَّ هذا الإسناد غريبٌ؛ فغيرٌ معروفي فلانٌ بالرواية عن فلانٍ. 

كمثالٍ على هذا : «ما رواه سعيدٌ بن بَشيرٍء عن قَتَادة عن خالدٍ بن ذُرَيِكِء عن عائشة: «إنَّ المَرةَ إِذَا بَلَعَتِ المَجِيض؛ لآ 
يَصِحًُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلا وَجْهْهَا وَكَمَاهَا »[(679)]. 

هذا خب منكز وك عِلَّةِ يُمكِنٌ أن يُعَلّنَ بها الخبز موجودةٌ في هذا الحديث؛ من جهة ضعفيء من جهة تكارة» من جهة 
عَرابة وتفردِ» من جهة مخالفة؛ وأنا لسث بصدد بيانٍ العِلّلِ؛ لأنَّ هذا الإسناد فيه سبع عِلَلٍِ» لكتّي أُقتصِرٌ على ما أريدُ التنبية 
عليه» وما هو متعلّقٌ بمسألة الشذوذِ؛ فأقولٌ : «قَتَادهُ عن خالدٍ بن ذُرَيِكِء عن عائشة»؛ هذا إسنادٌ باطلٌ؛ وذلك لأنَّ 
لعائشة رضي الله عنها تلاميذٌ حمّلوا العلم عنهاء ولارّموها كما تقدّم لنا؛ مثلاً : ابن أختها عُرُوةُ بن لير معروفٌ بملارّمتهاء 
والأخدٍ عنهاء والدخولٍ عليهاء وروى عنها عشّراتٍ الأحاديث. 

كذلك أيضًا : ابنْ أخيها القاسمُ بنُ محمّدٍ بن أبي بكر الصّدّيقٍ؛ معروف بالدخولٍ عليهاء والحملٍ عنها. 

كذلك أيضًا : عَمْرَةٌ بنث عبد الرحمن تربّت في حَجْرٍ عائشة رضي الله عنهاء والأسودٌ بن يزيد النَحَعِينُ كان يأتي إلى عائشة 
ويجالِسُهاء إذا جاء إلى المدينة» جاء لزيارتهاء وجلّس من وراءِ ججاب» وحمل عنها؛ حتى إِنَّها كانت تقولٌ: «ما بالعراق 
رجلٌ أكرمٌ على من الأسود» [(680)]» وهؤلاءٍ حمّلوا عنها كثيرًا؛ فكيف يروي خالدٌ بن ذُرَيكِ عن عائشة هذا الحديثٌ 
المُهِمّ وقد روى عنها أحاديت قليلةً جدّاء ولم يَسمَعْ منهاء وهو شاميحٌ ليس من أهل المدينة» ثم إِنَّ قََادةَ غيرُ معروفٍ 
بالرواية عن خالدٍ بن ذُرَيكِ أيضًا. 

فالمرأةُ إذا بلّغتِ المحيض, لا يَصِخّ أن بُرى منها إلا وجهّها وكقّاهاء وإِنَّ السولٌ صلى الله عليه وسلّم عندما دحل على 
أسماءً بنتٍ أبي بكرء قال لها هذا الكلامَ؛ هذا مخالفٌ للنصّ؛ مخالِفٌ للقرآنٍ وللسُئَةَ فاللُ عزّ وجل قال للرسولٍ صلَى الله 
عليه وسلّم: [يَأَيّهَا النّينُ قل لأَدَرْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبِهِنَ دَلِكَ أَذْنى أَنْ يُعْرَفْنَ] 
[الأحزاب: 59] . هذا مُكِرَت فيه عِلَك كثيرةٌ لکن هذا الإسناد أصلاً هو شاد غريب منكر. 


فهذا حديثٌ باطلٌ من وجوو كثيرة» وبه عِلَلٌ كثيرة» فلا أدري بعد ذلك كيف يصِحّحٌ هذا الحديث وتؤلّفُ فيه الأجزاغ؟! فهو 
من رواية سعيك بن بشیر؟ وهو متك الحديث» ثم تفرّد به عن قَتَادةَ ولا ُقَبَْ تفردُه؛ فيكونٌ تفده منكرًا باطلاً. 

ثم كذلك أيضًا : هو من رواية قَتَاددَ وقد عَنْعَنَ في هذا الخبرء وقَتَادةٌ وإِنْ كان مقِلًا مِن التدليس على القولٍ الراجح؛ لكنّه 
غيرٌ معروفي بالرواية عن خالدٍ بن ذُرَيك. 

وسعيدٌ بن بشير ضعيفٌ في ذاته» وقد تفرّد بهذا الحديث عن قَتَادة فأين أصحاب قَنَادةَ من شُعْبةَ وهشام» وسعيدٍء 
وهمّام وأَبَانِء وغيرهم ممّن روى عن قَتَادمَ؟! 

والعلة الغالثة : هى أ قَتَادةٌ موصوفٌ بالتدليس» وَإِنْ كان قت لکن لا يعرف نه سو من خالد بن ذُرَيكِ ولا أعرفٌ له 
خبرًا غيرَ هذا الخبر» إلا خبرًا آخَرَ[(681)]. 

والعِلةٌ الرابعةٌ : أنَّ خالد بن ذُرَيكِ ليس بالمشهور ولا بالمعروفي, وإِنْ كان هناك مَن وثقه . كما في «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتي [(682)] . ولكنه مُقِنٌ من الحديثء فهو ليس بالمشهور ولا بالمعروفي كثيرًا. 

العِلّةُ الخامسةٌ : خالدٌُ بن دُرَيكِ لم يَسمَعْ من عائشة؛ كما قال أبو داود وأبو حاتم[(683)]. 

ثم العلة الزمالافة مله علوي A a OANA OEE SEE‏ 
القاسمُ ب محمِّدٍ من هذا الحديث؟! وأين مَن تربّث في حَجرها؛ وهي عَمْرة بنث عبد الرحمن؟! وأين كذلك مَن هو أكرمُ 
الناس عليها فى العراق؛ وهو الأسودٌ بن يزيد النَحَعِينٌ الذي كان كثيرًا ما يجالِسُها؟! فأين هؤلاءٍ من هذا الحديث حتى يتفيرّد 
به شخصٌ شاميك؟! وهذه عِلَّةٌ أخرى؛ فأعلمٌ الناس بحديث الشخص هم أهل بلدهء وأَهلّهُ القريبون منه؛ هذا هو الغالب. 
والعلَةُ السابعةٌ : أنَّ أصحاب قَنَادةَ الثقاتٍ قد خالفوا سعيدَ بن بَشِيرٍ فأعضلوه وأرسّلوه. 

ثم العلَّهُ الثامنة : أنَّ هذا المتن أيضًا غير مستقيم» وذلك أنَّ أسماء كانت كبيرةً لا صغيرةٌ وأنَّ الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ما كانوا يُحَدُون النظرٌ إلى الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم؛ كما قال عمرُو بن العاصٍ رضي الله عنه في مرض وفاتِه رضي 
الله تعالى عنه» كما في «صحيح مسلم»؛ قال: «ولو سْئْلث أن أَصِفَة ما أَطَقْتْ؛ لاني لم كن املا عيني منه» [(684)]؛ 
فكيف لأسماء بْنَةِ الصَّدِّيقٍ رضي الله عنهما تدخُل عليه صلَّى الله عليه وسلّم في ثياب رقّاق؟! 

هذا لا يُمكِنُ تصوُرٌُ حدوثه! ومع ذلك يصحّحُ هذا الخبر» ويُكتّبُ فيه جز فخبرٌ فيه ثماني عِلَلِ؛ سبع في الؤدتاف وعلة 
في المتن؛ ما أدري كيف هذا يصكّخ؟! فهذا حديثٌ منكرٌ باطلٌ سندًا ومتنّاء وله إسنادٌ آحَرُ عند البَيْهَقَىَ وهو أيضًا 
منگر[(685)]. 

ولذلك: كان من جملة مرجّحاتٍ رواية الوصلٍ في حديث أبي إسحاق السّبيعيَ» عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى: «لاً ناح 
إل بوليٌ» [(686)] أن إسرائيل بنَ يونس . وهو من أهلٍ بيتِ أبي إسحاق . رواه موصولاًء وقد خالَقَةُ شُعْبة والثوري» 
فأَنْسَلاه[(687)]؛ فأهلْ بيتِ الشخص وِبَلَدِيُوهُ هم أعلمُ الناس لذلا يفول علي بن المَدِينيٌ: «هذا حديثٌ شام»» 


BOC: 


د 48 
«حديثٌ بَصْريٌ»» «حديث حجازيٌ» «مكية». «مَدَنيْ». 


ومن أراد أن يَعرفَ ذلك فْيَرجِمْ إلى ما نقَلَهُ ابن كَثِيرٍ في كتابه المسمى ب «مستد الفاروق»؛ فقد نقّلَ كثيرًا عن على بن 
المَدِينَِ في أحكامه؛ وكذلك أيضًا في «جزء العلل الصغيرٍ» الموجود. 

وكذلك أيضًا : من أراد أقوال على بن المَدينئ فيما نقله يعقوب بن شَيْبةَ السَدُوسِينُ» في الجزءٍ الموجودٍ من «مسنَدِهٍ 
المعلّل» من «مستد عمرٌ»» فنقل فيه أيضًا عن على بن المَينئ؛ فكثيرًا ما کان الحُمَاظٌ عون حديت الشخص بهذا. 
فينبغي فَهُمُ هذه الأبواب حتى لا يصحّح الإنسانٌ أ باطلقٌ كما أنه لا يضف أحاديثٌ صحيحة؛ كمن ضكف عِدَةَ 
أحاديت صحيحة في «البخاريٌ» أو في «مسلم»» وبعضّها . كما تقدَّم . مِن رواية «أبي الرُيَبرٍ المكن» عن جابرٍ»» الذي 
انَمَقَ الأئكةٌ على قَبُولِهاء حتى جاء من جاء فردّها بسبب أن أبا الور عَنْعَنَ؛ وهذه ليست بعِلّةِ أصلاً. 

والردٌ بالعنعنة عندما يُوْصّفُ الراوي بالتدليس» ليس بهذه الطريقة» فلو كان كلٌ راوٍ يعنعنٌ يُرَدُ خبَرهء لم نَجِدْ روايةٌ صحيحة. 
فليست المسألةٌ فقط في النظر إلى ظاهر الإسناد» ثم الحكم على الحديث» بغضٌ النظرٍ عن تأْمّلٍ المتن والإسنادٍ وجَمْع 
لمر وتتبّع أقوال الحْفَّاظٍِ على مثلٍ هذه الأخبار والأحاديث؛ ففي الحقيقة هذا ليس هو علمَ الحديثِ» وليس هذا هو علم 
المصطلّح؛ ومن كان بهذه المثابة فلا يَصِخُ له أن يتكلّمَ في هذا الأمرء والأؤلى به أن يسكت إلى الأبد» وألاً يَخُوضَ في 
مثلٍ 75 المضايق. 

ومثل الجزء الذي أَلَفَ في تصحيح حديث السُوقِء وهو حديثٌ اتَمَقَ الخَّاظُ على بطلانه وتضعيفه. ونه حديثٌ منكرٌ؛ 
ففيه عِدَّةُ عِلَلِ مجتمّعةٍ سندًا ومتنّاء ومع ذلك أيضًا يُكتّب جزءٌ في تصحيجه. وقد ضعّفه كبارٌ الحُمَاظ؛ مث ابن 

المَدِينيَ [(1)688» وأحمد[(1)689» والبخارعيّ [(1)690. والبَرمِذَي [(1)691 وابنٍ عَدِي | (692)], 

والدارَفْطيَ [(693)]» والعقيلئ [(694)]ء وأمثالهم؛ فلا أدري كيف بعد ذلك يصِحّحُ هذا الخبرٌ وهو خبرٌ منكرٌ باطلة؟! 
وضربث أمثلةٌ فيما سبَق؛ فقلث فيما يتعلّقُ بالشذوذٍ الذي يكونُ في كلّ المتن: هو فيما رواه «شعَيب بن أبي حمر عن ابن 
المنكدرء عن جابر؛ أنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم كان آخِرَ أمرَيْهِ صلّى الله عليه وسلّم تَزِكُ الوضوء مما مسنْهُ النارُ؛ فهذا 
حلايثٌ شاا من حيثٌ المترم كله وليس في لفظة منه وأنَّ الرواية الصحيحة هي ما رواه أصحاب ابن المنكدر غير شعَيب» 
وما رواه أصحابُ جابرٍ: «أنَّ الرسولّ صلَّى الله عليه وسلّم قُرَب له طعامٌ» فأكل منه. ثم توضّاً وصلَّى الظهرء ثم قُدّمَ له 
طعامٌ» فأكل منه» وقام إلى العصر ولم يتوضّأ» [(695)]؛ هذا لفظ الحديث» فاختصرٌ شُعَيبٌ» فَوَهِمَ فيه وأخطأ. 

وكذلك أيضًا فيما رواه «همَّام بن يحبى» عن ابن جُرَيج» عن الزُمْرِيّء عن أنس؛ أنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم كان إذا 
دحل الحمَّامَ» وضّعَ خائمّه» [(696)]؛ لأنَّ فيه اسم الجلالةء فهذا حديثٌ قال أبو داود[(697)]: «إنّه حديثٌ منکڙ»» 
نا 

وتقدّم شرخ عِلَّةِ هذا الخبرء وأنَّ الصواب في لفظ هذا الخبر هو أنَّ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم كان له خائَمٌ مِن 

رق [(698)]؛ أي: من فِضَّةٍ وليس فيه: «أنّه كان إذا دحل خلَّعَ الخائم»؛ لأنَّ فيه لفظ الجلالة» فكل هذا شذودٌ في 
المتن. 


وما أن يكونَ هذا الشذودُ في بعض ألفاظِهِ ليس في كلّها؛ كما في زيادةٍ : («إِنَّكَ لآ تُخْلِفُ المِيعا» [(699)] فهذه الزيادةٌ 
تفرد بها محمد بن عوفبٍ الحمصيٌ عن جمع من الحُفّاظ ا العشرة» وعلى رأسهم أحمد[(700)]» والبخارئ[(701)]» 
والدّهْلُ [(702)] ؛ فكلّهم روه «عن علي بن عيّاش» عن شعَيب» عن ابن المنكدر» عن جابرٍ»؛ ون فوت 
تُخْلِفُ المِيعَاد»» وإِنَّما فيه: «اللّهُمٌ ود ب هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التَامَقَ و القَائمَة؛ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَنْةُ مَقَامًا 
مَحْمُودًا الذي وَعَدتَّهُ) فهذه الل شاد وليست بصحيحة. 
وأمّا مع المخالفة . فكما تقدّم . في رواية: «لاً يَقُلْ E‏ مَولاي» » ورواية: «ينشئ للتار حَلْقَا» . 
وكذلك أيضًا : ما زاده 0-0 عن ابن عمرٌ؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلّم قال: E‏ 
السسّموَاتِ قم م القِيَامَة» ثُمَ يَأَخُذُهْنّ يده اليُمتى, ثُمَّ يَقُولُ: أنَا المَلِكُ؛ أَيْنَ الجبَارُونَ؟! أَيْنَ المتَكَبَرُونَ؟! ثُمَّ يَطوِي الأَرَضِينَ 
ِشِمَالِهء ثم يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ؛ أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟! أَيْنَ المُتَكيَرُونَ؟!» 0200 ؛ فزيادةٌ الشّمال شَادَةٌ ليست بصحيحة» وقد 
رها البَيْهَفَيْ[(704)]» واب حجر [(705)]» وقبلّهما ابن خُرّيمة؛ كما يُفْهَمُ من كلامه في أكثر من مَوضع من 
«صحيجه»» وفي اکر من وضع في كتابه «التوحيد»» وهذا الذي ثُبَتَ أيضًا في الرواياتِ الصحيحة في حديث ابن عم 
ليس فيها ذ کر الال [(706)]. وإنّما هذا في رواية عمرٌ بن حمزةً» وعمرٌ بن حمزةً فيه ضعفٌ؛ ولذلك في حديثٍ أبي 
ُرَيرةَ في «الصحيحيّنٍ» ليس فيه ذكرٌ الشّمال[(707)]» وفي «صحيح مسلم» من حديثِ عبد الله بنِ عمرو بن العاصٍ: 
دكا دنه توي»[(708)]؛ فهذه اللفظة لا شك أنّها لفظة شا هذا مع وجود المخالفة. 
وأمّا ما يتعلّقُ برد المتن كما ذگرث أنَّ الشادً من أقسامه مع المخالفة» أو مع عدم المخالفة؛ فمع عدم المخالفة ذَكُرْتُ 
أمثلدّ ومن ذلك: ما له عَلدَقةٌ بالإسنادٍء وذلك أنَّ المتنّ إذا كان مخلِمًا لكتاب الله ولستّة رسوله صلّى الله عليه وسل 
ويستحيل في العقل» فهذا مردودٌ م من أجل المخالفة» لكنْ أحيانًا يرد المت نكما هو معلومٌ من أجل الإسناد؛ إِمَّا من أجل 
الضعفيء وإِمّا من أجل الشذوذٍ والنكارة» وهما داخلانٍ أيضًا في الضعفي؛ فذكرث أنَّ الشذودً في الإسنادٍ على قسمَيّن: 
القسمُ الأول : مع المخالفة. 
القسمٌ الثاني : مع عدم المخالّفة. 
مع المخالّفةٍ : عندما يحص خلافٌ ما بِينَ الرواة في ذكرٍ رجل» أو في عدم ذكره في الوصل مثلا» أو في الإرسال» أ 
هذا من مستَدِ أبي هُريرة» وليس مثلاً من مستَدِ أنس؛ فهنا تُقدّمُ روايةٌ الأحفظه وروايةٌ الأرجح, وتُعتبَرُ الرواية 0 
للأرجح والأحفظ شاد مغل : حديثِ هكام الذي ذگرئة آش[(709)]. 


CS 


أيضًا : فيه شذودٌ من جهة الإسناد؛ فابنٌ جُرَيج نه رواه «عن زياد بن سعك» عن اليُغْريٌ عن أنس»» فرواه «همّامٌ بن 
يحيى» عن ابن جُرَيج»؛ فحدّف زياد بنَ سعدٍء فخالف الثقاتٍ من أصحاب ابن جُرَيج؛ خالمَهم في الإسنادٍ» وخالمّهم في 


ال 


ونظيه ذلك أيضًا : «أنَّ الرسولٌ صلی الله عليه وسلّم كان يَبِعَثُ من يأتي له بماءٍ من مَطاهِرٍ المسلومين؛ فَيَسْرَبةُ؛ يرجو بركة 
أيديهم»[(1)710) رواه حسّانُ بن إبراهيم الكزمانيئٌ» عن عبد العزيزٍ بن أبي ام عن ابن عمرٌ» وخالْمَهُ وَكِبعُ بن 
الجراح» وعبدٌ الررًاقِ» وحَلادُ بن يحبى؛ فجعلوه عن عبد العزيزٍ بنٍ أبي رَوَادِهِ عن محمَّدٍ بنٍ وا سع؛ خالفوة في الإسنادء 
وكذلك أيضًا في المتن؛ فهذا شذودٌ في الإسنادٍ مع المخالفة؛ فروايةٌ حسّانَ بن إبراهيم شَادَةٌ وأ المحفوظٌ هو روايةٌ عبد 
لررّقء ووكيع» وحَلاَدِ بن يحيى؛ فهنا مع المخالفة؛ يقدّمْ الأحفظ ويقَدَّم الأرجح. 

والذي ا إلى الحكم بشذوذ ما ذكزْناهُ من قبل؛ سراف e a E‏ بالمخالية 

وأا ما يتعلّقُ بالقسم القاني من أقسام الشذوذ الذي يكون في الإسناد» فهو كما ذكرتٌ على قسميّن: 

وهذان القسمانٍ للإسناد الشادٌ ذ بدون مخالفة) ذ فكما ذْكَرْتُ: أن يتفرّدٌ شخص ليس بمعروفي بالرواية عن شخص» وإ ن لم 

د فن يشالف ف هذا ال مروا هفك لذن قلات هذا من الزواة “له اهالت تلد فان هول الان ,الاد 
من الرواية عن هذا 5 لهذا الحديث؟! ولذلك إذا كان شخصٌ معروفًا بمصاحبة شخص وبالملارّمةٍ له إلى أن تُوْفِيَ 
حتى فارَقه ويأتي شخص غيرٌ معروفب بالرواية عنه» ولا بالحملٍ عنه ثم ينقّلْ عنه شينًا لم يَروِهِ أصحابُ هذا الشخص» هذا 
ُعَدُ غريبًا وشاذًا ومفكرًا. 

فمثلاً : الشيخُ محمَّدُ بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى» له تلاميذٌ وأصحابٌ كانوا ملازمِين له» ومعروفِينَ بحضور دروسه 
ومجالسته والاستماع إلى حَلَقاتِهِ العلميّ» فعندما يأتي شخص يروي شيئًا عنه» وهو ليس معروفًا بالرواية عنه» ولا بالمجالّسة 
لهء ولا بحضور حَلَقَاتِهِ العلميّة» يُعتبَدُْ ما رواه شاذًا مردودّاء فيقالُ: «أين مَن لارّمَه؟! وين مَن صاحبّه؟!»؛ فكيف هذا في 
الحديث الذي لا يتغيِّرُ ولا يزيدٌ؟! ففي مجالٍ الفتوى: العام قد يُفتتي بفتوى معيَّنق» ثم بعد فترة قد يغيّرٌ فتواه» لكنْ كيف 
هذا في الحديث الذي هو معروف؛ فلا يزيد ولا ينقُصٌ, ولا يتغيّر؟! فلا شلك أنَّ هذا يُعتبَرُ شذودًا ونكارة: 

القسم الأول : عندما يتفرّدُ راو ليس معروفًا بالرواية عن هذا الشخص المكثر» فهذا يس اذا 

مث : حديثِ «فتيبة» عن الليٿِ» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أ بي الطّفيلء عن معاذٍ بنِ جبلٍ[(711)]؛ أن الرسول صلى 
الله عليه وسلّم كان إذا دحل علد ارقت وهو ازل جِمَّعَ جَمْعَ تقديم» وأمّا إذا دحَلَ عليه وقثُ الصلاةٍ وهو راكبٌ» كان 
يَجِمَعُ جَمْعٌ تأخير؛ ل ا 

فمثلاً : لو دحل عليه وقث الظهر وهو نازلٌ» جمَع إليها العصرّء ثم ارتل ولو دخَل عليه وقتُ الظهر وهو سائر 
الظهر إلى العصرء ثم نل وصلاها. 

فهذا الحديث باطلٌ بهذا المتن» وقد حكم النّسَائيئٌ بردّهء والبخاريٌ أيصًا[(712)]» وقال الحاكم[(713)]: «إلّه موضو 
مع أنَّ ظاهرٌ إسنادِه الصحَّةٌ لكنّ هناك مَن خالّف قُتَيبةَ في هذا الحديث». 


و 


ومن جملة رد هذا الخبر» هو أنه لا يعرف ليزي بن أبي حَبيبٍ رواية عن أبي الطميل. 


ع 


وكذلك : «همَام بن يحيى» عن ابنٍ جُرَيج»؛ ليس معروقًا بالرواية عنه» وکما ذگرٹ أن اب جُريج جاء إلى البَصرة» فحمَلَ 
عنه همام بِنُ يحيى» فأصبّحث روايثُة خطا ووَهْمّاء وليبست بصحيحة. ٠‏ 

ومثلٌ ذلك أيضًا : رواية أبي سعيدٍ مولى المَهْريٌّء عن حمزةً بن سَفينة[(714)]» وهو ليس بالمشهور» وهو إسنادٌ غريب لا 
عرف روايةٌ بعضهم عن البعض الآخر. 

ومثلٌ : رواية خالدٍ بن ذُرَيكِ عن عائشة. 

ومثل : تفيدٍ الوليدٍ بن مسلِم مثلاً عن مالكء فتُعتبَرُ هذه منكرةٌ شادّةٌ. 

فکما ذگرٹ قبل قليلٍ: أنَّ للأسانيدٍ وللمتونٍ طرق مسلوكة معروفةٌ» ولكلّ راو أصحابٌ معروفون؛ فالّهريٌ له أصحابه» وأبو 
إسحاق السبِيعنُ له أصحابه, وأيضًا ابن عمرَ له أصحابه» وأبو هُرَيرةَ له أصحابةُ أيضاء ولنافع أصحابه» وللأعرج أصحابه 
ولأبي الرّنادٍ أصحابه. ا 

ورواية «محمَّدٍ بن عبد الله بن الحسّن» عن أبي الرّنادِه عن الأعرج» عن أ أبي هْرَيرةً: «إِذًا سَجَدَ أَحَدكُمْ فلا يَبْرِكَ كَمَا يَبْرِكُ 
البَعِير وَلْيَضَّعْ يدَيْهِ قَبْلَ لكُبَتَيْه» [(715)] هذا أيضًا حديثٌ باطلٌ ليس بضعيفبٍ فقطء بل هو حديتثٌ باطلٌ منكرٌ مردوڈ 
سندًا ومتنًا. 

لكن الذي يَعْنينا هو أنه لا يُعرَفُ لمحمّدٍ بن عبد الله ب بن الحسّن روايةٌ عن أبي الرّنَادِء وَإِنْ كان في كتاب «مَقاتِلٍ 
الطالِييِينَ»[(716)] أنَّ له روايد وأنّهِ سَمِعَ منه. لكن لا يوتّق بهذا النقل؛ لأنّه مخالِفٌ لكلام أهل العلم؛ قال حمزةٌ الكتَانيٌ 
: « هذا حديثٌ منكرٌ»[(1)717» وكذلك أيضًا قال البخاريٌ: «ولا يُتابَعُ عليه» ولا أدري سَّمِعَْ من أبي الرّنادٍ أم 
لا؟»[(718)]. 

فعندما يتفيدُ شخصٌ ليس معروقًا بالرواية عن شخص له أصحابٌ وتلاميذٌ فهذا يكونُ شاذًا مردودًا. 

القسمُ الثاني : مِن هذا القسم الذي 3 على الإسنادٍ بالشذوذ وبالردٌ مع عدم المخالفة: 

عندما يأتي إسنادٌ غريب؛ لا يُعَرَفُ بعضّهم بالرواية عن البعض الآحَرِء كما ذكُرثُ آنا في رواية «أبي سعيدٍ مولى المَهْريّ» 
عن حمزةً بن سَفِينة»» أو رواية «حمزةٌ بن سَفِينةً» عن السائب بن يزيدَ» عن عائشة»[(719)]؛ فهؤلاءِ لا يعرف بعضهم 
بالرواية عن البعض الآحر» وكذلك رواية «قتادة» عن خالدٍ بن ذُرَيكِ عن عائشة[(720)]»؛ لا يُعرف بعضهم بالرواية عن 
البعض الآخَرِء فة انك ل رود شاد وقد اسك الققاط ماهو دون :للك 

ومعرفةٌ هذا الأمر تكونُ من خلالٍ القراءةٍ النظريّة» ومن خلال التطبيق العمل الذي هو الأهعٌ في معرفة هذه القضايا 
ا ا 

فينبغي الإكثارٌ من النظرٍ في كتب العلل؛ مثل: كتاب البخاريّ «التاريخ الكبير» الذي هو مملوء بالعلل» أو «التاريخ 
الأوسط» المطبوع باسم «التاريخ الصغيرٍ»» وهو أيضًا في تعليل أخبار كثيرة» أو العلل المنقولة عن الإمام أحمدّ في 
السؤالات الموجّهة له أو «عِللٍ ابن أ بي حاتم»» أو «العِللٍ الكبير» للترمذئي» أو «التمييز» لمسلم .لم يوجَد إلا بعضة ‏ 


فضرّب عِدَّةَ أمثلة وشرّحها؛ فإنَّ مسلمًا . رحمه الله . معروفٌ بتبسيطٍ القضاياء وتسهيل المسائل؛ كما في مقدّمةٍ 
«الصحيح»» أو كما في كتابه «التمييز»» أو في «عِلَلٍ الدارفطنيّ»؛ ففيه هناك أمثلة كثيرةٌ؛ فإكثارٌ النظر والممارسة والتطبيق 
لهذا الأمرء يَحعَلُ الإنسان يتعلّمْ هذا الشيء وِيَفَهَمُه. 
قال الذَهَبِينٌ رحمه الله: 
« 14 . المُنْكْرٌُ: وَهُوَ مَا انْمَرَدَ الرّاوي الصيف به» وقد يعد مُفْرَدُ المكدوقٍ شنكرًا»: 

E‏ أا ما يعلق بالّكارة: 
فأوّلاً : تعريفٌ المنكر: عرف المنكر جمعٌ من أهلٍ العلم؛ فممّن : تقدَّم منهم مسلمٌ بن الحَجّاجء وأبو بكر البَزديجي ع قد عرفا 
الحديث المنكرء وكذلك أيضًا مَن تأخّر كابن الصلاح» ومن الى فو ايده ناكام عمق ورب مطل و 
«وعلامة المنكر في حديثِ المحدّث: إذا ما عرض روايثُهُ للحديثٍ على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالَمَت روايثة 
روايتهم» أو لم تكد توافمُهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك» كان مهجورٌ الحديثِ غير مقبولِه» ولا 
مستعمّله»[(721)]؛ فعكف المنكرَ بالمخالفة» وهو عندما يُكثر من مخالفة الثقاتِ» ر به على ضعفه» وعلى 
فأولاً : يكونُ في ذاتِه ضعيمّء فلو روى حديئًا يُرَدُ من أجل ضعفه. 
والأمرٌ الثاني : عندما يخالِفُ مَن هو أوثق منه يكونُ حديئُةُ منكرّا؛ هذا هو تعريفُ المنكر عند مسلم. 
فاشترط مسلمٌ للتكارة شرطين: 
الشرطٌ الأول : ضعفُ الراوي. 
الشرط الثاني : المخالفةٌ؛ مخالفةٌ هذا الراوي لِمَن هو أوثق منه. 
وعلى هذا: من تأخُر في المنكر. 
وأمًا البرديجيئ» فعرّف المنكرّء فقال: «المنكر: هو الذي يحدّتُ به الرجل عن الصحابةء أو عن التابعين» عن الصحابةء لا 
يُعرَفكُ ذلك الحديث؛ وهو متن الحديثِ» إلا من طريق الذي رواه» فيكونُ منكرًا»[(722)]. 
فهناك فرق بين المنكر عند البَرْدِيجِيٌ» وبين عند مسلم. 
وهذه بعضٌُ الأمثلة التي مثّل بها البَرْدِيجِيٌ حتى يتبّنَ مقصودُةُ ومراده» فعندما جاء إلى أصحاب فاده ذگرهم على طبقَتَيْن: 
الطبقةٌ الأولى : طبَقةٌ الخُنّاظ. 
الطبقة الثانية : طبَقةٌ الشيوخ. 
ففي طبّقة الحُفّاظ ذكَرَ ثلاثةٌ: «شُغبةٌ» وسعيدٌ بن أ عَروبة» وهشامًا الدَّسْتُوائيٌ € قال: «هؤلاءِ إذا اتمه تفقوا على حديثِ عن 
َتَادةَ فلا شلك يكونُ صحيحاء وأمّا إذا اختلفواء فيُتوقّفُ فيه؛ وأمًا إذا اتَّمَقَ اثنان وخالّفَ الثالث؛ فالصحيحٌ ما انمق عليه 


ع 


الاثنان» ومن خالّف الاثنَيّْن يكونُ حديثهُ مردودًا؛ قال: «وأمًا إذا تفرّد الواحدٌ منهم بحديثء فهذا يُنظرٌ: 


إن كان جاء هذا الحديثث عن أنس من وجه آخرّ فيكونٌ مقبولاً صحيحًا. 

فهذا يوافِق ما عُرَفَ به المنكرٌ. 

قال الذهبئ رحمه الله: 

» 5 العَرِيبُ: ۱ لمشهور: 

فَتارة: تزجع عَرَابَة إلى المّش» وَتَارَةَ: إِلَى السّنَدِ. 

والعريب صَادِقٌ عَلَى مَا صّحَّ» وَعَلَى ما لَّمْ يَصِحّ 

اَمَو يَكُونُ لِمَا الْمَرَدَ به الراوي إِسْنَادًا أَوْ مَمْنَاء وَيَكُونُ لما تفرد په عَنْ شَيْخْ مُعَيّنِ؛ كَمَا ُكَالُ: «لَمْ يَرُوهِ عَنْ سْفْيَانَ إلا ابْنُ 
مَهلئ»» وَدِلَمْ يروه عن ابن جرج إ إا ابن المُبَارَكُ»: 

كما ذكُرت: فإِنَّ أهل العلم ذمُوا الغريب ؛ فالغرائب يكثّرُ فيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة. 

ولكنْ هناك من الغرائب ما هو صحيحٌ؛ مثل حديث: «الْأَعْمَالَ باليّيّاتِ» [(724)]» ومثل: ما رواه عبدٌ الله بن ديار عن 
عبد الله بن عمرَ؛ ته تھی صلی الله عليه وسلّم عن بيع الولآّي وعن هته [(725)]؛ وهذا تفرّد به عبد الله بِنُ دينار» عن 
عبدٍ الله بنِ عمرَ. 

ومثل ما رواه مالكٌ» عن اليُْريٌ» عن أنس 3 نول الله صلی الله عليه وسلّم دحل مكقٌ وعلى رأسه المِغْمَّدْ [(726)]. 
إلى غير ذلك من الأسانيدٍ الغريبة» وقد جمع الضياءٌ المَعادِسِيٌ الأحاديثٌ الغريبةة في «الصحيحيّن» . أي: التي ليس لها إلا 
إسنادٌ . فبِلَعَتْ مِعَمَيْن [(727)]» وهذا الجزعٌ لم أقفئ عليه» ولا أعرفُ أنه موجودٌ» وهناك أحاديثُ كثيرةٌ . كما ذگرث . في 
«الصحيحيّن» 

فالغريب منه ما هو صحيځ» ومنه ما هو شاذ منكرٌ مردودٌ وليس بصحيح, فالعمل على صِحَةٍ الرَجالٍ» وعلى شهرتهم ومعرفة 
رواية بعضهم عن البعض الآخَرٍ. 

وهناك قسمْ مهم و أن يذكر: 

وو ا عن البعض الآخرِء وكلٌ راوٍ لا يُعَرَفٌ بالسماع من الآخرء ولا يُعَرَفُ بالرواية عن الآخرء ولا يُعَرَفُ أنه من 
أصحابه» وهذه غرابة فى الإسناد. 

وأيضًا قسمٌ آخر: 

وهو أن يتفرّد راو» وليس معروفًا بالرواية عن فلانٍء فيكونٌ أيضًا هذا غريبًاء مثل: أن يتفرّدَ الوليڈ بِنُ مسلم عن مالكِ وهو ليس 
فهذا أيضًا قسمٌ آخرُ من أقسام الغريب؛ فتكونٌ الغرابةٌ في الإسنادٍ ست وأيضًا لبعضها عَلدَقةٌ بالمتن. 

أقسامٌ التفد 


التفرّدُ على تسعةٍ أقسام تقرياء وإن كان ممكنًا أن تجتمع» أو يُرَادَ فيها: 

الول : أن يوجد حديثٌ بإسنادٍ هو فردٌ غريبٌ» لكنّ المتنّ والإسنادً كليهما مستقيجٌ» وذلك بثقة هؤلاءٍ الرواق» وبمعرفة رواية 
بعضهم عن البعض الآخرء وباستقامة هذا المتن» مث حديث: «الأَعْمَالُ باليِيّاتِ» . 

الثاني : أن يكونَ الحديثٌ ليس له إلا إسنادٌ» ولكن ليسوا هؤلاءٍ من الثقاتء وإنَّما يكون في الإسنادٍ مَن حَفّ ضبطه؛ لكنّه 
معروفٌ بالرواية عن فلانٍ الذي روى عنه؛ مثل: رواية محمّد بن عَجلانَ عن أبيه» عن أبي هُرَيرةً فهذه السلسلة هر أو 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هرر فهذة سَلْسِلة مشهورة وهذا القسمُ يُعتبَرُ ثابنا» وبعضة قد يُلْحَقُ بالصحيح؛ 
وبعضّة يكونٌ من القسم الحسن. 

الغالث : أن يكونَ الحديثٌ ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ مع ضعف الرواق» وهؤلاءٍ الرواة على ضعفهم معروفٌ روايةٌ بعضهم عن 
البعض الآخرء هذا يكونٌ ضعيفًا؛ ويسمى منكوًا. 

الرابغ : أن يكونَ الحديث رجالَهُ ثقاتٌ» ولكنٌّ المت غير مستقيم» مخالقًا لأحاديث أصحٌّ» فهذا يكوثُ شاد المتن» وضربنا 
أمثلةَ فيما سبق على هذا النوع. 

الخامسن : أن يكونً لهذا المتن إسنادٌ فيه مَن حَفٌ ضبطةُ مع عدم استقامة المتن» فهذا يُحكم عليه بألّه منكر؛ و 
أيضمًا: شادًا: 

السادسن : أن يكونَ هذا الإسنادٌ رجالَةُ ثقاتٌ؛ لكن لا يُعرَفٌ روايةٌ بعضهم عن البعضٍ الآخر؛ كما ضربنا مثالا على هذا 
برواية يزيد بن أبى حَبیب عن أب الطُمّيل[(728)]» فهذه عل تکون فی الخبر» وسوف يأتينا اه لا ن مر ثبوت السماع؛ 
فهذا يشش شاد و هذا السادمن؛ إِمّا أن يكون الإسنادُ إسنادًا فردّاء كل راو لا يُعرف بالرواية عن الراوي الآخر؛ مثل ما 
رواه: قَعَادةَ عن خالدٍ بن ذُرَيكِء عن عائشة .كما ذكُرثُ .: إذا بِلَعْتِ المرأةُ المجيضء لا يَصِحٌ أن يُرَى منها إلا وَجْهُها 
وكمّاها؛ فكلُ علةٍ ممكنٌ أن عل بها هذا الخبدٌُ سندًا ومتناء نكارة وشذودًا وغرابةٌ. 

السابعٌ سيكو هذ ا ضبطُّهم» لكن لا يُعرَفٌ روايةٌ بعضِهم عن البعض الآخرء وهذا أيضًا 
يكونُ منكرّاء وممكنٌ أن يُمئَّلَ عليه بالحديث السابقٍ أيضًاء وهذا: إِمّا أن يكونَ في كلّهء أو في بعضه؛ يعني: إِمّا أن يكونَ 
في جزءٍ منه راو عن راو» وليس في كل الإسناد؛ هذا مع خقَّةِ الضبط الأول والسادسُ مع الثقة. 

الان :فد من كف طط عن لق مشهون. 

التاسع : تفرد شخص ضعيفيٍ عن ثقةٍ مشهور» فهذا يكون منكرًا. 

قال البَرْمِذْييُ: «وما ذْكَدْنا فى هذا الكتاب «حديثٌ غريب»؛ فإِنَّ أهلّ الحديث يستغربونَ الحديث لمعان» دب حديث 
يكوثُ غريبًا لا يُروَى إلا مِن وجهٍ واحد»[(729)]. 

قلتُ : وهذا ما يسمّى بالغريب المطلقٍ وقد ذكْرٌ أبو عيسى مثاليْنِ» وذهب أبو الفرج ب رجَبٍ إلى أنَّ هدَّيْنِ المثاليْن 
لقسمَيّن؛ فقال[(730)]: «ذَكَرَ اليَرمِذَئُ رحمه الله: أنَّ الغريب عند أهل الحديث يُطلَقُ بمعانٍ: 


أحدها : أن يكونَ الحديث لا يُروَى إلا من وجهٍ واحدء ثم مثّله بمثاليّن» وهما في الحقيقة نوعانِ: 

أحدّهما : أن يكونَ ذلك الإسنادٌ لا يُرْوَى به إلا ذلك الحديثٌ أيضاء وهذا مث حديث حمادٍ بن سَلمة» عن أبى العُشرايء 
ثم اشتهَر عن حمادء رواه عنه حَلْقَ فهو في أصل إسنادِه غريبٌ» ثم صار مشهورًا عن حماد. 

قال بردي : لا يعرف لأبن الخشراي عن أبية غير هذا الحديت:..». 

ثم قال: « النوعٌ الثاني : أن يكونٌ الإسنادٌ مشهوراء يُروَى به أحاديثٌ كثيرةٌ لكنّ هذا المتنَ لم تصِحّ روايتّة إلا بهذا الإسنادٍء 
ومَلَهُ الَرمِذَيُ بحديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمرّء عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّم في النّهي عن بيع الوَلأء وهبته...». 
قلث : الفرق بين الأول والثاني: أن النوع الأول غريب إسنادًا ومتنّاء وذلك أنَّ طريق أبي العُشَراءِ الدارميئ» عن أبيه» غريبةٌ 
وغير معزوفة» فأبو الغشراء وأبوه كلاهما مجهول؛ ولم يَرُويَا بهذا الإسنادٍ غير هذا الحديث الواحد[(731)]. 

بخلافي النوع الثاني؛ فان طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمرٌ مشهورة كما هو معلوةٌ. جاءت بها عشراث الأحاديث» 
خيّج الشيخان كثيرًا منهاء فتبيّن الفرق بيتهما. 

النوعٌ الثالثُ : ثم ذكْرَ أبو عيسى نوعًا آخَرَ مِن الغريب» فقال: «وربٌ حديث إِنَّما يُستغرّبُ لزيادةٍ تكونُ في الحديثء وإنَّما 
تصِحٌ إذا كانت الزيادةٌ ممّن يعتمِدُ على حفظه». 

ثم ذْكْرَ مثالاً عليه؛ وهذا أيضًا نوعٌ من الغريب» وهو أن يكونَ الحديث في نفسِهِ مشهورًاء لكنْ يزيدٌ بعض الرواة في متنه 
زيادةً ُستغرّب؛ قاله ابن ربكب. 

ثم ذكْرٌ أبو عيسى نوعًا آخَرَ من الغريب» فقال: 

«النوعٌ الرابعغ : ورب حديث يُروَى من أوجدٍ كثيرة» وَإِنّما يُستغربُ لحال الإسناد». 

ثم ذكْرٌ مثاليّن: 

أحدفيا : حديثٌ أ ا عن أبى اسا عن بريد بن عبد الله بن اش بردة» عن جه عن أن موسى » رفَّعه: «المُؤْمِنْ 
يَأَكُلُ فِي مِعَى وَاحِدِ وَالْكَافُِ يَأْكُلٌ في سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ»[(732)]. 

والثاني : حديث شَبَّابة عن شُعْبَةً عن بُكيرٍ بن عطاء» عن عبدٍ الرحمن بن يَعمَرٌ: «أَنٌ الت صِلّى الله عليه وسلّم نَهَى عَنِ 
الدَبّاءِ وَالمُرَقتِ»[(733)]. 

قال ابن رجحب [(734)]: «هذا نوعٌ من الغريب» وهو أن يكونَ الحديث يُروَى عن النبن صلَى الله عليه وسلّم من طرق 
معروفة» ويُروَى عن بعض الصحابة من وجهٍ يُستغرّبُ عنه. بحيث لا يعرف حديثة إلا من ذلك الوجه». 

قلتُ: هذا غريت من حيثُ الإسنادٍ فقط؛ كما قال أبو عيسى [(735)]» وإِنّما يُستغْربُ لحال الإسناد» وأمًا المتنُ» فهو 
مشهورٌ» فقد جاء من طرق أخرىء وهذا ما يسمَّى أيضًا بالغريب اليّسْبِسَ عند بعض أهل العلم. 

ثم ذكْرَ أبو عيسى مثالاً آخَرٌ للغريب يختلِفُ قليلاً عمًا سبَقّ» رواه من طريق حمزةً بن سَفينة» عن السائب» عن عائشةً» عن 


قال ابن رجَبٍ[(737)]: «وهذا نوعٌ آحَرُ من الغريب؛ وهو: أن يكونَ الحديث عن النبِيّ صلى الله عليه وسلّم معروقًا من 
رواية صحابئَ عنه من طريق أو طرق» ثم يُروَى عن ذلك الصحابيّ من وجهٍ آخْرَ يُستغرّب من ذلك الوجه خاصّةَ عنه...». 
ثم قال: 9 الحديثٌ مَرُويٌٌ من وجوو متعدّدةٍ عن عائشة؛ أنّها صدَّقَتْ أبا مُرَيرةَ بما حدّث به عن النبِن صلى الله عليه 
وسلّم من هذا الحديثء وأمًا حديث السائب بن يزيد عنهاء فلا يُعرَفٌ إلا من هذا الوجه». 

قلت : وهذا نوعٌ آخَرُ من العَرَابةِ التي تمّعُ في الإسناد؛ ولذلك قال أبو عيسى بعد أن ذكرَ هذا الحديت: وهذا حديثٌ قد 
روي من غيرٍ وج عن عائشة» عن النبئّ صلى الله عليه وسلّم » وإِنّما يُستغْربث هذا الحديث لحال إسنادو؛ لرواية السائب 
عن عائشةً» عن النبين صلى الله عليه وسلّم . 

ويسمّى مثل هذا النوع عند بعض أهل العلم: بالغريب التَسْبِيَ أيضًا. 

والفرق بين هذا النوع والذي قبِلّهُ هو: 

أنّ الذي قبلَهُ لا يُوَى عن الصحابّ الذي رواه إلا من وجهٍ واحدٍ؛ بخلافيٍ هذا النوع؛ فإنَّ الحديث يُروَى من أوجدٍ متعدّدةٍ 
عن الصحابيّ» ولكنْ يُروَى من وجهٍ آخَرَ يُستغرَبُ خاصّة من هذا الوجه. 

ثم مم أبو عيسى الكتاب بمثالٍ آخَرٌ للغريب [(738)]: رواه من طريقٍ المُغيرة بن أبي َه المسَّدُوسيّ» قال ممعت اله 
بى مالك يقولٌ: قال رجل: يا رسول اللوء أَعْقِلُها وأتوكك» أو أُطلِقُّها وأتوكه؟ قال: « اعْقِلْهَا وَتَوَكنْ » 

قال عمرُو بنْ علىَ: قال يحبى بن سعيدٍ: وهذا عندي حديثٌ منكر. 

قال :ابو کسی و حديٿ غريب من هذا الوجه» لا تَعرِفَةُ من حديث أنسٍ بن مالك إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عمرو بن أميّة الصَمْريّ» عن النبئ صلى الله عليه وسلّم » نحؤٌ هذا». 

قلثُ : هذا النوعٌ من الغريب تقدّم الكلامُ عليه» وهو غريب الإسناد» وهو الخبر الذي يُروَى من أُوجُدِء ويُستغرَبُ من حديثٍ 
أحدٍ الصحابة» ولك هذا المثالّ يَريدُ على ما تقدّم: الحُكمَ عليه بالنكارة[(739)]» واللة أعلم. 

ويلاحظ: أنَّ أبا عيسى أطال الكلامَ فيما يتعلّقُ بالغريب» وفي ذِكْرٍ أقسامه؛ كما فعل في كتابه «الجامع»؛ فقد أكثر جدًا 
من الحكم على الأحاديثٍ فيما يتعلّقُ بالغرابة وبيانٍ نوعها: أُمُطَلَقةٌ أو من وجهٍ خاصصّ» أو غيرٌ ذلك من أنواع الغريب؟ 

وإذا لم يكن الحديث غريًاء بيّن أنه مشهوز, وأنّه مَرُوِي من غير وجه. 

وإذا حكم على الأحاديث بالغرابة فقطء دون أن يَقرِنَ الغرابة بالصكّة أو الحُشنء يكونُ هذا الحديث غالبًا شديدٌ الضعف. 
واهتمامٌ أبي عيسى التَرمِذَيَ بهذه المسألة ‏ وهي الغرابةٌ والتفرّهُ في الحديث . ليس شيئًا تفرّد به دون الأئمّة الآخرين؛ كما قد 
فهذا الأمرُ موجودٌ عندهم؛ وقد اعِتَنَؤًا به اعتناءً بالعّاء وأشاروا إلى ذلك عند الحكم على الحديث؛ بخلافِ كثير مم تأخُر؛ 
فقد تساهّل بهذا الأمر عند الحكم على الحديث» وهذا بعضٌ ما يمير مذهب المتقدّمين عن غيره. 


قال أبو داو740([5)]: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثيها مشاهيرُء وهي عند كلٍّ من كتّب شيئًا من 
الحديثء إلا أنَّ تمييرّها لا يَقَدِرُ عليه كل الناس» والفخرٌ بها أَنّهها مشاهير؛ فإنّه لا يُحتجّ بحديثِ غريب ولو كان مِن رواية 
مالكِ ويحيى بن سعيدٍ والثقاتٍ من أئمة العلم. 

ولو احنّجٌّ رجلٌ بحديثٍ غريب وجَدْتَ من يطعُنُ فيه ولا يَحتجُ بالحديث الذي قد احبّجٌ به إذا كان الحديث غرينًا شاذًا. 
فأمًا الحديث المشهورٌ المتصِلْ الصحيح» فليس يَقَدِرٌ أن يِرْدّهُ عليك أحد». 

وقول أبي E‏ على ما تقدّم من اعتناءٍ الأئمة السابقين والحمًاظ الماضين بهذه المسألة؛ فقد بين أبو داود أنه ما 
ذكْرَ في كتابه إلا الأحاديث المشهورةً» وأنَّ هذا مما يُفتَكَرٌ به. 

وببّن أيضًا أنه لا يحتخ بالحديثٍ الغريب» حتى ولو كان مِن رواية مالكِ ويحبى بن سعيدٍ . وهما من كبارٍ الحفّاظٍ كما هو 
معلوم . وهذا الكلامُ قد يستشْكلَةُ كني مه ممّن تأكّر؛ لأنّه لا يَفَهَمُه؛ِ والسببُ في ذلك: ل الأئمّة السابقين» 
والحفّاظٍ المتقدّمِينَ؛ وعلى هذا: عليه أن يرجح إلى مَّن شرّح هذا الكلامَ وبيّنه؛ ك «شرح ابن رجَبٍ على عَلَلٍ اليَرمذَيّ 
الصغير»؛ فقد بِيّن هذه المسألة ووضّحها. 

وكذلك لِيَرجِعْ إلى كلام الحمَّاظٍ في الحكم على الأحاديثء وخاصّةٌ كُيْب العلل؛ حتى يتبيّنَ له هذا الأمرُ جليًا. 

وقد قال أبو بكر الحَلالُ[(741)]: «أنا عليئٌ بن عثمانَ بن سعيد بن تفيل الحرانيئٌ؛ أنه سَمِعَ أبا عبد الله . يعني: أحمد بن 
حنبل . يقولٌ: شر الحديث الغرائب التي لا يُعمَلٌْ بهاء ولا يُعتمَدٌ عليها». 

وقال أيضًا: «ترَكُوا الحديث» وأقبّلوا على الغرائب» ما أقلَ الفقة فيهم!»[(742)]. 

وهذا الذي قاله الإمامُ أحمدُ واقعٌ الِيوم» ويُوجَدُ عند بعض مَن يشتغِل بالحديثء فتَحِدُ أنَّ هناك مَن يأتي إلى أحاديت 
أسانيدها غريبة» وألفاظها مُنكرةٌ ثم يَذَمَبْ إلى تصحيجها: إمّا لذاتهاء وما بمجموع طرقهاء غافلاً عن كونٍ لغرابة والتفيدٍ 
عله . على تفصيل في ذلك . تؤدّي إلى ردّ الخبر» بل والحكم عليه بالنكارة أو بالبطلانٍ أحيانًا. 

قال أبو بكر الخطيب . ذامًا ما حصّل من بعض محيدّئي زمانه مِن الاهتمام بالأحاديث الغريبة والمنكرة دونَ المشهورة . 
فقال[(743)]: «وأكتّرٌُ طالبي الحديثِ في هذا الزمانٍ يغب على إرادتهم كتب الغريب دونَ المشهورء وسماعٌ المنكّرٍ دونَ 
المعروفب؛ والاشتغالٌ بما وقَعَ منه السهؤٌ والخطاً من رواياتِ المجروحينَ والضعفاء» حتى لقد صار الصحيحٌ عند أكثرهم 
مجتئبء والقابث مصدوفًا عنه مطَرّحَاء وذلك كلَّةُ لعدم معرفتهم بأحوالٍ الرواٍ ومحلّهِم» ونقصانٍ عليهم بالتمييز» ونُهْدِجِم في 
ا وهذا خلافٌ ما كان عليه الأئمّةُ المحدَّثينَ» والأعلامُ من أسلافنا الماضينَ». 

قال أبو الفرّج بن رحَب[(744)]: «وهذا الذي ذكره الخطيب حق» ونجد كثيرًا ممن ينتيب إلى الحديثِ لا يعتني 
بالأصول؛ كالكتب الث ة ونحوهاء ويعتني بالأجزاءٍ الغريبة» وبمثل «مستد البرار»» و«معاجم» الطبّرانيٌ» والدارقْطْنِيَ» وهي وهى 
مَجِمّعٌ الغرائب». 

وهذا الذي ذَكَرَهُ الحافظانٍ: الخطيبء وابنُ ربب .كما ذكرث . واقعٌ اليومّ ومشاهَدٌ تمامّاء وبالله التوفيق. 


ومحصّل القولٍ في الغرابة : أنّها قد تكونُ في إسنادٍ الحديثء أو في متنه» وهذا على أقسام: 

الغرابةٌ التي تكونُ في المتن؛ وهي على أنواع: 

وَل : إذا أتى الحديث مِن وجهٍ واحدٍء أو 0 طريقٍ واحدٍ ؛ أي: ليس له إلا إسنادٌ واحد» فهذا قسمٌ من أقسام الغريب؛ 
مثالةُ: 

حديث : «الْأَعْمَالُ باليّيّاتِ » فهو غريث» وإن كان معناه مشهوراء وقد جاء في الكتاب والسسُئّة» لكنّه بهذا اللفظ غريب؛ 
لغرابة إسناده. 

ثانيًا : أن تكو هذه الغرابةٌ في لفظةٍ من ألفاظٍ الحديثء وليس فيه كلّه؛ مثالها: 

الزياداث التي تكون في الأحاديف» والزيادة اقا أن تكرت قولف إذا :دلت عليها القرائن» أو تكوثٌ مردودةٌ» إذا لم تتوافّز فيها 
شروطٌ القبول» وقد ملل أهلْ العلم للزياداتِ التي تكونٌ غريبةٌ بما رواه مالك عن نافع» عن ابن عُمَرّ: في صدقة الفِطر؛ أنَّ 
مالكًا زاد في هذا الحديث: «مِن المُسْلِمِينَ »[(745)]» وهذه الزيادةٌ لم تأتِ في رواية أيُوب» أو عُبَيدٍ الله بن عُمَر» وإن 
كان ماللكٌ رحمه الله قد توبع» لكن اشتهرٌ الإمامُ مالك بزيادة هذه الزيادة. 

ومن ذلك : ما ذَكَرْناه . فيما سبق . من غرابة لفظة: (ِإِنَّكَ لآ تُخْلِفُ المِيعَاد»» التي تفرد بها محمّدُ بنُ عَوْفِ الجمُصئٌ عن 
باقي الحْقَّاظٍ والرواةٍ الذين روَؤا هذا الخبرَ عن على بنِ عيّاش؛ فهذانِ نوعانٍ مِن الغريب يكونانٍ في المتن. 

ثالنًا : أن يكونَ هذا المت مخالِقًا للقرآنٍ أو الست فيكونٌ هذا المق غرييًا نكما 

ومن ذلك: حديث: «إن المَرأة إِذَا بَلّعَتِ المَحِيض» لا يَصِحُ أن یری مها إلا وَجْهْهَاء وَكَمَامَا» [(746)]. 

هذا متنٌ غريب» منگز باطل؛ لاله مخالِفٌ لما جاء في القرآنِ والسَّة مِن أمرٍ الله عرّ وجل» ثم رسوله عليه الصلاة والسلام .: 
المرأةٌ بالحجاب؛ كما في قوله عڙ وجل: تايها الي فل لا6زواجك وباتك وَنِماءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلايبيهنٌ 
ذلك آذتى أن بغرن فل ديع [الأهراب: 59] 4 فهذه الآية صريحة» نمق لا تحتيزة احثمالاً آخَرَ ١‏ ذَلِكَ أذتى أنْ 
يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ) [الأحزاب: 59] ؛ فلا تُعرَفُ إلا بأن تسثُر وجهّهاء فكيف يأتي في هذا الحديث: «أنَّ المَأ إِذَا بََعَتِ 
المجيضء لا صخ أن رى مها إلا وَجْهُهَا وَكَقَاهَا)؟ 

فهذا متنٌّ باطلٌ غريب» ليس بصحيح. 

فهذه ثلاثةٌ أنواع من الغرابة تكونٌ في المتن؛ بعضها صحيح» وبعضها ليس بصحيح. 

الغرابة في الا وهذه أيضًا على أنواع: 

وَل : أن يكونَ الإسنادُ غريبًا فردًا : وتكونُ هذه الغرابةٌ في الإسنادٍ كلّه» وهذه الغرابة أتت من أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا 
الإسناد» على ثقة هؤلاءٍ الرواق» ومعرفة رواية بعضهم عن البعض الآخَرِ؛ مغل حديث: « الْأَّعْمَالُ باليّيّاتِ »[(747)]؛ تفّد 
بروايته يحبى بن سعيدٍ الأنصارييٌ» عن محمد بن إبراهيم الليْميّ» عن عَلقمة بن وقَاص الليثي» عن عُمَرَ بن الخطّاب؛ فهذه 
غرابةٌ في الإسناد؛ لم يرو هذا الحديث غير هؤلاء» ثم انتشرٌ 1 ل 


والأسانيدٌ الأخرى التي جاءت بهذا الخبّرٍ باطلةٌ» ولا نَصِحّ. 

فهذا نوعٌ من أنواع الغريب» وهذا صحيحٌ» وسوف يأتي الكلامٌ على هذه المسألة؛ بمشيئة الله. 

اها + أن تكون العرابة فى حجرو من الإسناذ.: 

كما ضرَبتُ مثّلاً . فيما سبق . بتفرّدٍ مالك» عن نافع؛ عن ابن عْمَرَ بزيادة: «مِنَ المُسْلِمِينَ ». 

أو بتفرّدٍ محمَّدٍ بن عوفِ» عن علي بنِ عياش بزيادةٍ: «إنّكَ لا خف الييعاة »[(748)]. 

فهذه غرابةٌ تكونُ في بعض الإسنادٍ. 

أو أن يكونَ هذا الراوي تفيّد بهذا الحديث مثّلاً عن شُعْبةٌ» أو عن مالك» أو عن فلانء ونه لم يأتِ إلا من جهته؛ فهذه 
غرابةٌ في بعض الإسناد . 

ثاللًا: المخالفة: 

أن يحصّل اختلافٌ في الإسنادِ؛ كأن يَجيءَ إسناد صحيحٌ مشهورٌ لحديثِ مًاء فيأتي أحدٌ الرواة فيرويّةُ بإسنادٍ آخرٌ مخالِقًا 
من هو أُونَّق منه» فتُعتبَرُ روايةُ غريبةٌ؛ مثا ذلك: 

روايةٌ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادِء عن زيدٍ بن أسلَّمَء عن أبي سعيدٍ الخُدْريَ في حديث: « الأَعْمَالُ بِاليِيّاتِ 
»[(749)]: هذه منكرةٌ؛ فهذا الإسنادُ غريث منگر؛ لأنَّ الإسناد لحديث: «الْأَعْمَالُ بِاليّيّاتِ » هو ما تقدّم. 

فهذا نوعٌ مِن أنواع الغريب الذي يكونُ في الإسناد. 

رابعًا: أن يكونٌ 3 الحديث مشهورًا عن بعضٍ الصحابة: 

مل حديثِ: « الكافر يأل في سَبْعةِ أَمْعَاىٍ وَالمْسْلِم يَأْكُلْ في مِعّى وَاجِدٍ »[(750)]. 

هذا الحديث قد اتمَّقَ البخارييٌ ومسلِمٌ على صكته من حديثِ أبي هُرَية[(751)]» وابن عُمَر [(1)752) وجاء من حديثٍ 
أبي أسامة» عن بُرِيدٍ بن عبد الله بن أبي بُْدةَ الذي هو أبو بُرْدة عن جَدّه أبي بُرْدم عن أبي موسى الأشعريّ[(753)]» 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فاستغرّب أهل العلم هذا الحديت بهذا الإسناد» والمتنُ صحيحٌ مشهور» ولكن استغرّبوا 
هذا الحديث بهذا الإسناد. 

فهذا نوعٌ رابغ من أنواع الغرابة التي تكونٌ في الإسناد. 

وهناك من أهلٍ العلم . ممّن تكلّم على أقسام الغريب . مَن أضاف أقسامًا أخرى؛ كما سبّق في كلام أبي عيسى التّرمذي» وقد 
ذَكْرَ الحاكمُ أقسامًا أخرى في الغريب غير هذه؛ فذكرٌ مثّلاً أن يكونَ الحديث ليس له إلا إسنادٌ واحدٌّء كما تقدّم التنبية على 
هذاء أو أن يتفد أهل مدينة بروايته؛ كأن لم يرو هذا الحديث إلا أهل المدينة» أو أهل مكّة أو أهلث البَصْرةء أو أهل الكوفق 
أو أهلْ دِمَشْقَء وما شابّة ذلك أو مكلا يتفرّدُ بهذا الحديثِ أهل البَصْرة عن أهل المدينة» أو أهلْ المدينة عن أهلٍ بك 
فجعَل الغرائب على هذه الأقسام الثلاثة[(754)]. 

وابنُ ربب أيضًا قسّم الغريب إلى أقسام؛ ذكرتُ بعضّها في كلامي هذاء وذكرٌ أقسامًا أخرى تدخُلْ فيما تقدّم؛ منها: 


أن يكونَ الحديث له إسنادٌ معروفٌ مشهورٌ عن هذا الصحابئ» ثم يُرْوَى بإسنادٍ غريب بالنسبةٍ لهذا الصحابئ؛ مئّلاً حديثُ: 
«الأَعْمَالُ بِاليِيّاتِ » عن عْمَرَ بالإسنادٍ السابق» فلو جاء سناد كذ عن عم كرون هدا لاساد الا بالنسبة لإسناد هذا 
الحديثٍ غريبًا؛ فهذه تسمّى غرابةً نسبيّةٌ؛ لأنَّ الغريب قسّمه بعض أهلٍ العلم أيضًا إلى قسمَيْن: غريب مطلق» وغريبٌ نِشْبية» 
وفي الحقيقة أنَّ الغرابة داخلةٌ في الأقسام السابقة التي تقدَّم التنبية عليها. 

أمثلةٌ على الغرابة : 

روى العلاءٌ بن عبدٍ الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هُريرة؛ أ الرسول صلَى الله عليه وسلّم» قال: «إذًا الْمَصّفَ شَعْبَانُ َلآ 
تطوفرا »[(755)]. 

فالعلاء بن عبدٍ الرحمن لم يتابّغ على هذه الرواية؛ ولذلك ذهب ابن مَهْديّء والإمامُ أحمدٌ[(1)756» وأبو رُرْعة 
ارازئ[(757)]ء وأبو بكر الأثم[(758)] .: إلى نكارة هذا الحديثِ وعدم صكَيهء وذقب اليَردي[(759)] وابن 
جد [(760)]» والطحاوئ[(761)] .: إلى صكة هذا الخبر. 

ووجة القول الأول الذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث : هو غرابةٌ هذا الحديث من حيث المتنٌ والإسناد» وتفُدُ العلاءٍ 
بن عب الرحمن بذلك» ولم يتابع. 

ثم أمرٌ آحَرٌ : أنَّ هذا الحديت له أصلٌ في «الصحيحيّنٍ»» لكنّه بغيرِ هذا اللفظ؛ من حديثِ يحبى بن ابي گثير» عن ابي 
سلّمةً بن عبدٍ الرحمن؛ عن أبي فزي 4 أن الرسول كيك الله عليه وسلّم قال: « لآ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْمِ ولا يَوْمَيْنِ) إا 
رَجل گان يَصُومُ صَوْماء فَلْيَضّمْهُ »|(762)]» ولم يِقّلْ: «إذا انتصّفَ شعبان» فلا تصوموا». 

فهذا يخالِفٌ ما رواه العلاءٌ بن عبد الرحمن. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن نة : 

قال أبو بكر: حدَتّنا سفيان بن عُيَيندَه عن ابن أبي ليد عن أبي سلّمة» قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها عن صيام رسولٍ 
الله صلّى الله عليه وسلم» فقالت: «كان يصُومُ حتى نقول: قد صامء وَيُفطِرُ حتى نقولَ: قد أفطره ولَمْ أرهُ صائمًا من شَهْرٍ 
كذ اقل ان مراماتق E‏ را CONES EEE‏ 

وفي «سُئّن النّسَائيَ» من حديث سفيانَ» عن منصور» عن سالم» عن أبي سَلَمة عن أمّ سلّمة قالت: «ما رأيث رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلّم يصُومُ شهرَيْنِ متتابعينء إلا أنه كان يَصِلْ شعبانَ برمضانَ»[(764)]. 

فيتضِحٌ من هذا : أنه يُسَنُّ أن يصامَ شعبان. 

ما حديث: «إذًا انْقَصَفَ سَعْبَانُ قلا تَصُومُوا »: فهذا حديثٌ خطأ. 


مثال آخَرُ: 


روى ابن حِبّانَ من طريق يحبى بن أيُوبَء عن ابن الهادٍ. عن محمد بن إبراهيمٌ بن الحارثِ التيْميّ» عن أبي سلمة» عن ابي 
سعيدٍ د الخذري؛ أنه لمًّا حضِّرَةُ الموث؛ دعا بثياب جُددٍ فلَبسَهاء ثم قال وت اسول ال ل الله اه وسلّم يقول: » 
إن المت يُبْعَتُ في ثُيَابِهِ به التي يغ يَعْوتُ فِيهًا »[(765)]. 

وهذا الحديث غريب وِقَرْدٌ من حيثُ الإسنادُ والمتن؛ فيحبى بن أيُوب لم يتابّغ في هذا الحديثء وهو ليس بالقويٌ» وله 
أخطاي وقد خرّج «الشيخان» ما صح من حديثه. 

ومن أخطائه : ما رواه الحاكمٌ في «مستدركه» من حديث يحبى بن أُيُوب»ء ثنا خالدٌ بن أبي يَزِيدَه عن ثعلبة بن يزيد عن 
عبد الله بن عَمُرو بن العاص؛ أن رسو الله صلّى الله عليه وسلّم قال: « من قرا الفرآدء َد اسْتَذرج ال و ع 
نه لا يُوحَى إِلَيِّ »[(766)]. 

فهذا الخبَرُ تفرّد به يحبى بِنُ أيُوبَ؛ وهو منكر. 

و ا اينات ی و ی ی ن ا ای یکی ن ی عور لع عا اد 
ل ا الله عليه وسلّم كان رفن في الرَكعَيْنٍ اللمَيْنِ يُوتِرُ بعدها: [ سبح | َك الأَعْلَّى *)› و فل يَاأَبُهَا الْخَافِرونَ 
*)2 ويقرأ في الور د [كُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ا ول اعود برب الْمَلَّيِ *]. و فل آعود برب الئاس )[(767)]. 

وال انه ل ال عل و ن ا فقط؛ كما في حديث أبن بن كعب» الذي رواه 
التسَائئ[(768)]» وأحمدٌ[(769)]ء واب حِبّانَ|(770)]» ومن ثَمّ تظهَرُ زياد المعوَدَئيْنِ عند يحبى بن أيُوبَء وهذا مما 
استٌنكرٌ عليه. 

وقد جاء هذا الحديث من طريقٍ آحَرَ؛ كما في «الضعفاء» للعْمّيليَء عن هشام بن يوسفء عن ابن جُريج» عن أبيه» عن 
عائشة؛ أنَّ النبيئج صلَّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الور في الأولى ب سبح اسم رَبك الأعْلى *)» وفي الغانية: ( قد يَاأَيُهَا 
الْكافِيُونَ *), وفي الثالئة: (قُل هُوَ الله أَحَدّ *]» و فل اعود بر لمق *) و فل اعود برب الاس *)[(771)]. 
ولكنّه لا يَصح؛ لوجودٍ عبد العزيزٍ بن جُريج القرَشيّ» وهو ضعيف. 

ثم ل الإسناد المتقدّمَ في حديث «يْبِعَتُ المَيِّتْ »: إسنادٌ غريبث؛ حيثٌ يَرويه يحيى بن ايوب عن ابن الهادٍ» عن محمّدٍ 
بن إبراهيم. 

والمتن كذلك غريب ؛ لأنَّ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم أخبّرَ أنَّ الناسن يُعَنُونَ حفاةً عراةً غُرْلاً كما في «صحيح مسلم»؛ 
من حديثِ شُعْبة عن المُغيرة بن النُعْمانِء عن سعيدٍ بن جْبَيرِ عن ابن عيّاسِء قال: قام فينا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم 
خطيبًا بموعظة» فقال: «يّا أَّهَا النَّمنْء إِنَكُمْ تُحْسَرُونَ إِلَى الله حْمَاةً عُرَاةٌ عرلا ( كما بَدَأَنَا أوَلَ حَلْقٍ عِيدُهُ وَعْدَا عَلَِنَا إِنَّ 
كُنَا فَاعِلِينَ 1 [الأنبياء: 104] ...»[(772)]. 


وكما في «صحيح البخاري»؛ من حديث عبد الله بن أبي مُلَيكة» قال: حدّثني القاسمٌ بِنُ محمد بن أبي بكر؛ أنَّ عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « تُحْسَُونَ حْفَاةٌ غْرَاةٌ غْدلاً »» قالت عائشةٌ: فقلث: يا رسولٌ 
اللِ» اليَجَالُ والنساء ينظرٌ بعضّهم إلى بَعْضٍ؟! فقال: « الأَمْرُ أَسَدٌّ من أن يُهِكَهُمْ دَاكِ »[(773)]. 

وجاء في «المعجّم الكبير» للطبّرانن من حديث إبراهية» عن الأسودٍ وعلقمة» عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وفيه: « داك 
إِذًا جيء بِكُمْ حْمَاة غْرَاةً» [(774)]. 

فيبعَنُونَ حْمَاةَ غْرَادَّ لا في ثيابهم؛ كما في حديثٍ يحبى بن أيُوب. 

وبعضٌ أهل العلم قد صحّح هذا الحديث؛ وهذا من الخطأ؛ لأنّه ليس معلومًا لا إسنادًا ولا متنًا؛ فابنٌ حِبَّانَ رحمه الله عندما 
صحّح هذا الخبَرء تأوّله تأوّلاً بعيدًا؛ حي رأى أنَّ المقصود بالثياب هو العمَك؛ حَمْلاً على الحديث الذي رواه مسَلِمٌ» عن 
الأعمش» عن أبي سفيانَ» عن جابر» قال: سَمِعتُ الب صلی الله عليه وسلّم يقول: «ِيْبْعَتُْ كُل عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه 
»[(775)]؛ أي: على عمله. 

فهناك مَن لا ينظرٌ إلى المتن» وهذا غيرٌُ صحيح» بخلافِ طريقة أهلٍ العلم وأهلٍ الحديثِ» التي يعرف بها كبار الحْمَاظ 
شت ال وغد مه وی ر ١‏ هور کن ماك من ا تاع إلى شبات وات روات 
كبيرة في كتب العِلّل» ومعرفة مناهج كبارٍ الحُمَاظ؛ حتى يستطيع الإنسانُ أن يَسِيرَ على طريقتهم» وأن يسلّكٌ مَنْهَجَهم؛ 
فلذلك تُعتبَرُ الغرابةٌ والتفئدُ عِلّةٌ في الخبرء وأكثر المتأخَرين لا يلتفتون لهذا الأمرء وهو من الأشياءٍ التي يخالِفٌ فيها مذهبث 
المتقدّمِينَ مذهب المتأخرين. 

16 

الخديث الفسلشه 

قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 

« 16 . المُسَ مَلْ: ما كَانَ سَنَدُهُ عَلَى صِفَّةٍ وَاحِدَةٍ في طَبَقَاتَه؛ كُمَا سْلساة ب وسَمِغث4»: أو كما سلس بالأوليّة إِلَى 
وَعَامَةُ المُسَلْسَلتٍ وَاحِيَة وأَكْمَُهَا بَاطِلَةُ؛ لِكَذِبٍ رُوَاتِهَا؛ وَأَقْوَاهَا: 

. الْمُسَلْسَلٌ بقِرَاءَةٍ سُورَةٍ الصّفبٌ. 

. الما مل بِالمُحَمَّدِينَ إِلَى ابْنِ شِهَابٍِ»: 

ش : قال: 16 . المُسَلْسَاء: مَاكَانَ سَنَدُهُ عَلَى صِفَةِ وَاحِدَةٍ فِي طَبَّفَاتِهِ؛ِ كما سُلْسِلَ ب «سَمِغْتُ») ا 


ا 


وهذا يسمّى بالمسلسّلٍ؛ وذلك أن يتَفِق الرواةٌ على صفة معينة: إكا أن على ال اوو ان غو اا 
فالمسلسَلٌ على قسمَين: 

1 . إِمَا أن تكونَ هذه الصفة متعلقة بحال الراوي. 
2 وإمّا أن تكونٌ متعلّقةً ا 
بالنسبة لحالٍ الراوي . كما ذكْرَ المصيْفٌ . المسلسّل بِالدَّمَشْقَيينَ» والمسلسّل بالمحمَّدِينَ» والمسلسّل بِالمِصِريّينَ» وما شابة 
ذلك وإمّا أن تكونَ بصفة متعلقة بصيغ التحمُّل؛ وذلك أن يقولَ: هذا أل حديثٍ سَمِعِيُةُ من شيخي الذي حدَّلني وهو 
المسمّى بالمسلسّل ِالأَوَليَةَ وما شابَة ذلك. 
وفي الحقيقة: فإِنَّ هذا المسلسّل ليس من العلوم المهمّة المتعلّقة بعلم الحديثء وإنّما هو من طرائفي هذا العلم» وليس من 
أصوله ومن مُهِمَّاتِه. 
وَذكر المصلق عنا أشهرٌ المسلكلاة: فلكو الملل بالاو و عد هذا الحديث مِن أشهر المسلسّلاتء وسُمّيَ 
مسلسّلاً بِالأُوَليّةِ؛ 0 حدّث عن سفيان بنّ عُيَينةَ بحديثٍ رواه عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرو بنِ العا رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
«الرَاحمُونَ يَرْحَمْهُمُ البَْمَنُ» انْحمُوا مَنْ في الأتزض يَرْحَمْحُمْ مَنْ في السَمَاءِ»[(776)]. 
e‏ هذا أَوّلُ حديثِ سَيِعئُةُ من سفيانَ بن عُيَينةَ» ثم وافق أنَّ الذي رواه أيضًا قال: هذا اول 
حديث سَمِعتَهُ منه» واتصّل هذا التسلسُلْ إلى عصرنا هذا؛ ولذلك كان أهل العلم بالحديثء وما زالوا إلى الآن إذا جاء 
الشخصٌ يروي عنهم أوَّلَ ما يحّئوتهُ بهذا الحديث. 
سئّدِي للحديثٍ المسلسّل بالأولمّة: 
روي هذا الحديث عن جمع ممّن سَمِعتُ منهم هذا الحديث, ولعلّي في مكاني هذا أرويه عن واحدٍء وهو محمّد ياسين 
الفادَانيئٌ | کي؛ فهو اول SEs‏ لاله بُحيل على كتبه التي فيها إسنادُةٌ؛ فأنا أَذَكُيُهُ منها عن شيخه عُمَرَ 
حَمْدانَ الْمَحْرَسِيّ) قال: وهو 3 حديث سمِعتَةُ منه» عن عبد د الكبير الثاني قال: وهو ال حدیثِ سمعته منه» عن عبد 
الغنيّ بن أبي سعيدٍ الدَّهْلَويٌء قال: : وهو E‏ حديث سَمِعتَّهُ منه» عن محمد عابد السّتنديّ» قال: : وهو هو أل تحذيك شيع 
منه» قال: عن عبدٍ الرحمنٍ بن سليمانَ الأَهْدَل» قال: وهو ا حديث سَمِعتّهُ منه» قال: عن عبد الله ه المرْجَاجيّ) قال: وهو 
ول حديث سَيِعتُة منه» قال: عن ابن عقيل المكِيَ» وهو محمد ب أحمد» قال: رقو كل تیت س ٤معتةٌ‏ منه» قال: عن 
الدَمْياطيَ) ع الداع سكس فال وهو ول حديثٍ سَمِعِيُهُ منه» قال: عن محمَّدٍ بنٍ عبد العزيز المَنُوفِيَ قال: وهو 3 
حدیث سَمِعنَهٌ منه» قال: عن ابن خير بن عَمُوس» قال: وهو ل حديث سوِعِتّةُ منه» قال: عن ركريًا الأنصاري» قال: وهو 
5 حديث سَمِعتَهُ منه» قال: عن الحافظ أحمدٌ بن حجر العَسْقّلانيَ» ال 9000 حديثِ سَمِعتَةُ منه» قال: عن الحافظ 


الريْنٍ العراقئ» قال: وهو اول حديثِ سَمِعنَةُ منه» قال: عن صدر الَّينٍ أبي الفتح المَيُدُومِنْء قال: وهو أوَّلُ حديث سَمِعتَهُ 


منه» قال: عن التََجِيبٍ عبد اللطيفٍ الْحَرّانِي ‏ قال: وهو ون حديث سَمِعتَّةُ منه» قال: عن الحافظ أبي الفرج بنِ الجَوْزَي) 
قال: وهو 1 حدیث سمعتةٌ منه» قال: عن أبي سعيدٍ إسماعيلٌ بن اټ عبالج المؤدّتِنء قال: وهو 0 حديث سَمِعثةُ منه» 
قال: حدَّني أبي أحمد بن عبد الملكِ المؤِنُء قال: وهو ول حديث سَمِعِيهُ منه» قال: عن ا بي طاهرٍ محمّدٍ بن محمَّدٍ بن 
مَحْمِشٍ الرّيَاديٌّ قال: وهو أوَلُ حديث سَمِعتَهُ منه» قال: عن أبي حامدٍ أحمدٌ بن محمّدٍ بن يحبى البَرَّازِ د 
حديثٍ سَمِعِئُةُ منه» قال: عن عبد الرحمن بن بِشْرٍ بن الحگم» قال: وهو اول حديث سَمِعتهُ منه عن سفيالٌ بن عْيَينةه 
قال: وهو أَوّلُ حديث سَمِعِيُهُ منه» عن عمرو بن ينار عن أبي قابوس؛ عن عبد الله 4 بن عمرو بن العاص؛ عن الرسولٍ صلى 
الله عليه وهل آل فال واو ب ا اهر ن ف الأ 6ض يَبْحَمْكُمْ مَنْ في الكمّاء» . 

مع ملاحظة أنَّ التسلسّل يقفُ عند عبدٍ الرحمن بن بشر بن الحكمء عن سفيانَ» ولا يتعدّاه من سفيانَ إلى باقي الإسنادٍء 
وبعضّهم عدا مفردا ندل مص أ لقاطان ف عه عي مدو برو EGR‏ : أنه 
و حديث سَمِعَهُ من سفيانَ لواحا د ع سوم اساي كان أَولَ حديثٍ سَمِعَهُ منه» ثم بعد ذلك 
اهل الخدت حرصو لى تيالتسلا 

ا O O a ann‏ 
سَمِعّةُ من شيخي» وهكذا. 

وهذا الحديث إسنادُهُ حسَنٌ لا بأسَ به من أجل أبي قابوس» وأبو قابوسَ هذا ليس بالمشهور تمامًا؛ ولذلك حديثة من 
القسم الحسّن» وليس من القسم الصحيح» وقد خرّج هذا الحديث جمغ من أهل العلم في مصتفاتهم[(77/)]. 

قال: وَعَامَة المُسَلْسَلاَتِ وَاهِيةء وَأكتَرما باطِلَة؛ لكب زواتها : 

ومن هذه المسلسَّلات التي تعتبّرُ كذبًا وواهية» المسلسَل بالتشبيك باليد» أو المسلسَلٌ بمسح اللحية» وما شابة ذلك. 
فهذه الأحاديث التي فيها هذا التسلسّل هي مسلسَلاتٌ باطلةٌ وواهيةٌ» وليمست بصحيحةء وكثيرٌ من المسلسّلاتٍ على هذه 
الصفة؛ كما ذكرَ المصتفٌ[(778)]. 

قال وأفواها: الكملهزة A‏ 
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لأنَّ فيه فيه: أَنَّ كل شيخ يقول» أو كلٌ راو يقو ا الخدت او ما 


۶ 


يشير إلى ما رواه الترمذي[(779)]» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن گثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بنِ 
أبي گئير» عن ابي سَلَّمة» عن عبد الله بن سلآم؛ قال: قَعَدْنا نَمَو من أصحاب رسولٍ الله صلی الله عليه وسلّم فتذاگرناء 
فقلنا: لو تَعلَمٌ أي الأعمال أحبتٌ إلى الله» لَعَمِلْناهُ فأنرَلَ الله تعالى: [سَبَّح لِلَّهِ مَا في الكَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ 


< 


ره ىم 


الْحَكِيمُ * يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ *)» قال عبد الله بن سَلام: «فمَرَأها علينا رسولُ الله صلّى الله عليه 
وسلّم», قال أبو سَلَّمةَ: «فقرَأها علينا ابنُ سّلآم»» قال يحيى: «فقرَأها علينا أبو سَلّمة»» قال ابن كثير: «فقرّأها علينا 
الأوزاعئ»» قال عبد الله: «فقرآها علينا ابن كثي ر». 


فتسلسّل أيضًا هذا الحديثث إلى عصرنا هذا بقراءةٍ سورة الصفيٌّ. وكان أهل العلم وإلى الآنَ يَحرصونَ على أن يستورّ هذا 
التسلسٌّل, وهذا الحديث يُعتَبَرُ من أصحٌ المسلسّلات؛ وهو حديثٌ صحيحٌ. 

قال: وَالمُسَلْسَلْ بِاليِمَشْقِيِينَ : 

وهو يشير إلى ما : رواه أبو مُسهر اليمَشْقينُ » عن سعيدٍ بن عبد العزيز التَُوحيّ الدَّمَشْقَيَء عن ربيعة بنٍ يزيد الدَّمَشْقيّ » عن 
أبي إدريس الخؤلانيّ الدَّمَشْقيَ » عن أبي در الغِمَارِيّ زيل دِمَشْقَ رضي اللهُ تعالى عنه» عن الرسولٍ صَلَى الله عليه وسلّم» 
فيما يَرويه عن ريه عڙ وجل: «يا عادي» اني ڪر نت الظلم عَلَى نَفْسِي...» إلى آخر الحديث[(780)]؛ فهذا أيضًا 
تسلسل بِالدَّمَشْقيّينَ إلى عصرنا هذا. 

قال: وَالمُسَلْسَلٌ بالمِصِرتِينَ : 

وهو يشير إلى : ما رواه يحيى بن عبد الله بن بُكيرٍ المصريٌ» عن الليثِ بن سعدٍ المصريٌ» عن عامرٍ بن يحيى المصريّ» 
عن أبي عبد الرحمنِ اللي المصريّ» عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ نزيل مصرَ رضي الله تعالى عنهما: أنه سَمِعَ الرسولَ 


سحا 


صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «يْصّاحُ بِرَجْلٍ ا عَلَى رُؤُوس الحَلايتق يَوْم القيَامَة؛ فَيُنْشَرُ لَّهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ 
جل مَدَّ البصرِء ثم يُقَالُ لّه: أَندكِرْ من هذا سَيْمًا؟ مَيَقُولُ: لذ يارت فول الك عدن أو خمة؟ يهاب وین کار 
لا يا رب فَيَقُولُ: بلى؛ ِن لَك عِنْدَنَا حسَتَاتء وَإِنَّهُ لا ظَلْمَ عَلَيِكَ 0 أَشْهّدُ أنْ لذ إله إِلذ الله 
محم 565ا عَبْدُهُ وَرَسُولُة فَيَقُولٌُ: يَا رَبَء ما هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِ المَجِلتٍ؟! فَيَقُولُ: إِنّكَ ل تُظَلَمُ قَالَ: مَتُوضعْ 
اليتَجِلأَتُ في كِقَةِ وَالبِطَاقَةُ في كِمَّةِ؛ فَطَاضَّتٍ الِتجلاّت» وَتَقُلَتِ لبطاقكه [(781]. 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها سَعَةٌ مغفرة الله عرّ وجل لمَن وكّدهء ولمَن أَفْرَدَهُ بالعبادة سبحانه وتعالى. 
قال: وَالمُسَلْسَلْ بِالمُحَمَّدِينَ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ : 

وهو يُشِيرٌ إلى : ما رواه أبو العبّاسٍ الأصمٌ محمِّدُ بن يعقوب» عن محمد بن عبد الله ب بن الحكمء » عن محمَّدٍ بن إسماعيلٌ 
بن أبي فديك» عن محمد بنٍ عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن محمَّدٍ بن مسلم بن شهاب القُرَشيّ الزّْرِيّه عن السائب بن 
يزيد أنَّ النداء يوم A‏ في زفآنجرنمول !الله مل الله عة وسلّم وفي زمانٍ أبي 0 وفي زمانٍ عْمَرَ؛ إذا خرّجٌ 
الإمام» وإذا قامتِ الصلاةٌ» حتى إذا كان في زمانٍ عثمان, وَكَثْرَ النامئ» فزاد النداء الثالت على الرّؤْراء [(782)]. 

والرَّوْراءُ مكانٌ في المدينة» ووافق كثيرٌ من الصحابة عثمانَ رضي الله تعالى عنهُ على هذا الأذانِ» وذلك أنه عندما توسّعتِ 
المدينة» وكثّْرَ النام فيهاء وأيضًا الئاس لم يكونوا مثلّ السابتي في حرصهم على الصلاة» فكان بعضهم قد تفوثّةُ الجمعةٌ 
ينظِرٌُ سماع الأذانٍ ولا يَسمَعْةُ فقد تفوثّهُ الجمعةٌ؛ ولذلك جعَل عثمانُ رضي الله تعالى عنه أذاناء يكونُ قبل دخولٍ 
الخطيبء واستمّرٌ العمل عليه إلى الآنَ» وإِنْ كان الآنَ في الغالب يقدّمُون هذا الأذانَ كثيرًا». 
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00 5 


وَأ 


والذي يبدُو: أنَّ هذا الأذانَ كان قبل دخولٍ الخطيب بيسير كما هو عليه العمل في الحَرَمَيْنِء وأمّا تقديمٌةُ على دخولٍ 
الخطيب بساعةٍ أو ساعةٍ ونصفي؛ فهذا ليس عليه دليكٌ» وإِنّما الذي يبدُو كان قبل دخولٍ الخطيب بيسير حى ينتبة النامث) 
ثم بعد ذلك إذا دحل الخطيب يؤذِّنُ المؤذنُ. 
17 
قال الذَهَبِنٌ رحمه الله: 
« 17 . المُعَنْعَنُ: مَا إِسْتَادُهُ: فلن عَنْ فُلآنٍ. 
قَمِنَ الناس مَنْ قال: «لا يَنْبْتْ حَتَّى يَصِحّ لِمَاءُ الرّاوي بِشَيْحهِ يَوْمَا م41 . 
0 مَنِ اكْتَمَى 0-6 ِمْكَانِ لقي ا مُسْلِم» وَقَدُ بَالْعَ في الّدٌ عَلَى مُحَالِفِهِ 
كدير تيش الأقاء: : يشرط ألا يَكُونَ الراوي عَنْ شَيْخه مُدَئْسَاء فَِنْ لَمْ يَكُنْء حَمَلْنَاهُ عَلَى الإيّصالِء فَإِنْ 
الأطيد: أ َه لآ يُحْمَْ عَلَى السمَاع. 
م ن كَانَ المُدَئِْسْ عَنْ سَيْخِهِ دا تَدْلِيسٍ عَنِ البَقَاتِء فلا بأ وَإِنْ كَانَ ذا تَدْلِيسٍ عَنٍ العُعَفَاء كُمَردُوٌ. 
َإِدًا قال الوَليد أو بَقِبَةُ: «عَنِ الأوْراعِيَ»» قَوَاهِ؛ َإِنَهُمَا يُدَْسَانٍ كَثيرًا عن الهَلكّى؛ وَلِهَذَا يَتَتَى أَصْحَابُ «الصّحاح» حَدٍ 
الوَلِيدِ» فَمَا جَاءَ إِسْنَادُهُ بِصِيعَةِ: «عَنِ ابْنٍ خرنج»» 1 «عَنٍ لأوْراعِيَ»» تَجَنْبُوهُ. 
وَهَذَا في َمَانِنَا يَعْسْدْ تَفْدُهُ عَلَى المُحَدٍّثْ؛ فَإِنَّ أُوليِكَ يمه كَالبْحَارِيَ» وَأ بي حاتم وأَبِي 5و كايو اطول عورا 
عِلَلَهَ وَأَمَا نَحْنْ» فَطَلَتْ عَلَيْنَا الأَسَانِيدُء وَقْقِدَتِ العَِارَاتُ المْمَيمََّة وَبِمِئْلٍ هَذَا وَنَحُوهِ دَحَلَ الدَّخَلْ عَلَى الحاكم في تَصَيُفِهِ 
في «المُسشتذرك»: 
ش : المُعَنْعَنُ: 
الرواية لا بذ أن يكون فيها صِيَعْ تحمّلٍء وصِيّعْ التحمّلٍ هي ما تكونٌ بين الراوي وشيخه. 
وهذه الصيعٌ على ثلاثة أقسام: 
القسمُ الأول : ماكان نضا في السماع والإخبار والتحديث. 
القسمٌ الثاني : ما كان محتيلاً؛ يحتيل أنه سَّمِعَ» ويحتيل أنه لم يَسمَعْ. 
القسمٌ الثالثُ : ما كان نصًا في عدم السماع. 


ص 


كان ا 


۱ 
5 


اس 


ال من الصيغ هي نص في السماع : فأنْ يقولٌ: سَمِعتُ » «أخبَرني » » «حدّنَتِي » » «قال لي » » «أنبأني ¢« 
وأحيانًا قل 0 «أخبر: خبَرَنا » » as‏ « في الإجازة» لكنّ الإجازة داخلةٌ في ثبوت السبماع؛ وهي وإن كانت لست 
بسماع؛ لكنّها إجازةٌ 17 داخلةٌ في الاتصالٍ الذي هو ضدٌ د الاتقطاع» فهذا القِسمْ الأَوّلُ من أقسام صِيغ التحمّلٍ ما كان 


نضا في ثبوتٍ السماعء وأعلّى هذه الصيغ هو أن يقولٌ الراوي: «سَيعث » » أؤ: «قال لي » » ويليها: «حدَّني » , أؤ: 
«حدَّتنا cC‏ تم يليها: «أخبَرّنا » ع ثم ليها واا 

وبعضهم ساق مانووة ادق © 6 وبؤاتفه > ووه ناه ب وراما ا رعذانهو الآصاة هنا إن كان :تبعت » 
0 
وتقولٌُ: «حدَّنّنا/»» لِمَا سَمِعِتَةُ مع غيرك من الشيخ» و«أخبرنا» فيما قرأنُّ أنت على الشيخ» تقراً جزءًا من حديته فإذا 
انتهيت تقول: «أخبّرني» إذا كنت وحدكَ؛ وإذاكان هناك معك جماعةٌ تقول: «أخبَرّنا». 

وبعضهُم ساوى ما بينها وما بينَ أخبّرناء وبعضٌ المحدّثئينَ . في الغالب . لا يستخدمٌ إلا «أخبّرني » » أو «أخبّرنا » ؛ 
ومنهم: إسحاقٌ بن راهَوَيْه والنَّسَائيئُ» في الغالب» لا يستعيلانٍ إلا «أخبّرنا » , لا يكادانٍ يستعيلانٍ «حدَّنََا » , أؤ 
«حدتني 34 سكعت 56 اقا اهما سوا وا أو قَبْلَّهما الإمامُ مالكُ» يساوي ما بين «أخبَرني « و«حدتني 
» ؛ فكما ذگرث آنِمًا هناك مَّن يساوي بين هذه الصيغ. 

ما القسمْ الثاني : وهو مقصود المصيِّفٍ هنا بالإسنادٍ المُعَنْعَنِ وهو أن تكونٌ الصيغةٌ محتيلةً للسماع ولعدمه» عندما يقول 
الشي: إِنَّ فلانًا قال كذا: يحتمل أله سَمِعَ منه» ويحتيل أنه لم يَسمَمْ منه» أو عندما يقول: عن فلانٍ كذا وكذا: يحتيل أنه 
سَمِعَ منه» ويحتيل أنَّه لم يَسمَعْ منه) أو: أنَّ فلانًا . وهي لأَْأنَُ . يحتيل أنه سّمِعَ منه» ويحتيل؛ أنه لم يَسمَعْ منه. 

فالقسم الثاني : إِمَا أن تكونٌ بالقول» أو بالعنعنة أو بالأنأنة؛ فهذه محتملة للسماع ولعدمه» وهذا هو مقصود المصيّضِ 
بهذا القسم» وهو ما كان محتيلاً لثبوتِ السماع وعدمه؛ وهذه العَنْعَنة والأنأنة» على قسميْن: 

القِسم الأوّلُ: أن تصدُرٌ من راو قد سَمِعَ من شيخهء وقد ثبت سماعٌةُ منه, فقال في بعض أحاديئه: فلانٌ قال كذاء أؤ عن 
فلانٍكذا وكذا؛ فهذه محمولةٌ على السماع والاتصالٍ. وبعضّهم قد خالّف في ذلكء ولكنّ هذا القول مهجورٌ» وليس بشيءٍ. 
يُحكى عن شُعْبةَ رحمه الله أنَّه قال: «ككٌ حديث ليس فيه: «حدَّتّاء وأخبَرنا », فهو حل وبَفُل»[(783)]» وفي رواية عنه 
قال: هذا ليس بحديث [(784)]. 

لكن هذا . فيما يبدو . الذي قاله شُعْبةُ محمولٌ على إذا ما قال الراوي: عن فلاِ؛ ولم ينث سماعَةُ منه» فهذا يكونُ 
محتيلاً للانقطاع» فكلامٌ شُعْبةَ محمولٌ على هذاء فهذا كما ذكرثُ إِنْ صدَرٌ عن راوٍ معروفٍ بسماعه من شيخه» وقال في 
هذا الحديث: إِنَّ فلانًا قال كذاء أو: عن فلانٍ قال كذا؛ فهذا محمولٌ على السماع والايّصالء وأا إذا ثبت أنّهِ لم سمغ 
منه؛ فهذا يكونُ انقطاعًا. 

القسم الثاني الذي وقَعَ فيه خلافٌ مطوّلٌ ما بين مسلم وغيرو» وأشار إليه المصيّفُ هنا هو أن يَروِي راو عن راو بهذه الصيغ 
التي هي محتيلةٌ للسماع ولعدمهء ولا يتبث أنه سَمِعَ منه» كما أنه لم يتبث عنه أنه لم يَسمَعْ منه. وأنَّ احتمالٌ السماع وارد 


وقوييٌ» فهذا القسمٌ اختلّفَ فيه أهل العلم على قولَيْن: 


و 


القول الأول : أنَّ هذا يُعتبَرْ منقطِعًا؛ وعلى هذا جماهيرٌ الحنَّاظٍ من المتقيّمِينَ: الشافعيئ» وأحمد؛ وابنٌ المَدِينِيَ» والبخاري» 
وأبو حاتي» وأبو رُرْعَة وغييهم من كبارٍ الحقّاظ [(785)]. 

فإنّه لا بدّ من ثبوت ا واه عندما يَروِي الراوي عن شيخه ب «عن»» ولم يقث أنه سَمِعَّ منه» ولو مب واحدة» فهذا 
يكو منقطِعًاء ولا يُعتبَرُ متصلاً» ويُعَكُ الخبر بذلك» ولا يُحكمُ بصكته؛ وهذا هو القولُ الصحيح الذي ذهب إليه جماهير 
الحفّاظ. 

والدليل على هذا: أنَّ الأصل في رواية الراوي عن الراوي: أنّها محمولة على الانقطاع حتى يبت السماع» وذلك لكثرة مَن 
دن وا 

فكثيرٌ من الرواة يقولون: إِنَّ فلانًا قال كذا؛ وهم لم يَسمَعُوا منه» ولم يَرَوْهُ مطلفّء فبما أنَّ هذا الاحتمالٌ وارڈ» وهو احتمالٌ 
قويئٌ» إِذَّنْ نتوقّف في ثبوتِ هذا الخبر» و بالانقطاع» ولا نحكم له بالاتصال. وكمّا ذكرثُ هذا هو القولٌ الصحيح. 
القولُ الثاني : ذهب الإمامُ مسلمٌ إلى خلافي هذا القول» وذلك أنه قال: «إنَّ مثل هذا محمولٌ على السماع 
والاتصال»[(786)]؛ فعنده الراوي إذا روى عن راوٍ لم ك سا مه واا غا وكا اللنيا له قو وقرف 
فيقول: «إِنَّ هذا محمول على السماع والاتصال» حتى يدل الدليل على خلافب ذلك». 

واحتجّ بأدلة على ما ذهب إليه: احتجّ و فقال: «إنَّ الإجماعً على ذلك»» وهذا من الغرائب التي جاءت عن مسلم 
رحمه الله؛ ففي مقَدّمةٍ مسلم بعض الأشياءٍ التي تُستغربُ» ومنها هذا الموطنٌ» هناك ثلاثةٌ أشياءَ منها هذا: أنه يَحكي 
الإجماعَ على ما ذهب إليه» بيتما جماهيرٌ أهلٍ ل خلافي ما قال؛ ولذلك اختلّف أهل العلم فيمّن يقصِدة مسلمٌ.. 
مسلمٌ ذمَّ من يقولُ بهذا القولء وشدّد النكيرٌ عليه وشنّع عليه» فبعضّهم قال : إِيّهُ يقصِدُ شيحة البخارئ. وهذا ليس 
بصحيح؛ فالإمامٌ مسلمٌ معروفٌ باحترامه لشيخه البخاريٌ» واستفادته منه وتعلّمِهِ على يدَيْه. 


ل۹ 


وبعضّهم قال : يقصِدٌ على بِنَ المَدِينئ. ولا اظن أيضًا أنه يَقصِدُ علي بن المَدِيني؛ لأنّه قد بالّعٌ في الردّ على مَن ذهب إلى 
هذا القول» وشدّد النكيرٌ عليه» فاللة أعلمُ بِمَن يقصِده مسلة. 

والمقصودٌ : أنَّ مسلمًا احتجٌ بالإجماعء وقال: («إنَّ القول بغبوتٍ السماع قولٌ حادثٌ») واحتجّ أيضًا بأمر آخرّ وهو أنَّ 
الرواةً الذين سَمِعوا من شيوخهم أحيانًا يكونُ هناك واسطة بيهم وبينَ شيوخهم» وضرب على هذا أمغلة. 

قال مثلاً: إِنَّ هشامَ بنّ عُرُوةَ سَمِعَ من أبيه» وروي عن أبيه» وأحيانًا قد يُدَخِلٌ بين وبين أبيه عثمانٌ بن غُرُوة فيقول: عن 
عثمانَ عن عروة. 

قال: فإذا اشترطتا ثبوت السماع» دن علا أن تشرط ثبوت السماع في كلّ راو إذا روى» حتى ولو ثبت سماع هذا الراوي 
من شيخه؛ لأنَّه قال: «يحتمل أنه لم يَسمَعْهُ من شيخهء وإِنَّما حمَلَهُ عن شخص عن شيخه»» فهذا ما احتجّ به مسلډ» وهو 
لیس بصحيح» ورد د عليه العلماءٌ في ذلك. 
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» وأنَّ هذا قول حادثٌ؛ فهذا ليس بصحيح؛ » بل جماهيرٌ أهلٍ العلم على خلافي هذا القولء وأنّهِ لا بد 


0 


أمّا ما يتعلقٌ بالإجماء 
من ثبوتٍ السماع. 
والأمرٌ الثاني الذي احتجً به مسل أيضًا : هو أنَّ الراوي قد يذَكُرُ واسطة بينه وبين شيخه في بعض المواطن. 

فقول : هذا إذا كان الراوي معرومًا بالتدليس؛ فالتدليس له أحكامة . سوف يأتي الكلامٌ عليها . وأمّا إذا لم يكن معرومًا 
بالتدليس؛ فهنا إذا روّى عن شيخه بصيغة محتملة» وقد ثبت سماعَة منه» فهذا الأصل | اع هن السماع والاتصال» 
ولا نقول: إِنَّه منقطع؛ حكَّى يدل الدليل على خلاف ذلك فما ذهب إليه مسلمٌ في الحقيقة ليس بصحيح. 

اما ما يتعلّق بالاحتجاج بهذا الخبرٍ المعنعن؛ فلأهلٍ العلم فيه ثلاثةٌ أقوال: ۰ 

القولٌ الأول : إِنَّ هذا الإسناد لا بُحكمْ له بالاتصال» بل هو منقطِعٌ, وبالتالي لا يكونُ حجة وهذا مذهبُ جماهيرٍ مَن 
تقدّمء وكفيرا ما 0 الخبَرٌ بأنَّ فلانًا لم يدك سماعًا مِن فلانٍ. 

والقولٌ الثاني : أنه يُعتبَرُ حُجَةً؛ لأنّ هذا يُعتبَرُ محمولاً على الاتصالي» وهو قولُ مسلم بن الحجّاج؛ كما تقدّم. 

وَالقول هوان کا لعل السماع والاتصالٍ» ولكن اعمال سماعه كبيرٌ» فتَحَّج به ولا ثُلغيه؛ وهذا ما 
ذهب إليه ابنُ رجحب» فقال مثلَ هذه الأخبارء وذ كي لا نحكمٌ عليهًا بالاتصال» ولكن احتمال السماع كبيرٌ فنحتخٌ به ولا 
اه كن 9 ك عل ها اواو الد ون ا وو ا 262| ۰ 

وفي الحقيقة : فإنَّ ما ذهب إليه اببنُ رجب هو قول وجية» ولكنّ القولّ الأَوّلَ هو الصحيخ» وهو أله لا ُحتحٌ به؛ لألّه يكونْ 
حكمّةُ حكم الحديثِ الضعيفي؛ لأنَّ فيه انقطاعًاء ومن شروط الصحة الاتصالٌء والاتصالٌ هنا لم يتبْتْء لكن أحيانًا إذا 
دلْتِ القرائئ على قَبُولٍ هذا الخبر تَقبَلهُ ونحتجٌ به» وإِنْ كنا لا ثنِثُ الاتصال» والقرائئ: هي استقامةٌ المتن والإسنادء فإذا 
استقام المتنٌ والإسنادٌ وبقي احتمال الانقطاع واردّاء واحتمالٌ الاتصال أيضًا واردّاء فممكِنٌ أن نحتجٌ بمثل هذا الخبر. 
ومثال على هذا : ما رواه اليَرِذيي وغيز؛ من طريقٍ الشّعْبِيَء عن أمّ سلمة رضي الله عنها؛ أنّها سَمِعَتٍِ الرسول صلَى الله 
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عليه وسلّم قال: «إِذًا حَرَج أَحدكم من بيه فَليَمُلٍ: اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بك ان ازا و او أو أو أت او أا او ا 
عَلَىّ» [(788)]. 
هذا الحديث صحّحه اليَرمِذَيٌ والحاكم وأعلّة ابن المَدِينئ بالانقطاع قال : « الشَّعْبِيُ لم يَلْقَ أمَّ سَلّمة789([4)]. 
وفي الحقيقة : إِنَّ ما ذهب SS‏ بخ؛ لله لم يتبث سماغة منهاء والأصل عدم السماع حى يشت 
الاتصال» لكنّ هذا المتنَ مستقيعٌ» والإسناد مستقيمٌ إلى لخدي والشّعْبِينٌ كما ذْكْرَ ابنُ مَعِينٍ لا يروي في الغالب إلا عن 
ثفة[(790)]» فمثل هذا تعمل به وتحتجٌ ب ن کا ول هذا الخبر» وإِنْ كنا لا نحكُمُ على هذا الإسنادٍ 
بأنّه صا" . 


ا 


فأمّا القسمُ الثالث : فما كانت نصًا في نفي السماع؛ أن يقولَ: أخيزث عن فلانٍ كذا؛ أو: خُدَّتُْ عن فلانٍ كذا؛ أو: فلانٌ 
قال كذا ولم أَُسمَغ منه؛ فهنا يبّن أنه لم يَسمَمْء وإِنَّما حدّئه شخصٌ... أو يقول: بِلََّي أنَّ فلانًا قال كذا؛ فهذه الصِّيَعُ نص 
في عدم السماع؛ وهذا القسمُ لم يُخْتلّفْ فيه أنَّ هذه صيغةٌ انقطاع. 
٠ 18‏ 
الحَدِيثُ املس 
قال الذَهَبييُ رحمه الله: 
ا ا ا 
قن صر اتال ؤكال: << خذتنا»» كهذا كذانة» وَإِنْ قَالَ: «عَن»» اخْتَمَلَ ذَلِكَء وَنْظِرَ في طَبَقَّتِه: هَل يُدْرِكُ مَنْ هُوَ 
َوْقَ؟: فَإِنْ كان لَقِيَه فَمَدْ قََرْنَاُ وَإِنْ لَمْ يكن لَقِيَكُ فأَمْكن أَنْ یود معاصی فهو محل ری ون َم نکن انقب 
ماده عَنْ اي هْرَيرَة. 
م «قَالَ»: 0 «حعَنْ»؛ وَلَهُمْ في ذَلِكَ أَعْرَاضٌ: 
قن گان لو صرح بِمَنْ حَدَّنَهُ عَنٍ المُسَمّىء لَعْرِفَ صَعْفُهُ فَهَذَا غَرَضٌ مَذْمُوجٌ وَحِنَايةٌ عَلَى السُنّق وَمَنْ يُعَانِي ذَلِكَه جرع به؛ 
إن ن الدِينَ النَصِيحَةُ. 
ا أو إِيهَامًا يتَكثيرٍ الشيُوخ؛ بأَنْ يُسَيِيَ الشَّيْحَ وك حو E‏ صَنْعَةِ أو بَلَدٍ لا 
كَادُ يُعْرَففُ بى وأفال ذلك كما تقول ةا البخاري»» وَتَقْصِدُ به: مَنْ يُبَجْرُ النّاسَ) او عَلِنٌ يما وَرَاءَ 
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اقفر وتَغْنِي به: تهرك أو: «حَدَّتَنَا رَبيدَ»» وَتُرِيدُ: مَوْضِعًا بقُوصء أؤ: «حَدَّنَنَا بحرّا». وَثُرِيدُ: قَزْيَةَ المَرْج؛ فَهَذَا مُخْتَمِلٌ» 
َالوَرَعٌ ترك 

6 التدليس: «الحسَن» عَنْ أ هْرَيرَة» وَجْمْهُونُهُمْ: عَلى عَلَى أنه َه مُنْمَطِعٌ يلق و‎ E, 
أَبُو هْرَيرَةٌ»» مُقيل: عَنَى ب «حدتتا»: أَهْل بَلَدِهِ.‎ 

وذ بودي تذليسن الأَشماء إلى جَهَاَة لوي الب مبْرَدُ حبر الصّحِيح؛ فَهَذِو مَفْسَدَة وَلكِنّهَا في غَيْرٍ «جامع البُحَارِي»» 

ن هو ضوعة لضّحاح؛ إن اليَجْلَ قد قَالَ في «جامعه»: «حَدَثَنًا عَبْدٌ الله»» اناد به: ابْنّ صالِح 


أن 


وَنَخوو» لذ تهر 
المصريً» وَقَالّ: «حَدَّتَنَا يَعْقُوبْ») وراد به: ابْنَ گاسب؛ وَفيهمَا لِينٌ. 

وبل حَالٍ: التَدْلِيس مُنَاففٍ لِلؤِْخلاص؛ لِمَا فيه مِن التَرَيْنِ»: 

ش : التدليسن وأحكامة: 

وفيه عدَّةٌ مسائل» وهو من الأبواب المهمّةٍ التي تتعلّقُ بالصناعة الحديثيةء وبعلم المصطلح» ومن لم يُحَكِمْ هذا النوع من 
أنواع فنونٍ المصطلح» فهذا يؤدّي به إلى تصحيح الضعيفيء أو العكس. 

فالتدلیسن فيه مسائلكه: 


المسألةٌ الأولى : التدليسن لغً. 

المسألةٌ الثانية : التدليسن اصطلاحًا. 

المسألة الثالئةٌ : حكم التدليس. 

المسألة الرابعة : كيفيّة التعامُلٍ مع a‏ 

المسألةٌ الخامسةٌ : أنواعٌ التدليس. 

المسألةٌ السادسةٌ : كيفيّةُ التعاملٍ مع أنواع التدليس. 

السا اول ا 

التدليسن لغة 

التدليسن : مشتقٌ من الدّلّسِء وهو في أصلِ معناةٌ: الظلام[(791)]؛ فكأنَ هذا المدلّس عندما أسقّطً هذا الضعيف خلّطء 
أو غطّى وجة الصواب في هذا الإسنادء وجِعَل هذا الإسناد مُظلكًا لا يتين وجه الصواب فيه: فقيل: إِنّه مشتقٌ من ذلك» 
ومِن ذلك ما يُسمّى في البيع بالتدليس أو تدليس البيع» وهو إخفاءٌ عيب السلعةء فكذلك أيضًا هذا المدلْسن أخمى العيب 
الذي يكونُ في هذا الإسناد. ا 

المسألةٌ الثانيةٌ 

التدليس اصطلاحًا 

وأمًا ما يتعلق بتعريفي التدليس من الناحية الاصطلاحية » فاختلّف أهل العلم في تعريفي التدليس» فقال بعضهم: هو أن يروي 
الراوي عمّن سَمِعَ منه ما لم يَسمَعْهُ منه. يعني: أن يَروِي الراوي عن شخص قد سّمِعٌ منه» ولكنّ هذه الأخبارٌ التي رواها عنه 
لم يَسمّعْها منه» وإنّما سَمِعَها من شخص آخرّ. 

وبهذا عرّفه البَرّرْ وغيثه ممّن تقدّم من أهلٍ الحديث|(792)]. 

وذهب بعضٌ أهلٍ العلم: إلى أن التدليس أيضًا أن يَروِي الراوي عن شخص لم يَسمَعْ منه. وإن كان لَقِيَه أو لم يَلقَهُ مطلمًا. 
وفي الحقيقة : إِنَّ التدليسس أطلق على هذا وعلى هذا؛ كما سوف يأتي في أقسام وأنواع التدليس» فأهل العلم أطلقوا التدليس 
على رواية الراوي عن شخص قد سّمِعَ منه ما لم يَسمَعْ منه» فأطلق على هذا: تدليسن» وكذلك عندما يروي الراوي عن 
شخص لم يلق به أطلّقوا على هذا أيضًا اسم التدليس» وإِنْ كان يُسمّى هذا إرسالاً لكنّه أيضًا يُسّى عند بعضٍ أهل العلم 
تدليما: 

المسألة الثالثة 

حكم التدليس 

يدور حكمٌ التدليس بين ثلاثة أحكام: قد يكونُ مباحًاء وقد يكونٌ مکروہًاء وقد یکون محرمًا: 

1 فيكو ادلي مباكها: 


وذلك عندما يَحَذِفُ الإنسانٌ مَن حدّثه. ويكونُ هذا المحذوفُ ثقةً» وليس قَصّدَهُ التزييت» وليس قَصدَهُ أيضًا علو الإسنادء 
وَإِنّما قصدٌهُ فقط هو أن ينقّلَ هذا الخبرّ وأن يَروية؛ كما هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فكثيرٌ من الأحاديثٍ لم 
يَسمّعوها من الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء وإنّما سَمعوها من صحابةٍ آخرين» ومع ذلك حَدذَفوا مَن حدّئهم؛ كما هو بالنسبة 
لعبدٍ الله بن اعباس رضي الله تعالى عنهماء فابنْ عباس ذَكِرَ أنه لم يَسمَعْ مِن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم إلا قُرَابةَ عشرين» 
وقيل: أربعين» وقيل: أقكَ من ذلك» ومع ذلك: فله في الكتب أكثرٌ من ألفٍ وسبٌ مئة حديث؛ فلا شلك أنَّ 
يكن سماعًا من الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم» وإِنّما من غيره. 

وهكذا أيضًا غير ممّن هو أَصغرٌ من ابن عبّاسِ؛ كعبدٍ الله بنٍ الربَير» أو ممن هو أكبر من ابنِ عبّاس؛ كأبي هُريرة» فأبو هُريرة 
رضي الله تعالى عنه أكثرٌ الصحابة روايةً للحديثء مع أنه لم يصاجب الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم إلا أربع سنواتِ» جاء 
في بداية السنة السابعة» وصّحب الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم إلى أن تُوْفْيَ ومع ذلك كان أكثرٌ الصحابة روايةٌ للحديثِ» 
وهذا له أسبابٌ: 

منها : ملارّمتُّ له وحِرْصةُ على هذا الأمر؛ كما دلت على ذلك النصوص. 

ومنها : ما نحن بِصَّدَدٍ بيانه؛ وهو أنه قد سَمِعَ مِن كبارٍ الصحابة» فحدّث بهذه الأحاديثٍ عن الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلّم؛ كما ثبت في «الصحيحَيْن»؛ من طريقٍ أبي بكر بن عبدٍ الرحمن بن الحارث» قال: «سَمِعتُ أبا هُرَيرةَ رضي الله عنه 
يقْصنُ يقول في قَصّصِه: من أدركة المَجْرُ جْنباء فلا يضمي فَذَكْرْتُ ذلك لعبدٍ الرحمن بن الحارث . لأبيه . فأنكرٌ ذلك» فانطلق 
عبد الرحمن» وانطلقث معه» حتى دكَلنا على عائشة وأمّ سَلّمَةَ رضي الله عنهماء فسأكهما عبد الرحمن عن ذلك؟ قال: 
فكلتاهما قالت: كان النبيئُ صلی الله عليه وسلّم بُصٍځ جُنْبًا من غير حلُم» ثم يصومُ» قال: فانطهُنا حتى دحَلنا على مَرُوانَ 
فذگر ذلك له عبد الرحمن» فقال مَرُوانُ: عرَّئْتُ عليك إلا ما ذهَبْت إلى أبي هُرَيرة فركدتٌ عليه ما يقول» قال: فجئنا أبا 


ع 


هِدَُرِيرة وأبو بكر حاضرٌ ذلك كلَّه قال: فذَكرٌ له عبدُ الرحمن» فقال أبو هُرَيرةَ: أهما قالتاه لك؟! قال: نعَمْء قال: هما 
أعلَم» ثُمَ رد أبو هُرَيرةَ ما كان يقولُ في ذلك إلى الفضل بن العبّاسٍء فقال أبو هْريرةَ: سَمعث ذلك من الفضلء ولم أَسمَعة 
من النبين صلَّى الله عليه وسلّم» قال: فرجَعَ أبو هُرَيرةَ عمًا كان يقول في ذلك» قلت لعبدٍ الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: 
كذلك كان يُصِبِحُ جُنبًا من غیر حل ثم يصوم»[(793)]. 

فعندما انکر عليه وذكرث له هذه الأحاديث» قال: ما سَمِعِيُ من الرسولٍ صلى الله عليه وسلم» وإِنّما سَمعنّةُ من الفضل بن 
العبّاس» فهذا يكونُ مباحًاء وهو موجودٌ إلى الآنّء وهذا جارٍ مِن عهدٍ الصحابة إلى الآنَ فأنت قد تُحرّث بخبر أو بفتوى . 
مثلاً . عن الشيخ عبد العزيز» أو عن غيره من أهلٍ العلم» ثم تقول: قال الشيحٌ عبدُ العزيز كذا وكذاء ولا تُسنِدُء وليس قصدّك 
التكثّر» وأنّك سَمِعتَ من الشيخ وِلارَمْتَهه فهذا يكونٌ مباحًا. 

2 ۔ وقد يكونُ التدليسنئ مكرومًا: 


وذلك عندما يَحذِفُ الراوي من حدَّئه. وقصدُة أن يتكثّر ويُظهرَ أنَّ له شيوخًا كثيرين؛ وأنَّ إِسنادَةُ عالٍ» فهذا مكروةٌ وقد 
أكثر أهل العلم من ذم التدليس بهذه المَثْلبة» حتى قال شُعْبةٌ بن الحجّاج رحمه الله : « لَأنْ أزني أحبُ إلىّ من أن 
أدنّس» [(794)]. 

وقال أيضًا في رواية عنه: «إِنَّ التدليس أخو الكذي»[(795)]. 

بل قال بعضُ أهل العلم من السلّفٍ؛ كحمَّادٍ بن زيدٍ : «إنَّ التدليس كَذِبٌ»[(796)]» إلى غير ذلك من العباراتٍ التي 
جاءت عنهم في ذم التدليس. 

لح :وقد یکوت العدليد متحكما: 

وذلك عندما يتعمّدٌ الراوي إسقاطٌ الضعيفٍ؛ حتى يعمّي هذا الأمرّ على الناس» وحتى يبدو الخبر كألّه صحيث فلا شك أن 
هذا حرامٌ» ولا يجور؛ لأنَّ هذا يَجِعَلٌ ما ليس بصحيح صحيحًاء ولا شلك أنَّ هذا تلبيسئ في الدين» فهذا مح ولا يجورٌ. 
المسألةٌ الرابعة 

كيفيّةُ التعامل مع المدلّسين 

إذا وُْصِفَ الراوي بالتدليس» فالذي ينبغى يا هو: 

(1) التأكُدُ من ذلك: 

فمن المعلوم: أنه ليس كل من وُصِفَ بذلك يَصِحٌ عنه. وممّن وْصِف بالتدليس ولم يَصِحَّ عنه: شْعْبةٌ بن الحجّاج؛ فقد وصّفَهُ 
بذلك أبو الفرّج النَهْرّواننُ» ولم يتبث ذلك عنه» بل الثابث عنه خلافه[(797)]. 

وممّن وُصِف بالتدليس أيضاء ولم يَصِحّ عنه : عُمَدْ بن عبَيدٍ الطتافؤس؛ فقد ذكَرَةُ اببنُ حجر [(798)]» تحت ترجمة: «مَن 
أكثّروا مِن التدلیس وعرفوا به». 

وقال الحافظ أيضًا[(799)]: «وفاتهم أيضًا فرعٌ آخَرُ؛ وهو تدليسُ القطع؛ مثالهُ: ما رُؤيناه في «الكامل» لأبي أحمدٌ بن 
عَدِيَ وغيره» عن عْمَرٌ بن عُبَيدٍ الطتافسي؛ أنه كان يقولٌ: ثناء ثم يسگ ينوي الفط ثم يقول: هشامٌ بن عُرُوّ عن ابي 
عن عائشة رضى الله عنها». اه. 

قلت :إن هذا وه والموضوف بذلك هو: عْمَرُ بن عليّ بن عطاءٍ بن مقدّم المقدّمئٌ [(800)]. 

5 قال ابنُ سعدٍ في «الطبّقات» (291/7) عنه: «وكان يدنس تدليسًا شديدَاء وكان يول «سَمعتُ» و<«حدّتئنا», ثم 
يسكت ثم يقول: هشامٌ بن عَرُوةَ الأعمش». اه. 

* وقال عبد الله بنُ أحمد: «سَمِعتُ أبي ذكْرَ عمَرَ بن عليّ» ای غل يرا وال وکات یدن شم يفول حجاجٌ 
سمعته؛ يعني : ثنا آخَرُء قال ا ھکذا کان ا اه. من «تهذيب الكمال»[(801)]. 

وهذا النصٌّ موجودٌ في «سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه» (14/3)» ولكن أخطاً المحمِّقُ في قراءةٍ النصٌ؛ ففصّل أُوّلَ 
الكلام عن آخره. 


وأمّا عُمَرُ بن عُبَيدٍ الطَنافِسِيئُ؛ فلا أَعلَمُ أنَّ أحدًا وصّمَّهُ بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في «التُكت»» وكذلك لا أعلّم 
أن أحدًا ذكْرَهُ في «طبّقاتٍ المدلسين»» حتى ابن حجر في «طبّقاته» لم يذكزة؛ فهذا 1 على وَهْمِهِ عندما وصّفَهُ 
بالتدليس» واللة أعلم. 

فعلی هذا؛ لا بد من التأكد ألا من وَصْف الشخص بالتدليس. 

(2) عندما يتبث أن هذا الراوي قد وْصفَ بالتدليس» فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وُْصِفَ به. 

فكما تقدّم فإنَّ التدليس أنواعٌ عديدةٌ؛ ولذلك أكثّرٌ أهلُ العلم من الحديثِ عن هذه الأنواع, مع انهم في كثيرٍ من المواضع 
يُطلِقونَ الوصفت بالتدليس ولا يحيّدوته؛ وفي موضع آخَرَ يبيونَ هذا النوعَ من التدليس الذي وُصِف به هذا الراوي؛ أو أنَّ 
بعضّهم يِصِفْهُ بالتدليس ويُطلِقٌ ولا يبِيْنُ ثم جد أنَّ غير بين هذا النوع. 

فمثلاً : عبد الله بن وَهْب المصرئ» قال عنه ابن سعدٍ . كما في «الطبّقات» (518/7) .: «كان كثيرٌ العلم» ثة ثَةَ فيما قال: 
حدتناء وکان يدنس». اه. 

قلث : لا أَعلّمْ أنَّ أحدًا وصَمَّهُ[(802)] بالتدليس غير ابن سعدٍ[(803)]» وقد يُظَنُ من كلام ابن سعد أنه يَصِمُةُ بتدليس 
الإسناد» والذي يظِهَرُ أنَّ ابن وَهْبٍ لا يدلِّسسْ تدليس الإسناد؛ بمعنى: أنه يُسقِطُ من الإسنادٍ مَن حدّثهء وإِنّما يدس تدليس 
الصّيّغ [(804)]» ويُسيءْ الأخدّ أحيانًا في الرواية عن شيوخه. 

قال ابن مَعِينِ: «سَمِعتُ عبد الله بنَ وَهْبٍ قال لسفيان بن عيَينة: يا با مح الذي عرض عليك أمسٍ فلانٌ أَجِزْها لي» 
فقال: نَعَمْ»[(805)]. 

وقال أيضًا: «رأيث عبد الله بن وَهْبٍ يُعَرَضُ له على سفيانَ بن عُيَينةَ وهو قاعدٌ ينغن, أو وهو نائم»[(806)]. اه 

وقال أحمد: «عبد الله بث وَهْبٍ: صحيحٌ الحديثء يَفصِل السماعً من العَرَضٍ» والحديث من الحديث, ما أصحّ حديئة 
وأثبته!»» فقيل لأحمد: أليس كان يُسيءُ م الأخلّ؟ قال: «قد يُسيءُ م الأخدّء ولكن إذا نظرت في حدیثه وما روّى عن 
مشايخوء وَجَدْتَةُ صحیځًا»[(807)]. اھ 

وقال عبد الله بن أيو ب المخرّمئٌ: «كنث عند ابن غيّينةَ وعنده ابن مَعِينِ» فجاء عبد اللو بن وَهْب ومعه جزعٌ» فقال: يا أبا 
محمَّدِء أحدّث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي[(808)] يحيى بن مَعِينٍ: يا شيخ هذا والريحُ بمنزلة! ادقَعْ إليه الجزء 
حتى ينظرٌ في حدیثه»[(809)]. اھ 

وقال الساجيئٌ عنه: «صّدوقٌ ثقةٌ وكان من العْبّادِ وكان يتساهَلٌ في السماع؛ لأنَّ مذهب أهل بِلَدِو: أنَّ الإجازةً عندهم 
جائزةٌ» ويقولُ فيها: حدّثني فلان»[(810)]. اه 
فالذ ينناو« أن ابنَ سعدٍ يَقَصِدُ ما تقد ولا ية 


ا ا 


أ 
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يَقَصِدٌ أن ابن وَهُب يسقط من حدثه. 


وْصِفَ بالتدليس» وفي بعض المواضع لم يُبِيِّنْ هذا النوعٌ من التدليس الذي وُصِفّ به» وفي الكتب الموسّعة تجدٌ أنه يدل 
ثلاثة أنواع من التدليس؛ وهي : 

تدلیسش الإسناد. 

تدليسن التسوية[(811)]. 

وهذانٍ مشهورانٍ عنه» ولا حاجة إلى ذِكْرٍ الدليل على ذلك. 

تدليسُ الشيوخ. 

قال أبو حاتم ابن جِبّاكَ[(812)]: «ومثل الوليدٍ بن مسلم إذا قال: «ثنا أبو عُمَرَ»» فَيُتوهّمُ أنه أراد الأوزاعيئ» وإنّما أراد به 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وقد سَمِعَا جميعًا عن الزُمْريٌ». اه. 

ومثله: ب َة بن الوليك» يدنن هذه الأنواع الثلاثة. 

e‏ : ا لأنّ كلّ تدليس يعامّلٌ بخلافي الآخر. 

المسألةٌ الخامسة ۰ 

أنواعٌ التدليس 

اللي عشرة أنواع: 

فَأََلُ هذه الأنواع: تدليسن الإسناد: 

وهو: أن يَحذِفَ الراوي شيحه؛ فيعلو إلى شيخ شيخهء وهكذاء بصيغةٍ نُوهِمُ السماعً» وهذا هو المشهورء وهذا أكثرُ ما وقع 
فيه الج بسو ٠‏ 

مثالٌ ذلك : ما رواه عل بن حشرم؛ أنه قال: کنا عند سفیان بن عي عيينة في مجلسه» فقال: قال اليُهْرئيُ فقيل له: حدّئكم 
اليّْريُ؟ فسكتء ثم قال: اليُمْريُ فقيل له: سَمِعَةُ من التُمْرِيَ؟ فقال: لاء لم أَسمَعْةُ من اليُمْريٌ» ولا ممّن سَمِعَهُ عن 
البّْريّه حدّثني عبد الررَقِء عن مَعْمَرِء عن اللُّْريَ[(813)]. 

قال الحاكمٌ : «لم يذكُرٍ السماعَ في هذه الرواية» وقد عْرِف بِأنّه يدلِّسْ فيما يقُوثهُ سماغه»[(814)]. 

قلث : وفي هذا الإسنادٍ أسقّط ابن عْيَينةَ راوييْنِ من الإسناد؛ وعليه فإِنَّ تدليس الإسنادٍ قد يكوك بإسقاط راو فأكثّر. 
النوعٌ الثاني: تدليسس الشيوخ : 

وهو: أن يأتي باسم شيخه أو كنيته على خلاف المشهور به؛ تعميةً لأمره» وتوعيرًا للوقوفب على حاله. 

كما كان سفيان الثورئ يفعلل ذلك» فمرةً روى عن أبي الخَطّابٍء أو قال: حدَّتَا أبو الخطّاب؛ عن أبي حمزةً[(815)] 
وأبو الخطًاب؛ يعني به: قاد بن دعَامة السدوسي» وهو مشهوز باسيه» وأبو حمزة» هو: انس بن مالك رضي الله تعالى 


وكما فُعِلَ ب «محمّد بن سعيدٍ الأَسَديّ الشامئّ المصلوب»؛ قال اب حجر : «قيل: قَلَبُوا اسمّةُ على مِئَة وجه؛ 
لِيَخمَّى»[(816)]. 

النوعٌ الثالث: تدليسئ التسوية: 

وهو: أن يُسقِطٌ شيح شيخه. وصورثة: أن يروي هذا الخبرَ عن شيخه؛ ويكونَ شِيخْهُ قد رواه عن شخص آخْرّ» فيُسقِطٌ هذا 
الشخص, وينتقِلَ إلى شيخ شيخه؛ فيسوّي الإسناد بذلك» وقد يُضطَرٌ المدلْسنْ إلى تغبيرٍ صيغة التحمّلٍ الموهمة بالاتصال؛ 
وعلى هذا: فإمًا أن يكونّ المُسمَطُ ثقةَ وما أن يكونَ ضعيمًاء وبعضّهم خصّ هذا بالضعيفي[(817)]» وفي الحقيقة: أنه 
قد ؤج هذاء ووْجدَ هذا؛ فمَّن كان يَفعَنُ ذلك ويُسقِطٌ الضعيف في شيوخ شيوخه 4: الوليدٌ بن مسلم الدّمَشْقَيُ الشا مينٌ؛ كان 
يَفعَلُ هذا في حديث الأوزاعيّ» يقولٌ: حدَّنَنا الأوزاعيي» ويكونٌ سَّمِعَ الخبر عن الأوزاعيَ» ويكونٌ الأوزاعييٌ قد رواه عن 
شخص ضعيفٍ» فيَحَذِفٌ هذا الضعيف» وينتقِلُ إلى شيخ شيخه؛ فعندما قيل له: لماذا تَفْعَلُ ذلك؟ قال : أنا أنرّهُ الأوزاعيّ 
عن أن يَروِيَ عن هؤلاءٍ الضعفاءء قالوا: وأنت إذا فعَلْتَ ذلك عاد الأمرُ في الأوزاعيم؛ لأنَّ الحديث باطلٌ ومنكرٌ وضعيفٌ؛ 
لأنَّ فيه شخصًا ضعيمّاء فيعودُ هذا الضعفُ إلى الأوزاعي [(818)]. 1 

أو قد يكونُ كما ذكرث . المُسقَطٌ ليس ضعيفًاء وإِنَّما يكونُ ثقدٌ ويكونٌ قصِدٌ الذي يَفعَله ذلك علو الإسنادِ؛ كماكان 
يَفعَلُ هُشَيعٌ؛ فَهُشَيمٌ روى خبرًا عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن اللُمْرِيّه عن عبد الله والحسّن ابنَئْ محمَّدٍ بن الحنفيّة 
عن أبيهماء عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم الْخُمْرٍ الأهليّة|(1)819» ورواه غيرةُ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 
كر بين يحبى والُمْرِيّ مالكاء فقال: عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ» عن مالك عن الزُمْرِيٍ[(820)]؛ صحيحٌ أنَّ يحيى 
بنَ سعيدٍ الأنصاريّ قد سَمِعَ من الزُمْريٌ مباشرة» لكن أيضًا سَمِعَ بعض الأحاديث عن مالك عن الزُمْرِيّه فانّهُ سماعها من 


اليُمْرِيّ» ومالك مختصٌّ بالبُمْريّ» فرواها عن مالكُء فَهُشَيمٌ أسقّطٌ مالكًا ما بين يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وما ب بين الزُمْرِيّ» 
ومقصودُةُ هنا . واللهٌ أعلمُ . هو أن يكونَ إِسنادُةُ عاليًا. 

وهذا النوعٌ . وهو تدليس التسوية . من حيث الناحيةٌ العمليّةٌ ليس بالكثير؛ فمثلاً: 

بَقِيُ بن الوليدٍ . وهو ممّن وُصِفَ بذلك . لو فنَّشْتَ عنده عن أمثلةٍ لهذا النوع من التدليس» قد لا تَجِدٌ إلا مثالاً واحدًا ذَكَرَُ 
الخطيبُ في «الكفاية» (ص364) عن أبي حاتي الرازيّء وهو في «العِلّل» (154/2 . 155).» وذكَرَ أيضًا هذا المثال مَن 
جاء بعد الخطيب. 

ولعلَ الوليد بنَ مسلِم أكترٌ من يفعَل ذلك؛ كما في ترجمته» وهذا لم يتبث عنه إلا في حديث الأوزاع خاصّة. 

ج . ذِكْرُ مَن وُْصِفَ بذلك؛ وهم: 

1 بَقِيّةُ بن الوليد. 

N 

3 . صفوان بن صالح[(821)]. 


4. محمد بن المصمّى [(822)]. 

6 . الوري[(823)]. 

7۔ شیم بن شیر [(824)]. 

9. إبراهيمُ بن عبد الله المصّيصي [(826)]. 


0. أصحاب بَقِيّةَ بن الوليد[(827)]. 

ولا أعلّمُ غير هؤلاءِ وُصِفوا بالتسوية. 

وهناك قسمٌ أيضًا يتعلّقُ بهذا النوع من أنواع تدليس التسوية؛ وهو ألا يكونَ قصِدهُ لا إسقاطً ضعيفيء ولا إسقاطً ثقق ولا 
علو الإسنادء ولا غير ذلك الما هو ا يَروِيَ عن هذا الراوي؛ لأنَّ هذا الراوي عنده ليس بِحُجة فأراد أن يحذقه؛ كما 
يفعلٌ ذلك الإمامٌ مالك أحياناء فروى بعض الأخبارٍ عن ثورٍ بنِ زيدِء عن ابن عبَّاسٍ[(828)]» مع أن ما بين ثَوْرٍ وما بين 
ابنِ عباس هو عكرمة[(829)]) وعكرمة قد كلم فيه» وإن كان هذا الكلامٌ في الحقيقة لم يضِرُّ ولم يكن قادحًا فيه» وقد 
سب إلى الكذب» ونيب إلى رأي الخوارج» وقد داقع عنه جمعٌ من كبارٍ أهلٍ العلم؛ كابنٍ عبد البرٍ[(830)]» 

والطبريٍ [(831)]» وغيرهما من أهلٍ العلم[(832)]. 

فالإمامُ ماللكٌ ما أراد أن يَجِعَلَ عكرمة في الإسنادٍء وليس قَصْدَهُ علو الإسنادٍ» وليس قَصّدَهُ التدليس فحدَفَة؛ ولذلك لم يُذكر 
الإمامُ مالك ضمنَ مَن يدل تدليس التسوية» بل لم يُذَكرُ في ال ا 

ففي الحقيقة: إِنَّ تدليس التسوية ينقسِمٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة على أنَّ الثالت لم يُسَعٌ تسوية» ولم يُسَعٌ تدليسّاء ولكنه 
مشابة لتدليس التسوية» والسببُ في عدم تسميته تدايا: أن امام مالكًا ليس قصِدَهٌ التدليس؛ فلذلك لم يُسَمّ تدليساء لكن 
ذکرٹ هذا القسم؛ لذنلا قن ذكرٌ. 

النوعٌ الرابغ: تدليس العَطْفٍ: 

وهو: أن يروي الراوي عن شخص سمِعَ منه» ثم يَعطِفَ عليه راويًا آخَرَ لم يَسمَعْ منه؛ مثل أن يقول ا حدَّثّنا فلانٌ 
وفلانٌ» وهو لم يَسمَعْ من الثاني, ولم يُنْمَلْ أنَّ أحدًا من الرواةٍ كان يَفعَلّةُ غيرٌ هُشَيم في مرّة من المرّاتِ, وَهْشيمٌ يدل 
تدليس الإسنادٍ كما تقدّم» فقال بعضٌ أصحابه: سنوقّقُهُ على كل إسنادٍ ونسأَلَةُ: هل سَمِعَهُ أو لم يَسِمَعْة؟ حتى تَمِنَعَهُ مِن 
التدليس» فعندما فطَنَ لهم؛ قال: حدَّتَنا مُغِيرةٌ وفلانٌ؛ فعندما انتهى من مجلسه» قال لهم: هل دَلَّستُ؟ قالوا: لا» ما دلْستء 
قال: بل دلّسث» فكان يقول: حدَّثَنا فلانٌ وفلانٌ» وهو سَمِعَ من الأول وعطَفَ عليه الثاني» وهو لم يَسمَعْ مِن الثاني» وإنّما 
سَمِعَ من الأول وقَصدَهُ بحدَّثّنا فلانٌ وفلاتٌ: الأَوّلُء وليس الثاني» فهذا يُسكّى تدليس العطفيء ولم نفل عن أحدِ إلا عن 
مُشَيم[(833)]. 


وَهُشَيعٌ فيما يبدو . واللهُ أعلمُ ‏ ما فعَلّهُ إلا في هذا المجلس؛ لأنَّ مَن تتبّع حديئّة لا يجدُ أنه يَفعَنُ هذا النوع» وكذلك أهلٌ 
العلم لم يذكروا غير ما جاء عنه في هذا المجلس. 

وهذه القصةٌ لم يُسِنِدُها الحاك» فعلى هذا لا تصِحٌ؛ ومن ۳ إِنّما ذگرها عن الحاكم فيما أعرف. 

ولكنْ في «العلل» للإمام أحمد» برواية عبد اللو خب من رواية هُشَيِمِ قد يصلَح أن یکونَ مثالاً على هذا النوع» قال عبد الله 
(2192): ثني أبيء ثنا هُشَيٌ قال: وعبَيدٌ e‏ عن ابن عمر... 

قال عبدُ الله: محم أن اير )الم قدا ادي وو شيو الله 

وكان عبدُ الله قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هُشَيمٌ أخبّرنا الكَلْبِئُ عن أبي صالح؛ عن ابن عبّاس.. 
بن عمر... فظاهر هذا: أنَّ هذا مِن تدليس العَطّف. ا 

النوعٌ الخامسئ: تدليسن المتابعة: 

وهذا في ال اما ار ی المصطلّح في التدليس» وقد ذكَرَهُ بعضٌ أهل العلم» ومنهم ابن رجَب [(8534)]) 
وهذا في الحقيقة موجودٌ في الأحاديث والأسانيد وموجودٌ بكثرة» وهو في الحقيقة نوعٌ من أنواع التدليس دقيق» ويتعلّق به 


صحة الحديث من ضعفه. 


a 
ما‎ 


والمقصود بتدليس المتابعة : هو ان يروي الراوي هذا الخبر عن شيڪَيَنِ» أو يروي عن شيخه» وشيڂۀ يروي عن شيڪيْن؛ 
فإِمًا أن يكونَ هذا اللفظ لأحدٍ الشيكيّن؛ ولفظ الشيخ الثاني ليس مِثْلَ الأَوّلِء وإنّما هو مختلِفٌ عنه, ويكونُ أحدُ هِدَيْنٍ 
الشيحَيْن ضعيمًاء وَالآحَرُ ثقةٌ» ويسوق حديث الضعيفيء ولا يسوقٌ لفظ الثقة؛ مث ما دوت حي بن حمزة كما 
ذگرٹ أنه أخَدّ أحاديث ابن المنكدر» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوة وإسحاق بن عبد الله بنِ أبي وو تروك 
فَأَحَد يروي عن ابن المنكدر؛ لأنَّ إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي فَرُوةَ قد اشترك مع ابن المنكدر في سماع بعض الأخبار؛ 
فيبدو أَنَّ شْعَيبًا أحَدٌ كتاب إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ قال: لأنَّ هذه أحاديثٌ ابن المنكدرء قال: سّمِعَها إسحاقٌ» 
وأنا أرويها عن ابن المنكدر مبِاشَرة واب المنكدِرٍ أجازه» فأصبئحث روايثُُ عن ابن المنكدِرٍ ضعيفةٌ» والسبث: هو هذا النوعٌ 
من أنواع التدليس. 

وهذا مَرجِعُهُ إلى المتن» وقد يكونٌ مَرحِعُْهُ إلى الإسنادٍ: 

ومثال على هذا قد يكونٌ أوضح: جَرِيرُ بِنُ حازم روى عن أبي إسحاق السسّبيعيَ وأبو إسحاق روى عن عاصم بن ضَمْرة 
وعن الحارث الأعورٍ» كلاهما عن على بن أبي طالب رَفَعَهُ في ركاةٍ الذب[(835)]. 

فهذا الحديث : قد رواه جَرِيرُ بن حازم» عن أبي إسحاق الستبيعيّ» عن عاصم بن ضَّمْرةَ وعن الحارث بن عبد الله الأعورء 
عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعًاء ومن المعلوم أنَّ عاصم بن ضَّمْرةَ . على القولٍ الراجح . صَدُوقٌ» وال 
ضعيفٌ» وهذا الحديث قد رواه أيضًا شُعْبِةٌ والثورويٌ» فقالا: عن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» عن عاصم بن ضَّمْرةَ عن على موقومًا. 
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فتبيّن : أنَّ رواية عاصم بن ضَّمْرةٌ عن على إِنَّما هي موقوفةٌ» ورواية الحارث عن على مرفوعةٌ» ولا يعمد برقع الحارث بن عبد 
الله الأعور لهذا الحديث؛ لأنّه ضعيفٌء و قد وَقَمَُه فالصوابٌُ هو روايةٌ عاص فالحديثٌ موقوفٌ» ولیس بمرفوع» 
جَرِيرٌُ بن حازم رواه مرفوعًا برواية كلا الراوييْنِء بينما الصواب أنَّ رواية عاصم موقوفةٌ ورواية الحارثِ مرفوعة فهذه علةٌ في 
الخبر وقد وقَعَ جَرِيرُ بنْ حازم في التدليسٍ هنا إن كان متعيّدّاء وإن لم ينتبة فهذه أيضًا تكونٌ علد في 2 ولذلك رواه 
سفيانٌ الثوري وشعْبةٌ على التفريق» فرَوياه عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمْرة عن عل موقوفاء فهذا يُسمّى تدليسس 
المتابعة. 

وأحيانًا تَجدٌ الشيحَ قد يَروِي عن راويَيْنِ الخبرء ويكونُ أحدٌ الراويَيْنِ ضعيمًاء والآَحَر ثقةًء ويسوق لفظّ الضعييء ويكونُ لفظ 
الثقةٍ مخالِقًا له فيكونُ الحديث معلولاً بذلك؛ فهذا النوعٌ نوعٌ دقيق من أنواع التدليس» ينبغي الانتباةٌ إليه. 

قال ابنُ رجحب [(836)] «شُعَيبْ بن أبي حمزةً» عن ابن المنكدر» روى عنه أحاديث؛ منها: 

حديث ابن المنكدرٍ عن جابر مرفوعًا: «مَنْ قَالَ جين يَسْمَعُ اليَدَاءَ ...» الحديث؛ وقد خرّجه البخاريٌ في 
«صحيحه»[(837)]. وله عِلَّةٌ ذكرَها ابن أبي حاتم عن أبيهء قال: «قد طُعِنَ في هذا الحديث, وكان عرّضّ شُعَيبٌ على 
ابن المنكدر كتابًاء فَأمَرَ بقراءته عليه» فعرّف بعضاء وأنكرٌ بعضاء وقال لابنه أو ابن أخيه: اكّب هذه الأحاديث؛» فدوّن 
شُعَيبٌ ذلك الكتاب» ولم يتبث روايةٌ شعَيبٍ تلك الأحاديث على الناس» وعُرض على بعضُ تلك الكُتّبٍء فرأينُها مشابهة 
لحديثٍ إسحاق بن أبي فَرُومَّ وهذا الحديث من تلك الأحاديث»[(838)]. 

قال ابن رجَبٍ[(839)] «ومضداقٌ ما ذْكَرَهُ ابن أبي حاتم : أنَّ شعيب بن أبي حمزةً روى عن ابن المنكدر» عن جابر: 


و 


حديت الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علىئ» فرجَعَ الحديث عن الأعرّج؛ وإِنَّما رواه النامئ عن الأعرّج» عن عُبَيدٍ 
الله بنٍ أبي اع عن عليّ بنِ ابي طالب» ومن e‏ رواه عن الأعرج بهذا الإسناد : إسحاق بن أبي فَرُوةَ وقيل : إلّه 
رواه عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرّج. 

ورُوِي عن محمَّدٍ بن حِميّرِه عن شعَيبٍ» عن ابن أبي فَرُوةَ وابنٍ المنكدرء عن الأعرج» عن محمد بن مَسلّمة. 


ع 


ورواه أبو معاوية» عن شعيبٍ» عن إسحاقء عن الأعرّج؛ عن عْبَيدٍ الله بن أبي رافع» عن محمد بن مَسلّمة؛ فظهَرَ بهذا أنَّ 
لانو هو a‏ كذ قال لكات رجاه دنا لسديلة عن حدق ان ا الوا ووو انيه 
عنه» [(840)]. 

وحاصل الأمر : أنَّ حديث الاستفتاح رواه شُعِيبُ» عن إسحاق بن أبي فَرْوةَ وان المنكدر» فمنهم من ترك إسحاق وذگر 
اب المنكدر» ومنهم مَّن كتى عنه» فقال: عن ابن المنكدرٍ وآخَرٌء وكذا وقَعَ في و الا »4 وهذاامكا ليجو فمل 
وهو أن يروي الرجلْ حديثًا عن اتَيْنِ؛ أحدُهما مطعونٌ فيه» والآحَرٌ ثقة» فيترك ذِكرٌ المطعونٍ فيه, ويذَكْرٌ الثقة» وقد نص 
الإمامُ أحمدُ على للك وعلله يانه ريما كات في حديث الضعيفبٍ شيءٌ ليس في خی ال وهو كما قال؟ قاهرا کان 
سياق الحديث للضعيف» وحديث الآحر محمولاً عليه» فهذا الحديث يَرجِعْ إلى رواية إسحاق بن أبي فَرُوةَ وابن المنكدر» 


ورجح إلى حديث الأعرج» ورواية الأعرّج له معروفةٌ عن ابن أبي رافع» عن علئ؛ وهو الصواب عند الائ والدارؤطنيء 

وغيرهماء وهذا الاضطراب الظاه؛ أنه من ابن أب فَرُوة؛ لسُْوءٍ و وكثرة ا ف الأحاديث» وهو يروي عن ابن 

المنكدر.. 

وق كان يعض اتدل يَسمَعُ الحديث من ضعيفيء فيّرويهِ عنه, ويِدلِْسُهُ معه عن ثقةٍ لم يَسمَعْهُ منه, فَيْظَنٌ أنه سم سْمعَة 

منهما؛ كما روى مَعْمَرٌّ عن ثابتٍ وأبانٍ وغيرٍ واحدٍء عن أَنّسٍِء عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم ؛ أنه نهى عن 

الشّعَار[(841)]. 

قال أحمدٌ[(842)]: «هذا عمل أَبَانِ» ؛ يعني : أنه حديية َبَانِ» ا مَعْمّرٌ) يَعني : 35 e‏ 

ومن هذا المعنى : أنَّ ابن عُيّينة كان يَروِي عن ليث وابن أبي تُجيح؛ جميعًا عن مجاهِدِء عن أبي مَعْمَرِهِ عن علىّ: حديثٌ 

القيام للجنازة [(843)] . ۰ ۰ 

قال الحُمَيديٌ [(844)]: «فكنًا إذا وقَفْناه عليه لم يُدخْلْ في الإسنادٍ أبا مَعْمَرٍ إلا في حديثٍ ليثِ خاصّة»؛ يعني: أنَّ 

حديث ابن أي لحي كاو ووو a ER‏ اللدني وغيرُةُ عن ابن عْيّينةَ بهذَّيْنٍ الإسنادين» 

ورواه ابن ابي شَيْبةَ وغيرة[(1)845» عن ابن عْيَيندَه عن ابن أبي تُجيح وحدّه وذْكْرَ في إسنادو مجاهِدًا؛ وهو وَهُمْ. 

قال يعقوب بن سَيْبة[(846)]: «كان سفيانٌ بن عُيينةَ رما يحدّثُ بالحديث عن اتْنَيْنِء فيُسِنِدٌ الكلام عن أحدهماء فإذا 

حدّث به عن الآخَرٍ على الانفرادٍ أُوقَفَهُ أو أرسَلّه». اه 

في هذا الكلام الذي سبّق, ذْكرَ ابرنُ رجَب ثلاثة أمثلقٍ» والكلامٌ فيها قد يطول» وخصوصًا الحديث الأول ولكن أَذْكُر 

باختصارٍ معنى ما ذَكَرَةُ ابن رجحب فيما يتعلّقُ بهذا النوع من أنواع التدليس: 

فأمًا الحديث الأَوَلُ: 

فأقول وبالله التوفيق: شُعَيبٌ من كبار الحَّْاظِء وحديثة على ثلاثة أقسام: 

1 . إذا حدّث عن البُمْرِيّء وهو أصّخّ حديئه» وخصوصًا إذا كان من كتابه؛ فَكُتْبُةُ من أَصّحّ الكُتّبء وقد أثنى عليها أحمدٌ 

ثناءً كبيًا |[ (847)]. 

2 إذا حدّث عن غير الُّمْريّ ولا يكونُ شيحُهُ ابن المنكدٍ رِ؛ كنافع مئّلاً» وهذا أيضًا صحيخ» ولكن دون الأول وخصوصًا 

إذا كان من كتابه. 

3 ذا حدّث عن ابن المنكدر؛ فقد تكلّم أبو حاتي الرازييٌ في روايته عنه» والسبب في ذلك : أنَّ شعيبًا أراد أن يَسمَعَ من 

ابن المنكدر» فكتّب أحاديئه» ويظهَرٌ أنه أُحَذّها و ابن أبي فَرُوة . فعندما عرّضّها على ابن المنكدِرٍ عرف 
بعضّهاء وأنكرٌ البعضّ» ويبدو أنَّ شعيئًا لم يصجخ غ ذلكء وبَقِي الكتابثُ عنده؛ وكان شُعَيبٌ عَسِرًا في الراوية» وعندما نرّلَ به 

الموثُ جاء إليه وجوه الحِمْصِيّينَ وطلَبوا منه روي عنه» فأجازها لهم, فروؤها من كتبه» ومنها روايثّةُ عن ابن المنكدِرٍ» ومن 


حديث ابن المنكدر: حديث الاستفتاح» وكان شُعَيبُ سَمِعَةُ أيضًا من ابن أبي فَرُومَ فرُوِي عن شُعيبٍ» عن ابن أبي فَرُوةَ 


وابن المنكدرء ورُوي أيضًا عن ابن المنكدرٍ وحدّه» ويرى ابنْ رجَبٍ أنَّ لفظ الحديث إِنّما هو لاب نت أبي فَروةًء وليس لابن 

المنكدر» ادل بهذا على تأييدٍ كلام أبي حاتم الرازيّ في حديث الدعاءٍ بعد الأذانٍ» وهذا الحديث صحّحه البخاري 

بإخراجه في «صحيحه» (614).: وأخرجه التَرِمِذَيٌ (211). وقال: «حديثٌ حسَنٌ غريث[(548)])» من حديث ابن 

المنكدر, لا تَعلَمُ أحدًا رواه غير شُعَيبٍ بن أبي حمزة». 

وصكحه ابن خرّيمة (420)» واب جِبّانَ (1681). 

والكلامُ على هذا المثال يطول ولكن كما ذَكَرتُ» فإِنَّ المقصود هو الكلامٌ على هذا النوع مِن أنواع التدليس. 

وأمّا المثال الثاني الذي ذَكَرَهُ: 

فرواه مَعمَرٌ عن ثابتء وأَبَانِ بن أبي عياش . وهو مترو .كلاهما عن أنّسِء فذهب أحمدُ إلى أنَّ اللفظ المذكورٌ إنَّما هو 

لفظ أَبَانِء وليس لفظ ثابتء وأنَّ لفظ حديث ثابتٍ يختلف؛ فعلى هذا يكونٌ الحديث ضعيقًا. 

وما المثال الثالث: 

فرى ابن عُيَينةَ حديئًا عن لَيّثِ . وهو ابن أبي سُلَيم . وهو ضعيفٌ» عن مجاهدء عن أبي مَعْمَرٍ E‏ الله عنه» به. 

سس أيضًا عن ابنٍ أبي تجيح» عن مجاهد» عن علي به» ومجاهدٌ لم يَسمَعْ مِن علي فيكو منقطِعًاء فأحيانا يَروِي ابن 
غُينة الحديث عنهماء فِيَعطِفُ رواية ابن أبي تجيح على رواية ليث ولا ب ين وهذا يُفِيدُ أنَّ ابن عُيّينةَ أحيانًا يدل عن 

الفا واكان الغا غ ا يدل إلا عن الثقات. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

ما رواه أبو داو (1573)؛ من طريقٍ ابن وَهْب» أخبَرني جَرِيرُ بن حازع» وسمّى آحَرَّء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 

ضَّمْرةَ والحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه» فذکرَ حديئًا ف الركاة. 

* قال الرَيَلَعنُ [(8549)] : «ولا يقد فيه ضعفٌ الحارثِ؛ لمتابعة عاصم له» وقال عبدٌ الحقّ في «أحكامه»: هذا حديثٌ 
رواه وَهْبٌء عن جَرِيرٍ بن حازم» عن أبي إسحاق» عن عاصمء والحارث عن على فقرَنَ أبو إسحاقَ بين عاصم والحارث» 
والحارنث كذانة: وكثيرٌ من الشيوخ يجورٌ عليه مثلم هذاء وهو أنَّ الحارتٌ أسبَدَةُ وعاصمٌ لم يُسيِدَة فجمّعهما جَرِيرٌ وأدكل 
حديث أحدهما في الآخرء وكلُ ثقةٍ رواه موقومًاء فلو أنَّ جَرِيرًا أسنَدَهُ عن عاصم وبين ذلك أحَذنا به». اه. 
قلث : وما قاله عبد الحقّ واضحٌُ؛ وهو أنَّ رواية عاصم عن علي موقوفةء وقال أبو داود: «ورواه شُعْبةٌ وسفياكُ وغيزهماء عن 
الى اماق عن عام عن عل ولم [(1)850 اد 
وأمّا رواية الحارثِ عن علئ؛ فهي مرفوعة؛ فقد رواه جَرِيرٌ» عن أبي إسحاق» عن عاصم والحارثِ» عن علي مرفوعًاء 
والصواب التفصيل؛ كما تق ۰ 


مثال آخَرٌ: 


روى اليَرمِذَي (1728): ثنا قُتيبةُ» ثنا سفيانُ بن عيَينة» وعبد العزيز بن محمَّدِء عن زيدٍ بن أَسَلّم عن عبدٍ الرحمن بن وَعْلهَ 
عن ابن عبّاسٍِ» َفَعَهُ: «أَيمَا ِهَابٍ دُبِمَ» فَمَدْ طَهُرَ» . 

قلث : اختلّف الرواةٌ عن زيدٍ بن أُسلَمَ في لفظٍ هذا الحديث؛ فبعضّهم رواه بلفظ: «أَّمَا...»؛ كما هي روايةٌ ابن عْيَينةَ» ورواه 
آخرونَ بلفظ: «إِذًا دُبعَ الإِهَابُ...» ؛ كما تقدَّم؛ كما هي روايةٌ مالك وغيره. 

وفي رواية قُتَيبةَ السابقة يبدو أنه عطّف رواية ابن عْيّينة؛ِ لأنّه جاء من طريقٍ آخَرَ عن الدَرَاوَرْديّ بلفظ: «إذَا دُبعٌ...» ؛ فقد 
رواه الدارَفْطْنيمٌ (46/1) في «سُننه»؛ من طريقٍ ابن أبي مَذْعورِء عن الدَرَاوَرْديٌ به. 

والأمثلةٌ على هذا النوع من أنواع التدليس تكثْرٌ لمَن أراد أن يتتبّعَها؛ فهذا النوعٌ من أنواع التدليس مهم جداء ويَخمّى على 
الكثيرٍ؛ كما قال عبدُ الحقّ: «وكثيرٌ من الشيوخ يجورٌ عليه مغل هذا»؛ وعندي أنَّ هذا النوع أخطرٌ وأكثرٌ حَفاءً من تدليس 


1 . لكثرة وقوعهء بخلافب التسوية؛ فَإنّه نادر. 

2. لأنّه أكنز حَفاءً من التسوية؛ كما تقدّم؛ واللهُ تعالى أعلّم. 

وقليلٌ مَن نبّه على هذا النوع من أنواع التدليس » وقد نبّه عليه أيضًا الخطيب؛ فقال في «الكفاية»[(851)]: «بابٌُ: في 
المحدِّثِ يروي حديئًا عن الرجُليْنِ؛ أحدّهما مجروحٌ: هل يجورُ للطالبٍ أن يُسقِط اسم المجروح؟ . وذگر مثالاً ثم قال .: ولا 
يستحَبٌ للطالب أن يُسقِطٌ المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده؛ خوفًا من أن يكونَ في حديثِ المجروح ما ليس في 
حديث الثقة» وربّما كان الراوي قد أدحَل أحد اللفظيّنِء أو حمَلَهُ عليه» وقد سْيِْلَ أحمدٌُ بن حنبل عن مثل هذا: في الحديثِ 
يُروَى عن ثابتٍ البْنَانَِ وأبانٍ بن أبي عَيّاشي» عن َس فقال فيه نحوًا مما ذگرنا». اه. 

تست ان تكلم الحافظٌ في جَمْع من الرواقء كانوا إذا حدَّوا أحيانًا يجمَعونَ أكثرٌ من واحدٍ من شيوخهم في الحديثِ 
الواحد» أو المسألة الواحدة» ولا 0 بين رواية أحدهم عن الآخَرِء وقد يكونٌ بينهما اختلاف. 

قال المَرُوذْيُ[(852)]: «سألثُ أحمدّ عن محمَّدٍ بن إسحاق» فقال: هو حسَنٌ الحديثء ولكنّه إذا جِمَعَ بين الرجلَيْنء 
قلتُ: كيف؟ قال: يحدّثُ عن الُّمْريٌ» فِيَحمِلْ حديت هذا على هذا». اه. 

* وقال ابن سعدٍ[(853)]: «إنَّ لِينّا[(854)] كان سأل عطاءً وطاوسًا ومجاهدًا عن الشيي» فيختلفونٌ فيه» فيحكي عنهم 
في ذلك الاتفاق من غير تعمّدٍ له». اه. 

* وقال أبو يَعْلّى الخليلئ[(855)]: «ذاگرث يومًا بعضَ الحُمَاظ» فقلث: البخارئ لم يخر حمَّادَ بنَ سلّمةَ في 
«الصحيح» وهو زاهدٌ ثقة؟! فقال: لاله جمَع بين جماعةٍ مِن أصحاب أَنَّسِء فيقولٌ: حدَتّنا قتادة» وثابث» وعبد العزيز بن 
صهیب» وريّما يخالِفٌ في بعضٍ ذلك. 

فقلث : أليس ابن وَهْبٍ اتفقوا عليه وهو يجمَع بين أسانيد» فيقول: ثنا مالك وعمرُو بن الحارثء والليث بن سعدِء 


والأوزاعيٌ بأحاديت» ويجمَع بين جماعة وغيرهم؟! 


فقال : ابن وَهْبٍ أتقَّنُ لِمَا يَرويه) وا له». اه. 

قال ابنُ رب . تعليثًًا على ما تقدّم .[(856)]: « ومعنى هذا : أنَّ الرجُلَ إذا جمَعَ بين حديثٍ جماعة» وساق الحديث 

سياقةً واحدةً .: فالظاهرٌ أَنَّ لفظهم لم يتفق» فلم يُقبَلْ هذا الجَمْعْ إلا من حافظ متقِنٍ لحديثه» يعرف اتفاق شيوخه 

واختلاقهم؛ كما كان الّمْريُ يجمَعٌ بين شيوخ له في حديث الإفكِ وغيره». اه. 

وقد أطال ابن رجحب في «شرح العلل» الكلام على هذه المسألة» وذكّرَ الأمثلةً الكثيرة على ذلك. 

النوعٌ السادسئ: تدليسُ صِيّغ الأداء: 

وهو: ما يمّعُ من المحَدَّثِينَ من التعبير بالتحديثٍ أو الإخبارٍ عن الإجازة موهِمًا للسماع» ولم کا لذلك المرويٌ عن 

تدليسن صيغ التحمُّل» وهذا نوعٌ أيضًا مهمٌ مِن أنواع التدليس» وتدليس هذه الصيغ على قسمين: 

ما أن يأني الراوي بصيغةٍ هي أعلى من الصيغة التي تَحَمَّلَ بها الخبرء فيقولُ مثلاً: «أخبرنا فلانٌ»؛ ويعني به إجازةٌ» فإذا 

أطلق لفظّ الإخبار يكونُ قد سَمِ سَمِعَهُ من الشيخ, أو يكونُ مما قرأة على الشيخ» بيتما هو لم يَسمَعْ من الشيخ وإنَّما أجازه 

بكتابه» ولكنّه لم بين ذلك» وإِنّما قال: «أخبَرّنا فلانٌ»؛ ولم يبيّنْ أنّه أجازه. 

وهذا يَفعَلَةُ بعضْ الحمَاظ وبعض المغاربة؛ وممّن يَفعَلّهُ من الحْمَّاظٍ: أبو تُعَيم[(2])857 ويره أيضًا من أهل العلم يقولُ: 

«أخبَرنا © ولا يبِيّنُ» والذي ينبغي هو أن ين الإنساك. 

والمتأخرود كثيرًا ما يقولونَ: «أخبَرّنا» ويعنونَ به: الإجازة؛ لأنّه اشتهّرٌ في عصرهم إطلاق الإخبار على الإجازة» ولكنّ 

الطبقاتِ التي تقدّمت كاثُوا يبيّنون» وإذا أطلقوا الإخبار فإن الذهنَ ينصرفٌ إلى السماع وإلى القراءة على المحدّثء فهذا 
بسكن دل صيخ التحمّل. 

أو أن يكو هذا النوعٌ من التلاميذ يروي عن شيخدء ويكونٌ الشيخُ معروفًا بالتدليس؛ فيقولٌ مثلاً: «عن فلانٍ»» أو: «قال 

فلان كذا»؛ ولا يبينْ أنه هل سَمِعَ منه أو لم يَسمَعْ؟ وإِنَّما يأتي بصيغة موهمة» فيأتي الرواةٌ عن هذا الشيخ ولا ينتبهونَ 

لذلك» فإمًا أن يسوؤُوا الخبر تعمداء وإمّا لا ينتبهونَ لذلك» فيقولون مثلاً: «حدثنا فلانٌ قال: حدثنا فلانٌ»؛ بينما هو لم 

د وإنّما دلّْس عنه» وكمثال على هذا: أصحاب بَقِيّةَ بن الوليدء كما قال أبو حاتم بن جِبّانَ البْسْتيئ : « إِنَّما 

امتح بَقِيَةٌ بتلاميدٌ له كانوا يُسقَطونَ الضعفاءَ من کا با ا ذلك كله به» [(858)]. 


وقد ذكرٌ أو حاتم أنَّ أصحاب بَقِيّةَ من الشاميِينَ ما كانوا ينتبهونَ إلى طريقة بَقِيّة[(1)859]» فأهلٌ الشام لم يكونوا ينتبهُونَ 


ولذلك: فإ الصناعة الحديئيّة فيهم ليست هي كما في الحجازء أو ذ في العراق» والصناعةٌ الحديئيّة 2 العراق كانت أعلى 
وأرفع؛ ولذلك فإن كبارَ الحمَاظ خرجوا من العراق لكثرة الكذب فيه» e‏ الكذث والتدليس والتخليطٌ هيأ الله عد 


وجل منهم من يبِينُ الدَّحَنَ الذي حصل عندهم؛ NTE‏ وله عيلة اللمكابة وسلّم؛ ولذلك نشأ منهمٌ كبارٌ 


المحدئين وكبازٌ الحمَّاظٍ كشغبة ثم تتلمذ على شُعْبةَ القطَّانُ وان مَهْديْء ثم تَعَلْمَدَ على هؤلاءٍ ابن المَدِينِيَ وابنُ مَعِينٍ 
وأحمد» وهؤلاءٍ هم الدرّجةٌ العليا في الحفظ والمكانة الحديثية والصناعة الحديثية» ثم على هؤلاءٍ ا الحقّاظ 
وبالذاتٍ التَيْسَابُوريُون والخُرَاسَانِيُونَ كالبخاريٍ ومسلم وأبي رُرْعة وأبي حاتم» فتعلموا على هؤلاءٍ» وكان أهل الشام لا ينتبهون 
لذلك؛ لقلَّة مَن يَفْعَلُ ذلك فيما بينهم» ولم يشتهئ أحدٌ يَفْعَلُ ذلك فيما بينهم إلا بقيّةُ والوليدُ بن مسلم؛ ولذلك كان أهلٌ 
الشام لا يُسنِدونَ الأخبار حتى نشاً فيهم الزُمْرَيُ؛ فَاليُمْرَيُ هو عاج الإسناد» وبيّن لهم كيفيّة التحمّل. 

فأقولٌ : إِنَّ أصحاب بقيّةَ لم يكونوا ينتبهونَ إلى طريقته؛ فيقولٌ: «عن» أو قال» فيقولون: «قال: حدثنا». 

فينبغي أيضًا الانتباة لهذا؛ ولذلك فإنَّ حديث بقيِّةَ هو في الحقيقة على درجاتِ. 

وأصحٌّ حديث بقيّةَ ما كان جامعًا لخمسة شروط: 

الشرط الأول : هو أن يصرّعَ بالتحديثٍ في شيخه. 

الشرط الثاني : أن يصرّحَ بالتحديثٍ . أيضًا . في شيخ شيجه؛ لأنَّه قد مُسنّ بشيءٍ من تدليس التسوية» مع أله لم ينث عنه. 
الشرطً الثالث : هو أن يكونَ شيخ من الشاميّين؛ لأنَّ أهلّ العلم بالحديث قد قالوا: «إنَّ ما رواه عن الشاميّين صخ مما 
رواه عن الحجازيّين» [(860)]. 

الشرطٌ الرابغ : أن يكون شيخة ثقةًء وقد ذكرتُ فيما سبق أن بقيّةَ يُكثِرُ من الرواية عن الضعفاءء وأحيانًا قد يكونُ الشخصٌ 
يضعّفٌ بروايته عن الضعيفي» وقد يقوى بروايته عن الثقة. 

الشرطٌ الخامسئ : هو أن يكودّ الراوي عنه ليس من أهل الشام, وإِنَّما يكونُ من الحمّاظٍ مِن غيرهم؛ أو من الثقاتِ من 
غيرهم؛ ممّن ينتبة إلى صيغ التحمّل؛ حبَّى لا يكونّ بقيّةُ قد دنّس وأتى بصيغةٍ موهمة» فيخطئ هذا الراوي» فَيَجِعَلَ 
النوعٌ السابغ: تدليس البُلْدانٍ: 

وذلك كما ذكرَ هنا الذهَبيٌ: أن الخ ق و «حدثنا فلانٌ بربيد»؛ وهو في الصعيدِ في مصرَ» ويعني موضعًا عندهم» 
و ا وراءَ النهر» ولا يعني و يعني يلوقت دقل أود ند ادف رقو ل رو انون 
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وراء النهر» ويعني به: نهر دجْلةء أو يقول: «حدَّتَا فلانٌ بالكة» ويعني به: بستانًا على نهر دِجْلةَ يُسمَّى بهذا الاسم» أو 
قريبًا من ذلك. 

النوعٌ الثامن: تدليسس السكوتء أو القطع: 

وهو: كأنْ يقولٌ الراوي: «حدَّنّا أو سَمِعتُ»» ثُمّ يسكث بُزهة ثم يقول: «هشام بن غر 
منهماء وليس كذلك. 


وتدليسئٌ القطع: وهو أن يَحذِفَ الصيغة» ويقتصرٌ على قَولِهِ مثلاً: «اليّمْرَيُُ عن أنسٍ». 


4ه 


وة أو الأعمشٌْ» موهمًا أنه سو 


عو عست ع 


ولا عرف أن أحدًا ممّن يَفِعَلُ ذلك إلا عُمَرَ بن علىّ بن عطاءِ بن مقدّم المقدَّمَِ» كان ا 5 
به القطع» ثيه ثم يقول: «هشامٌ بن عروة»» وهو لم يَسمَعْ من هشام بن عُرُوة لكنّ عندما يقولُ: «حدَّتَنا» يَقَطّعٌ» ينوي به قطعَ 
الخبر وعدم اتصالهء ثم يقول: «هشامٌ بن عُرُوةَ؛ فالسامعٌ إذا لم ينتبة له يظْنٌ أن عمرٌ بنَ علي المقدّميَ قد سَمِعَ هذا 
اديت ون سف [8613)]: ٠‏ 

وقد ذْكْرَ الحافظ ابرنُ حجر : ف أن الذي بنع دلت هو عه بن د د الطَنَافِسيُ [(862)] الك ينو أنه سَبْقُ قلم» أو وَهِمَ 
رحمه الله؛ لأنَّ الطَّنَافِسِيَ لم يُوصّففَ بشيءٍ من التدليس» الما الذي وْصِفَ بالتدليس» وبهذا النوع بالذاتِ: هو المقدّمئٌ. 
وهو يمَعْ على ثلاثٍ صُوَرٍ: 

الأولى : السكوث بعد صيغة التحمّلء وهو كقولٍ الراوي: حدّتَناه أو سَمِعتُ» ثم يسكث قليلاً ويسيّي في نفسِهِ من سَمِعَ 
منه الحديث دون أن يعلّمَ أهل المجلس بذلكء ثم يقول بصو مرتفع: «هشامٌُ بن عُرُوة عن أبيه»» فيظُنٌ هل المجلس أ 
الراوي سَمِع الحديت من ال ا باط ` 

وأكثرٌ مَن وُصِفّ بذلك : بن علي المقدّميٌ عُ؛ لندارة فِعْلِهِ من الرواة» فكان يقول: سَمِعتُء وحدَّتَناء ثم يسكثء ثم 

يقولُ: «هشامٌُ بن عرو ا قاله اب سعد[(863)]. 

الصورةٌ الثانية : السكوث بعد صيغة التحمُل ناويا القَطْعَ ثم البَدْءُ مباشرةً باسم الراوي الذي قصَدَه؛ كقوله: حدثناء ثم 
يسكية ناوا المَطْعَ ول «نافعٌ» عن ابن عْمَّر». 

الصورةٌ الثالقةٌ : وهي قريبة من الغانيةء إلا أن الراوي يَحذِفُ صيغة التحمّل» يدا باسم الراوي غالباء هكذا: «نافعٌ» عن | 
عُمَر»» دون ذِكْرٍ صِيّغ التحمُّل قَبْلّه. 

النوعٌ التاسع: تدليسن الإرسال: 

7 امبرو تا جا د راسي اي د أل يکود شعاصا له؛ فإذا 


ن 


كان معاصرًا له» فهذا يسمّى بالإرسال الخفيّ» وأمّا إن لم يكن معاصرًا له؛ فهذا يسمّى إرسالاً. 
هذانٍ النوعانٍ يُطَلَّقُ أيضًا عليهما عند بعضٍ أهلٍ العلم .كما تقدّم . لفظ التدليس؛ ومن ذلك الحسنٌ البَصْريً» فقد صف 
بالتدليس» وهو في الحقيقة يرسِل ولا يدلْسُ؛ فيَرُوِي مثلاً عن أبي هُرَيرة أو يَروِي عن جابر رضي الله تعالى عنهما يمن 


الصحابة أو فلانٍ افلانی ولم يَسمَعْ منهم» ومع ذلك سمي A‏ 

النوعٌ العاشرٌ: تدليسن المتونٍ: 

وقد ذَكَرَهُ أبو المظفَّرِ السّمْعانيُ في «قواطع الأدلّة»؛ فقال[(864)]: «وأمًا مَن يدل في المتون؛ فهذا مطح الحديث» 
مجروخ العدالة» وهو ممّن يحرّف الكلِمَ عن مواضعه» فكان ملحمًا NT‏ ولم يُقبَّل حديئه». اه. 


قلت : إذا کان أبو المظمّرٍ يَقَصِدُ تغيير المتن تعمُّدًا مِن الراوي؛ أو حَمْلَ هذا المتن على إسنادٍ آخرّء فهذا كَذِبٌ لمن 
ده 'ولكن. لأ :يسك + اصطلاطا قد ليساء وأكا 1 لم يع هدا ايسا لا يسكى: تدليشاء وإثما يسك خطا وسوة 
جفظ[(865)]. 

وأمّا التدليسئ الأخيرٌ ‏ وهو النوعٌ الحادي عشَرَ .: 

فالمقصودٌ به : مثل ما رواه أبو إسحاق السيعي» عن أبي عُبيدةً» عن عبد الله بن مسعودء قال: خرَج النبنُ صلى الله عليه 
وسلم لحاجته[(866)].... 

وقد اختَلِفَ على أبي إسحاق في هذا الحديث؛ فرواه زُمَيرٌ عنه» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن عبدٍ 
اللو[(867)]» ورواه غيرهُ عن أبي إسحاق غير ما تقدّم. 

* قال أبو عبدٍ الله الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث»[(868)]: «قال علييٌ: وكان زُمَيرٌ وإسرائيل يقولانٍ عن أبي إسحاقٍ: 
إِنَّ كان يقولُ: ليس أبو عْبَيدةَ حدَّتَناء ولكن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم في الاستنجاءٍ 
بالأحجار الثلاثة. ۰ 

قال ابن الشادگونئ : ما سَمِعتُ بتدليس 8 أعجب مِن هذا ولا أخمّىء قال أبو غَبَيدة: لم بحلّنني» ولكن عبد الرحمن؛ 
عن فلانِ» عن فلانٍ» ولم يقن: «حدّثني»؛ فجاز الحديث وسار». اه. 

فالشاد کون يرق أن ابا لاف 3 في قوله: «ليس أبو عبيدة ذكرةٌ...»؛ ولذلك قال: «ما سَمِعتُ بتدليس أعكب 
من هذا ولا أخمّى») وهو تدليس في الإسنادٍ في الحقيقة» ولكن صورثُةُ قد تختلف. 

قلث : ومثلةُ ما رواه عبدُ الله بن أحمدَ في «العلّل» (2229)» فقال: «ثني أبي» قال: ثنا شي قال: أمّا المغيرةٌ وأمًا 
الحسن بن عْبِيدٍ اللو عن إبراهيم: لم يَرَ بأسّا بمصافّحة المرأةٍ التي قد حَلَتْ من وراءٍ الثوب. 

قال عبد الله : سَمِعتُ أبي يقولٌ: لم يَسمَعْهُ من مغيرة» ولا من الحسن بن عُبَيدٍ الله». اه. 

وقريبٌ مما تقدَّم . ولكنّه ليس مثلَةُ . ما رواه أيضًا عبدُ الله في «العّل» (2243): «ثني أبي, ثنا هُشَيمٌ عن التّمِيميَ» عن 
أبي الضّحىء والحسن بن عْبَيدٍ الله عن أبي الضّحى؛ أَنَّ رجلا جاء إلى ابن عبّاس... قال عبدُ الله: قال أبي: لم يَسمَعُْ 
هُْشَيعٌ من التميمئّ ولا من الحسن بن عَبَِيدٍ الله شيئًا. 

المسألةٌ السادسة 

كيفيةٌ التعامل مع أنواع التدليس 

يل واو ا 
فمثلاً ما يتعلق بتدليس البُلْدانٍ : هذا لا يؤيِّدٌ على الإسناد, وإنّما هذا يؤثّرٌ على الراوي؛ لأنّهِ يُوْهِمْ التكثّرَ والرحلة» فهذا ليس 
له عَلاقةٌ بالصناعة الحديئيّة. 


كذلك أيضًا فيما يتعلق بالإرسال؛ هذا يعامَلْ معاملة المرسّلء فيكونٌ الخبرٌ منقطِعاء ولا يعامَل معاملة التدليس المعروفيء أو 

المخصوص. 

كذلك أيضًا هذا المدلْسن قد يدلَّمن عن الثقات» فهذا لا يؤثر عليه 

ومِئّن وْصِفَ بِأنّه لا يدس إلا عن الثقات: سفيانٌ بن عُيَينهه وقد نَصّ على هذا جِمْعٌ من الحمَاظ» حتى قال أبو حاتم بُ 

حِبّانَ: «إِنَّ سفيانَ لا يدل إلا عن الغقاتِ»[(869)]؛ فمثل هذا التدليس لا يضر مَن وقَعَ فيه كسفيان بن غيّينة. 

كذلك تدليمن الشيوخ هذاء ينبغي معرفةٌ اسم هذا الراوي» وينبغي تعيينُ هذا الراوي؛ فإذا كان الإنسانٌُ عالِمًا بالرواةٍ 

وتراجيهم؛ وما شابّة ذلك» فلا يَحمّى عليه هذا الأمر. 

لكنْ بَقِي تدليسن الإسنادء وتدليسن التسوية» وتدليسن القطع أو السكوتء وتدليس العطفيء وتدليس الإرسالٍ: 

بالنسبة لتدليس القطع ۔ كما ذگرٹ هذا.: خاصٌ ال 

فَإِذَن: ينبغي الث فيما يتعلق بالمقدمئ» وسوف يأني كيفية التعاملٍ مع هذا النوع. 

ا ر ا٠‏ فون اطي ان ال عن احور ي ر ا ف لاا عدا 

المجلس الذي ذُكِرَ عنه؛ فالأصلٌ فيما رواه هُشَيمٌ أنّه محمولٌ على السماع والاتصالل» هذا هو الأصل. 

أمّا تدليسن الإرسالٍ : فيُنظَرٌ في ثبوتِ لقاء وسماع هذا الراوي من شيخ ات روى عنه» فإذا ثبت ذلكء فّحمَلُ باقي 

أحاديثه على الاتصال؛ حتى يِدُلَّ دلي على خلافٍ ذلك؛ كأن يكونٌ لم يَسمَعْ منه إلا القليل؛ أو حدينًا بعينه لم يَسمَعْه 

وقد تقدّم الكلامُ على هذا. 

وبَقِيَ تدليسن الإسناد» وتدليسن التسوية: 

ما تدليسن الإسنادٍ : فهؤلاءٍ المدلّسِونَ الذين يفعلونَ تدليس الإسنادء قسَّمهمُ العَلائيئ وابنُ حجر إلى خمسة أقسام : 

فهم بينَ مَن لم يدلّسنْ إلا عن ثقةٍء وبينَ مَن لم يوصّفت به إلا نادرّاء وبين مَن كان مكثرًا من التدليس» وبين من كان يدلِِسْ 

وفيه ضعف. 

المقصوةٌ: أنَّ العَلائيَ وابنَ حجر قسّما هذا التدليس إلى خمسة أقسام» والذي يبدو . والله أعلم . أنه ينقسِمٌ إلى قسميّن: 
. إِمَا أن يكونَ هذا المدلِّ مكيرًا من هذا التدليس» فيكونّ الغالب عليه التدليس» وليس السماع. 

ED 

والذي يبدو . والله أعلم . من خلال التتبّع وتنصيص الحفَّاظٍ: أنَّكلّ مَن وْصِفَ بالتدليس في الغالب من الثقاتء فإنَّ 

تدليسّهم قليلٌ» فالأعمشُ المشهورٌ بالتدليس» ماذا قال عنه أبو رُئعة؟ قال : « ريما دنّْس»[(870)]؛ ولذلك عندما سأل 

بعقوبة ن شَيْةَ السَدُوسييُ يحيى بِنَ مَعِينِء قال : أفيكونٌ المدلِْسُ حُجّةَ فيما روى حتى يقول: حَدَّنَّا وأخبرنا؟ قال: «لا 

جه فيما دلّس»[(871)]. 


XW» 


فالثقاث المشهورونَ بالحفظ وكثرة الرواية ممَّنْ وُْصِفَ بالتدليس» هم في الحقيقة 0 من التدليس؛ ومنهم .كما ذكرث . 
الأعمش» وقَتادة» وسفيان الثورئ. 

وقد نَصصّ البخارجيٌ على أنَّ سفيانَ الثوريٌ مُقِكٌ مِن التدليس[(872)]» وكذلك أبو إسحاق السبيعيئ» وكذلك أيضًا اليُمْريُ 
وأيضًا محمّدُ بن إسحاق. وممّن وصّفّ ابن إسحاق بقلَّةِ التدليس ابن المَدينئ [(873)]. 

فهؤلاءٍ الغقاث . وبالذاتِ الحمَاظٌ الكبارٌ كأبي إسحاق وقَتَادةَ والأعمش ‏ هؤلاءِ ا من التدليس» فالأصلٌ فيما روَوْةُ عن 
شيوخهم» أنه محمولٌ على السماع والاتصال بثلاثة شروط: 

الشرط الأول : أن يبت لهم سماعٌ في الجملة من هذا الشيخ الذي رووًا عنه: 

أنه لا بدّ من اتصالٍ الخبّرٍ في ثبوتٍ ذلك» سواءٌ كان هذا الراوي موصوفًا بالإرسالٍ والتدليس أم لا؛ وهذا ما ذهب إليه 
جمهورٌ الحْفَّاظٍ ممّن تقدّم. 

* قال ابن ربب [(874)]: «وأمًا جمهورٌ المتقدّمِينَ» فعلى ما قاله ابن المَدِينِنَ والبخارييٌ» وهو القول الذي أنكَرَهُ مسَلِمٌ 
على من قاله». اھ. ٠‏ 

لأنَّ الأصل هو الانقطاع؛ فلا بد من ثبوتِ اللقاءِ والسماع حتى يُحكم للخبرٍ بالاتصال» فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا 
الأصلٍ حتى يدل دلي على خلافه؛ من كونِ هذا الراوي مئلاً لم يَسمَعْ من شيخه إلا القليل» ونحو ذلك؛ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالن: 

وإرسالُ الأخبارٍ من قبل الرواة كثيرٌ؛ ولذلك وْصِفَ بهذا جَمْعٌ كبيرٌ من الرواقء خاصّةٌ في الطبّقاتٍ العليا مِن الإسنادٍ؛ كطبقة 
التابععين؛ فكثيرًا ما يُرسِلونَ عن الصحابة» أو في رواية الأبناء عن آبائهم؛ مثل: رواية أبي عُبَيدة عن أبيه ابن مسعود؛ فإنّه لم 
يَسمَعْ منه» ورواية محمد بنٍ إسماعيل بن عيِّاشٍ عن أبيه» وعَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيه» وأبيه عن جُدّهِ عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي 
الله عنهماء ومَحْرَمةٌ بن بُكيرٍ عن أبيه. 

ولذلك لا بدَّ من ثبوت اللقاءٍ بين الراوي ومَن حدّث عنه؛ وقد تساهّل في هذا كثيرٌ من المتأخْرِين» حتى صِحّحوا أسانيدٌ لا 
شك في انقطاعها. 

ومن أغرّب ما مرّ عليَ في ذلك : ما رواه ابن حِبَّانَ في «صحيحجه» (199)؛ من طريقٍ محمد بن إبراهيم» عن سعيدٍ بن 
الصَّلْتِء عن سُهَيلٍ بن بيضائ قال: «بينما نحن في سمَّرٍ مع الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم...»: وسّهَيلٌ مات في عهدٍ 
الرسول؛ كما جاء هذا في «صحيح مسلم»» وسعيدٌ بن الصّلْتِ تابعيٌ» وقد ترجَم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(34/4)» ونقل عن أبيه: أنَّ رواية سعيدٍ عن سُهَيلٍ مرسّلة. 

فكيف يَروِي رجُلٌ من التابعينَ عن صحابيَ مات في عهدٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم ؟![(875)]. 

ومن ذلك: ما رواه ابن حِبَّانَ أيضًا (745)؛ من طريق ابي سَلمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعودٍ... فلكرٌ حدينّاء وهذا 


الخبّرُ انقطاعَةُ واضخ؛ لأن آبا سَلمة لم يَسمَعْ من أبيه عبدٍ الرحمن بن عوفٍ؛ فقد توفي وهو صغير» وكانت وفاة عب 


الرحمن وابنٍ مسعودٍ سنة (32) على المشهورء فإذا كان لم يكَنْ سَمِع من أبيه الذي هو في بيتِهء فعدمٌ سماعه من ابن 
مسعودٍ من باب أَؤْلى. 

والذي دعا ابن حِبَّانَ إلى تصحيح هذه الأخبار : هو عدمٌ أخذه بهذا الشرط؛ ولذلك قال ابنُ رحب [(576)]: «وكثيرٌ من 
العلماءٍ المتأجَرِينَ على ما قاله مسلِعٌ رحمه الله؛ من أنَّ إمكانٌ اللي كاف في الاتصالٍ من الثقة غير المدلّس؛ وهو ظاهرٌ 
كلام ابن حِبَّانَ وغيره...». اه. 

أنَا إذا نَصّ الحَمّاظُ على أنَّ هذا الراوي لم يَسمَعْ من شيجِه إلا القليل؛ كأن يكون سَمِعَ منه حدينًا أو حديئَيْنِ أو نحو 
ذلك؛ فحينئنٍ يكونُ الأصلُ في روايته الانقطاع, إلا ما صبّح فيه بالسماع؛ أو نَصّ الحُقَّاظٌ على أنه سَمِعَ هذا الخبَر بعينه 
عمّن رواه عنه» ونحؤٌ ذلك. 

ومثال على هذا : روايةٌ الحسن» عن سَمُرةً؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» سماعُة من سَمْرةَ لحديثٍ العقيقة» وقد روى 
عنه نحوًا بن (164) حديثًا بالمكثر؛ كما في «الكبير» للطبراني (6800/7 . 6964). 

وبعضُ هذه الأحاديثٍ فيها نكارةٌ» ولا شلك أنَّ العلّةَ في ذلك ليست من الحسّن؛ لأَنَّه إماٌ» فعلى هذا تكونٌ من الواسطة 
بينهما؛ ولذلك فإِنَّ القولَ الراجح في رواية الحسنٍ عن سَمْرةٌ: أنَّها منقطِعةٌ» والقول بأنّهِ لم يَسمَعْ منه إلا حديت العقيقة قول 
قوييٌ وقد أخرّج عبد الله بن أحمد» عن أبيه, ثنا هُشّيعٌ أخبّرّنا ابن عَوْنِء قال: «دحَلنا على الحسن» فأخرج إلينا كتابًا من 
سَمْرةَ...»[(877)]. اه. فهذا يؤيّدُ أنّها صحيفةٌ ولم تكن سماعًاء واللة أعلّم. 

الشرطٌ الثاني : هو أَنَّك تَجِمَعُ طرق هذا الحديث؛ وذلك أنَّ الثقات في الغالب إذا دلسِواء يذَكُرونَ في بعض المواطن مَن 
دنَّسوا عنه» فتجدٌ الواحدّ منهم يقولٌ: «أخيزث», وأحيانًا يقولّ: «عن فلانٍ»» وفي موضع آحَرَ أو عندما يحدّتُ به م 
أخرى يقولٌ: «أخيزث عن فلانِ» أو لم أسمغ من فلانٍ»» فإذا جِمَعْتَ طرق الحديث» لم تجدٌ شيئًا من ذلك» ولم يذكُز هذا 
الراوي واسطة بينه وبين شيخه. 

الشرط الثالثُ : هو أن يستقيم المتنُ والإسنادٌُ؛ وذلك بألا يكون في المتن ولا في الإسنادٍ نكر فإذا كان المتنُ مستقيمًا 
والإسنادُ مستقيمًاء فالأصل أك تحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. 

والدليل على هذا من وجوو: 

الوجة الأول : هو ما ذكريُهُ عن يحبى بن مَعِين قال: «لا يكونُ حُجّة فيما دلّس فيه»؛ يعني: إذا ثبَتَ أنه دلّسء فعندما 
يقول: «عن» فإِنَّ احتمال التدليس هنا قليزة» والذي يذل على أنَّ احتمالَ التدليس قليكٌ» هو أنَّ هذا من الحفّاظٍ الكبار, 
وهم لا يحتاججون إلى أن يدلّسوا ويُكثروا منه؛ لأنّهم قد سَمِعوا كثيرًا. 

ولذلك قال يعقوب بن سفيادَ[(878)]: «وحديث سفياكَ وأبي إسحاق والأعمش ما لم يُعلَمْ أنه مدلسن .: يقومٌ مقامَ 
الحُجّة». اه. 


وما ذهب إليه عليئٌ بن المَدِينِيٌ . فيما نقلناه سابقًا . ظاه؛؛ لأَنّه إذا كان مقِل انين فالأصل في روايته الاتصالُ» 
والعتتال التدليس قليلٌ أو نادي فلا يُدْمَبْ إلى القليلٍ النادرء ويرك الأصل الغالب. 

ولأنّه أيضًا يكر من الرواة : الوقوعٌ في شيءٍ من التدليس» فإذا قيل: لا بدّ في قَبُولٍِ حديثهم من التصريح بالتحديثِ منهم» 
رُدَّتْ كثيرٌ من الأحاديث الصحيحة. 

ولذلك لم يَجْر العمل عند من تقدّم من الحْمَّاظٍ أنّهم يرُدونَ الخبَرَ بمجرّدٍ العَنْعنةِ ممن وصِفَ بشيءٍ من التدليس» ودوك ما 
جاء في «الصحيحيّنِ»: وتصحيح التَّرمِذَيٌ» وابن خُرَيمة وغيرهما من الحُفّاظ. 

* وأمّا ما قاله أبو عبد الله الشافعي [(879)]: قو اه دس َه فقد أبان لنا عوربة في روايته... فَمُلّنا: لا نقبّل من 
مديّسِ حديئًا حتى يقول فيه: حدّثني» أو: سَمِعتٌ». اه. 

فهذا الأقرَبُ : أنه كلام تَظرييٌ» بل لعل الشافعيّ لم يعمل به هو؛ فقد روى لابن جُريج في مواضعٌ من كتبه» وبعضّهُ محتجًا 
به بالعنعنة» ولم يذكرٍ الشافعئ أن ابن جُرَيج سَمِعَ هذا الخبرَ من حدّث عنه[(880)]. 

والأمثلةٌ على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتيّعها. 

* وقال أبو حاتم ابن حِبّانَ في «مقيّمةٍ صحيجو»[(881)] نحوًا ممًا قال الشافعيئ, ويجاب عنه كما أجيب عن قول 
وعمّك الحُمَاظ على خلاففٍ هذا؛ كما تقدّم. 

الوجه الثاني : أنَّ تعامُل الحقّاظٍ مع هؤلاءٍ يكونُ على هذه الطريقة؛ ولذلك تجدٌ أنَّ البخاريّ ومسلمًا قد خرّجا لأمثال هؤلاءٍ 
بالعنعنة» ولم يوجَدْ عن هؤلاءٍ التصريح بالتحديث حتى في خارج «الصحيحيّن»؛ ولذلك سأل تقيئٌ الدينٍ السّبْكيئٌ الحافظ 
أبا الحجّاج المرِّيّ عن هذه المسألةٍ» قال : « وسألتُةُ عمّا وقَعَ في «الصحيحيّن»؛ من حديث المدلّسٍ معنعنًا؛ هل نقول: 
إنّهما اطّلعا على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون» وما فيه إلا تحسينٌ الظنّ بهماء وإلا ففيهما أحاديثٌ من رواية المديّسِينَ ما 
تُوجَدُ من غير تلك الطريق التي في الصحيح [(882)]. 

فأقولٌ : إِنَّ الشيكيْن طريقتهم هي هذه» فالأصل في رواية هؤلاءٍ الذين وُْصِمُوا بشيءٍ من التدليس أنه عندما يروي فلا عن 
فلانِء الأصل أنه محمولٌ على السماع والاتصال بالشروط السابقة» وكما ذكرث أنَّ تعامل الحنَّاظٍ يكونُ على هذه الطريقة 
وتجد أيضًا هذا فيما صحُحه الترمذئ» وفيما صححه كذلك أيضًا ابن خُرَيمَةَ وابنُ بان وغيزهم. 

وإن كان ابن حِبَّانَ نص في مقَدّمة «صحيحه». قال : « فإذا صحّ عندي خبرٌ من رواية مدلْسٍ أنه بيّن السماع فيه لا أبالي 
أن أذْكرَةُ من غير بيانٍ السماع في خبره بعد صِحَّيِهِ عندي من طريقٍ آخرٌ»[(883)]. 

هذا في الغالب» وليس دائمّاء وأمًا إذا استنكروا شيئًا في المتن؛ فهنا يتوقّفُونَ؛ ولذلك فإِنَّ ابن حُريمة يروي للأعمش بالعَنعنة 
وبالتصريح بالسماع» وهذا بالشروط السابقة. 


لكنْ عندما استنكرٌ شيئًا في المتن؛ وذلك عندما روى: «إِنَّ الله عرّ وجل خُلَّقَ آدَمَ عَلَى صُورَة البَحْمَنِ »[(884)] .: 
استدكرٌ قولةُ: «عَلَى صُورَةِ اليَحْمَنٍِ» ؛ وذلك لأنّها لم تأتِ في الروايات التي هي صح من هذه الرواية؛ كرواية أبي عثمانَ 
لان وهَمَّام بن منبّه» عن أبي هُرَيرةً. 

وكذلك؛ لأنَّ سفيانَ الثوريّ عندما روى هذا الخبرٌ عن حبيب بن أبي ثابتٍء عن عطاء: أرسلة» ولم يذَكُرٍ ابن عمرٌ؛ فلذلك 
قال: الأعمش مدلَس» لم ُذگڙ أله سَمِعَهُ من حبيب بن ابي ثابتِ» فتوقّف في صگته. 

وهذه الروايةٌ بهذه اللفظة: «عَلى صورَة الرَحْمَنٍ» » قد اختلفَ أهل العلم فيهاء من جهة الصناعة الحديثية؛ فبعضّهم قَبِلَّهاء 
وبعضّهم ردّهاء ومِمّن ردّها . كما تقدّم . ابن خُرَيمة ومِمّن قَبِلّها إسحاقٌ بن راهوَيّهِ وصحّحها[(885)]. أمّا الإمامُ أحمدُ 
فاحمّجٌ بهاء ولم مَل عنه أله 0 

ولذاشَك أن الضميد كنا ين الإقاة احمذ وابرق تيمكة وغيئهما يغوذ إلى الل عر وجل وان الله عر وجل تعلق اذم على 
صورته» والمقصودٌ بذلك: إثباث الصفات لله عر وجل؛ فاللة عر وجل عقن رن ددا و انها ووه وار بان له 
سمعًاء والإنسانٌ له سمعٌ» وا ايان له عينِين) » وللإنسانٍ أيضًا كذلك عيّنان. 

فالمقصودٌ بذلك : إثباث الصفاتء ولا شلكٌّ أنَّ وجة الله وسَمْعَهُ وبِصّرَهُ سبحانه وتعالى وسائرٌ صفاته» لا شلك أنّها لا 
تشابة صفاتٍ عباده؛ لا شلك في هذاء فهذا أمرٌ معلوجٌ فالمقصودٌ بهذا: إثباتُ الصفات» فهذه اللفظةٌ: «حَلق آَم عَلَى 
صُورَة اليَحْمَنِ» » الأقربث أنّها لا تصحٌ[(1)887. وإنّما هي معلولةٌ بعدَّةٍ عِللٍ ذا سَلِمَتْ مما تقدّم: 

1 . فعطاءٌ لم يثبْتْ سماعًةُ مِن ابن عمرٌ. 

2. وحبيث بن أبي ثابتٍ قد تُكلْمَ في روايته عن عطاءء وقد عَنْعَنَ أيضًا 

الشاهڈ مما ذگرئة : أن ابن خرّيمة يَروِي من طريقٍ الأعمشٍ أحاديث كثيرةً بالتصريح بالسماع وبالعنةة إا توافت الوط 
السابقةٌ 0 هنا عندما 0 المتنَ» رجَعَ م إلى مسألة العَنْعَنقٍ» وقال: إن الأعمش عَنْعَنَ» ولا أدري هل سَمِعَ هذا الخبَّرَ 
من شيخه أو لم يَسمَعْةُ؟ 

فالخلاصةٌ : أنَّ الموصوفِينَ بالثقة والحفظ ممن وْصِف بالتدليس» هم . في الحقيقة . من القسم الأول وأمًا إذا كان القسمٌ 
الثاني مكيرًا من التدليس؛ فهذا لا بدّ أن يصرّح بالتحديثء وفي الحقيقة: إِنَّ مِن وْصِف بالإكثارٍ من التدليس هم قَلَّةّ من 
الا الثقات. 

ومنهم: الوليد بن مسلم؛ فهو مكثء ومنهم كذلك أيضًا: بَقِيّةُ بنْ الوليدِ» فهو أيضا مكثرء لكنْ أغلّبْ مَن وْصِفَ بالتدليس 
من الحمَاظ الثقاتِ؛ هم في الغالب مِن القسم الأول» © قلیا* 

وقد قال ابن دقيق العيد: «إمًا أن نطرد ما جاء في «الصحيحَيْنٍ» على كل كتب الحديثء وإمًا أن نعامل ما جاء في 
«الصحيحيّنٍ» من العنعنة» كما نعامل العنعنة التي خارج «الصحيحَيْنِ»» وام التفريقٌ بينَ «الصحيحيّنٍ» وبِينَ غيرهما في 
العنعنة؛ فهو الخطأ» [(888)]. 


والصواب هو: أن نطردَ العنعنة التي في خارج «الصحيحَيْنِ» على ما جاء فيهماء وكما تقدّم إن هؤلاءٍ الموصوفين بالتدليس 
من الثقاتٍ والذين تَدُورُ عليهم E‏ فالأصل في روايتهم أنّها محمولةٌ على السماع والاتصال» هذا هو الأصل. 
ومن دقيقٍ ما يُشترَطٌ لقَبِولٍ خبّرٍ مَن ثبت عليه هذا النوعٌ من التدليس . غيرٌ ما تقدّم .: 

هل هو يدل على الإطلاقء أو يدل عن شیوخ بعينهم؛ أو إذا رقى عن شيجِهٍ «فلانٍ»» فإنّهِ لا يدل عنه» أو أنه يدل 
في فنّ معيِّء أو لا يدلِْس إلا عن ثقة؟: ۰ 

فإذا كان يدِلِْسْ في شيوخ معيِّينَه فلا يصِلّحُ تعميمُهُ في غيره؛ فمثلاً : عبدُ الله بن أبي تجيح روى عن مجاهدٍ «التفسير» 
eRe EE SM E RE‏ 
الواسطة بينهما في رواية «التفسير» ثقةٌ فعلى هذا تكونُ صحيحة. ۰ 

ومن ذلك : ما قاله عبد الله بن أحمدّ عن أبيه» وقد ذكرٌ عطيّةَ العَْفِيَ» فقال: «هو ضعيفٌُ الحديث؛ بِلَعّي أنَّ عطيّة كان 
يأني الكلْبيّ فيأخُدٌ عنه التفسيرٌء وكان يكنّيه بأبي سعيدِء فيقولٌ: قال أبو سعيدٍء قال أبو سعيد». 

قال عبد الله: «وحدّتّنا أبي» ثنا أبو أحمد الرَُيريُ» سَمِعتُ الثوريّ قال: سَمِعتُ الكَلْبِيَ قال: كنّاني عطيَّةُ بأبي سعيد». 

قال ابن رجَبٍ[(889)]: «لكنٌ الكَلبِنَ لا يُعتمدُ على ما يرويه وز وك هوه لسكا ع عظلة فر نما N‏ 
فيما يحكيه عطيَّةُ عن أبي سعيدٍ من التفسيرٍ خاصّة فأمًا الأحاديث المرفوعةٌ التي يَرويها عن أبي سعيدء فَإِنّما يريد أبا سعيدٍ 
الخُدْريّ» ويصرّحٌُ في بعضها بنسبته». اه. 

والشاهدُ من هذا : هو عدمٌ تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطيّةُ عن أبي عن فال : واه الكَلْبِيُ»» 00 على 
هذا بالقصّة السابقة. 

ومن ذلك : أنَّ الحُمّاظَ يِنْصُونَ أحيانًا على أنَّ فلانًا ليس له تدليمن عن فلانٍ أو غيره من شيوخه. 

ومن ذلك : ما قاله البخارييٌ عن الثوريّ: «ولا أعرفُ للثوريّ عن حبببٍ بن أبي ثابتء ولا عن سلّمةٌ بن كُهَيلٍ» ولا عن 
منصور . وذگر مشایح كثيرة . ولا أعرفُ لسفيانَ عن هؤلاءٍ تدليسّاء ما أقكَ تدليسّه!»[(890)]. اه. 

ومن ذلك : إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثرًا عن شيوخ معيّدينَ» فالأصلك في روايته: أنّها تُحمَلْ على الاتصال؛ قال 
الذَهَبيئٌ [(891)] عن الأعمش: ELS‏ ا ولا يَدرِي به» فمتی قال: «حدتنا»» فلا کلام» ومتی 
قال: «عن»» تطرق إليه احتمال التدليس» إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السّمّانِ؛ فإِنَّ روايئة 
عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». اه. ۰ ۰ 

وأمّا تدليسن التشوية: 

فيُشترطٌ أن يصرّح شيخ هذا الراوي بالسماع من شيخه؛ كأنْ يروي مغلا الوليد» عن الأوزاعيّ» عن قَتَادةًء لا بد أن يصح 
الأوزاعيٌ بالسماع من قَمَادة حتى ناأمَنَ 02 التسوية مِن قِبَلٍ الوليدٍ تلميذٍ الأوزاعئ» فإذا صرّح کا 


وأمّا تدليسُ السكوت: 

فبالنسبة لعمرٌ بن علي بن عطاءٍ المقدّمِيَ» فالذي يبدو لي . واللُ أعلمُ . أنه لا عل هذا كثيرًاء وإنّما يَفعَلهُ أحيانًا؛ ولذلك 
فإنَّ ابن عَدِيَ لم يذكز في ترجمته إلا حديثًا واحدًا فيما أَظُنُ رواه عن هشام» وقد اخيّلف عليه[(1)892]» وإلا فالأصلٌ في 
أحاديئه أنّها مستقيمة؛ فهذا يذل على أله قد سَمِح هذه الأخبار من هشام بن عزو أو سَمِعَها من شخص قو عن هشام» 
فلا اعرف أنه اسثنكر على المقدّمئ إلا الحديث الذي ذَكَرَهُ ابن عَدئ» وقد يكونٌ هناك حديان» أو ثلاث فهذا قليلٌ 
بالنسبة لحديث المقدّميء والقليك لا يُحِعَْ أصلاً» وإِنَّما الصحّةٌ والاستقامةٌ هي التي تُجعَل أصلاًء وتعرفُ أنه قد دلّس بعدم 
استقامة هذا الخبر. ا 
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الحديث المُضَطَربْ وَالمُعَلَه 

قال الذَهَبييُ رحمه الله: 

« 19. المُضطربُ و ما روي عَلَى وجه مُخْتَلِفَة؛ فَيَعْتَكُ الحَدِيثُ. 

يروي 4 اَنَث عَلَى وَجْدِء وَيُحَالِمَهُ وَاوه فَلَيْسَ بِمَعْلُولِ وقد ساق الدارفطنی كَثِيرًا من هَذَا النَمَطٍِ 
في کتاب «العكل», كَلْمْ يْصِبْ؛ لأَمَنَّ الحُكمَ لِلنَبتِ. 

قن گان التَبْثُ أَرْسَلَهُ مَتَلاَه وَالوَاهِي وَصَلَهُ لا عِبَْةَ يوَضْلِهِ؛ لأمريْن: لِضعْفٍ رَاوِيه ولال معلل رسال الت لَهُ. 

م اغلَه: أن أَكثَرَ المتكلَّم فيه مَا صَكَمَهُمْ الخنَّاطُ إلا يا لِِأُمَنْبَاتِ. 

وَإِنْ كَانَ الحَدِيتٌ قَدْ رَوَاهُ التَّتُ بِإِسْتَادٍ 0 وَقَمَه أو أَرْسَلَهُ وَبْفَقَاُهُ الأَنْبَاثُ يُحَالِقُوتَكُ مَالْعِبْرَةُ بمَا اجْتَمع عَلَيْه البَقَاتْ؛ فَإِنَّ 
الوَاجِد قَدْ يَعْلَطْ. وَهْنَا قَدَ تَرَجَحَ ظُهُورُ عَلَطِهِ فَلا تَعلِيل» والْعِبْرةُ بالجَمَاعَة. 

وَإِنْ تَسَاوَى العَدَدُ وَاخْتَلّفَ الحَافِظَانِء وَل َر جح الحكم لأ, #حَدِهِمَا عَلَى الآخَرِء فَهَذَا الضَّرْبُ يَسُوقٌ البُحَارِيٌ وَمْسْلِمٌ 
الوَجْهَيْنٍ مِنهُ فِي كتَابَيْهِمَاء َبِالأَؤلَى موقا ا اما ف لَفْظِهِ إِذَا امن جَمْعٌ مَعْنَاةُ. 

ومن أَمثِلَةٍ اختلاففٍ الحَافِظين: أَنْ يُسَبِيَ أَحَدُهُمَا في الإسْناد َة وَيُبِْلَُ الآحَرُ يِثِقَةٍ آحَر أو يَقُولَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَجْلِ 
َيَقُولَ الآخَرُ: عَنْ فُلآنِء فَيْسَيِي ذَلِكَ المُبْهَمَ؛ فَهَذَا لآ يضر في الصَّحَة. 

7 إِذَا الختلّف جَمَاعَةٌ فِيهء وَأَنَوَا به عَلَى أَقْوَالٍ عِدَّةِ فَهَدًا يُوهِنْ الحديت» وَيَدُ دل عَلَى أن راوه لَمْ يقن 

َعَمْ؛ لَوْ حَدَّتٌ به على تلا اوه تَيْجِعٌ إِلَى وَجْهِ وَاحِدِء تهنا e‏ مُعَل؛ گان يمول مَالِكُ: «عَنٍ اليُمْرِيٌ» عَنٍ ء 

المُسَيِّبء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ»» وَيَمُولَ عَمَيل: «عَنِ الرغْريٰء عن أبي سَلَمَةَ و 
سَلَمَةَ مَعَا): 

ش : المضطرب والمُعلّك: 


َإِنْ كَانّتٍ الْعِلَهُ غَبِرَ مُؤيَو بأَنْ 
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؛ وَيَرُوِيَهُ ابْنُ عَيَيِئَة «عَنِ بريه عَنْ سَعِيد ميا وَأبِي 


هذه المسألةُ من مسائلٍ المصطلّح المهمّةٍ في هذا الفنّ» والمعلَّمُ والمضطربُ داخلانٍ أيضًا في الشاذٌ والمنگر» وقد يتداخل 
المضطربٌ والمعلّل» والمعلّد لفط عي فيَدخْلْ فيه المضطربء فيكونُ داخلاً في أحدٍ أقسامه» فمن أقسام العلة: 
الاضطراب» ولذلك جمّعٌ المصِيّفٌ هنا بيتهما. 

فأقول فيما يتعلقٌ بالمعلّل: 

المقصوذ بالعلّةِ : هو ما يكونُ مانعًا من صحة الحديثِ» بسبب غامض غير ظاهر؛ ويبدو الحديث كألّه صحيحٌ في الظاهرٍ, 
ولكنّ هذا الأمرّ الذي وُجد في هذا الحديث يَمِنَعُ من صحَّة الحديث؛ هذا هو المقصود بالعلّة. 

وقد يُطلِقُ بعضُ أهل العلم العلّة على كل ما يكونُ من أسباب رد الخبّر ويسئّى: علَّةٌ في الخبرء لكنّهم في الغالب يُطِلِقونَ 
العلّةَ على السببٍ الغامض» ويبدو الحديث كأنّه صحيحٌ في الظاهرء ثم يكونُ فيه أمرٌ يَمنَعُ من صكتِه؛ِ فهذا يسمّى بالمعلّلٍ 
وبالعلة: 

وفي الحقيقة : إِنَّ العلّهَ من مسائل الحديثِ المُهِمَةِ؛ ولذلك لم يتكلّمْ في تعليلٍ الأحاديثٍ إلا قله من الحُمَاظ لتقا وق 
في زمئنا هذا مَن يتكلم في هذا الأمرٍ ويَفَهَمْه؛ ولذلك كان الحُمَاظً ينيّهونَ على معرفةٍ هذا الفنّ» ودقَيَهِ والاهتمام به. 

إن عِلْمَ العلل من أشرفي علوم الحديث وأجلّهاء وقد قام هذا العلمُ على أساسَيْنٍ مُهِكَيْن: 

الأول : جَمْمْ طُرْقٍ الحديث؛ كما قال على بن المَدِينِ: «الباث إذا لم تُجِمَغ طَبْقُه لم يتين خطؤة» [(893)]. 

الثاني : الترجيحٌ بين هذه الطرق بقواعدٍ علماءٍ العّل؛ فإن «حدًاق الثقَادِ من الحْمًاظ . لكثرة ممارستهم للحديث» ومعرفتهم 
بالزجال وأحاديثِ كل واحدٍ منهم . لهم قَهُمّ خاصٌ يفهَمونَ به أنَّ هذا الحديث يُشبهُ حديث فلان» ولا يشب حديت فلان» 
فيعّلونَ الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضُرُه, وإِنَّما يَرجِعُ فيه أهلةُ إلى مجّدٍ المَهْمِ والمعرفة التي خُصُوا بها 
عن سائرٍ أهلٍ العلم» [(894)]. 

وفي الحقيقة : إِنَّ معرفة هذا الفنّ ترم إلى أمرين: 

الأول ف الاح النطرية» :وهو معرفة ها المقطوة بالعلة» وكين ا احا 

الأمرُ الثاني : من الناحية العمليّة؛ وهو بالقراءة في كتب العلل؛ وبتتبّع كلام الحُمَاظٍ في تعليل الأخبارء فهذا يُعِينُ كثيرًا . بعد 
توفيق الله عرّ وجل . على معرفة كيفيّة التعليل» ومعرفة العلّة. 

وهذا مما يُعِينُ طالب العلم على معرفةٍ هذا الفيّ والتمكٌن منه؛ فكلّما كان الإنسانُ أكثرٌ قراءةٌ في كتب الحديثِ» والجرح 
والتعديل» والعلّل» كان أفهم وأقعدّ بهذا الفنّ» وكذلك الانتباة إلى ما في المتن من نكارة أمرٌ مُهِم. 

وعندما لم يلاحظ هذا الأمرّ بعض طلبةِ العلم» أو المسْتَغِلِينَ بهذا الفنّ» أصبح في مَنَهَجِهم ضعفٌ؛ ويكونُ فيما يصِجّحُةُ أو 
يحّئة نظرٌ؛ لعدم مراعاةٍ كثيرٍ من العِلَلٍ التي يُعَلنُ بها الخبر. 


إِنَّ الإسنادَ إذا كان فيه متروكٌ 


فليس فيه فائدة» وقد أتى هذا الضعفٌ في منهج بعض المشْتَغِلِينَ بهذا الفنّ؛ لعدم الانتباوٍ إلى طريقة الأئمّةِ في الحكم على 
الأحاديث. 


وكذلك: من يتوسّعْ في تقوية الأخبار الضعيفة» بالأسانيدٍ الساقطة؛ فهذا غيرٌُ صحيح؛ إِذَ ! 


والعلَةُ تنقسِمٌ إلى قسميّن: 

إا علَةٌ فى المتن» وإمًا علةٌ فى الإسناد: 

1 . فأمًا ما يتعلّق بالعلّة في المتن فأقول: تقدّم لنا. فيما سبق - أن الق ل صك حى بكرن سا مشا وة لك ا 
يخالِف نضا مِ نكتاب الله ع وجل» أو من سُئَّة رسوله صلّى الله عليه وسلّمء وألا يكونَ هذا الحديثٌ لا يُشْبِهُ كلام الرسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّم وألاً يكونَ هذا الحديث منافيًا ويستحيك في العقل قَبولُه. 

وكذلك: ألا تكونّ في المتن زيادةٌ» فإن كان فيه زيادةٌ فلا بُدَّ مِن توامُر الشروطٍ التي تُقبَُ بها الزيادة» وسوف يأتي التنبية 
عليها بمشيئة الله. 

فأقول: العِلَةُ في المتن تكونٌ بأن يُروَى هذا المتنُ على وجدٍ يخالِفُ ما جاء في كتاب الله» وما جاء في سُنّةِ رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلّم؛ وبهذا نستدل على خطأ هذا المتن» وأنَّ هذا المتنَ وَاهِنٌ وأنَّ أحدّ الرواةٍ قد وَهِمَ في هذا المتن» وقد 

ومکا متا به في هذا الأمر أيضًا: ما دة فيما سبق؛ من أنه جاء في بعضٍ الأحاديث: أنّ أطفالٌ المشركين هم خدَمُ أهلٍ 
الجنّق وذكدثُ الأدلّة من الكتاب والِيّئّةِ على بطلانٍ هذا المتن» وأنَّ خدَمَ أهل الجنَة ليسوا بأطفال للمشركين» وإِنّما هم 
ولْدان مخلَّدونَ؛ كما دگرهم الله عر وجل» وأا أطفال المشركي؛ فقد أخبَرَ الرسولُ صلَّى الله عليه وسلّم عنهم في حديثٍ 
أبي هُرَيرة» وابن عبّاسٍ: أنَّ الله عزّ وجل أَعلّمٌ بما كانوا عاملين[(895)] . 

فهذا المتنٌ متنٌّ باطلة؛ لأنّه مخالِفٌ لنصوص الكتاب والسنة» وكثيرًا ما تُرَدُ الأخبارٌ لأنّها مخالفةٌ لما جاء في كتاب الل 
ولأنّها مخالِفةٌ لما جاء في سنة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. 

إِذَن: فلا بدّ أن يكونّ المتنُ مستقيمًا لا يخالِفُ نصوص الكتاب والسّنَّةِ مخالّفةٌ صريحة؛ بحيث لا يُمكِنُ الجمع؛ وهذا 
يكونُ لأهلٍ العلم بكتاب الله وسُنَّةِ رسولِهِ صلّى الله عليه وسلّمء مثلاً: بعضٌ الجهّالِ يقول عن حديثٍ أبي هْرَيرةَ . الذي ثبت 
في مسلِم في قصّةٍ الأعمى[(896)]» وجاء في «السنن»: أنه عبد الله بن أمّ مكتوم[(897)] . قال: إِنَّ هذا الحديث ليس 
بصحيح؛ لاله مخالِفٌ للقرآنِ! كيف يكونُ مخالِمًا للقرآن؟ قال: لأنَّ الله عرّ وجل أخبَرٌ بأنَّه لا يكلّفُ نفسًا إلا وُسعَهاء 
وهذا الأعمى قد أخبر عن نفسه أنه أعمى» وه بين داره وبين المسجد بون شاسع» وليس هناك قائلٌ يلازِمُه ومع ذللق: 
فإنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم أْمَرَهُ بأن يأتي إلى المسجدٍ حتى يحصّرٌ صلاةً الجماعة» قال: وهذا تكليفٌ بما يشّقٌ وبما 
لذ طاف 4 كيف باقن درل صلَى الله عليه وسلّم مع ذلك بالمجيء إلى المسجد؟! إِذنْ هذا الحديثُ ليس بصحيح. 


وكلامُ هذا الشخص باطلٌ» وليس بصحيح؛ لأ هذا الحديت صحيحٌ» وقد ثبت في «صحيح الإمام مسلم»» ثم إِنَّ متة 

مستقيعٌ ولا يخالِفٌ شيئًا مما 5 الله» أو جاء في عله رول الله صل الله عليه وسلم» وذلك أن العُمِياكَ على 

قسمَيْن: هناك من العُمْيانِ من يكو كالمبصر» ومنهم عبد الله بن أ مكتوم» حتى إِنَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كان 
يسعيية على المدينة؛ أي: يوليه على المدينة[(898)]. 

و على ذكائه وعلى قدرته» وأنّهِ ليس بعاجز تمامّاء كما قد يحصّلْ لبعضٍ الغفيان» خت دك الطحاوئ أنه كات 

بيدِو الرايةٌ في معركة القادٍسيّة [(899)]. 

والراية في الغالب لذ قط إلا لفان ومن المعلوم المشهور: دعق الان فد تبك يدك ويَدُنّكَ على المكانٍ 

الذي تريده وكأنّه يُمْصِرُء فكان عبدُ الله بِنُ أمّ مكتوم من هذا الصَّنْف. 

فأقول: إِنَّ التعليل في المتن لا بدّ أن يكوث بعلَّةٍ واضحة دلَّ عليها كتابُ الله أو سْنّةُ رسوله: 

. ومن ذلك: الحديث الذي رواه الشَّعْبينُ» عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعرريّ؛ قال : «ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ اللة» فلا يُسْتَجَابُ 

لَهُْ... يَجُلكٌ كَانَث تَختّة امْرأةٌ سَيقَةٌ الخلق فَصبْرَ عَلَيْهَا» [(900)] فكيف لا يستجاب له الدعاءً وهو محمينٌ بصبره 

عليها؟! 

هذا قد أحسَنَ عندما أمسَكٌ هذه المرأةً وصبَر عليهاء واللهُ عرّ وجل يقولٌ: [إِنَّمَا يُوَنَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ حِسَابٍ) 

[الزمر: 10] ؛ فكيف لا يستجاب له دعاء؟! 

فهذا المتنُ باطكٌ» ليس بصحيح, وقد أخطأ مَن صحّحه؛ فينبغي الانتباة لهذا الأمرء وألاً تُصِحّحَ الأحاديث الباطلةٌ المخالفةٌ 

لنصوص القرآنٍ الواضحة» ولاه النبويّة البيّنةِ الصحيحة. 

. ومن ذلك أيضًا .كما تقدّم .: حديث: «إنَّ المَرأةَ إِذَا بَلَعَتِ المجيضء لا يَصِحٌ أَنْ يُرَى منها إلا وَجْهُهَا وَكَمَّاهَا» [(901)]. 

وکما قلٹ : إِنَّ هذا الحديث يُمكِنٌ أن يُمثّلَ به في كل عِلَّة يُمَكِنٌ أن يُعلّنَ بها الخبّرُء وهو . كما تقدّم . متنّ باطاة مخالِفٌ 

لنصوص القرآنٍ والسّنَةِ النبويّة» بالإضافة إلى بطلانِ إسنادِو أيضًا. 

فهذا قسمٌ تكونُ العِلَةٌ فيه في المتن. 

القسمُ الغالثُ مِن العِلَّةِ التي تكو في المتن: 

هو أن يُروى عن الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم أسانيدُ صحيحةٌ وأحاديث مشهورةٌ في واقعة» أو في سُنَّتَ أو في حكم له 

صلى الله عليه وسلم» ثم يأتي إسنادٌ آخرٌ متثّهُ مخالِفٌ لما جاء في هذه الواقعة» أو لهذا الحكم, أو لهذه السّنّةِ عن الرسولٍ 

صلَى الله عليه وسلّم: 

كمثال على هذا: أنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم تقل عنه بأسانيد متعدَّدَةٍ صفةٌ ؤضوئه صلَى الله عليه وسلّم؛ من ذلك: 

حديثٌ عثمانَ الذي في «الصحيحيّنٍ»[(902)], ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيدٍ في «الصحيحيّنٍ»[(903)]» ومن 

ذلك: حديث ابن عبَّاسٍ في «البخاري»[(904)]» ومن ذلك: حديث على بن ابي طالب في «البخاري»[(905)]» ومن 


ذلك أيضًا: أحاديثُ أخرى عنه صلَى الله عليه وسلّم في صفة وُضوئهء ولم يُذَكَرْ فيها: أنَّ الرسول صلَى الله عليه وسلّم كان 
يقول: «باسم الله» قبل أن يتوضّأًء لكن جاء بأسانيدَ فيها ضعفٌ: أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا أراد أن يتوضأ 
قال: «باسْم الله» » هذه الأسانيدُ جاءت متعدّدم وإن كانت كلها لا تخلو من ضعفيء لكن لا يُمِكِنٌ أن تتقوّى هنا؛ لأَنّه 
قد جاء عن الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم في هذا الحكمبٍ وفي هذه اسن أحاديث كثيرةٌ صحيحة:؛ ليس فيها أنه كان يقول: 
«باسم الله». ثم يتوضأ. 

فهذه الأحاديث مردودة من جهئيْن: 

ا 

الجهةٌ الثانيةٌ : أنَّ هذا الأمرّ قد جاء بأسانيد متعدٍّدة عن الرسول صلَى الله عليه وسلّم» وليس فيه أنه كان يقول: «باسم 
الله»؛ فدَلّ هذا على بطلانٍ هذه الأحاديث؛ ولذلك ثبت الاتّفاق بين الحُمَّاظٍ على ررّها. 

لكن جاء المتأخّرونَ وقالوا: إِنَّ الأسانيد إذا كانت ضعيفةٌ وجاءت بطق متعدّدق تتقوّى إِذَنْ وتكونٌ صحيحدً» أو حسَئَةٌ 
لغيرها؛ فأخطؤوا في ذلك» بل هذه الأحاديث باطلة في الحقيقة ومردودة؛ كما تقدّم. 

كذلك أيضًا: مَسْحٌ الوَجْهِ بِاليدَيْنٍ بعد الدّعاء: 

جاء في أحاديث كثيرة . قد صل إلى ثلاثينَ حديئًا .: أنَّ الرسولّ صلَى الله عليه وسلّم كان يَرفَعُ يدَيْهِ إذا دعاء بأسانيد 

ثم جاء بأسانيدٌ فيها ضعف: أنه كان يَمِسَحُ بِيدَيْهِ على وجهه عندما ينتهي من الدعاء[(906)]؛ هذا المسحٌ باطلٌ» وليس 
بصحيتح بن جهتين: 

ل و ا 

الجهة الانية : أن هذه الأسانيد لا تمك أن سقكئ؛ وذلك أن هذه الراقعة قد جات باسائيك متعدّدق ليس فيها أنه كان 
مسح وجهَة؛ فالحافظ ابن حجر رحمه الله حن هذه الأحاديت[(907)]ء ولكنٌ ابن تيميّة ضعّفها[(908)]؛ والح مع 
ابن تيميّة؛ وهذا منهج المتقدّمينَ مِن أهلٍ الحديث؛ وذلك أَنّهم ضعّفوهاء ولم يصجحوها. 

كذلك أيضًا: تخليل اللخية؛ جاء بأسانيد متعدّدةٍ صحيحة: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم ما كان يحلل لِحْيَةُ» وجاء في 
أسانيد ضعيفة: أنه كان يخلَّلَ لِحيئّة[(909)], هذه الأسانيدٌ بعضّهم قال: باجتماع طُبقِها يكونُ هذا الحكمُ ثابئًاء ويكونُ 
الحديث حستًا لغيره» وبعضهم صكحهاء ونقول: هذا باطلة؛ وذلك أن الأسانيد ا المتعلّدةً التي ذكَرَتْ صفةً وضوءٍ 
الرسول صلَّى الله عليه وسلّم ليس فيها أن كان يخيّل لِحيئه؛ فدَلَّ على بطلانٍ هذه الرّيَادة. 

نعم؛ جاء تخليل اللحية عن الصحابة» فيكونُ تخليل اللّحية أمرا مشروعًا لا بأس به؛ لأنَّ الصحابة كانوا يفعلوته لكن فيما 
يتعلّقُ بصكة هذا اللَفظ في هذه الأحاديثِ التي جاءت فلا يَصِحٌ هذا اللّفظّ بل هو لفظّ باطلٌ؛ فينبغي الانتباة لهذا الأمر؛ 


فكثيرٌ من المتأخّرين يصحجّحون مِثْلَ هذه الأخبار» وهي في الحقيقة معلولةٌ وليست بصحيحة. 
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أكا العلة ف السات في غلن قن 
. إِمّا مع المخالفة. 

2. وإمّا مع التفرد. 
كما ذزث فيما سبَق: فإنٌ الأحاديت لها طرق مسلوكةٌ معروفة» كما هو بالنسبةٍ للمُدُنء وكما هو بالنسبة إلى الأشياء التي 
لها طرق مسلوكة معروفةً يوصل إليها من خلالهاء فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة؛ ولذلك نبَّهْتُ فيما سبق: أنه 
ينبغي معرفة الطرقٍ التي توصل إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ من خلال معرفة أصحاب هؤلاءٍ الصحابة» ومعرفة 


و عت 


أصحاب هؤلاءٍ الذين روَؤًا عن الصحابة» وهكذا؛ ولذلك تَجدُ أنَّ الحَقّاظَ الكبارٌ يقولون: هذا حديثٌ باطل» لكنّهم لا 


يبنو 


يبيّنون» ل فيأتي المتأخُرونَ ويقولونَ: هذا حديثٌ صحيحٌ فرق اتناك إذن هو صحيحٌ) بينما المتقدٍّمون يعلْلونَ من هذه 
الناحية؛ من جهة هذه الطرقٍ المسلوكة المعروفة؛ وذلك عندما يَروِي شخصٌ عن شخص آخْرَ لا يُعَرَفَ بالرواية عنه» فيكون 
هذا مردودًا؛ ومن ذلك: الحديث الذي رواه موسى بن عُقَبة» عن سيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هُرَيرةً؛ في كمّارة 
المجلس [(910)]. 
قال مسلٌِ: إِنَّ هذا الحديث لا أُعرفٌُ حديئًا جاء بهذا الإسنادٍ إلا هذا المتن في كمّارة المَجلِس؛ لأنَّ موسى بن عُقْبةَ لا 
يُعرَفُ بالرواية عن سُهَيلِ بن أبي صالح» قال البُخارييٌ له: بل هو معلول؛ قال: ما هي عِلَيُه؟ فقال: حدٌئَا موسى بن 
إسماعيل» عن وُمَيب» عن سُهَيلٍ 1 صالح» عن عَوْنٍ بن عبدٍ الله أنه قال: كذا وكذا[(911)]. 

فأصبّحَ الحديث موقوفًا على عَوْنٍ بن عبدٍ اللو» وليس مرفوعًا إلى الرسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّم» فكان معلولاً» وَقُدَمَتْ روايةٌ 
هيب؛ لأنَّ وُهَيًا معروفٌ بالرواية عن سُهَيلٍ بن أبي صالح. 
وموسى بن عَقَبة على أنه من الغقات المشهورينَ أيضًاء ف ليس معروفًا بالرواية عن سّهَيل؛ فلذلك قَدَّمَتْ روايةٌ ؤُهَيبٍء 
وأيضًا مما يقدّمُ رواية وكيب على رواية موسى بن عُقْبة: أنَّ موسى E‏ لأنَّ سيل بن أبي صالح كثيرًا ما 
يَروِي عن أبيه» عن أبي هْرَيرةَ فظن الحديث هكذاء بينما وُعَِيبٌ جاء بأمرٍ آ حر يدل على زيادة حِفْظِهِ وإتقانه لهذا 
الحديث؛ فلم يَحعَلَهُ عن أبي صالح, عن أبي هُرَيرةَه وإنّما قال: عن عَوْنِ بنٍ عبدٍ اللِ» فهذا يدل على ضبطه وإتقانه. 
فأقولٌ : إِنَّ الأحاديث لها طق مسلوكة فعندما يتفرُّ شخصٌ بالرواية عن شخص هو غيرٌ معروفب بالرواية عنه» يكونُ هذا 
عل ولذلك كثيرٌ من عِلَلٍ الأخبارٍ تكونٌ بهذا الأمر وبهذه الطريقة؛ ولذلك . كما ذَكْدْتُ ‏ عندما تفرد الوليدٌ بن مسلمء وهو 
مِن الثقاتٍ الحْفَّاظِءِ عن مالك يكونُ حديثُةُ باطلاً» مع أنه من الثقاتِ الحُمًاظ. 
الذين لا يَعرفونَ الصناعة الحديتيّة والعِلّل» يقولون: الوليدُ عن مالك هذا 0 صحيح؛ الوليدُ ثقةٌ حافظ» وماللكٌ إِمامٌ 
جليل» لكن الذين يَعرِفونَ هذا الأمرّ يقولون: هذا لا يَصِح؛ لذن الوليك لدف بالرواية عنه: 
أيضًا : عندما يتفرّدُ هُشَيمْ بن بَشِيرٍ الواسطيئٌ» وهو ثقةٌ حافظ» عن الزُمْرِيّ» ولم يَُابَعْ على هذا الحديثِ مِن أحدٍ من 
أصحاب اليُّمْرِيَ .: يكونٌ هذا الحديث باطلاً؛ لأنَّ هْشيمًا إنّما سَمِعَ من اليُمْرِيَ مرَة واحدةٌ» وقيل: إِنَّ الأحاديث التي كتبها 


عن الزُمْرِيّ رماها شُعْبةٌ بنْ الحَجّاجٍ في الماءء أو مرّقهاء فأصبَحَت روايثُةُ ضعيفة؛ لأنّه لم يَسمَغ منه إلا في مجلس واحد» 
فعندما يتفبدُ يكونٌ مردودًا. ا 

وكما تقدّم في تعليل خبّرٍ همّام؛ عن ابن جُريج» عن الزُمْرِيٌه عن أنس؛ أنَّ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا دحل 
الحَمّامَ خلّعَ خائمَهُ[(912)]؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ الجلالة. 

فهذا الحديث قد أنكرَُ أبو داود مع أنَّ رجالة ثقات؛ لأنَّه معلول؛ وذلك أنَّ همَامَ بن يحبى لم يَسمَعْ مِنٍ ابن جُريج إلا م 
واحدة عندما قَلِمَ البصرةء وابنُ ريج ما كانت كُتبْهُ معه» وحمّلوا عنه وهم . فيما يبدو . متعجّلون» فما كان بين اطا حتى 
يكيّرٌ عليهم الحديث؛ فيَسمَعوهُ مرارا كثيرة» وهذه طريقة الحُمًَاظ؛ يكرّرونَ سماعَ الخبّرٍ من الشيخ حتى يُتَقِنوهُ ويتضبطوه 
فَأَعَكَ هذا الخبّرَ أبو داود» قال: هذا حديثٌ منكرء وما بيّن نكارته» ونكارت .كما تقدّم شرحُة . أنَّ الرواةً قد خالفوا همّامَ بن 
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يحيى في هذا الخبّر» وروَوُْ بلفظ آخْرَ؛ٍ فهذه علة. 

فغالب التعليلاتٍ من هذه الجهّة, فيكون التعليل إمًا من أجل التفرّد» وذلك عندما يتفرّةُ شخص بالرواية عن شخص هو غير 
معروفب بالرواية عنه» أو يأتي إسنادٌ كامل» كاك واحدٍ منهم لا يعرف بالرواية عن الشخص الآكر» فهذا يكونٌ معلولاً» والسبيل 
إلى معرفة هذا الأمر هو من خلال معرفة اطق المسلوكة للمتون» الطرقٍ المشهورة التي تُرِوَى بها الأحاديث الصحيحة» 
وهذا يكونُ في الكتب المذكورة» وعلى رأسِها «الصحيحانٍ»» وتتّع كلام الحْفَّاظٍ وأئمّة الجرح والتعديل في معرفة هذه 
الطرق. 

الأمرُ الثاني : العِلّلُ التي تكونُ في الإسنادٍ مع المخالّفة؛ وذلك أنَّ الحديث يمّعُ فيه اختلافٌ؛ فبعضهم يَصِلَه وبعضّهم 
بُرْسِلّه فهنا يكونُ الحكمُ للأوثق والأكثر؛ فكما تقدّم مئّلاً عندما روى حسَانُ بن إبراهيم الكزْماني» عن عبد العزيز بن أبي 
راد عن نافع عن ابن عُمَرَ» خالَقَةُ وكيم وعبدٌ الررَّقِء وحَلادُ بن يحيى» فقالوا: عن عبد العزيز بن أبي روّاد» عن محمد 
بن واسع» ليس عن نافع» عن ابن عُمّر؛ فهذا تضادٌ واختلافٌ» يكونُ المقدّمُ هو الأكثرٌ والأحفظ. 

أ إلا فيقولون: هذا حديٿ» وهذا حديٿ» حسَان بن ٳبراهيم روى حديئًا عن ان اث واد عن نافع» عن ابن 
عُمَرَ وهؤلاء . وكيعٌ ومن تابعه . حديٹهم حديتٌ آحر وهذا باط ولیس بصحيح» بل هذا معلول عند المتقدّمِينَ» رواية 
حسًانَ باطلةٌ ومردودة» فهذا التعليل تعليلٌ مع التضادٌ والاختلاف. ۰ 

ومن ذلك . وهو أيضًا متعلّق بالمتن» ومتعلّقٌ نوعًا ما بالإسناد . ما رواه أبو قَيْسْء عن هُرَيلٍ بن شُرَخْبِيل» عن المغيرة بن 
شغبة: أن الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم توضّأ ومسّح على الجَؤْرَبيْنِ والنَعْلَْنَ» هكذا رواه» وهو خطأء وليس 
بصحيح[(213)]. 

والصواب ما أخرجه البخارييٌ ومسلم[(914)] من طرقٍ عن المُغيرة بن شُعْبة رضي الله عنه. قال: كُنْتُ مع النبن صلَّى الله 
عليه وسلّم في سفرِ» فَأَهوَيْتْ لأنرع خُفَيه فقال: «دَعَهُمَا؛ فَإِنِي أَدْكَلتُهُمَا طَاهِرَئَيْنِ» ؛ فمسّح عليهما. 


والألفاظ التي أخرّجاها لا يعارضٌ بعضّها بعضاء وإِنَّما يتيّمُهُ ويفيتره؛ فالاضطراب ينتفي هاهنا فيكونٌ الحديثُ صحيحاء 
ومثلئ هذا كني يكونُ للحديث ألفاظٌ متعدّدةٌ لا ينافي بعضّها بعضًا لأنّه يُمكِنُ الجمعٌ بيتهاء وأمّا إذا لم يُمكنِ الجمع؛ 
بأن يكونّ المتنُ اضطرّب بوجو متدافعة» ولا يُمكنْ الجممُ بينها» فهذا يكونُ aE E‏ على أن راوج هذا 
الخبر لم قن حَفْظه 

فلذلك الف عله م قال : كذاء و كذاء وقكة: كذاء ومقة: كذ ولا تدك الحقة) فك الذين روو عه تات فل 
هذا على أنَّ الاضطراب منه؛ والخطاً منه» وأنّه لم يَضبط المتن. 

أو يكونُ هذا الاضطرابُ في الإسنادٍء وذلك حين لا يُمكِنٌ الجمعٌ أيضاء وهذا الثقةٌ يَروِي كذاء وهذا كذاء وهذا كذاء فهنا 
يكونُ الذي اختُلِف عليه هو الذي لم يَحمَظْء فيكونُ الاختلافٌ منه؛ فهذا يضعِّفُ الخبّر. 


ت 


إِذَنٍ: الاضطرابُ يكو على قسمَيّن: إِمَّا أن يُمكِنَ الجمعٌ؛ وإمّا ألا يُمكِنَ الجمع: 

فإذا أمكنَ الجمعٌ؛ فهذا ليس هو المضطربت ا ا 

وأمَا إذا لم يُمكِنٍ الجَمْمْ فهذا الاضطراب: إِمّا أن يكونَ في المتن» وما أن يكونَ في الإسناد» وذلك عندما تتداقَع الوجوة 

وأحذّها يخالِفُ الآحَرَ؛ِ سواءٌ كان في المتن» أو في الإسناد؛ 10 على أن راويّةُ لم يحمّظة. فيكونُ الحديث ضعيقًا. 

20 

الحَدِيث المُدَرَجٌ 

قال الذَهَبِئُ رحمه الله: 

«20 . المذر: جِي آلْمَاظ تمع من عض الرُواق مُنَّصِلَة بالمَمْنِء لآ بين للسامع ! N Rb‏ 

على انها من لَفْظِ رَاوِ؛ أن أن الحَدِيثُ مِنْ بَعْضٍ اطق بعبَارَةِ فصل هَذًا مِنْ هَذًا. 

وَهَذَا طَرِيقٌ طت : ان كن تناك أذ فيه اليا مِنَ المَتنِ» وَيَبْعْدُ الإدْرَاجُ في وَسَطٍِ المَتنِ؛ كُمَا لو قَالَ: <«مَنْ مَس 

َيه وَدَكَرَهُ فَْيَكَوَضَأ». 

وَقَدْ صتَفَ فيه الخَطِيبُ تَصنِيًاء وكثِيرٌ مِنْهُ غَيْرُ مُسَلَّم لَه را جه»: 

ش : أما ات 

وك لغ بضمٌ الميم» وفتح الراء .: اسم مفعولٍ من «أدر ج » » تقول: أدرَجْتُ الكتاب: إذا طَوَيّته» وتقول: أدرَجْتُ الميّتَ 
في القبر: إذا أد كَلئَةُ فيه» e‏ درجت الشيءَ ذ في الشيء: إذا أد كَلئَةُ فيه وضمنته ضَمَنتَة إِيّاه. 

وفي اصطلاح المحدّثين: هو ماكانت فيه زيادة ليست منه. أو بعبارة أوضح: هو الحديث الذي بعر 


ع 


ف أ في سناو أو متنو 
زيادة منه» قا هي من أحد ل الرواة» من غير و لهذه الزيادة. 
وقد صئف الخطيث فيه کتابًا» سمّاة: «الفصل للوصلٍ» المُدرَجٌ ج قي التَقْلِ» فشقّى وكمّى . 


وذلك أنه أحياتًا قد تق زيادات في المتن؛ أو في الإسناد» وهذه الزياداثٌ ليست من الحديثء لا مِن حيث المتن» ولا من 
حيث الإسنادء فهذا الشيءُ الذي هو زيادة في الحديثٍ يسمّى مُدرَجًا في الحديثِ» هذا الإدراج : إِمَا أن يكونَ في المتن» 
وإمّا في الإسناد. 

مثالهُ في المتن: ما جاء من طريقٍ يوتسء عن اليُفْرِيّه عن سعيدٍ بن المسيّبء عن أبي هُرَيرةً قال: کک 
عليه وسلّم: ول الصّالح رانء وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهء لول الجهَّادُ فِي سَبِيلٍ الله وَالحَج وَبرُ أمّي 
موت ونا مَمْلُوكٌ»[(915)]. 

هذا الكلامُ ليس مِن كلام الرسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم لا يُمكِنٌ أن يتمنّى أن يكون 
مملوكاء والخرٌ أفضّلْ من المملوك وإِنَّما هذا من كلام أبي هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه؛ فالراوي أَدرَجَهُ في الحديث؛ فهذا 
يسمّى مُدرَجًا. 

والطريقة إلى معرفة المُدرّج من غيره : هي أن تَحِمَعَ طرق الحديثء فيتبيّنَ لك هل هو من الحديث أو ليس من الحديث؟ 
وذلك عندما يِيّنُ الراوي ويفصل الكلام. 

00 عن اليُمْرِيّ» عن ابن اگيمة» عن ابي هُريرة؛ ا الله صِلَى الله عليه وسلّم انصرّفَ من صلاةٍ جهّرٌ فيها 
بالقراءق» فقال: «هل قَرَاً معي منكمْ عد آَنِهًا؟» , فقال رجلٌ: نعم أنانها شرل الله قال ال وول الله يك ال ا 
وسلّم: «إنّي أَقُولُ: مَا لي ارغ القُْآنَ؟!» » فانتهى النامئ عن القراءةٍ مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم» فيما جهّرٌ فيه 
رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم بالقراءق» حين سَمِعُوا ذلك مِن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم[(916)]. 

من الحُفّاظ مَن قال: إِنَّ قولّهُ: «فانتهى الناسئ...» إلى آخرهء مِن كلام البُمْرِيّ» درج في في الخبر» ليس من كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلّم» وليس من كلام أبي هُرَيرة فبعضُ الرواة بن أنه من كلام الرَهْريّ» وبهذا حكم الحْنَاظ؛ اللي [(917)]» 
وغيره[(918)]. 

وجعَلَ بعضُ أهلي العلم الإدراج في المتن على ثلا 
1 ما أن يكونَ في أوَّلِ الحديث. 

2. وإمّا أن يكونَ في وسّطه. 

3 وما أن يكونَ في آخره. 

وكثيرًا ما يكوثُ في نهايته» وهذا الإدراج إِمّا أن يكونَ من الصحابيٌ» كما تقدَّم في قول أبي هُرَيرة: «لولا الجهادُ في سبي 
الله والحجٌ وبر أمّي» أيه أن أموت وأنا مملوك», وإِمّا أن يكون من التابعيئ» كالرُمْرِيٌ» كما ضرَبْث مثالاً قبل قليلٍ؛ 
عدن ارون عدا اک که ف غ كن ان و ابت م ا اسل 
صلَّى الله عليه وسلّم وكثيرًا ما يُدرخ الرهْريٌ كلامًا في الحديث؛ إِمّا تفسيراء وما توضيحاء أو ما شابّة ذلكء وإمّا حكمًا. 
وما الإدراج في الإسناد: 


س 
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فمثالةُ ما حصَل لشريك بن عبد الله القاضي؛ أنه كان يحدّتُ بحديثء فدحل عليه ثابث بن موسى الزاهدُ» فقطّع حديئة 
وقال: «مّن قام في الليل» حسُنَّ وجهّةُ في النهار». 

فظَنّ ثابتُ بن موسى الزاهدُ أنَّ هذا حديثٌ للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم وأنّه مروييٌ بالإسنادٍ الذي كان يحيّث به شريكٌ؛ 
فرواه عن شَرِيكِ وجِعَلَهُ عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلّمء وإنّما هو مدرّجٌ مِن كلام شَرِيكِء وجْعِلَ إِدراجَةُ في الإسناد؛ وذلك 
أنَّ شَرِيكًا كان يحدّتُ بحديثء فقبل أن يقولٌ المتنّ قطّعَ الحديث؛ وقال هذا الكلام عندما رأى ثابت بن موسى الزاهدَ» 
فجعَلَ هذا الكلامً مرويًا بهذا الإسنادِ الذي هو لمتن آحَرَ وليس لهذا المتن الذي هو من كلام شَرِيكِ بن عبد الله 

لقاضي [(919)]. 

21 


9 


لْعَاظٌ الذَدَاءِ 
قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 


E‏ و ا ى EE‏ و ا اي ر ا للع لق ون ع 
2 21 4 أَلْعَاظُ الآذَاءٍ: ف «خدثنا», 00 لِمَا سي من لفظ الشيّخ» واصطلحَ على أن «حدننى»: لِمَا سمعت منه 
وَحْدَكَء وَ<«حَدَّتْنا»: لِمَا سَمِعْتَهُ مَعْ غَيْرِكَ وَبَعْضُهُمْ سرع «حدثتا»: فيما رَه هُوَ عَلَى الشيخ. 


َأَكَا «أَخْبَرَبَا»: مَصَادِقٌ عَلَى مَا س بن قط لشي أو قرَآهُ هُو أؤ قَرَأهُ آخَد عَلَى الشّيْخ وَهُوَ يَسْمَعْ؛ فَلَفْظُ «الإخْبَارٍ» 
ع من «التَّحْدِيثِ»» راي خْبَرَنِي»: لِلْمُنفَرِدِ وَسَدٌّى المُحَقفُونَ كمالك وَالمُخَارِيٌ . بَيْنَ «حدتتا»» و خْبَرَنَا» 


لمث 


لوقيف اانه في ذَلِكَ 00 


6 
2 


«أنمأتا» و«أخبرتا»» فَكَدَلِكَ لكنّهًا عَلَبَتْ . فِي عُرْفٍ المْتَأَخْرِينَ . عَلَى الإجارّة» وَفَوْلُهُ تَعالّى: ١‏ قَالَتْ مَن أَنْبَأَكَ هذا 
قال تبني الْعلِيمُْ الْحَبيرُ 1 [التحريم: 3] دَالُ عَلَى التَّسَاوِي؛ ب وَالحَبَد وَالنَبَاً مَُرَادِفَاتٌ. 


وَأَمّا المَعَارَُِ: مَيُطْلِقُونَ: «أَخْبَرَنَا» عَلَى مَا هُوَ إِجَارَةُ؛ حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ في الإجَارّة: «حَدَّنَنَا)؛ وَهَذًا تذليسن. 

ومن 7 مَْ عَدَّ «قَالَ لَنَا4 إِجَارَةَ وَمُتَاوَلةَ. 

وَمِنّ التدليس: أَنْ يفول المُحَدتُ عَنِ الشّيْخ الْذِي سمِعَةُ) وَفِي شاك لم يَسْمَعهًا: «فرئ ع على قُلدَنٍ: اك كُلآَنُ»؛ فَرْيَمَا 
فَعَلَ ذَلِكَ الدَّارفْطييُ؛ ول «قْرَىَ عن / بي القاسم البَعْوِيٌ : أ ا كَ مُلاَنُ». 

وَقَالَ أبُو نُعَيم: «قُرئ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ فَارس: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنْ سُلَيِمَالَ». 

وَمِنْ ذَلِكَ: و رتا فلن من کتاپه»» رابك ان مسب يا َعَذَا ل يَنْبَغي ؛ َه تَدلِيس؛ وَالصَّوَابُ فَوْلْكَ: «في كتابهِ». 


ا 


4 


٣ 


وَمِنَ التدليس: اَن نا ل شيخ ار تين أو و ثلآثِْ؛ فَيَقُوا لّ: «أَنبَأنا مُلانٌُ» وَلْمْ يَعل: : io»‏ 


حَاضِر»؛ فَهَذَا الخضور العَرِي عَنْ ىْ إِذْنِ المُسْمع لآ يفيد E‏ 1 هُوَ دُونَ الإجَارّة؛ َا الإجارة وع اتصَالٍ نك 
وَحَُضُورُ ابن عَام أَوْ عَامَيْنِ إِذَا لَمْ يَفَْرِنَ بإِجَارَة ا شيع 0 نْ يون حُضوزة عَلَى شَيْخْ حَافِظِ أو مُحَدِّثِ وَهُوَ يَنْهَمُ مَا 
ا إفْرَارةُ بكتابة اسم الطَفْلٍ بِمَنْلَة الإذْنِ مِنْهُ لَهُ في الرُوَايَة. 


2 


- 


وَمِنْ صُوَرٍ الأدَاءِ: «حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَّ: قَالَ ابن جْرَنج»؛ فَصِيعَةُ «قال» لا تَدُلُ عَلَى ايِّصّالٍ. 
وَقَدِ اعْتّفِرَتْ فِي الصَّحَابَة؛ مَل الصّحَابِي: لقال يسول الله صلى الله عليه وسلّم»؛ كَحْكْمُهَا الإتّصَالُ؛ إِذّا كَانَ مِمّن تُيْقِّنَ 
سَمَاعُةُ مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلم» كاف لم يك له امير أي فول زقال يسول الله صلى الله علية 
وسلّم» مَحْمُولٌ عَلَى الإرْسَالِ؛ كُمَحْمُودٍ بْنِ الرييع وأَبِي أُمَامَة بْنِ سَهْلٍ) أي ي المي وَمَرْوَانَ. 
وَكَذَلِكَ: «قَالَ» من التَابعِيٌ المَعْرُوبٍ بِلِمَاءٍ ذَلِكَ الصَّحَابِ؛ كمَوْلٍ عُرْوَةَ: «قَالَثْ عَائِشَةُ», وَكَقَوْلٍ ابْنِ سِيرِين: «قَالَ أَبُو 
ورف من لَفْظَّةَ «قَالَ»: لَفْظَةُ «عَنْ». وأَفَْ من «عَنْ»: «أخبرنا»» و«دگر لتا»» و«انباتا»» وَأَزفعْ مِنْ ذَلِكَ: «حَدَّثَنَا») 
وَ«سمِعْتٌ». 
وأ في اصّطلاح المُتَأَجَرِينَ» د «أَنْبأنا تا وَ«عَنْ»» و «کتب إلننك: وَاحِدٌ» : 

ش : 21 . ألفاظٌ الأداء: 
وق غا ا سبق في مبحث «المُعَنعّن»» وذلك أنّي ذكجْثُ أنَّ لفاظً 


ع 


اث اقسام: 


ع 


[ . إِمّا أن تكونَ صريحة في السماع» وهي» كما كنت أرما AN E‏ ورابانا » » و«قال لي » . 
فهذه الأربعة صريحة في السماع. 

2. وإمّا أن تكونَ صريحةً في الانقطاع؛ كأن يقول: «خُيِّنْتْ », «أخروثُ » » «بلځني » » فيبيّن أنه منقطعٌ ونه لم يَسمَعْ 
هذا الخبَرّء فهذه صريحةٌ في الانقطاع. 

3. وما أن تكونَ محتيلةٌ» تحتيل أنَّ هذا الراوي قد سَمِعَ هذا الحديث من شيخه. وتحتيل أنه لم يَسمَعْهُه وذلك عندما 
يأني بواحدةٍ من ثلاث عبارات: 

العبارةٌ الأولى : العَنْعنة. 

والثانية : الأنأنة. 

الغالنةٌ : أن يقولّ: قال. 

هذه العباراث الثلاث محتيلةٌ أنه سَمِعَ» وأنَّه لم يَسمَعْ. 

فذَكَرْتُ بالنسبة للقسم الأول : هذا نص في السماع. 

والقسم الثاني : الذي هو صريحٌ في الانقطاع؛ هذا منقطعٌ عندما N‏ «أخروثُ » »أو «خُدِّنْتْ »أو «بِلَعّني ». 
والقسم الثالث : هذا إذا كان هذا الراوي قد سَمِعَ من هذا الشيخ في الجملة» وهو ليس بمديْسِ» فهذا حون على السماع 
والاتصال» وأمّا إذا كان مشهورًا بالتدليس ومكثرًا منه» أو لم ينبّثْ سماغهء فهذه تكونُ على الانقطاع» حة ل الذلياة على 
خلاف ذلك, ثم ذكْرَ الذهبيٌ بعضّ التفصيل. 


قال الذهَبي رحمه الله: د «حَدَّتَنَا4. وَ«سَمِعْتُ»: لِمَا سُمِعَ مِنْ لَفْظِ الشّيْخ : 

وأحيانًا حدَّنَا يكونٌ بما قرأه الشيخ» وهذا هو الأصلْ فيها؛ أن يكونّ بما سَمِعَ من الشيخ» وأحيانًا يأتي معناها بما قرأه هو 
عل ال 

قال: وَاصْطْلِحَ علي أ «حَدّئي»: لما سيقت منة وكدكه :و جوهد تنا : لِمَا سمِعْتَةُ مَعَ م غَيْرِكَ وَبَعْضْهُمْ سَوّعَ «حَدَّثنا»: فِيمًا 
راه هو عَلَى الشَبْ: : 

بعضهم ساوى ما بين «حدشا » وما بين «أخبَرّنا » » يعني: قال: حدَّتَنا فيما سيعت من الشيخ» أو فيما قرَأتَهُ على على الشيخ. 
قال: وَأَمَا «أَخْبَرَنَا»: قَصَادِقٌ عَلَى ما سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الشّبْخ» أذ 7 حر عَلَى الشّخ وَهْوَ يَسْمَحْ؛ فَلَفْظ 
«الإخبار» َع من «التَّحْدِيثِ» : 

وبعضّهم ساوى ما بين هائَيْنِ العبارتَيْنِ؛ كالإمام مالك وسفيانَ بن عُيَيندَ وغيرهما من أهلٍ العلم. 


قال: وَ«أَخْبرني»: لمرد وَسَوَّى المُحَقِّفُونَ . كمَالِكِ وَالبُكَارِيٌّ . بَيّْنَ «حَدَّنَنَا», وَ«أخْبَرَنَا»» وَ«سَمِعْتُ»؛ وَالْأَمْرٌُ في 
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برعو 
قَرَآه 


ذلك وَاسِع. 
فأكا «أنبأنا» و«أخبرتا»؛ مَكَذَلِكَء لَكِنّهَا عَلْبَتْ . في عرف المُتَأَجَرِينٌ . عَلَى الإجَارّة : 

أنبَنا وأخبَرنا: هي أيضًا بمعنى سَمِعتُ وبمعنى حدَّنَاه ولكن عند المتأجّرينَ كثيرًا ما يستخدمون أخبّرنا وأنبآنا في الإجازة» 
ا 

قال: وقول الى وقالت من اماك هداقال 2 


2 
0 


ني الْعَلِيمْ الْكَبيز] [التحريم: 3] دال عَلَى النَّسَاوِي؛ٍ فَالحَدِيتُ وَالكَبَر 
السا روات . 

قال: وَأَما المَعَاربَهُ: مَيُطْلِقُونَ: «أَخْبَرنَا» عَلَى مَا هُوَ إِجَارَةُ؛ حَنَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يُطْلِقُ في الإجارة: «حَدّتَنَا : 

قال: وَهَذًا تَدَلِيسِ. 


والتدليسن تقدَّم التنبية عليه 5 دك کال علق د ال 
قال: وَمِنَ التَّدِْيسٍ: أَنْ يَقُولَ المُحَدّتُ عَنٍ 7 الذي سَمِعَه وفِي أَمَاكِن لَمْ يَسْمَعْهَا: «ثُرئ عَلَى كُلآن: أَخْبَرَكٌ فُلآنٌ : 
تل ال م ان ¿ هذا الخبّرٌ هو مما لم يَ يَسمَعْهُ التلميذٌ من الشيخ» » فيقولٌ: رئ على فلانِ كذ ذد كذ على الام 
فلا يبيّنُ أنّه كان حاضرًا ولا غائيّاء وإنَّما يقول: فر على فلانٍ؛ كما فْعَلَ هذا أبو تُعَيم أحياناء أو كما ثيب هذا للدارقط 
ا 

يما فَعَلَ ذَلِكَ الدَارفْطْنِئُ؛ يَُولُ: «قُرَى عَلَى أبِي القَاسِم البَعَوِيّ: أَخْبَرَكَ كان : 
رسا 


ل وال ا َي : 

أي فتاضة: «الحلية» اوهو حمل يك عة الل 

قال: قُرِىّ عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ فَارسٍ: دتتا ارون ن سُليمَان : 

هو لم يكُنْ حاضرًاء فقال: قُرٌِ» فهذا تدليس. 

قال: وَمِنْ ذَّلِكَ: «أَخْبَرنًا لان من کتابه»» ا ابن مُسَيِّبِ ا 

ول الراوي: «أخبَرّنا فلانٌ من کتابه»» له حالتانٍ: 

1 . إن كان يَقصِدُ إجازة فهذا تدليمت؛ فلا بدَّ أن يبِيّنَ: أخبَرنا فلانٌ من كتايه إجازةً. 

2. وإن كان سماعًا «أخبَرّنا » أو «حدَّثنا » من کتابه» فيا عر عد هذا تدليسًا. 

قال: وَهَذَا ل ينغي ۽ َه تَدَلِيس؛ وَالْصَّوَابُ فَوْلْكَ: «في كتابهِ» : 

هذا على التفسير الأوّل» والصواب قولُكٌ: في كتابه. 

قال: وَمِنَ التَدلِيسٍ: أَنْ يَكُونَ قد > حَصْرٌ طِفْلاً عَلَى شَيْخ) وَهُوَ ابْنُ سَنََيْنِء أو ثَلآثْ؛ِ فَيَقُولَ: «أنْبَنَا فُلآنْ» : 

وهذا اشتهرٌ عند المتأخرين؛ مثل: السيوطيّ يَروِي عن ابن حجر؛ لأنّهِ أحضرٌ في مجلس ابن حجر» وكان عُمْيْهُ ثلا 
سنواتء وكان المتأخّرونَ يستجيزون للشخص عند ولادته» وأحيانًا قبل أن يُولدَ وهو حَمْل. 

قال: فَيَعُولَ: «اأَنْبَأنَا فُلآنُ». وَل 0 E‏ 

إذا قال: أنا حاضء هذا يكونٌ كَزِبًا؛ لاه إذا کان عَم دي يكونُ في حكم الغائب؛ لأنّهِ لا يَعقِنُء ولا يقول الشخصن: 
وأنا حاضرٌ إلا إذا كان عاقلاً لهذه الواقعة؛ أن يكونَ مميّرّاء عْمْرُْ سَبْعْ فأكثرٌ. 

قال: فَهَدَا الْحُضُورٌ العَرِيُ عَنْ إِذْنِ المُسْمع لا يُفِيدُ اتَصَالاَ بل هو دُونَ الإجَارة؛ فَإِنَّ الإجَارَةَ تَوْعٌ اتَصَالٍ عِنْدَ أَيْمَةِ : 
الان لآ شلك انها اتضالء الكن ليست ل السماع؛ ولكنّها دون ذلك. 

قال: وَحُضُورٌ ابن عام و3 عَامَيْنِ إ إِذَا لَمْ يمرن بِإِجَارَة كلا شَيْءٍ : 

إذا لم ب سج د أنه لا يَعقَلُ ولا يمير 
a E o‏ بُحَدّنْة؛ فَيَكُونُ إِفرَارهُ بِكِتَابَةِ اسم الطَفْلٍ بِمَنْلَةِ الإذْنِ 
من لَه في الروَاية 

استثنى من ذلك: عندما يحضّرٌ ابن عاميْنٍ على شخص حافظ ويقراً عليه الكتاث» فيسل في السماع أنَّ ممّن حضّرٌ فلاا 
وفلانًا وفلاناء ويتضبط ذلك له فيكونُ العمل على هذا الحافظٍ الذي ضبّط لهذا الطفلٍ الذي عندما فُرئ الحديث أو 
الكتاب على هذا الشخص لم يكن يَعقَلْ» فهذا مستئّى مما تقدّم. 


قال: وَمِنْ صُوَرٍ الأدَاءِ: «حَدَّثَنَا حَجّاحُ بْنُ مُحَمَّدِ» : 


ا 


وهو: حَجَاجٌ الأعوز ا E‏ 


قال: قَالَ: قَالَ ابن جْرَيْج»؛ فْصِيعَة «قال» لا تَدُلُ عَلَى اتِّصَّالٍ : 
فصيغةٌ قال محتيلةٌ للسماع فيكونُ متصِلاً» ومحتيلةٌ لعدّمه فيكونُ منقطِعًاء إلا أنَّ بعض الرواةٍ يستعولّها مع السماع؛ 
كحجّاجٍ بن محمَّدِ؛ قال ابن رجب: «کان إذا قال: قال ابن جُرَيج» فقد سَمِعَهُ منه» [(920)]. 

والذي حَمَلَهُ على ترك ذلك: أنَّ التفسيرٌ أملاه عليه ابن جرّيج إملاء[(921)]. 

فتورّع عن التصريح بالتحديث» وبعضهم سينا مع الانقطاع؛ كابنٍ جُرَيج؛ قال أحمدٌ: «كلٌ شيءٍ قال ابن جُریج: قال 
عطاءٌ أو عن عطاءٍ .: فَإنّه لم يَسمَعْهُ من عطاء»[(922)]. 

قال: وَقَدٍ اعْتْفِرَتْ فِي الصَّحَابَة؛ كَمَوْلٍ الصّحَابِنْ: كال يسول الله صل اللتغلبه وسلّم» : 

الصحابةٌ .كما تقدّم . أحيانًا قد يَسمَعونَ الخبرٌ من صحابيٍ آخْرَء فيحذفونه وهذا أمرٌ لا إنكارٌ فيه [(923)]. 

قال: مَحُكْمهَا الإيَصَالُ؛ إِذَا كان يكن هّن سَمَاغْهُ مِنْ رَسُولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ نكا اويح لد زرا مول 3 
وة فَقَوْلُُ: «قَالَ سول الله صلى الله عليه وسلم» مَحْمُولٌ عَلَى الإرْسَالِ؛ كُمَحْمُودٍ بْنِ الرببع» واي مام ْنِ سَهْلِء ابي 
المي > وَمَرَوَانَ 

إذا قال أمثال هؤلاء: قال رسول الله صِلّى الله عليه وسلّمء هذا يكونٌ مرسّلاً؛ لأنَّ هؤلاءٍ إِنَّما أو الرسولّ صَلَّى الله عليه 
وسلّم ولم يَسمَعوهُ فيكونُ مرسّل صحابي. 

وَمَرْوانُ ب الحكم قد نفى البخاريٌ أن يكونّ له صُخبة[(924)]. 

ما أب بو الطّقيل؛ فقد سَمِعَ من الرسول صلى الله عليه وسلّم ورآه» وعندما تُوْفِيَ الول صلی الله عليه وسلّم» كان عُمْرْهُ ثمانٍ 
سنین[(925)]. 

قال: وَكَذَلِكَ: «قال» من التَابعي المَعْرُوف بلقَاءِ َلك الصَحايئ؛ مول عُرْوَةَ: «قَالَث عائشة» : 

هذا محمولٌ على السماع والايِّصالِ؛ لأَنَّ عُروةَ معروفٌ باختصاصه بعائشة. 

قال: وَكَقَوْلٍ ابْنِ سيرين: «قال أو غر ففكقة الإتصتال : 

أن ابن سِيرِينَ معروفٌ بالسماع من أبي هُرَير وكذلك عروةٌ معروفٌ بالسماع من عائشة. 

قال: وأَفَْ من لَفْظَّة «قَالَ»: لَمْظَهُ «عَنْ»» وفع وع وا ٠‏ 

هنا المصيْفٌ غايَّرٌ ما بين: «قال » و«عن » » وبالفعلِ «عن » تفيد أنه قد أسنَدَ هذا الخبّرَ عن فلان» وأمّا «قال » 
فلاؤشاق الحق أن يفول + رزقال)؛ كما تقول نحن الان قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا شك أن لم نَسمَعْ منه؛ ف 
«عن » تفيدُ الإسناة؛ أنه يُسِنِدُ حبَرَهُ إلى فلانٍ» بخلاف القول؛ ولذلك أصبَحَتُ «عن » أقوى وأرقع» و«أخبَرّنا » أرقَعُ من 
«عن » . 

قال: و «ذکر لَّا»» وا أنه وَأَْفُعُ مِنْ ذَلِكَ: «حَدَّثَنا»» وَ<«سمِعْتُ» : 


وبعضهم ساوى بيتها؛ كما تقدّم. 


قال: وَأ 2 اصْطلاح المُتَأَجَرِينَ» E‏ وَ<«عَنْ» و «كتب إِلَيَنَا4َ: وَاحِد . 

22 

الحَدِيثُ المَقْلُوبُ 

قال الذَهَبيُ رحمه الله: 

« 22. المَقْلُوب: هُوَ مَا رََاهُ البح ساد لم يَكُن كُدَزِكَء ميلب عليه ويَِطَّ من إِسْتَادٍ حَدِيثِ إِلَى مَثْن آخرَ بَعْدَه أو : 
اَن يَنْقَلِب عَلَيْه ۾ اسم راو؛ مِثْلُ: «مُرّةَ بْنِكغْب» ب «كغب بْنٍ مُه وَ«سَعْدٍ بْنِ سِنَانِ» ب «سِتَانٍ بْنِ سَعْدٍِ». 

فَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ خطأ كُقَرِيت» َمَنْ تَعَمَدَ ذَلِكَء ورَكُب مَثْنًا عَلَى إِسْنَادٍ لَيْسَ لَه فَهُوَ سَارِقٌ الخد و انرق + ل في 


ر مهي 


حَمَّه: «فُلدنٌ يشرق الحَدِيتَ». وَمِنْ ذَلِكَ: أن يَسْرِقَ حَدِيئًا ما سَمِعَهُ فَيَدعِيَ سَمَاعَه من ن جل 


eS‏ سادا 


صَّحِيحًا؛ ق هدا نَوْعٌ م اوضع والافترای َون كان ذَلِكَ في مُتُونٍ الحلآلٍ وَالحَرَام؛ فَمُ فَهْوَ أَعْظَمْ ا وقد تَبوَاً يتا في 


3 
3 
د 


جَهَنُم. 
و سَرقَةُ التّمَاع؛ وَاذّعَاءُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الكُتْبٍ وَالْأَجْرَاءِء فَهََا كذِبٌ مُجَيّدُ لبس مِنَ الكَذِب عَلَى الدَسُولٍ صلَّى الله عليه 
وسلّم» بَلْ مِنَ الكَذِبٍ عَلَى الشَيُوخء وَلَنْ يُفْلِحَ مَنْ تَعَانَاهُ وَقَلَ مَنْ ستر الله عَلَيْه منْهُمْ؛ فَمِنْهُْ: مَنْ يَفْمَضِحُ في حَيَّاتِه 
وَمِنْهُمْ: مَنْ يَفْنَضِحُ بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ِ فَتَسْألُ اللة الكَثْرَ وَالْعَفُوَ!»: 

ش : المقصودٌ ب المَقُلُوبٍِ : هو ما غَيّرَ متثّةُ أو إسنادُ عن وجهٍ الصواب فيه إلى وجه الخطأ. 

والقَلْبِ يكوثٌُ إِمّا في المتنء وما في الإسناد: 

فأمًا القَلْبِ ذ في المتن» فهو أن يُغيِّرَ الحديثٌ الذي جاء بهذا الإسنادٍ إلى حديثٍ آخَرَء أو بعضٌ ألفاظ الخبرٍ ثقلب وتُغيّرُ 
هذا التغييدٌ: اذكه مد يوقا انا مكرة علق سيل الوق اا ا الى ر ا 
السبعة الذين طلم الله في ظِلّهِ يوم لا ظِكَ إلا ظلَة والحديث في «الصحيحيّن»[(926)]. 

جاء في رواية في مسلِيء قال: «حَتَّى لآ تَدْرِي يَمِينُُ مَا تنْفِقْ شِمَالَُ» ؛ وهذا قَلْبْ وإنّما الصواب في هذا الحديث: «حَنَّى 
لا تَدْرِيَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِينهُ» ؛ فانقلب هذا على الراوي. 

ومن ذلك أيضًا: ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود: أنَّ الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله سَيْمَاء 
دحل النَّاَ» » وقلثُ أنا: مَن مات لا يُشْرِكُ بالله شيئًاء دخل الجَنَّةَ[(927)]. 

جاء الحديث عند أحمد مقلوبًا بعكس هذا[(928)]؛ فهذا القَلْبِ ليس على سبيل التعمّد, وإِنّما على سبيلٍ الوَهُم والخطأ. 
وقد يكونُ على سبيلٍ التعمّد؛ مثل: ما حصّل ليحبى بن مَعِينِ رحمه الله» عندما أدحل أحاديث ليست من حديث أبي تُعيمٍ 
الفَضْلٍ بن دگين؛ فروى أحمدُ بن منصور الرّمادي» قال : « خرجث مع أحمد بن حنبلٍ» ويحيى بن مَعِينٍ إلى عبد الرراقٍ 
خادمًا لهماء فلما عُذْنا إلى الكوفة» قال يحيى بن مَعِين لأحمدٌ بن حنبل: أريدُ أختبرٌ أبا نُعيمِ» فقال له أحمدُ بن حنبل: لا 


تريد» الرجل ثقة» فقال يحيى بن مَعين: لا بدّ لي» فأَحَدّ ورقةٌ فكتّب فيها ثلاثين حديئًا من حديث أبي نُعَيم؛ وجِعَلَ على 
رأس كل عشرة منها حدينًا ليس من حديثه, ثم جاؤوا إلى أبي تُعَيم» فدَقُوا عليه الباب» فخرع» فجلّس على دَكانٍ طين جِدَاءَ 
بايه» وأحدٌ أحمد بن حنبلٍ فأجِلسمَةُ عن يمينه» وأخذ يحبى بن مَعِينٍ فأجِلْسَهُ عن يساره» ثم جلسث أسفل الدگان» فأخرع 
يحبى بِنْ مَعِينٍ الطُبْقَ» فقرأ عليه عشرةً أحاديت» وأبو تُعيم ساكثٌ» ثم قرأ الحادي عشَرَء فقال له أبو تُعَيم: ليس من 
حديثي» اضرب عليه» ثم قرأ العشرٌ الثاني» وأبو يم ساكث» فقرأ الحديث الثاني» فقال أبو عي : ليس من حديثي» فاضرث 
عليه» ثم قرأ العشرٌ الثالت» وقرأ الحديث الثالتَ» فتغيّر أبو نُعَيم» وانقّلَبتْ عيناه» ثم أقبَلَ على يحبى بن مَعِينِ) فقال له: اما 
هذا . وؤراعٌ أحمدَ في يده . فأُورَعٌ من أن يَعمَلَ مِنْلَ هذاء وأمّا هذا . يُرِيدّني ‏ فاق من أن يَفعَلَ مِثْلَ هذاء ولكنْ هذا من 
فِعلِك يا فاعل» ثم أخرج رِجْلَهُ فرفّسَ يحبى بن مَعِينِء اين لاله وقام فدحَل داره» فقال أحمد ليحيى: ألم أُمنَعْكَ 
من الرجلء وأقُن لك: إِنَّه تَبْتٌ؟! قال: والليء لرَفْسَئُهُ لي أحَبُ إليَ من سَفَري!»[(992)]. 

فْرَحِمَّ الله يحبى بن مَعِينِء كان رحمه الله ذابًا عن الستة» مفيّشًا عن الضعفاء» منكرًا عليهم. 

وهكذا كان علي بن المَدِينيَ» ويحبى بن مَعِينِء وغيثهم من أئمّةِ الحديث رحمةٌ الله عليهم. 

ومن القَلْب في الإسناد: 

قال أبو أحمد بنْ عَدِيْ: سَمِعتُ عِدَّةّ مشايح يحكونَ أنَّ محمّدَ بن إسماعيل البخاري قَدِمَ بغداد» فسَمِعٌ به أصحابُ 
الحديث, فاجتمّعواء وعمّدوا إلى مئة حديثء فقلَبوا متوئها وأسانيدّهاء وجعّلوا متنّ هذا الإسنادٍ لإسنادٍ آحَرَّ وإسناد هذا 
المتن لمتن آحْرَء ودفّعوها إلى عشّرة أنفُسٍء إلى كل رجُلٍ عشرةَ أحاديت» وأمّروهم إذا حضّروا المَجلِس يُلقُونَ ذلك على 
البخاريّ» وأحذوا الموعِدَ للمجلس» فحضرٌ المَجلِس جماعةٌ أصحاب الحديث من العْرَباءٍ من أهلٍ خراسانَ وغيرهاء ومن 
البَعْداديَينَه فلمًا اطمأنَ المَجِلِس بأهلهء انتدّب إليه رج من العشّرة» فسألَهُ عن حديثِ من تلك الأحاديث» فقال البخارئ: 
لا عرف فسأَلَهُ عن آحَرَء فقال: لا أَعرِفُُ فما زال يُلقِي عليه واحدًا بعد واحدٍ حتى فَرَغّ من عشَرَتِه والبخارييٌ يقولُ: لا 
عرف فكان المُمَهاءُ ممّن حضرٌ المَجلِس يلتفِتُ بعضهم إلى بعض ويقولون: فم الرجْل. 

ومن كان منهم غير ذلك» يَقضِي على البخاريٍ بِالعَجْرِ والتقصير وقِلَّةِ الحفظ» ثم انتدذب إليه رَجُلٌ آحَرُ من العشّرة» فسألة 
عن حديثٍ من تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البخارئ: لا اعرف فسألة عن آحَرَء فقال: لا أَعرِفُهُ فسألَهُ عن آحَرَء فقال: 
لا أَعرِفُك فلم يرَلْ يُلتِي عليه واحدًا بعد واحدِء حتى فرَعّ من عشّرته» والبخارييٌ يقولُ: لا أعرفة» ثم انتدّب إليه الثالث والرابغ» 
إلى تمام العشرة» حتى فرَغوا كلهم من الأحاديثٍ المقلوبة» والبخاريٌ لا يَريدُهم على: لا أَعرفُةُ. 

فلمًا عَلِمَ البخارئ: أنّهم قد فرغواء التقت إلى الْأوّلٍ منهم» فقال: أمّا حديثُكَ الأول فهو كذاء وحديثُكَ الثاني» فهو كذاء 
والثالث والرابغ على الوَلآءٍء حتى أتى على تمام العشرة, فرَدّ كلّ متنٍ إلى إسنادوء وكلّ إسنادٍ إلى متنه» وفعَل بالآحَرِينَ مِثْلَ 
ذلك؛ رَدّ متونَ الأحاديثٍ كلّها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقَرٌ النامئ له بالحمْظء وأذعنوا له بالمَضْل [(930)]. 


هذه القِصّةُ مشهورة» ولا تَصِخ مِن جهة الإسناد» ولا تستقيم كذلك أيضًا مِن جهة المتن» وليس معنى ذلك أنَّ البخاري ليس 

بالحافظ» بل هو لا شلك من كبارٍ الحُقَّاظٍ رحمه الله» لكنْ ماكان أهلْ الحديث يَفعَلونَ ذلك» نَعَمْ كانوا يختبرونَ الرواةً؛ 

كما في قِضَّةِ يحبى بن مَعِينِ السابقة» وهي صحيحة لكن ما كانوا يَجِمَعونَ العامّة ويجتمعون» وكلٌ واحدٍ يُعطوتّة عشّرة 

أحاديثٌ بهذه الطريقة 

ومن جهة الإسناد: فابنٌ عدي لم يبرِزْ مَن لان وهذا الذي حدّئه ما قال: أنا كنت موجودًا في المجلس» فحتى الإسناد 
هره غير منّصِلٍ؛ فإنَّ ابن عدي لم يُسَمْ مَن حدّئه» ثم إِنَّه لو وقَعَتْ هذه القِصّةٌ بهذا الجَمْع الكبير» لكانت تُقِلَتْ إلينا 

بأسانيد متعدّدة أمَا وإنّها لم تأتِ إلا من طريقٍ ابن عدي غير مصرح بمّن حدّثه» فلا شلك أن القِصّةَ غير صحيحة. 

ا . 

إِذَنْ فَالقَلْبُ إمًا أن يكون في المتن» وإمًا أن يكودَ في الإسناد. 

وَقَلْبْ المتنٍ إِما أن يكونَ لكل المتن» وإمًا أن يكو لبعض ألفاظه. 

وأا قَلْ الإسنادٍ : فكأنْ يَحِعَلَ إسناد هذا لمتنٍ هذاء ومتن هذا لإسنادٍ هذاء وما في بعضهء كما مثّل الذَهَبيئُ؛ فَالقَلبِ 

على التقسيم السابق. 

قال الذهَبنٌ رحمه الله: 

«فَصلٌ 

لد مُشْتَرَطُ العَدَالَةُ حَالَةَ التّحَمُلِ بَلْ حَالَة ل ۽ قَيَصځ سَمَاعْهُ كَافِراه وَفَاجِرَاء وَصَبيًا؛ِ فَقَدْ رَوَى جُبَيْرُ بْنْ مُطْعِم رضي الله 


عدو 


عنه: أنه سَمِعَ النبِيَ صلّى الله عليه و A E‏ م ذَلِكَ حَالَ شككهء وَرَوَاهُ مُؤْمِنًا. 
اشع ا ع E‏ سَمَاعًا» وَمَا دُونَها: AOS‏ مَحْمُودًا عَقَلَ مَجَدَ 
َلآ دَلِيلَ فِيه» وَالمُعْتَبَرُ فيه ِنَّمَا هُوَ وَ أَهْليةُ القهم لري 
ش : قال: قَضْكٌ: لآ تُسْمَرَطُ العَدَالَةُ حَالَةَ احمل بل حَالَة الأَدَاءِ : 
هنا أراد المصِيّفٌ رحمه الله أن يبيّنَ شروط الرواية. 
فشروطٌ الرواية كالتالي : 
ولا : الروايةٌ إِمَا أن تكون متعلَّقَةَ بالدّين» وإمًا أن تكونٌ متعلّقَةٌ بالدنيا: 
فإن كانت متَعلّقَةَ بالدّينء فلها أربعةٌ شروط: 
الشرط الأول : أن يكونَ الذي يحدّثُ بهذا الخبّر مسلمّا؛ وهذا بالإجماع. 
الشرط الثاني : أن يكونّ بالعّاءِ لأنَّ الصبيَ قد يحدّثُ بالخبّر ولا يون صادقًاء وقد يَرِيدُ وقد ينقُص؛ لعدّم كمال عَقْلِه 
ولأنَّ قلَم التكليفٍ مرفوعٌ عنه. 
الشرط الغالثُ : لا بدَّ أن يكونٌ عاقلاً. 
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نَّ هذا قَلْتْ فى الإسناد. 


ق 


الشرطٌ الرابغ : لا بدّ أن يكونّ صَدُوقًا ضابطاء صَدُوقًا في ذاتِه عَذْلأَ وأن يكون ضابطًا لما يحدَّتُ به. 

فهذه الشروط الأربعةٌ إذا تواقَرت يكوُ هذا الراوي مقبولَ الرواية» وقد يتحمّل الإنسانٌ الخبَرَ وهو صغيرٌء لكن لا يحدّتُ به 
إلا وهو كبيرٌء كما ثبَتَ في «الصحيحيّن»؛ من حديث البُمْرِيّ» عن محمودٍ بن الربييع» قال: عَّلْتُ مِن النبيّ صلی الله عليه 
وسلّم مَْجّةٌ مَجّهَا في وجهيء وأنا اببنُ خمس سِنِينَ من دلو [(931)]» فحدٌّث بهذا الحديثِ وهو كبير أو قد يكونُ عندما 
يتحمّل هذا الخبّرَ كافراء ثم يحدّثُ به وهو مسلِة» كما مرٌ علينا ما رواه البخارييٌ ومسلم من حديث الزُمْرِيَ أيضًا عن عْبَيدٍ 
الله بن عبد الله بن عُتبة» عن ابن عبّاسٍِء عن أبي سفيانَ صَّخْرٍ بن حَرْبٍ في قِضَّيِه مع جِرَقْل[(932)]. 

عندما تحمّل أبو سفيانَ هذا الخبَّرَ كان كافرّاء ثم حدّث به بعدما أسلم. 

ومن ذلك: ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث الزْفْرِيٍّ أيضاء عن محمَّدٍ بن جُبَيرٍ بن مُطعيء عن أبيه جْبَيرٍ بن مُطعم: أ 
سَمِعَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم يقرأ في المَغرب بشورة الور [(933)]» وكان جاء في سارى بدرء فحدّث بهذا الخبر 
بعدما أسلّم فقد يتحكّل الإنسانٌ الرواية وهو صغيرٌء أو قد يتحكَلُها وهو كافر» ثم حال الأداء يذّيها وهو بالعٌء أو وهو 
مسل فلا بأ أن يتحمّل الإنسانُ الخبّرَ وهو صغيرٌ أو وهو كافرٌء لكنْ عندما يبِلَّعُ لا بدّ أن يكونّ بالعًاء وكذلك أن يكونَ 
مسلمًا إذا تحمّله وهو كافرٌ. 

فيما يتعلّقُ بالشرط الرابع» وهو الثقة: 

والثقةٌ . كما تقدّم . متكوّنةٌ من أمريئن: 

1 . أن يكونَّ عَذُلاً في ذاتِه» وهو الاستقامةٌ على الشريعة. 

2. وأن يكونَ ضابطًا لما يحدَّثُ به؛ إن كان من حِفْظِهِ يكونٌ حافظًا لما يحدَّثُ به» وإن كان من كتابه يكونُ كتابةُ 
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صحيحاء ويكونٌ صائئًا لكتابه مِن عَبَثِ العابفيي» أو أن يُدَخَلَ فيه ما ليس منه؛ فهذه هي شروط الراوي الثقة» هذه الشروط 
لا بدّ من توائُيها في الخبّرٍ الذي تعلق بالدّين. 

أنَا الخبَدُ الذي يتعلّق بالدنيا . كخبر تاريخئ مكلا أو خب يتعلّق بالسياسة وما شابة ذلك» أو خبّر طبيب يُخبركً أنّك فيك 
كذا وكذا . فهذا يُشْتَرَطُ له شروط: ۰ 

ان یکو بالعّاء وأن يكون عاقلاً ليس بمجنون» وأن يكونّ صَدُوقًا في ذاته» لا يُعَرَفُ منه الكذب. 

وما يَحْقَّى أنَّ الكَذِب عند المسَلِمينَ والكقَّارٍ محيّمٌ وممنوعٌ ولا يجور» وكم من شخص من الكمَّارٍ معروفيٍ بالصّدْق» ومن 
ذلك: ما مر علينا في قِضّة أبي سفيانَ عندما سأَلَهُ حِرَقْنْ وكان آنَذَاكَ كافرّاء وكان عدوا شدي العداوة للرسولٍ عليه الصلاة 
والسلام» فعندما سال مِرَقْنُ أجابه بالجواب الصحيح» وقال: واللهء لولا الحياءٌ يومئذٍ من أن يأثْرَ أصحابي عبِّي الكذِبء 
لَكَدَبْنَُ فكان يأنَفُ هذا الشيء؛ فالفِطرٌ مفطورةٌ على كراهِيّة الكذبء وعلى مَدْح الصدق. 


ومن ذلك : عندما استاج جَرَ الرسول صلى الله عليه وسلّم عبد الله ؛ بق ارق ج بن مک إلى المدينة» فدَلّهُ الطريق» 

التو صلی الله عليه وسلّم وَثقَ به» وهو يعلَمُ صَلَى الله عليه وسلم صِدْقَه وقد وى وصدَق الرسولً[(934)] صلَى الله 
عليه وسلم» اف طقن الخبّرٍ الذي لا يتعلّق بالدِينٍ هذه الشروطٌ الثلاثة» ولا يُسْعَرَط الإسلام. 

قال: فَيَصِحّ سَمَاعْهُ كَافِراء وَفَاجِرَاء وَصَبيا : 

كما تقدّم شرح ذلكء ثم دگر قِصّةَ جُبیر: 


قال: فَقَدْ رَوَى جُبَيْمُ بْْ مُطْعِم رضي الله عنه : أَنَّهُ سَمِعَ النبيّ صلى الله عليه وسلّم يَقْرا EG‏ م ذَلِكَ 
حَالَ شركهء وَرَوَاهُ مُؤْمنًا : 
وتقدّم الكلامُ عليها. 


ثم قال: وَاصْطَلَّحَ المُحَدّنُونَ عَلَى جَعْلِهِمْ سَمَاع ابْنِ حَمْسٍ سِنِينَ: سَمَاعَاء وَمَا دُونَهًا: حضورًا. 
وَاسْتَأَنَسُوا يأنَّ مَحْمُودًا عَمَلَ مَجَةٌ ولا ليل فيد وَالمُعْتَبَدُ فِيه ِنّمَا هُوَ أَهلِيُّ القَهُم وَاتَمْيير : 
عند أهلٍ الحديثِ يجورٌ للراوي أن يتحمّل الرواية وهو صغيرٌ ولكن هذا بشرطٍ أن يكونَ الشيء الذي تحمّله مكتوبًا ومعرومًا 
وصحيحاء وألاً يُرْوَى فقط من جهته؛ وإِنّما يُرْوَى من جهاتٍ أخرى؛ وقد صم هذا الشي؛ مثل: رواية كُنْبٍ الحديث؛ 
فكتث الحديثٍ بعد أن ذُوّنَتِ الأحاديث برواية من تواقرَثُ فيهم الشروطٌ السابقة» أصبحث معلومةً ومعروفةٌ؛ فاستمء أهله 
العلم على رواية هذه الكتب بالأسانيدٍ المتصلة. 
ولا يُكتقّى بأنَّ هذا الكتاب ثبت أنه كتاث أبي داود أو التائ ئىّ» ويُروَى» ولكنّ أهل العلم . وهذا من اختصاص هذه الأمَّةٍ 
بالإسنادٍ . ما كانوا يَرَؤُونَ كتابًا إلا بالإسناد» فكان أهل العلم ا بأولادهم وهم صغارٌ؛ حتى يعتادوا على مجالس العلم» 
ومجالس الرواية والأخبار» وحتى إذا كيرُواء يَروُونَ هذه الكتب» ويستورُونَ في روايتهاء وحتى يعلُوَ الإسنادٌ والمقصوة بعلو 
الإسنادٍ: هو قِلَهُ اتتجال» كلما قإءٌ التَجالُ» وكانوا ثقات فهذا يسمّى إسنادًا عاليّا؛ فأه الحديث معروفٌ حِرْصُهم على علو 
الإسناد؛ فكانوا يأتون بالأطفالٍ وهم صغارٌء حتى إِنّهم كانوا يُجيزون للشخص وهو لتَوْهِ مولودٌ» وأحيانًا قبل أن يولّدَ» وهو 
حَمْلٌ في بطنٍ َه لكن وهو حَمْكٌ هذا ماكانوا يرؤونَ به» وإلّما انوا يرؤُونَ الإجازةٌ وهم صغارٌ بعد الولادة. 
الذَبِيعٌ رحمه الله عندما وُلِدَّ قام أخوه من اليَضَاعَةٍء واستجاز له كبار المحيّثِينَ في زمانه[(935)]؛ فمن هنا قال: «إِنَّ مَن 
كان خض وف ستتان أو ثلاث» يقال: هذا حصن ومتی کان ع تحمس ستوات فأكقر» فهذا يكون سماقا»: 
وتفصيلهم هذا مأخودٌ من قِصّةٍ محمودٍ بن الربيع؛ يعني: أنَّ الطَفْلَ قد يَعََلٌ وعْمْرُهُ خم سنوات» والمقصودُ بذلك هو . 
کا او فط لذ الكت دة ومتحفوظة ورود 
قال الذَهَبييٌ رحمه الله: 

« [1] مشألةٌ: : شوغ الصف في الإِسْنَادٍ بِالمَعّْى إِلَى صَاحِبٍ الْكِتَابِ أو الجُرْو وكرة ب+ بَعْضْهُمْ أَنْ يريڌ في َلْقَابِ الرُوَاةٍ في 
لك وان يَزِيدَ تَارِيحَ سَمَاعِهِمْ» وَبِقِرَاءَةٍ رق ترا E‏ لذ على ال 


ش : المحدّث إذا سَمِعَ خبّراء فله حالتان: 

الحالةٌ الأولى : أن يدك هذا الخبرَ على سبيل المذاگرة. 

والحالةٌ الثانية : أن يذَكْرَ هذا الخبّرٌ على سبيلٍ التحديث والرواية. 

فإن كان يذَكْرٌ هذا الخبّرَ على سبيلٍ التحديث والرواية» فعليه ألا يريد عليه» وألاً يروي الخبَرَ بالمعنى» بل عليه أن يروي 

بلفظه كما سَمِعَةُ إلا إذا بين قال: هذا بالمعنى. 

وعليه كذلك أيضًا: ألا يريد في الإسناد» يعني مئّلاً عن أحمد يقول: أحمدُ هو ابن فلانٍ» لا يَرِيدُء أمّا أن يَرِيدَهُ في الإسناد. 

فلاء وإذاكان مئّلاً أحمدّ بن محنَّدِء لا يقول: هو فلانٌ الفلانِيُ» أو هو ا أو هو المَدِينِيُ» أو هو كذاء لاء هذا إذا 

كان على سبيلٍ الرواية والخبّر» فإنّهِ لا يَِيدُء عليه أن يروي كما سَمِعَ» يبيَنُ أنَّ فلانًا الذي هو في الإسنادٍ هو فلان» ولكن 

لیس على سبيلٍ الرواية» إذا كان مثّلاً في الإسناد علي بن عبد الله . وهو 1 المَدِينيّ مئلاً . قال: علي بن عبد الله المَدِيني› 

اک و علي بن عبد اللو قلث: هو ابن المَلِيني» يبد يبيّنُ أنَّ هذا من قوله» وليس هو في الإسنادء هذا إذاكان 

على سبيلٍ الرواية. 

وأمّا إذا كان على سبيلٍ المذاكرة» فلا بأسَ أن يقول: فلانُ بن فلانٍ بن فلانٍ» كأن يكونّ سَمِعَ الحديث فيقول: روَيْتُ عن 

فلاِ بن فلانٍ الفلاني» عن فلانٍ بن فلانِ» عن فلانِ» يعني ببيّنُ الرواة» أو يذَكْرٌُ الخبر ا هذا جائرٌ على سبيلٍ 

المذاكرة؛ ا ا أهل العلم بالحديث إذا تذاكروا لا يَحمِلونَ الخبرَ على سبيل المذاكرقواثما كانوا لأ تجملوة الح 

إلا على سبيلٍ التحديث؛ ولذلك عندما كان الإمامٌ أحمدُ مع أحمدَ بن صالح المصريٍ يتذاگرون» فذگرَ له . أي: الإمامُ 

أحمدٌ . حديئًا على سبيلٍ المذاكرة ليس موجودًا عنده» قال: ا ياه فقام الإمامُ أحمدٌُ وأَحَدّ كتابَةُ وحدّثه 
منه[(936)]؛ لأنَّهِ عندما سَمِعَ الخبَرَ سَمِعَةُ على سبيلٍ المذاكرة» ولم يَسمَعْهُ على سبيلٍ التحديث؛ ولذلك: فإِنَّ من حمل 

الخبَرَ على سبيلٍ المذاكترة وحدّث به على سبيلٍ الاه ا عله وها خاد قد انكرت قد حمّلّها الرواةٌ على سبيلٍ 

المذاكرة؛ لأنّ في الرواية على سبيلٍ المذاگرة يتساكَل الراوي؛ يَروِي الخبَرَ بالمعنى؛ يذَكْرُ بعض لفظه. يَرْيدُ في ألقاب الرواق 

أو في بيانٍ أسمائهم, فمََصّدٌ الذَهَبيَ . واللة أعلمُ . هو هذا الأمرُ. 

قال الذَهَبينٌ رحمه الله: ٠‏ 


«ولا يَسُوعْ إِدَا وَصَلْتَ إِلَى 3 2 الجُزْوء أَنْ صرف في تَغْيبرٍ أَسَانِيدِهِ وَمُتُونه». 
كما ذَكَيْثُ؛ فلا يجوز ر لك أن 7 تغيرٌ فيه؛ ولهذا ذمُوا مَن كان ا ذلك « وَلِهَذَا قال شَيْخُنَا ابْنْ وَهْب» . والمقصودٌ به: هو 
ابن دَقِيقٍ العيلٍ .: 


«يَنبَغِي اَن بُنْظَرَ فيه : هَل يحب هو مُسْتَحْسَةٌ؟ وَقَوَى بَعْضَهُمُ م الوْجوب م تَجْوِيزِهِمُ الرُوَايَة بِالمَعْنّى». 
. وعلى هذا: يجب عدم م التغيير» وأن يروي الإشينان كنا سمِع .. 
«وقالوا: «مَا لَهُ أنْ عير ال لتصنيفَّ» ؛ وَهَذَا كلدم فيه ضَعْفٌ »: 


ش : كما ذگزث» هذا إمًا أن يكونَ على سبيل الرواية» أو على سبيل المذاكرة» إِنْ كان على سبيل الرواية فعليه أن يروي كما 
سَمِعَ» ون كان على سبيل المذاكرة فالأمرٌُ فيه واسمٌ. 
قال الذَهَبِنٌ رحمه الله: 


«أمًا إِذّا تَقَلنَا مِنَ « الجزِْ» شَيْنًا إِلَى تَصَانِيفِنَا وَتَكَارِيجِنَا؛ مَإِنَّهُ لبس فِي ذَلِكَ تَغِْيرٌ لِلتَضنِيفٍ الأَوَلِ»: 


ش : يعني : E‏ بأسَ أن تنل حديئًا من «ستَنِ 3 577 أو م من الترمذيّ أو من النّسَاء ئّ2 وتختصره» ولا تَحذِف إسنادّى 
فهذا لا بأس بهء أمّا أن تَعمِدَ إلى كتاب قد رِوَيْتَهُ وتغيّر فيه؛ فهذا لا يجورُ؛ اللسوين N‏ 
بثْرِ كتب المحدّئِينَ» تلك الكتبُ التي هي دواوينٌ الإسلام» فيأتي شخص فَيَجِعَلُّها قسمين: صحيحٌ» وضعيفٌ» 0 
مَّهَ الإسنادء هذه دواوينٌ الإسلام» تَجِعَلْ التّسَائه يّ قسمَيْن) »> والترمذئ قسمَيْن) » وابنّ 

قسمَيْنِ» وأبا داود قسمَيْنِ» هذا ليس بصحيح؛ ؛ فنحن أُمَّةٌ رواية. 

إِنَّ هذه الطريقة حيطا وإِنْ كان الذي فعَلّها مجتهدًاء ولعلة يثابُ» لکن هي ظا وخا لا بد من التنبيه عليه؛ نحن أُمَةُ 
إسنادٍء وهذه دواوينٌ الإسلام» ولا ينبغي التغييرٌ فيهاء ولا ينبغي تھا عا کا ار الفينا عليه قن صنتها: 

ما إذا أرَدْتَ أن تَسْرَحَ هذه الكتب وتتكلّمَ على أسانيدهاء فهذا لا بأس به والآنَ بعضٌ الئاس يعتمدونَ على هذه الكتب» 


أك 


الأسانيد» وهذا 9 نحن ١‏ 


كسااطر التحاض :#ويغك ذلك يقال "هذا كنات الا هو مخ مو ا ساي والله لو كان كا الا 
بدونٍ إسنادٍ ما قَبلناه ولو كان كتابٌ مسلِم بدونٍ إسنادٍ ما قَبلّناه. 


عو 


فهذه الكتبُ ما قَبِلَثْ ولا ارتمّعَتْ مكانثها إلا بالأسانيدٍ الصحيحة التي جاءت بهاء واستقامة المتون. 

قال الذهَبئٌ رحمه الله: 

«قلث: ولا يَسُوعٌ تَغْيِيرُ ذَلِكَ إِلذّ في تَفْطِيع حَدِيثء أو فِي جَمْع أَحَادِيت مُمَرَقةء إستاذكا وَاجد فَيْقَالُ فيه: «وبه إلى الب 
صلَى الله عليه وسلّم»: 

ش : لا م إذا كان الحديث طویلاً أن تقتصِرٌ على موضع الشاهدٍ منه» كما كان يفعَلٌ البخارئ وغيرة م من أهلٍ العلم. 
وأحيانًا يبينونَ ؛ مكلا اليَرمِذَنٌّ يقولٌ: وذگر قِصَّدَ يذكُرُ مَوضِعَ اا ی ا 
والبخاريٌ معروف أنه كان يقطّعٌ المتونّ»؛ فهذا أمرٌ لا بأس بهء أو تكونٌُ عِدَّةُ أحاديث مَرُويَةَ بإسنادٍ واحدٍ؛ مِثْنُ صحيفة 
مَعْمَرِهِ عن همّام» عن أبي هُرَيرة فيها مئةٌ وخمسونَ حدينًا تقريباء ساقّها الإمامُ أحمدُ في مستد أبي هُرَيرةء وفرّق البخاري 
کثيرًا منها في «صحیحجه»» وكذلك مسلِمٌ کان شوک ا من طريق مَعْمَرِ عن همّام» عن ابي هُريرة» قال: وذگرَ 
أحاديث, ثم يذْكُرُ المتن» وهذا مِن شِدَّةٍ تحرّيه وأمانته رحمه الله» حتى إِنّهِ أحيانًا يكونُ الراوي لا يريد أن يذَكُرَةُ؛ لأنّه ليس 
على شرطه» ومع ذلك يذكرة؛ لألّه هكذا وقَعَ في سماعه. 

فمسلِمٌ ما روى لابن لَهیعة» ولکن روی حديتَيْنِ . فيما اظن . من طريقٍ ابنٍ وَهْب» عن عمرو بن الحارثِ وابنِ 
لبيعة[(937)]. 


البخارئ والتشائي 3 ماذا يَفِعَلانٍ إذا وفع لهما هذا الشيغ؟ يقولانٍ: قال ابن وهب : حدَّثنا عمرُو بن م الحارث» وذكرَ آحَرَ ولا 
فوت [(938)]. 
فنسبةٌ رواية مسلِم لابن لهِيعة هذه خطأ في الحقيقة» هو ما روى له» ولكنْ هكذا وفع في سماعِه. 
فالذهَبيٌ يقول: لا بأُسَ أن يقطًعَ المحدّتُ الخبر إذا كان له عرَضٌ صحيتٌ؛ كأن يريد الاستدلالّء أو يكودَ عِدَّةٌ متونٍ لها 
إسنادٌ واحدّ» يَرويها كلّها بهذا الإسناد؛ فهذا أمرٌ لا بأ به؛ مثْك: «أب بي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هُرَيرةَ » » فيها عشّراتُ 
الأحاديث» و«الأعمش» عن َس علي عن أبي هُرَيرةَ » » فيها مات الأحاديث, فلا بأسَ أن يجمّعٌ هذه الأحاديث بهذا 
الإسناد؛ ولذلك كان أهك الحديث ممّن تأخّر يَروُونَ «صحيح البخاري» بإسنادٍ واحل» ويَرؤُون «صحيح مسلم» بإسنادٍ 
واحدٍ إلى مسلم, ثم يَرَوُونَ الأحاديث بهذا الإسناد» وهكذا. 
قال الذَهَبِييُ رحمه الله: 

« [2] مشألةٌ: : تَسَمِّحَ بَعْضُهُمْ ۾ أن يَقُولَ: «سَمِعْتُ كُلانًا»؛ فِيمًا قَرَآَه عَلَيْه أو يَفْرَوهُ عَلَيْه العب . 
وَهَدَا خلافُ الإصْطلاحء أَوْ مِنْ بَابِ الرَوَايَة المَغْتى؛ وَمِنْهُ قَوْلَ المُوَيَحِينَ: «سَمِعَ كُلانَا وقُل): 
ش : هذا كما تقدّم لنا في باب الرواية» إذا سَمِعتَ مِن الشيخ تقول: سَمِعتُ» لكن إذا قرت على الشيخ وارك تقو 
أخبَرّنا» وممكِنٌ أن تقولَ: حدَّنَا وممكنٌ أن تقولٌ: سَمِعتُ؛ فقد تُسْمَحَ في مِثْلٍ هذا الشيء؛ لكن الأؤلى أن تقو 
أخبَرناء هذا هو الأؤلى» وإذا قلت: حدَّتَّناء فلا بأسَ؛ لأنّه على القولٍ الصحيح أخبَرّنا مِنْنُ حدَّتّنا وإن كان هناك مَن يفرّقٌ 
قال الذكَبي رحمه الله: 

مَسْأَلَةٌ: دا افر حَدِيئًا مِنْ مِثْلٍ نُسْحَةٍ هَمّام» . أي: عن أبي هُْرَيرةً . «أَؤْ تسْحَةٍ أبِي مُسْهر : فَإِنْ حَاقَظٌ عَلَى العبَارَة 

ر وقَاقَا؛ كَمَا يَقُولُ مُسْلِةٌ: «فَذَكْرَ أَحَادِيتَء مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ...»؛ وَإِلدّ فَالمُحَيِّفُونَ عَلَى 
ا في التَصريٍ السّائغ»: 
ش : مسلِعٌ دائمًا يفعَل ذلك ثم يذَكُرٌُ الحديث الذي يريدٌُ روايته؛ فهذا كما تقدّم لا بأ أل تقولّ: «وذكرَ أحاديث»» كما 
كان مسَلمٌ يَفْعَلُء يكفي أن تَروِيَ الحديث الذي تريدٌ روايتة من هذه النسخة., ولا يَلرَمْكَ أن تسوق هذه النسخة» أو أن 
تشيرٌ وتقول: «وذكرٌ أحاديتٌ». 
قال الذَهَبييُ رحمه الله: 
« [4] صشألةٌ: اخْتِصارُ الحَدِيث وَتَفْطِيعْهُ جَائْرٌ؛ إِذَا لَمْ يُخْلَ مَعْنَىء وَمِنَ التّنخِيصٍ: تَفْدِيمُ مَثْنٍ سَمِعَةُ عَلَى الإسْتَادٍ 
کک تقول قال رول الله صل الله عة وسلّم: «النّدَمُ تَؤْبَةٌ»؛ أخبر عبَرنًا به فُلآنُ عَنْ قُلآنِ»: 
ش : الأصل: أن تروي الحديث باللفظء لكن لو روَيْتَهُ بالمعنى لا بِدَّ أن 0 و ال المعاني عليه» بحيث لا تغيْرُ 

تبویب المعنی؛ فلا بد أن يكونّ المعنى الذي دل عليه اللف بحیٹ لا تزید فيه ولا تُنقص 


وقد قال: وَمِنَ الترخيصٍ: غيم مَْنِ سَمِعَهُ عَلَى الإِسْنَادٍ 

فن الوت غاد غاا بالإسناد» ثم المتنِ » لكنْ لا بأس أن تقدّمَ المتن» ثم تسوق الإسناد إليه؛ فأحيانًا أهل العلم 
يفعَلونَ هذا؛ كأن يقولٌ: «قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّم: «النَدَمُ تَوْبةٌ» [(939)]؛ أخبَرّنا به فلانّ» عن فلانِ»؛ هذا 
أمرٌ لا بأسَ به ولكنّ بعض الأئمّة .كابن خُرَيمةَ . يفعَلٌ ذلك فيما ليس على شرطه» وقد نبّهِ على ذلك» وغيرُهُ من الأئمّة. 
قال الذكبييٌ رحمه الله: 

« [5] مَسْألةٌ: إِذَا سَاقَ حَدِيئًا بإسْنَادٍء ثَُ أَنْبَعَهُ بإسْنَادٍ آخَرَ وَقَالَ: «مثلّة»» فَهَدَا يَجُورُ لِنْحَافِظٍ المُميْر لِأَمَلْمَاظِ فَإِنٍ 
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الختلف اللّقْطُ قَالَّ: «تخوة». أؤ قَالَ: «بِمَغتاة». و «بتځو منة»: 

شن + الحديث قد يكون لَهَحَدَةٌ أساليد وقد روئ عن عَدَة من الضحابة) فأحيانًا يكوثٌ المقق واحداء. فيقول: له وأحبانًا 
يكونٌ بعضٌ الاختلافيء فيقول: بنحووء أو: قريبًا منهء فيقولُ الذَهَبيُ: إِنَّ هذا لا بأمس به. لكن بشرط أن يكونَ عالِمًا وعارمًا 
بالرواية؛ حتى لا يَجِعَلَ شينًا يختلِفُ عن آخَرَء يقول: هو مِثْلُّ وهو يخالِقُه وهذا أحيانًا لو تعّغْتَة لَوَجَدتَ هناك بعضّ 
ا ا يسمّى بتدليس المتابعة» وأنّ هذا نوعٌ مهمٌ من أنواع 
التدليس ينبغي الانتباه له 

قال الذَهَبييُ رحمه الله: 

« [6] مَسْألةٌ: إِذَا قَالَّ: «حَدَّتَئَا كن مُذَاكَةَ», دَلَّ 7 وَهْنٍ مَا؛ إِذ المُذَاكْرَةٌ يُتَسَمَحُ فِيهَا»: 

ش : وهذا كما ذَكَرْتُ فيما سبق في المذاكرة ما ينبغي أن يُحمَلَ الخبَّر وإِنّما يُحمَلٌ الخبَّرُ إذا كان في باب الرواية؛ 
المذاكرة يُساهَل فيها بالاختصارء وبالتقديم والتأخير» وبالزيادة والنقصانء فيتساهَل فيها؛ ولذلك الأصل؛ ألا تُرْوَى الأخبار 
على سبي المذاكرة إلا إذا ببّن الشخصئء فإذا قال: مذاكرة فهذا .كما قال الذذهَبيٌ . ل علي وَهْنِ هذا الشيء؛ لأنّه قد 
يحصّل فيه زيادةٌ أو نقصاك. 

قال الذَهَبييُ رحمه الله: 


ل 


لان 


«وَمِن التَسَاهُلٍ: السّمَاعٌ مِنْ غَيْرٍ مُقَابلَةِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ العَلّطِء لَمْ يَجُز»: 

ش : لا بد للراوي أن يقابل كتابَهُ بكتاب شيخه » فماذا كان او قديمًا يفعلون؟! 

مئلاً: موطأ مالكء يَنسَخونَّة ثم يَقرَوُوتَهُ على مالك» فعندما تفا وجاك الشيخٌ به فهنا يكونٌ هذا مقابَلة وأمّا أن تَسَحَ 
بدونٍ مقابّلةٍ وجار في هذا الشيء الذي نسَختة فهذا لا ينبغي الروايةٌ فيه؛ لأنّهِ قد يكونُ فيه زيادةٌ ونقصانء وكما ذَكَرْتُ 
يبدو أنَّ الضعف الذي حصّل في حديث شُعَيبٍ بن ابي حمة» عن ابن المنكدر هو بسببٍ هذاء يبدو أنه أُحَدٌ حديث ابن 
المنكدر» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَهَ وإسحاقٌ ضعيف؛ فَوقَعَ الضعفُ في رواية شعَيبٍِ» عن ابن المنكدر. 

قال الذَهَبينُ رحمه الله: 


«وَإِن جَوَرْنَا دَلِكَ فَيَصِحٌ فِيمَا صّحَّ مِنَ العَلَطِء دُونَ المَغْلُوطِ وَإِنْ نَدَرَ العَلَطْء فَمْحْتَيِكٌ لَكِنْ لآ يق الايد أن 
يڏٿ من أضْل شیخه» : 

ش : إذا حدّث من أصلٍ شيخه بدونٍ مقابلة» هذا لا يجورُ؛ لأنّه قد يكونٌ فيه زيادةٌ ونقصانء فلا بدّ أن يكونّ قد قابَلّهُ على 
أصل شيخه مقابَلةَ صحيحة» فهنا هذا لا يَصِح الروايةٌ فيه؛ لأنّه إذا روى من كتاب شيخه وهو لم يُجَزْ فهذا يكونُ قد روى 
من كتاب» وفي الحقيقة لم يقايلة ولم يَسمَعْةُ؛ فلا بدَّ من التأكّدٍ من هذا الأمرء ومِثْم هذا يُحتاجُ إليه» خاصّة فيمن تأخّر. 
23 

آدَابُ المُحَدثْ 

قال الذَهَبييٌ رحمه الله: 

23 ادات المحدّت: عع لبي مِنْ طَالِبٍ العلّم مُتَعيّنٌ؛ فَمَْ طَلَب الحَدِيث؛ لِلْمْكَائَرَة أو المُمَاخَرَة» أَو لِيَرُوي» أَوْ 
ِيتََاوَلَ الوطائفء أَؤ لُِتْنى عَلَيْه وعَلَى مَعْرقِته .: فَقَدْ حَيِرٌَ»: 

ش : ثم ذْكرٌ الذهبيعٌ رحمه الله آداب المحيّثء ويدَأها بتصحيح النيّة؛ فلا شلكٌ أنَّ الإنسانَ عليه أن ينوي اليَيّهَ الصالحة 
فيما يتعلّمُهُ من كتاب الله: ومن سئّةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

قال: وَإِنْ طَلَبَهُ للى ولِلْعَمَلٍ به َلِلقُرْبَة بكثْرَةِ الصَّلآةٍ عَلَى نَِيّهِ صِلّى الله عليه وسلّمء وَلِتَفْع النّاسٍ .: فَقَْدْ قَارّ : 

هذا هو الأصل فيمَنْ روى ومن حدّث» ومن بلغ ما جاء في كتاب الله» وما جاء في ا الله صلّى الله عليه وسلّم. 
قال: وَإِنْ گات اله مَمْرُوجَةَ ِالأَدَمرَيْنِ» فَالحْكُمْ للْعَالِبٍ : 

أحيانًا: اليه قد يدحُلها شيء» فإذا كان الغالب على الإنسانِ وقصدِه التبليعٌ عن الله ع وجل وعن رسولِه صلى الله عليه 
وسلم» وليتعلَم هو وِلِيَنْمَعَ الناس» ثم دحل شيءٌ في هذاء كأن يكون مكينا من الرواية وما شابة ذلك :فقول الذكَبىُ في هذا 
الأمر: الحكمُ للغالب» وكما قال بعضٌ السلّفٍ: «طلبّنا العم لغيرٍ الله» فأبى أن يكونَ إلا لله»» وبعضٌ السلفيٍ قال: «طلبّنا 
هذا العِلْمَ ولم يكن لنا فيه مَزِيدُ ني فبعد ذلك ررّقنا اللهُ عرّ وجل التيّة [(940)] . 

قال: وَإِنْ كَانَ طَلَبَةُ؛ لِمَِطِ المَحَبِّ يِه مَعَ قَطع النّظَرِ عَنِ الأَجْرء وَعَنْ بَنِي آدَمَ .: فَهَذَا كيرا ما يَعْتَرِي طَلبَةَ العُلُوم : 

يعني: أحيانًا يكون الإنسانُ ليس قصدُهُ ابتغاءَ وجهٍ الله ولا يَقصِدُ الناسء وإِنَّما هَمّهُ العِلْمْ فقطء العِلَمُ للعلم فقط؛ وهذا ليس 
بصحيح؛ فينبغي للإنسانٍ أن يكونٌ هَمّهُ أن يتعلّمَ ما جاء في كتاب الله» حتى يُخرج نفس عن حٍ الجَهُل» و ا 
قال: لَه ال ن 

وَأَيْضًا: فم طَلَب العلْمَ للآخرة كْسَاهُ العِلْمُ حَشْيَة لِلهه وَاسْتَكَانَ وَتَوَاضَّعَ» وَمَنْ طَلبَهُ لِلدُنْيك تكبرٌ به وَتكثّرَ وتَجَبرَ وَازْدرَى 
ِالمُسْلِمِينَ العَامَّةء وَكَانَ عَاقِبَةٌ مره كن سِمَالٍ وَحَمَارَة»: 

طريقةٌ طلّب العلم في هذا العصر . إن كان هناك علمٌ . في المؤسَّساتٍ التي تعلّمُ العلومَ الشرعيّة وهذه المؤسّساث كثيرًا ما 
يدخُلّها التكيّرٌ والعُجْبْ مِن أصحابها؛ فَالمُشَاهَدُ أنَّ هذه الشّهاداتِ في الحقيقة أذهَبّث كثيرًا من الإخلاص. وأَضعَمّتٍ العلمَ 


حتى كادت تقضي عليه» لكن . بِحَمّْدٍ الله . ما زال العلمُ هناك يُطْلَبْ في المساجد» وهذه هي طريقةٌ الرسولٍ صلى الله عليه 
وسلّم» وصحاتيِهء ومن أتى من بعدهم. 

قال: «مَلْيَحْتَسِب المُحَدَّتْ بحديثه؛ رَجَاءَ الدَّحُولٍ فِي قَوا لِه صلی الله عليه وسلّم: N‏ سَمِعَ مَقَالَتِي؛ فَوَعَاهَاء كم 
ادام ّى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهًا». 

وَليبْدّلُ نَفْسَهُ لِلطَلبَةِ الأَخيَارٍ لآ سِيّما إِذَا تَميَد وَلْيَمَْيع مح الهرم وَتَعيرٍ الذّهْنِ : 

الشخصٌ إذا كبر لا شلك أنَّ حافظتَهُ في الغالب سوف تنقُصٌ, فإذا حصّل له تغيّرٌ فعليه أن يمتنِعَ من الرواية والتتحديث» أو: 
ل ل لل 

قال: وَلْيَعْهَدْ إِلَى أَمْلِه وَإِْوَانِهِ حال صِحَبِه: أَنَكُمْ مَتى رَأَيثُمُوني تَعَيّرتُ» فَامْتَعُونِي من الرُوَايَة. 


ا حفظ» وَل ایت ل قن رايتها؛ فلا أن بکځدیثه بها رَمَنَ تَعيره. 


4 إن 


اس بان ن جير مَرُوِيّاتِه کال 2 ؟ َعيره؛ فَإِنَ 


ر 


0 


أَصُولَهُ مَضْبُوطَةٌ مَا تَعَيِرَتْ؛ وَهُوَ فَقَدْ وَعى ما أجَار» فإِنِ اختلط وَحَرف, امْتَنِعَ منْ 


اھا لمآ 


حْذٍ الإجارة منة : 
هذا كما تقدّم بعد أن استمّرّتٍ الرواية ولقَتِ المصئّفات» فأصبحت الكُدْب مضبوطة ومعروفةء فإذا أجاز في حال كبره» 
فهذا مر لا بأىّ به. 

قال: وَمِنَ الأكب: ألا يُحَدِّت مع وُجُودٍ من هو أَوْلَى مِنْة؛ لِسِبَدِ مانو : 

إذا كان هناك من هو أَوْلى بالتحديث منه فلا يحدّتُ بحضرتهء وكذلك أيضًا إذا كان أعلّمَ منه في العلوم الشرعيّة» فلا يفي 
بحضرته؛ لن هناك مَن هو 3 منه؛ فيكونٌ ولق منه. 

قال: ولا يُحَدّتَ بِسَيْءٍ يَرُويه غَيْرُهُ على من : 

وهذا من باب الأَدّبٍ؛ وإلا فلو حدّثء فلا بأ في ذلك. 

قال وال يَف المتكرية» باه بدا على المُهي؛ قالذِين ا 

ان د لَه عَلَى مُعَمَرٍ عَاتَىَ وَعَلم فصو قُصُورَهُمْ في إِقَامَةِ مَروياتٍ العَابَيَ» نَصَحَهُْ تَصَحَهُْ وَدلَهُمْ عَلَى عَارٍِ يَسْمَعُونَ بِقِرَاءَتِهِ : 

أحيانًا يكونُ الذي يروي 1 الكتاب من كتب الحديثِ عامَيًاء لكنّهُ حضّرٌ مجالس العلم» أو ع فأحَدَ يَروي؛ فهذا عندما 
يأنية خض سند را لا قرة الزواية عبد لكق إن كان الشخص محدثا وحافظا ويعرفُ» فهذا لا بأ أن يَروِي عنه؛ 
مِنْلُ: أبي العّاسٍ الحَجَّارٍ [(941)]» روى عنه الذهَبئٌ وغيرُه» وكان عامّيّء لكنّ إسنادَةُ كان من أعلى الأسانيدٍ في البخاري» 
فروؤا عنه» وعندما روَؤًا عنه أيضًا المسلسَل بسورة الصفيّء ماكان حافظًا لهذه السورة؛ لأَنّه كان عامّيّك فلَقّتَها[(942)]» ولم 
يأتِ ما إذا كان أتمّها أو لا 

قال: أو حَصرٌ مَعَ العَابّيَ» وَرَوَى بنُرُولِ؛ جَمْعًا بيْنَ القَوائِدٍ : 

فهذا يقول: لا بأس به . 


َه 


قال: وَرُوِيَ أَنَّ مَاَكَا رحمه الله گان يَعْتَسِل لِنََحْدِيثِء وَيتَبَخَو وَيَتَطبّبْء وَيَلْبَسْ بْيَابَهُ الحَسَنَة» وَيَلَرَمُ الوَقَارَ وَالسَكِيئَة» ود 
مَنْ يَرْفُعُ صوْنَة وَيُرَيّلُ الحَدِيتَ : 

هذه الصفاث كان الإمامُ مالك يَفْعَلُها رحمه الله تعالى؛ كك هذا تعظيمًا للسّنّة. 

قال: وقد تَسَمِّحَ النامن فِي هَذِهِ الأَعْصارٍ بالإِسُرَاع المَدمُوم الذي يَحْمَى مَعَهُ بَعْضُ الأَلْفَاظِ وَالسسَمَاغٌ هدا لآ ميرَة لَه عَلَى 
الإجَارة» َل الإِجَارَة صِدْقّ : 

يعني : كل 0 بالعجلة بحيثُ لا ثُقَهَمْ ولا تُضبَطُ الألفاظ» فالإجازةٌ أؤلى» أو يكونُ هذا السماعٌ مِثْلَ الإجازة. 

قال: وَفَوْلْكَ: «سَمِعْث أو قَرَأْتْ هَذًَا الجزء كُلّنه مَعَ التَمْتَمَق وَدَمْحَ بَعْضٍ الكلمات: كَذب + 

6 الألفاظٌ ما تتبيّنُ؛ ويكونُ مجددَ تمتمة» قا يعو ديقو ل قيعت اا ها شو إذا اح را ساق 

قال: وَقَدْ قَالَ النَسَائنُ في عِدَّةٍ أَمَاكِنَ مِنْ «صَّحِيحِه » : «وَذَكْرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهًا: كَذَا وَكَذَا : 

هنا الذهَبئ سمّى كتابت النسَائ يّ «الصحيح»؛ وهو كذلك؛ كما تقدّم؛ ل لنسَائيَ رحمه الله في الغالب ما روى إلا 
الصحيحَ والثابت عنده» وإذاكات الحديثٌ فيه 0 سن عه أو فيه ضعفٌ» 0 8 فهذه فائدةٌ تستفاد وقد نص 
الذَهبيئٌ على هذا في مكانٍ آخر [(943)]. 

وقولة: وَدْكْرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: كَذَا وَكَذَا : 

النّسَائِيحٌ أحيانًا قد يذَكُرُ في الحديث الذي يَرويه عن شيخه يقولُ: «وذكرٌ كلمةً معناها كذا وكذا»[(944)]؛ يعني: ما فَهِمَ 
هذه الكلمةً منه» ولكنّ الحديث معروف؛ فمعنى الكلمة: كذا وكذاء هذا من مَرِيدٍ إتقانه؛ ولهذا عندما روى عن شيخه 
الحافظ الحارثِ بن مسكينٍ يقول: «قراءة عليه» وأنا أسمَغ», يبن أنه لم یکن موجودًاء ونما کان يَسمَعْ من حَلف 
الجدار[(945)]. 

قال: و کان اليف علد يَعقك يَعْقِدُونَ مالس الا #ملآي وَهَدَا قد عدم الِمَوْمَ. 

وَالسّمَاعٌ بالإمْلاءِ کو مُحَمَّمَا َِيَانِ الأَلْمَاظِ للفشع والامع. 

وَلَيَجْتَِبْ روَايَة المُشْكِلآتِء مما لا [تَخْتَمة] [(946)] فوب العَامةء قان رَوّى ذَلِكَّ يكن في مَجَالِسَ خَاصّة 

ليس كلٌ شيءٍ يَفْهَمُهُ النامئ» فإذا كان شيءٌ قد يُشْكِلْ على العامّة» فلا ينبغي أن يُذَكْرَء وإِنّما يُذَكَرُ في مجالس طلبة العلم. 
قال: وَيَحْرْمُ عَلَيْه رِوَايةُ المَؤْضوعء وَرِوَايَةُ المطروح, إلا أن يبي لِلنّاس؛ لِيَحْذَرُوُ . 

وهذا واضح. 

قال الذَهَبيٌ رحمه الله: 

«الْقَهُ: تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ في الرّاوي كَالشَاجِدِء وَيَمْتَارُ الثِقَةُ بالصَبّط وَالإِنْقَانِء فَإِنِ انْضَاف إِلَى ذَلِكَ المَغْرفَةُ وَالكتَان فَهُوَ 
حَافِظ. 


2 


وَالْحُفَاظُ طَبَقَاتٌ: 


ما 
٠‏ 


aA 
ما‎ 
٠ 


1 . في ذَرُوتِهَا: أَبُو هرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
2. وَفِي التَّابِعِينَ؛ گان المُسَيِّبٍ. 

3 وَفِي صِعَارِهِمْ؛ كَارْمْري. 

4 وَفِي أَنْبَاعِهِةْ؛ كُسْفْيانَ وَشعْبَةَ وَمَالِكِ. 
5 
6 
7 
8 
9 


ثم ابْنِ المَبَارك» و حي ن سعید» وو وَابْنِ مهدي 
ل كا كات هَؤُلآءٍ؛ كَابْنٍ المَدِينِيٌ) وَابْنِ معي وعدن وَإِسْحَاقَ وَحَلقٍ. 


aA 
ما‎ 


aA 


نم البُكَارِيٌ ابي زُرْعَةَ وای ي حاتم ف ي اود وَمْسْلِم. 


النَّسَائِيَ» وَمُوسَى بْنِ هَارُونَ وَصَالح جَررة» وَابْنِ خْرَيْمَة. 


َ ابْنِ الرقي. 


ما 4 


وَمِمّنْ يُوصّفُ بِالحِفْظٍ وَالإِنْمَانٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ. 


10 


ا 
12 
13. 
14. 
5 .ب 
16 . 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
2 
29 
4 . 


ANE.‏ عم وَابْنُ عَوْنِ) ومسعر 


5 
2 
أحمّد 


ع اوري وَابْنُ وَارَهَ ا ا بن أ حَيْثَمَة وعد الله 4 بْنْ أَحَمّد 


بن م صاع وان زِيَادٍ النَيْسَابُورٍييٌ) وَابْنُ 5 وَابْنُ غ الأخرم. 


أو بر الإشماجلئ» وانخ لي وأو أخمد الحاجم. 
4 ابن مَنْدَهُ وَنَحْؤُهُ 

َم البَرقَانُِ» وَأَبُو حازعٍ العَبْدَوِيُ 

م البَبْهَقِيم وَابُْ عَبْدٍ المرّ. 

َم الحْمَئِدِيُ واب طَاِرٍ 

و اللَفِنٌ» وَابْنُّ السّمْعَانِيٌ 

عبد القَادِنٍ وَالْحَازِمِئ . 

ثم الحَافِظٌ الضَياء وَابْنُ سَيّدٍ النّسِ حَطيب ثوثس. 


3 حَفِيْدة خافظ وف آل المنْح. 


چک 


وَمِمَّنْ تَقَدّمَ مِنَ الحُمَاظ في الطبقة لتَلَِّةِ: عَدَد من الصّحَابَةء وَحَلْقْ مِنَ التَابعِينَ» وَتَابعِيهِةء وَعَلّمَ جَرًا إِلَى اليَومِ. 


1 


. فَمِدْمْ يَحْبَى القَطَّانِء يُقَالُ فيه: ا مَامٌ > وَحجة وََبْث» وجهبد» وَثْقَةٌ ثقَة. 


aa 


9و 2 


4 نَم فة مةه َة عَارفٌ وَحَافظ صَدُوقٌ وَتَحْوٌ ذَلِكَ»: 
: قال الذكبيئٌ رحمه الله: البْقَهُ: تُشْتَرَطُ العَدَالَةُ في الرّاوِي كَالشاهِدِء وَيَمَْارُ اليَقَةُ يالضّبْط وا 
0 وَالإِكْتَارٌ فَهُوَ حَافظٌ : 


لإِنْمَانِءِ فَإِنٍ انضّافَ إِلَى ذَلِكَ 


2 


کیا قم فیا سی أنَّ الثقة لا بدّ فيه من اجتماع أمرّئين: 

الأمرٌ الأول : هو العدالةٌ في النّمْسء والصِّدْقُ في الحديث. 

وأمّا الأمرُ الثاني : فهو الضبط والإتقادء فمن توافَرَ فيه هذانٍ الأمران» فهذا يُطَلَقُ عليه ثقةٌ 

والثقاث على درّجات: 

فالثقةٌ : هو من وْصِفَ بما تقدّم؛ أن يكون عَذُْلاً في نفسِهء صادقًا في لهجتهء وأن يكونَ ضابطًا لِما يحدّثُ يهء متقئًا 
لحديثه؛ فهذا هو الثقةٌ على الإطلاق» إذا أطلق الثقةٌ فأَوّلَ ما ينصرفٌ إلى مَن كان بهذه المثابة والصفة. 

القسمُ الثاني : هو الذي يكونٌُ ثقةٌ في ضصَبْطِهِ وفي حِفْظِهء وصادقًا في ذاته» ولكنّهُ مخرومٌ العدالة» مقدوحٌ فيه؛ وذلك لألّه 
خالّفَ طريقة أهل السُنَّةِ والحديث فيما يتعلّقُ بالاعتقاد؛ كأن يكونّ من الخوارجء أو أن يكون من المجعة» أو يكونَ من 
الشيعة الرافضة» أو يكونَّ مِن القَّدَريّة وما شابة هذه الفرق» فأحيانًا الإنسانٌ قد يتَصِفٌ ببعض هذه المذاهب» وببعض هذه 
الفِرقٍ الضالّة الخارجة عن منهج أهلٍ الله والحدبية» ويكرث صابظا لحديثه» صادقًا في نفِسِهٍ وذاته» فهذا أيضًا يسمّى ثقةً 
وقد وُصِفَ جَمْعٌ من الثقاتٍ بأوصافي قد تفيد القَذْح في عدالتهم» وذلك لاهم ليسوا على مذهب ب أهلٍ المسنّة؛ ككريز بن 
عثمانٌ الَحبِيّ فاه من ن وني أهل الشام من صغار التابعين» وكان منَّهَمًا بالنَصّب [(947)]» وهو: مناصبةٌ العَدَاءٍ لآل البيتٍ» 
ومع ذلك هو ثقةٌ تبْتٌ» وكذلك أيضًا: عَدِيٌ بن ثابتٍ الكوفئ» كما قال عنه أبو حاتم الرازئ: «هو صَدُوقٌء وكان إِمامَ 
مسحل اة وقاكهم [(948)]: 9 دلق كلوقه الأئمّة» وخيّج له مسلِمٌ في «صحيحه». وكذلك أيضًا: هناك عبَّادُ 
بن يعقوب الرَوَاجِنِيئٌ» وهو كما قال ابنُ خُرَيمةَ: «نا عبَّادُ بن يعقوب؛ المنَّهُمُ في رأيهء الثقةٌ في حدينه» [(949)]. 

فهؤلاءٍ يُطَلَّقُ عليهم: ثقةٌ» لكنّ هذا التوثيق منصرفٌ إلى صَبْطِهمء وإلى إتقانهم وصِدَقِهم في ذاتِهم؛ ولكنّ عدالتتهم مجروحةٌ 
وهؤلاءِ حتى لو روا ما يؤيّدُ بدْعَتَهم فحديئهم مقبولٌ, ويُحكمْ بصكّته, هذا الذي عليه المتقدّمون من أهلٍ الحديث؛ مِثْل: 
أحمدء وابنٍ المَدِينِي) وابن مَعِينِ» والبخاريّ» ومسلمء واليَرمِذَيّ» وأبي حاتيم» وأمثالهم. 

وأمّا التفريق بين التحديث بما يؤيّدُ بِدْعَتَةُ؛ فإنّه لا يُقبَنُء وإذا لم يحدّث بما يؤيّدُ بِدْعَتَهُ فإنّهِ يُقبَنُ.: فمكّن قال هذا القول 
وهر وتلقَاهُ عنه المتأخرون: أبو يعقوب الجُورّجَانيئُ؛ وكان عنده شية من النّصْبٍء فتكلّم في جَمْع من أهل الكوفة 
وبعضهم من أساطين الرواية؛ كالأعمش» وأبي إسحاق› تكلم فيهم وکاد د حديتهم, لکن قال: هؤلاء صادقون وضابطون 
لما حدّثوا به[(950)]. 


فقال هذا القولّ وأحَدَّهُ عنه جَمْعٌ من المتأخرين» وذهّب ابنْ حِبَّانَ إلى ما هو أعجٌ من ذلكء ميرد حديث الداعية» ويَقبل غير 
الداعية[(951)]؛ لذا تراه في بعض الأحيانٍ يضعِّفُ بعض الرواةٍ الذين وُصِفوا بأنّهم دعاةٌ إلى پڏعتهم؛ كڪريز بن عثمانَ 
الحَب؛ حيثُ ذَكرَهُ في «المجروحين»» ونَصّ على أنه كان داعيةً إلى بدعتِه وهي النصبْ» وهو ثقةٌ مشهورٌ. 

خرن هو : أنَّ من ثبت صِذْفُهُ في ذاته» وثبَت عنه حِفْظَهُ لحدينه وإتقائه. فهذا يُقبَلُء وإذا ردنا ما يؤيّدُ بِدْعَمَهُ فهذا 
تناقضصٌ؛ فإمًا أن يُحكّم عليه بأنّه ثقةء وإما أن يُحكم عليه بأنَّهِ غير ثقة» ثم إِنَّ الحُفَّاظَ لا يوثّقون راويًا مِن الرواةٍ إلا بعد أن 
يسبروا حديئه؛ فعبّادُ بن يعقوب قد سبروا حديقّة» ولم يتكلّمْ . فيما أُعلمُ . فيه أحدّ فيما يتعلّق بضبطه وإتقانه» ولم يقولوا: 
a ESE as‏ بدْعَتِه؛ فأهلْ العلم بالحديثٍ عندما ينْصُونَ على شخصٍ أنه ثقةٌ 
لا بد أنَّ هذا كان بعد سَبْرٍ حديثئه» فعندما يفرّقُ بين ما يؤيّدُ وما لا يؤيّدُ بِدْعَتَُه فهذا تناقُضٌ» وليس بصحيح. 

ولذلك كما ذَكرْتُ فالبخاريٌ رحمه الله قد روى في «صحيحجه» من طريقٍ فَيْسِ بن أبي حازم» عن عَمْرو بن العاصٍ رضي 
الله تعالى عنهء أنه قال: سَمِعتُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم جِهَارًا غير سر يقول: «إنَّ آلّ أبِي كُلنٍ لَبْسُوا لي بِأوليَاء ونما 
وَلِِيَ اللهُ وصالخ المُؤْمِنِينَ» [(952)]. 

قالوا: إِنَّ قَيْسَ بن أبي حازع مس بشيءٍ من التَضْبٍ[(953)]» ومع ذلك روى له البخارينٌ في هذا الأمرء وكذلك أيضًا في 
«صحيح الإمام مسلم» من حديثِ الأعمش» عن عَدِيْ بن ثابت» عن زر بن حْبَِيشٍ) عن علي بن ابي طالب رضي الله 
تعالى عنه» قال: «والذي فلق الحَبة وبزاً النَّسَمة إِنَّه لَعَهْدُ النبين الأ صلَى الله عليه وسلّم إِلَّ: ألا حبني إلا ممن ولا 
يبغضّني إلا منافقٌ»[(954)]. 

وهذا الحديث قد خرّجه مسل» وصكحه الترمذئ[(955)]؛ بل قال أبو عَم في «الجلية»: «هذا حديثٌ صحيخ متَفُقُ 
عليه»[(956)]» ومع أنَّ عَدِيّ بنَ ثابتٍ قد انّهِمَ بالتشيّع؛ فقد بُقِلَ اتفاقٌ الحْنَّاظٍ على صكته؛ لأنَّ شروط الصحّة متوافرةٌ 
فإذا وُْصِفَ الإنسانٌ بشيءٍ من البدّع؛ وثبت أنَّه ضابطٌ لحديئه وصادقٌ في نَفْسِه فهذا يُقبَنْ حديثُه سواءٌ روى ما يؤيّدُ 
ِدَعَتَهُ أو لم يَرو! وهذا مذهَبُ المتقردّمية من أهلٍ الحديث [(257)]. 

أمّا القسمٌ الثالثُ مِن الثقاتِ : فهم المُقلُونَ من الحديثِ» الذين لم يشتهرواء ووذ ا وميد لوا زر دوف ولكنّ 
هذا التوثيق إنّما هو منصّتٌ على حديثهم؛ وليس منصيًا على إتقانهم» ومن هذا الصّنْفٍ جَمْعٌ من الرواة قد ولقوهم» وسوف 
يأتينا كلام الذهَبِىَ ‏ بمشيئة الله . فقد تكلم أيضًا بنحو هذا الكلام في كتابه «الميزان»» قال: «وفي رواة «الصحيحَيْنٍِ» عددٌ 


ع 


کا 


عليه: أنَّ حديئةُ صحیح»[(958)]» ثم زاد هنا تصحيح الترمذې له» إذا صحّح التَرمِذَيٌ له فإنَّه يكونُ مقبولاً» ثم قال: «إذا 
صحّح له ابن خُرَيِمةَه فهذا دون الأوّل ويكونُ حديثهُ جيّدَا4» أو نحو هذه الكلمة» كما سوف يأتي . بمشيئة اللهت . فهؤلاء 


ا 
2 
لم 


الرواةٌ الذين لم يشتهرواء ولكن اظ في أحاديثهم فَوْجِدَت مستقيمةً فهناك من الأئمّة من يتمهم و ن حديثهم حجّة 


وفي «صحيح البخاري» شيءٌ من هؤلاءٍ قليلٌ» وفي مسلِم أكثرٌ وأكثرء من ذلك: جعمَرٌ بن أبي تَوْرِء عن جابرٍ بن سمْرَةٌ في 
إيجاب الوضوءٍ من لحوم الإيل[(259)]. 

وكذلك أيضًا في حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص: (إِنَّهُ َمْ يكن نَبِنٌ قبي إِلأَكَانَ حَمًا عَلَيْهِ أنْ يَدُلَ أمَتَُ عَلَى خَيْرٍ مَا 
يَعْلَمُهُ لَهُ...» ؛ خرّجه مسلمٌ في «صحيحه»» وفي إسنادِهِ رل ليس بالمشهور [(960)]. 

وهناك جَمْعٌ من الرواة في «صحيح مسلم» قرابةٌ الخمسين» وفي «جامع اليَرمِذيَّ» ممِّنْ صّحّحَ لهم؛ وعند ابن حُريمة أيضاء 
وأيضًا ممّن ونّقَهم التََّائييُ وخرّح لهم في «سننه»» وما الضعفا؛ فلا يكادُ يخرّجٌ لهم» وإذا خرًج لهم بين ضعقّهم وكما 
تقدّم فإنَّ الْحُمّاظَ يسمُون كتاب النَّسَائِيَ ب «الصحيح». 

فهذا القسمُ الثالثُ من الثقات » إذا كان الشخصن عَذُلاً في ذاتِه» وضابطًا لحديثه» فإذا زاد إلى هذا الفهم والمعرفة والإكثار 
من الرواية» والعلم بالحديثء فهذا يُطلَقُ عليه: حافظً. 

قال الذَكبيٌ رتحمه الله و لاط ات٠‏ 

ش : من مناسب الكلام عند قول الذْهَبٌِ: «والحقّاظٌ طبقاثٌ»: ذكز تقسيم مسلم لطبّقاتٍ الناس في «التمييز» إلى ثلاثة: 
(1) رجُكٌ حافظٌ متَقَنٌ؛ فهذا لا يُختلفُ فيه؛ ومن هؤلاء: ابن مَهُْديْء ويحيى بن سعيدٍ المَطَّانُ وشُعْبة والثوري. 

(2) وآحَرْ يهم والغالبُ على حديثه الصحة؛ فهو لا بنرك ولو ثُرِكَ حديث مِثْلٍ هذاء لَدَهَب حديث الناس؛ مثل: عبدٍ 
العزيز بن محمَّدٍ الدَّرَاورْدِيّء فهو صَدُوقٌ» وله أوهام» ومثئ: محمّدٍ بن راشدٍ المكحولي» فهو ثقةٌ لكن هناك من تكلّم في 
ومثك: محمَّدٍ بن عَجْلانَء صَدُوقٌ له بعضٌ الأوهام؛ ومثك: العلاء بن عبد الرحمنء صَدُوقٌَء بل ثقةٌ» وله بعضٌ الأوهام؛ 
فهؤلاءٍ لا يُتركونَ» والذي يَعْلِبُ على حديئه الصحَةٌ وله أوهامٌ ترك الأوهام» ويؤحدٌ حديثة الصحيح. 

(3) وآحَرٌُ الغالث على حديثه الوَهْم؛ فهذا يمرك حديثة؛ مثل: شيك فيما رُوِيَ عنه بعد الاختلاط؛ فالغالب على حديثه 
الخطأء ومثل: ابن لَهِيعة؛ فالغالبُ على حديثه الخطأ وَالوَهُمُ؛ فأمثال هؤلاءٍ يُكتّبُ حديتهم» ومثل الليثِ بن أبي سليمانَ» 
ويَزِيدَ بن أبي زيادٍ: يُكتَث حديثهم, ولا يُحنَجّ بهم» فإن وُحِدَ ما يشهّدٌُ لحديثهم هنا يُقبل. 

ثم أشار إلى أنَّ الرواةً ثلاثةٌ: 

القسمُ الأوّلُ: المتوقّي المتقِّنُ لما حمَل من علْم» وما ادى منه إلى غيره: 

ومن أمثلة هؤلاء الحَّْاظٍ المتقِنِينَ : اليُمْرجُ وقتادةٌ بن دعامة الدوسئ» ومالك ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريئٌ» والقَطَّانُ 
وشُعْبةٌ بِنْ الحَجّاجٍ الواسطيئٌ» وسفيان الثوري» وابنْ مَهْديٌء وعبدٌ الله بن دينار» وغييهم من الحْفَاظٍ المتقيين» وهؤلاء يُحكُمْ 
على روايتهم بالصحّة. 

القسمُ الثاني: مَن هو دونهم في رداءة الجفْظ والتساهل فيه: 

وهم حمّظةٌ ومتقنونَ» ولكن عندهم بعضْ الأوهام والأخطاءء والغالب على حديثهم هو الصكة؛ ومن أمثلتهم : العلاءٌ بن عبدٍ 
الرحمن؛ فعنده شيءٌ من الأخطاءء والغالب على أحاديثه الصكة» وعبد الررّاقِ بن هكام» خاصّة في نهاية حياته» وعندما 


ا 


صِيب بالعَمَى وقَعَ في حديثه شيءٌ من الخطأء والغالب على أحاديثه الصكة» وكذلك محمد بن عَجْلانَ وهذا مثال أوضخ 
مما تقدّم؛ لاد محمد بنَ عَجْلانً له أخطاءٌ عديدة» ومحمّدُ بن راشدٍ المكحولئ» وعبد العزيز بن محمَّدٍ بن عُبَيدٍ 
الدرَاوردئ» فله أخطاءٌ والغالب على أحاديثه الصكّة. 

وهؤلاءٍ يُحَكمْ على روايتهم بالصكة» إلا فيما أخطؤوا فيه» فيترك الخطأء أو يُحَكُمُ على أحاديثهم بالحْسْن؛ مثلٌ الدَرَاوَرْديّ 
قد يُحكمْ على أحاديثه بالحُسْنء وإن كان الأقرَبُ أن يُحكُمَ عيوا نفيك 5ن الغالت عل العاديق اميف واا ن 
بالكثير» خاصّةً إذا حدّث من كتابه. 

القسمٌ الثالث: المتوهّم غيرٌ المتقن: 

فان الال عليه التغطاء كما في تقسيم ابن مَهْديّ السابت؛ يبدو أنَّ الإمامّ مسلمًا يَقصِدُ هذا. 

ومن أمثلة هؤلاءٍ الذين يَغْلِبُ عليهم الخطأ : عبد الله بن لَهيعةء وشَرِيك بن عبدٍ الله القاضي» وخاصة بعدما او القضاءًء 
وإذا حدّث من حفظه. وكذلك شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ وغيرهم؛ ؛ فهؤلاءٍ بُحَكُمْ على حديثهم بالضعفي» وأنَه لا بُحتَحٌ به ولكن إن 
جد ما يشهَدُ لحديثهم» وما يؤْيّدٌ روايتهم .: فهنا يبل حديثهم» ويرتقي لدرجة الحسَنِ لغيره. 

والرواة منهم مَّن حديثة صحيح في أَوَلِه وآخره؛ فهذا حديئةُ صحيحٌ مطلَفّاء ومنهم مَن حديثة صحيخ في أوَلِهِ» ثم بعد ذلك 
ضَعَّفَ؛ كعبدِ الرراقِ في نهاية حياته تغيّر» وكهشام بن عُزوة» وهو حُجَة مطلَمًاء لكنّ حديئة القديمَ اس من المتأجر» ومثل 
سعيد بن أبي عَرُوبة حيث اختلط في نهاية حياته» ومنهم مَن حديئّةُ الأخيرٌ أُصّحّ من حدينه القديم؛ كهمَّام بنِ يحيى 

العَؤذ 
ويحسّنٌ هنا الإطالةٌ قليلاً في مسألة هي من أهجٌ ما يُذَكَرُ في عِلْم الحديث, واعتمادُ الطالب عليها في الحكم على 
الأحاديث. 

ومن المهجٌ لطالب العِلّم : أن يعرف أحوالٌ هؤلاءٍ الرواق» ومّن روى عنهم؛ من حيثُ الضبطء والحِفْظ» والإتقان؛ فَإنّهم 
متفاوتونَ فيما بينهم؛ قال الإمامُ مسلِمٌ رحمه الله في «التمييز»[(961)]: «حدّئني محمَّدُ بن المثنّى» قال: قال لي عبد 
الرحمن بن مَهْديَ: يا أبا موسى, أهل الكوفة يحلّئونَ عن كل أحد! قلث: يا أبا سعيدِء هم يقولون: إِنّك تحدّثُ عن كلّ 
أحدٍ! قال: عمّن أحدّتُ؟ فذكرثُ له: محمد بن راشدٍ المَكحوليئ» فقال لي: احمّظ عبِّي؛ النامئ ثلاثةٌ : 

1 رج حافظ متقرة؛ فهذا لا يُختلّف فيه: 

2. وآحَرٌ يهم والغالث على حدينه الصحَةٌ؛ فهو لا يَُرَكُ ولو ترك حديث مثلٍ هذاء لَذّمَبَ حديث الناس. 

3. وآحَرُ الغالِبُ على حديثه الوَهْمْ؛ فهذا بُرَكُ حديثه. 

القسم الأوّلُ: الحُقَّاظُ المتقنون؛ وهم على طبَقاتٍ: 

الطبقةٌ الأولى : الْحَفّاظٌ من التابعِينَ؛ مثل: سعيدٍ بن المسيّبء والحسن البَصْريٌ ومحمَّدٍ بن سِيرِينَ» وأبي سلّمةً بن عبد 


الرحمن» وعَروة بن لير ؛ فهؤلاءِ من کبار الخُنَّاظ. 


= es 


الطبقة الثانية : التي بعدهم من الحْمًاظ؛ كالرّهُريّ» والأعمش. 

الطبقة الالثة : كسفيان بن عبَينة» وسفيان الثوريّ» وشُغْبة بن الحَجّاجٍ؛ فهؤلاءٍ من كبارٍ الحفّاظ. 

الطبقة الرابعة : كأحمدء وعليّ بن المَدِينِنَ» وابن مَعِينء وهؤلاءٍ من كبارٍ الحفّاظ. 

وهؤلاءٍ يُحكمُ على روايتهم بالصحّة. 

القسمٌ الثاني: يَهمُ» والغالث على حديثه الصكة؛ فهذا لا يرك ولو ثُرِكَ حديث مثلٍ هذاء لَدَهَب حديث الناس: 

وهم حمّظةٌ ومتقنون» ولكن عندهم بعضْ الأوهام والأخطاءء والغالث على حديثهم هو الصِحَةٌ؛ ومن أمثلد 

عبد العزيز بن محمَّدٍ الدَرَاوَرِدِيُ : فهو صَدُوقٌ وله أوهام؛ وقد بُحكمْ على أحادينه بالحْسْنء وإن كان الأقرَبُ أن يُحكم 
ا ا لأن القالته على اجا اة الط ی اک ا ذا سل مين كتايد 

. محمد بن راشدٍ المَكحوليٌ : وهو ثقة» لكن هناك من تكلّم فيه. 

. محمَّدُ بن عَجْلانَ : صَدُوقٌ له بعضٌ الأوهام. 

. العلا بن عبد الرحمن : صَدُوقٌء بل ثقةء وله بعضٌ الأوهام» فعنده شيءٌ من الأخطاءء والغالبُ على أحاديثه الصكة. 
عبدُ الررَّاقٍِ بن همّام : خاصّةٌ في نهاية حياته» وعندما أصِيب بِالعَمَى وفع في حديئه شيء من الخطأء والغال على 
أحاديثه الصحكّة. 

فهؤلاءٍ لا يُتركونَ» والذي تغلب على حديئه الصحَةٌ وله أوهامٌ: تُترَكُ الأوهاه, ويوْحَدُ حديثة الصحيح, أو يُحكَمْ على 
وهناك مَن هم دون ذلك ممّن عندهم صِدّْقٌء وعندهم شيءٌ من الضبط» ولكنّهم أكثرُ أخطاءً» وهم داخلون في القسم الثاني 
. في قصدٍ مسلم . ولكنّهم في الحقيقة دون ذلك؛ مثل: شَرِيكِ بن عبد الله القاضي؛ فله أحاديثُ صحيحةٌ كثيرة» لكنّ له 
أوهامًا كثيرة» ولا يقارَنُ بعبدٍ العزيز الدَرَاوَرْدي أو ابن عَجْلانَ؛ فهو دونهم. 

القسم الثالث: الغالث على حديثه الوَهْمُ؛ فهذا يرك حديثة؛ مغل: 

. شَرِيكِ بن عبد الله القاضي : فيما روي عنه بعد الاختلاط» وخاصّةٌ بعدما تولّى القضاءء وإذا حدّث من حِفْظِه؛ٍ فالغالت 
. ابن لَهيعة : فالغالِبِ على حديثه الخطأ وَالوَهُم. 

. الليث أن سهان 

يريد بن 0 زياد . 

وأمثال هؤلاءٍ : يُكتَبُ حديثهم, وَيُحكّمْ عليه بالضعيء وأنَّه لا يُحتَجّ به ولكن إن وُحِدَ ما يشهّدُ لحديثهم, وما يؤيّدُ 
روايتهم .: فهنا يُقَبَلُ حدينُهم» ويرتقي لدرجة الحسَن لغيره. 


وقال مسل رحمه الله أيضًا[(962)]: «وقد ذكَرْنا من مذاهب أهلٍ العِلّم وأقاويلهم في درجات الحْفَّاظٍ مِن وُعَاةٍ العلم 
وتُقّالٍ الأخبارٍ والسُّنِ والآثار: ما 00-7 به ذو للب على تفاوتٍ أحوالهم ومنازلهم في الحفْظ وبأسبابه فيُعلَمُ أنَّ منهم: 
المتوقِّي المتقِنَ لما حمَل من عِلْم» وما أدّى منه إلى غيره» وأنَّ منهم مَن هو دونه في رداءة الحِفْظٍ والتساهُل فيه؛ وأنَّ منهم 
المتومّمَ فيه غيرٌ المتقّن؛ فهذا كما يجدٌ حاملاً حين يَحمِل» أو حاكيًا حين يحكِي». اه. 

الرواةٌ حسّب صحَة حديثهم: 

يُمكِنٌ تقسيمُ الرواة حسّب صِحَّةٍ حديثهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : مَن حديئُةُ صحيحٌ في أُوَلِهِ وآخره : فهذا حديئةُ صحيحٌ مطلمًا. 

الثاني : مَن حديثة صحيحٌ في أوَله» ثم بعد ذلك ضْعَّفَ : عبد الررقِ؛ حيث تغيّر في نهاية حياته» وكهشام بن عُرُوةَ وهو 
فاه لمطلقة 360 لخويكة و ی ا و أبي عَرُوبة؛ حيثُ اختلّطً في نهاية حياته. 

الثالث : مَن حدية الأخير أَصّحّ من حديثه القديم؛ كهمّام بن يحبى العَؤْذيٌ. 

الخطأ عند الرواة على أقسام عديدة: 

ولا : أن يكونَ الخطاً في بعض الشيوخ : فإذا ET‏ 

انيًا : مَن حدّث بالحديث في مكانٍ دون مكان : مثالة: مَعْمَرٌ؛ إذا حدّث في اليمَن فحديثهُ أصّحّ مما حدّث به بالبصرة. 
ثالقًا : مَن حديئة عن بعضٍ الشيوخ صحيحٌ وعن بعض الشيوخ فيه نظرٌ؛ مثل: رواية مَعْمَرٍ عن ثابتٍ البُنانئ؛ حيث تُكُلْمَ في 
رواية مَعْمَرٍ عن ثابتٍ البُنانئ. 

رابعًا : مَن إذا حدّث من كتابه فهو صحيح» وإذا حدّث من حِفْظِهِ فهو ضعيف؛ مثل: شرِيكِ بن عبدٍ الله القاضي؛ فالأصلٌ 
فيما حدّث به من کتابه: أنه صحیح» ات و بعد الا و اا يد 

فينبغي الانتباة إلى هذا الشيء؛ لأنَّ الراوي إذا تُكُلْمَ فيه لا يلرّمُ أن يكونَ ضعيمًا مطلفا وإذا وُيِّقَ لا يلرَمُ أن يكونٌ ثقةً 

وأحيانًا تكونُ هناك استثناءات؛ فينبغي الانتباةٌ لها. 

أقسامٌ الخطأ عند الرواةٍ 

أشار الإمامُ مسلعٌ إلى أنَّ الخطأ الذي يمع فيه الراوي على قسمَيّن: 

الق ل خطأ في الإسناد» وفيه قسمان[(963)]. 

القسمٌ الثاني : خطاً في المتن» وفيه قسمان[(964)]. 

التصيل هد و 

القسمٌ الأوّل 

الخطأ في الإسناد 


الأول : كالتصحيفيٍ في الاسمء وهذا الأمرٌ فيه واضحٌ؛ كمَعْمّرٍ بن ا مخت غلك هم اليُمْريّ» فقال: عن أ بي الطّميلٍ 
عَمْرِو بن واثلة» فسمّاه عَمْرَاه وهو عامرٌ بن واثلةء فهذا الخطاً واضحٌ ين يعرف بسرعة» وكذلك التصحيفٌ في كلمة في 
المتن فهو واضحٌ بِيّنء وقد ذَكْرَ الإمامُ مسلِمٌ أمثلةً عليه؛ حتى يَعرِفّها الناظرٌ والقارئٌ» وهو لا يَقِصِدُةُ؛ أنه واضحٌ» وإِنّما قصَدَ 
القسمَ الثاني الذي لا يُعرَفُ إلا بتتبّع الطرق» وجمع الألفاظ والروايات؛ كما سوف يأتي بمشيئة الله. 
والخطأ على قسمَيْن 
كن الكُم. 
طا ق الكيْف. 
اك طا فان وهاك ا س ا 
فمن الخطأ في الكَيّفٍ : ما قاله أبو الحسّنٍ الدارَْطْنِينٌ . عندما سأله الحاكمٌ عن الربيع بن يحيى ساني . قال: «ليس 
بالقويّ يروي عن الثوريّ» عن ابن المنكدر» عن جابر: «الجَمْعُ بين الصلاتَيْنِ»؛ قال الدارَفْطْنيئ : «وهذا يُسقِطٌ مث ألفٍ 
حديث»[(965)]؛ استعظامًا للخطأ. 
ا بن الحَجّاجٍ أحيانًا من تصحيفبٍ في اسم الراوي» وشُعْبةٌ من كبار الحُمًاظ؛ فهذا خطأ في الكيف. 
والخطأ في الك : كراو أخطأ في خمسة أحاديت وثانٍ : أخطأ في عشرة» وثالثٍ : أخطأ في مئة؛ فالذي لديه أخطاء كثيرةٌ 
بن الا يله طا ارعان فة اغا في الكُم. 

ثم الرواة يختلفونَ فين خط في الكة؛ فهناك من يُخطيئ ممه خط ولا يور في حديثه كثيراء وآحر يُخطئ خطأ واحدًا أو 
خطأَيْنٍ ويرد حديئة؛ فكيف ذلك؟ 
لننظرٌ ملا إلى أبي داو الطيّالسئ . وهو من كبار الحْمَّاظٍ . حيثُ يقولُ: «أنا أسوقٌ ثلاثة آلافٍ حديثء ولا فَخْرَ») أو نحو 
ذلك. ا 
وقد سأل أبو مسعودِ الرازئ الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسئ؟ فقال الإمامٌ أحمدٌ: ثقةٌ صَدُوق» قال: يُخطِئ؟ قال: 
يُحَتمَلُ له[(966)]؛ أي: هذا الخطأ محتمَّلٌ بكثرة ما روّى. 
فإذا كان هناك راو يروي آلافَ الأحاديث؛ وأخطأ في عشّرة أحاديت؛ أو عِشْرِينَ حدينًاء فهذا لا يؤثَّرٌ كثيرًا في حدينه؛ 
ولذلك قال اب عَڍيّ» عن أحمد بنِ وار نه أخطأ في الحديث الذي رواه عن عبد الررَاقِء عن مَعْمَرِهِ عن الزُمْرِيٌّه عن 
عَبَيدٍ الله» عن ابن عبَّاسٍ» قال: بع عي النبيئٌ صلى الله عليه وسلم إلى عليّ بن أبي طالبء فقال: «أَنْت سَيّدٌ في الدَنيَء 
وَسَيدٌ في الآخرّة» مَنْ أُحَبّكَء فَقَدْ أَحَبّنِي» ويك حَبيبْ الل وَعَدُوْكَ عَدُوِي» وَعَدُوِي عَدُوُ الله الويْلُ لِمَنْ أَنْعَضَكَ مِنْ 
بدي »[(967)]. 


فقال: هذا الحديثُ منكر» وأنكرٌ على أحمدّ ب بن الأزقر» لكن لم يتبث أنَّ الخطأ من أحمد بن الأزكر؛ لالط وم عد 
الاق - ولعلّه يأتي الكلامٌ عليه . لكن ذكرتهُ حتى أصِل إلى أمرِ؛ وهو أنَّ ابن عَدِيِ ذكْرَ عن أحمد بن الأزكر أله كتب وأكئرء 
والذي يكير بُخطئ في الحديثِ الواحدِ والحديئّيّنِ والعشّرة؛ فالذي يُكثْرٌ يمَعْ يك ا اطا وهذا لا يؤث كثيرًا. 

وهناك مَن إذا أخطأ في حديئيْنء فإلّه يرذ حديثة؛ وذلك كراو ليس عنده إلا ثلاثة أحاديت أو أربعة؛ كعامر بن شَقِيقٍ بن 
جَمْرةَ فإنَّهِ مُقِكٌ جدًا من الحديثء فروى حديثًا عن أبي وائل» عن عثمانَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
توضأ فخلّل لحيئه[(968)]» وهذا خطأ من عَمْرو بن جَثْرةً؛ وذلك أنَّ حديث عثمانً الصحيح رواه حُمْرانُ» عن 
عثمانَ[(969)]. ورواةٌ غيزه» لكنّ أشهرّهم حُمْرانُ وليس فيه: «فخلّل لحيئّه»» أو «مسّح اذب وليس في الصحيح: 
«مَسْحٌ ا وَإنَّما جاء «مَسْحٌ الأذتين»[(970)] خارج الصحيح» فهذا الحديث قد أخطأ فيه» وهو مُقِكٌ جدَّاء وليس 
له شيءٌ من الأحاديثء فيعتبروتهُ ضعيمًا. 

فالصواب في عامر بن شَّقِيقٍ بن جَمْرة : أنّه ضعيفٌ؛ كما قال یحی بن مَعِينٍِ[(971)]؛ ؛ لأنّه أخطأ هذا الخطأً الواضح البِيّنَ 
المنكر» وكذلك أخطأ في الإسنادٍء فقال: عن أبي وائل» عن «عثمان»» بينما هو عن «خُمْران»» رواه أبو وائل» عن حُمران» 
فهو يُعتبرُ منكرٌ الحديث. 

ومثلّة : قرّهُ بن عبدٍ الرحمن» فليس ره وَإِنَّما له عِدَّةٌ أحاديث أخطأ فيها؛ فقد روى عن الرُمْريّ عن أبي سلّمة» عن 
أبي هُرَيرةً: «من خسن إشلام المرء: ته ما لا يَعْنِيِ »[(972)]» وروى بهذا الإسنادٍ أيضًا: «كل أَمْرٍ ذِي بال لآ يبدا فيه 
بِحَمّدٍ الله... 0 فكلا الحديئَيْنٍ م فيما رواه: 

فأمًا الحديث الأول : فقد رواه أصحاب البُمْرِيٌ عن اليُمْرِيّء عن علي بن الحسينء مرسّلاً» وبعض أهل العلم يَرَوْدَ 
زيادةٌ من صَدُوقِء وهو هره بن عبد الر » فتُبله ومن رواه مرسّلاً لم يَسمّع الحديث متصلاً؛ ا 
يَعلَ؛ِ وهذا ما ذهب إليه النوويُ [(974)]» وبعضٌ من تأكَرء وقالوا: هذا حديثٌ حسّنء بينما كبارٌ الحُفَّاظٍ .كأحمد 


ع 


أن هذ 


والبخاريّ» وابن مَعِينء وابن المَدِينيَ . يرَْنَ أن هذا الحديث ضعيف واه مرس عن علي بنِ الحسين؛ وهذا هو 

الصواب [(975)] . 

وأمّا الحديث الثاني : فرواه أصحاث الزُمْرِيّ .كمالك بن أَنّسٍ وغيره . عن اليُهْرِيَ مرسّلاً وشرٌ المراسيل مراسيل الرَهْري؛ لاله 
ضعيفٌ شديدٌ الضعفي؛ فبعضٌ أهل العلم قد اعتبّروا الحديث الأوَّلَ حسئًا وصحّحوه؛ كابنٍ حِبَّانَ[(976)]» وتاج الدينٍ 
السُبْكي» وغيرهم؛ والصواب : أنَّ الحديت ضعيفٌ مرسّل» وهذا هو منهج كبار الحُمَاظ؛ لأنّهُم يعتيرونَ هذا حديئًا مرسّلاً 
ضعيفًاء ويقدّمونَ رواية الأحمّظٍِ والأكثر. 

درّجاث الخطأ في الإسناد 

الخطاً في الإسنادٍ على ثلاثِ درجات: 


او طا م و ف اواد 


الثانيةٌ : خطأ أكثّر. 

الغالثة : خطأً شدية. 

ومثال الخطأً الذي لا يۇ ي اوا .كما سبق . أنَّ شعبة بنَ الحَجَّاجٍ يصحّفُ في اسم الراوي» فيغيّدُ اسمَةُ تغييرًا يسيراء 
ومثلم هذا لا يتر كثيرّاء فقال: أبو الطَمَيلٍ كر والصواي أله عا وها الام ل ين 

ومثالٌ القسم الثاني حييثٌ يكوثُ الخطأً في الإسنادٍ أكثر وأكبر : عندما يبدل باسم الراوي غيرهء وهذا الراوي الآحَد يكونُ 
ضعيفاء أو أن يَزِيدَ رجُلاً في الإسناد» فهذا خط اك من الأول ويلاحظ على الراوي هذاء وإذا كثّرَ منه هذا الشيء نيه 
على الخطأ الذي يمّعْ فيه 

وهناك ا من هذا؛ عندما يجعَل كلام الراوي حديئاء ويسوقٌ له إسنادًا؛ ومثالٌ ذلك: 

عندما كان شَرِيِكُ بن عبدٍ الله القاضي يحدّث» فدخل ثابتُ بن موسى الزاهدٌ فقال شَرِيكٌ: «مّن قام بالليل» حسّن وجهّة 
بالقهارعا نط ف الس ةر مسد الراك ةس EE ESA‏ توه 2 ل على aE‏ 
. مع أنه عابدٌ وفاضل» لكنّه ضعيفٌ جدًا في الرواية. 

القسم الثاني 

الخطاً في ال 

وينقسمٌ إلى ثلاث أقسام 

ان : خطاً ةوقال : ما روى البخاريٌ في «صحيحه»؛ من حديث جابرٍ بن عبد اللو[(977)]؛ أن رسولٌ الله عليه 
الصلاة والسلام اشترى جمَلاً له في غزوةٍ من الغزوات» فقد اختلّف الرواةٌ في تحديدٍ قيمة الجمّلٍ؛ > وقد ساق البخارئ هذا 
الاختلاف؛ لان هذا لا ب e a‏ 
عليه؛ فالخلافٌ في تحديدٍ اشن :ب وقيّق أو 37 أو أكثرٌ . لا يتر ما دام أنه اشتراه؛ فساق البخارئ الحديتَ باختلافه 
ومثل هذا الخطأ أو الاختلاففٍ لا يؤْيْرُ في الحديث؛ لأله شي الت ال اليد لكلفق:فيذا لذ يرن 
بخلاف التصحيف الشديد. 

الثاني : خطأ أكبَر من الأول؛ كأن يتفيّد بلفظ لا يِتابَعٌ عليه؛ ومغالة: 


ص 


ما تفرد به محمد بنٰ عوفٍ e‏ بنِ عيّاشِ» عن شُعَيبٍ بن أبي حمزةً عن ابن المنكدر» عن جابر؛ أن رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم » قال: «إِذًا سَمِعْتَ المُوَؤْنَ مَقْلِ: | َه رث كَذِو الذَعْوَة الام وَالصلآَةٍ القائمَةء آتِ مُحَمدًا 
الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَتْةُ مَقَامًا مَحْمُودًا 5 وَعَدنَّةُ؛ِ إِنّكَ لآ 75 المِيعَادَ », زاد كلمة: « إِنَّكَ لآ تُخْلِفُ المِيعَادَ ». 
الحديث رواه الإمام أحمدُ[(978)] والبخارئ[(979)]» ومحكد بن يحبى الدُّهْلِئ [(980)]؛ وغيئهم من كبار الشّاظ 


عن عليّ بن عيّاش» ولم يذگروا هذه الزيادة؛ لأَنَّ هذه الزيادةً تورك في المتن» وهذا خطأ أكبر. 


الغالث : الخطأ ا ا ا يأتينا بمشيئة الله؛ ا 0 أحمدٌ بن حنبل» قال: حدََّنا 


لله عليه وسلم[(981]. 


اا شنيعٌ من ابن هيع وصوابُ الحديث: «احتجرٌ في المسجد» [(982)]؛ أي: عندما اعتكف رسول الله 
احتجرٌ[(983)] مكانًا حتى يَجِلِس فيه في أثناءٍ الاعتكاف؛ فابن لَهِيعةَ قد صكّف هذا كلَّه فقال: «احتجَم في 
المسجد»؛ وهذا ف شنيع . 

أخطاء يمع فيها الرواةٌ 

هناك من الرواةٍ مَن يُخطِيٌ إذا حدّث من حِفْظِه دون كتابه؛ مثك: 

1 . شَرِيكِ بن عبد الله القاضيء وقد وُْصِف أنَّ كتابةُ صحيحٌ» بخلافٍ حِفْظِه. 

2. حَفْصٍ بن غياث: فإِنّه يُخطِئٌ إذا حدّث من حِفْظِهِ دون كتايه. 

فأهل الحديثٍ يميّزونَ هذاء وينتبهونَ له عند الحكم على الحديث. 

وهناك مَن يُخطئ في الكتاب دون الجفْظء وهناك مَن بُخطِئٌ في الكتاب وفي الحفظ» وهذا قسمٌ آخر. 

وهناك من يُخطئ في الإسنادٍ دون المتن» وهناك من يُخطئ في المتن دون الإسناد وهناك مَن يُخطئ في المتن والإسنادٍ 
جميعًاء فهناك اختلافٌ؛ فالخطأ في الإسنادٍ أحَفُ من الخطأ في المتن» والخطأٌ في الجِفْظ دون الكتاب أُحَفتُ فإذا كان 
حفط وکا طا قدا دل غلل هة ضيه 

وم الإمامُ مسلِمٌ لهذا النوع نما تحَدّثك مالك بن أتسٍ[(984)] عن الرَغْريٍ» فقال: عن عبّادٍ . وهو من ولَدٍ المُغِيرة بن 
شغبة[(985)]. 

فالإمامُ مالكٌ قد أخطأ في نسره» وإنّما هو من ولَدٍ زياد بن أبي سفياد» وليس من ولَّدٍ المغيرة بن شُعْبة. 

قال [(986)]: وكرواية مَعْمَرٍ[(987)] حين قال: عن عُمَرَ بن محمد بن عَمْرِو بن مُطَعِم؛ وإنّما هو عُمَرُ بن محمد بنِ 
جير بن مُطعي» ٠‏ خطأ yT‏ أنسابّهم, ولم يكن لجُبَيرٍ أَخّ يعرف عَمْرِو . 
فال[(988)]: وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صكف» فقال: نهى النبيْ صلى الله عليه وسلّم عن التحبير؛ وهذا من 
الخطأ الفاحش» وهو تحريفٌ في المتن» وقد ذَكَرَهُ في «التمهيد»[(989)] عن عبد الله بن نافع» عن مالك؛ وإِنَّما أراد 
وقولة: «نَهَى الو e‏ الله عليه وسلّم عن النَخْشٍِ» هذا جاء في «الصحيحيّن»؛ من حديث مالك» عن نافع» عن ابن 
عْمَرَ رضي الله عنه» قال: «نَهَى النبينٌ صلى الله عليه وسلّم عن النّخْشٍ»[(990)]. ۰ 
والنَّجْشُ : هو الزيادةٌ في ثُمَنٍ السلعة ممّن لا يريدُ شراءها؛ إِنّما يريدٌ أن يرفَعَ الشمن؛ وهذا عش وحرامٌ» ولا يجوز. 


و اط 


4 


فأحدُ الرواق صحف هذا الحديثء فبدَلٌ أن يقول: النََجْشَء صكّفه: «نهى عن التحبير»؛ فأصبّح لا معنّى له. 

وهذا مِن الخطأ الفاحش» وإن كان الإمامُ مسلِمٌ ذكَرَهُ في الخطأ الذي يُعَرَفُ من الحديث؛ لأنَّ الحديثٌ معروفٌ ومشهوة: 
«نهّى النبينٌ صلی الله عليه وسلّم عن التجّش». 

روى البخارييٌ في «صحيحه»؛ من حديث عبد الله بن أبي حسين؛ عن نافع بن جُبَيرِه عن ابن عبَّاسٍِ؛ أنَّ رسول اللو صلّى 
الله عليه وسلّم قال: « أَبْحَضُ النّاسٍ إِلَى الله ثَلانَة: مُلْحِدٌ في الحرعء وَمُبْتَْ فِي الإشلام سنه الجَاهلية وَمُطَّلِبُ دم امرئ بعر 
حو ريق َمَهُ »[(991)]. ۰ 

فوقَعَ الرواةٌ في التصحيفيء فغيّروا «مُلْحِدٌ في الحرّم»» إلى: «مُلْحِدٌ في الجزقة». 

الفرقٌ بين التصحيفي والتحريف 

ا ل و ل ا ل: إِنَّ التصحيف يكونٌ في تغيير ضبط الكلمة» أو في لفظ 
الكلمة» بينما رَسْمُ الكلمة لا يتغيّر 

وا ر 0 بدلا من: «قيل»» بتغيير نَقْطٍ الكلمة؛ فهذا تصحيف. 

وأمّا التحريفٌ : فهو أن يغيرَ حرف الكلمة» أو رَسْمّها؛ كمّن غيّر «الكرّم» إلى «الحِرّفة»» وبدّل: ب «النّجْشٍ» : «التحبيرٌ»؛ 
فهذه صورةٌ غير صورة لكلمة. 

والأوّلُ الذي يغْيّدٌُ في صَبْطٍ الكلمة؛ مثل: هُشَيم؛ فيقول: كشِيم؛ فهذا يسكّى تصحيمًا؛ أنه تغييرٌ في ضبط الكلمة, ومثك: 
خْصّينٍ؛ يقول: حَصِين؛ فهذا تغييرٌ في صَبْطٍ الكلمة. 

والتغييرٌ في صورة الكلمة وتبديل حروفها يسمّى تحريمًا. 

ومن الأمثلة في هذا الباب : ما جاء عن الشَّعبيّ؛ أنَّ غْمَرَ بن الخطّاب ب رضي الله عنه كتّب إلى شُرَيح القاضي أنَْ: «لا 
ُوَيَتْ حَمِيلاً إلا ببيّنةِ»[(992)] والحَمِيل : هو الذي يولد في بلا الكْرء فعندما افتتَح المسلمونَ بلادًا کنر وجاء الكثير 
من هذه البُلْدانٍ إلى بلادٍ الإسلام» ادَّعى بعضّهم نسب بعضٍ» فيدّعي أنَّ مَن مات هو وِلَدَهُ أو ابن عيّه؛ حتى يَرِنَهُ ويخورٌ 
ميرائه» فكتب عْمَرُ لشريح: «لا تورث حَميلاً إلا ببيّنقِه» فبعضّهم صكفها فرواها: «لا يرث جَمِيلٌ إلا بُتَينة»؛ فهذا تغييرٌ 
کامل» وجمیل : هو ا الله بن مَعْمَرِ الغاعة التعروفة الذي كانت مو نة فقولة: «لا يَرِثُْ جميل إلا بُتَينة» 
تصحيفٌ واضحٌ بِيّن. 

وبعضّهم رقع أن رسولَ الله صِلَّى الله عليه وسلّم «احْتَجَمَ وأعطى للحَجام رمه [(993)], فروَاةٌ: «احتجمَ وأعطى 
للحَجّام آجْبَه والآجْبَةُ: ما يُبِنَى به البنائ؛ وهذا تصحيفٌ شديد. 

وضصَبْطُ الكلماتٍ والأحرفب والأسماءٍ: مُهيٌ وقد أَلْفَتْ فيه كتبث كثيرة. 

كت أَلّفْتْ في التصحيفي والتحريف 


قد ألْف أهل العلم كتًا عديدة في ضبطٍ الكلام والأحرف؛ سواءٌ فيما يتعلّقُ بكتاب اللهء أو فيما يتعلّقُ بسْئّةِ رسوله صلّى الله 
عليه وسلّم » وما جاء عن الصحابة والتابعِي» وهلْمٌ جرًا. 

ومن الكتب المولّفة في ذلك : كتابُ «تصحيفاتِ المحدثين»» و«شرخ التحريف والتصحيفي» لأبي أحمدٌ العشكري» 
وللخطّابِي رسالةٌ في «أغلاط المحدٍثين»» وكذلك الدارَقٌْطْنيُ له كتابٌ في ذلك [(994)]؛ فهناك كتبٌ كثيرةٌ في هذه 
المسألة. ‏ 

فهذا القسمٌ أُوضّحُ خطأء واكتشافةُ أسهَل من القسم الثاني الذي سوف يأني ذَِكْرْكُ بإذنٍ الله. 

ومن الخطأ الذي يحضّل : ما يكونُ من مخالفة رواية افر لرواية الجماعة» ومعرفةٌ هذه الأخطاءٍ تحصّل من أمرئن: 

الأمرُ الأول : أن يَعرفَ الإنسانٌ المنهج الصحيح في اكتشافبٍ مثلٍ هذا الخطأ؛ لأنَّ مناهج أهل العلم مختلفةٌ فيما يتعلّقُ 
بمثل هذا الخطأ؛ إذ إِنَّ بعضّهم يعت خطأ ما لا يعتيره الآحَرُ كذلك. 

الأمرُ الثاني : وهو القراءة في كتب أهلٍ العلم التي تذكر الأخطاءً التي تحصّل في مثل هذا النوع؛ وهي كتبُ «العِلّلي» 
وكتب «التخريج»» التي تحكم على الأحاديثِ» فتبيّنُ الأخطاء. 

مناهج أهل العلْم 

ا بالأمر الأوّلِ؛ كما ذَكْرَ الإمامُ مسلِمٌ؛ أن يأتي حديثٌ من رواية جَمْع من الرواة بلفظ معيّنِء ويأتي أحدُ الرواة 
وا 

ومثالّة : ما رواه اليَمِذَييُ وغيرهُ مِن طريقٍ أبي إسحاق السبيعي» عن الأسودِ بن يزيد النخعي» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ينامٌ وهو جن ولا يَمَسنٌ ماء»[(995)]. 

ا ا لأننا وجَدّنا مَن هو أتمّنُ وأكتَّرُ من أبي إسحاق السَّبِيع وقد روّى بخلافيٍ ما رواه أبو إسحاق؛ فرواه 
إبراهيمٌ النحعيئٌ» عن الأسود بن يَزِيدَه عن عائشةء قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذاكان جُنْبَاء فأراد أن ينا 
توضّأ» [(996)]. 

ولذا؛ قال أبو عيسى الّرمذي بعد أن ذگر حديث أبي إسحاق[(997)]: وهذا قول سعيدٍ بن المسيّبٍ وغيره» وقد روى غير 
واحدٍ عن الأسود» عن عائشةً» عن النبي صلى الله عليه وسلّم ؛ «أنّه كان 007 قبل أن ينام»» وهذا أصَحٌ من حديثِ أبي 
إسحاق» عن الأسود» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شُعْبة والثورييُ» وغيرٌ واحدء ويرَؤْنَ أنَّ هذا غلّط من أبي 
إسحاق. 

ورواه عبد الرحمن بن الأسودٍ عن أبيه: بنحو ما رواه إبراهيمٌ النحَعيئٌ؛ ففي رواية إبراهيمَ النحَعيّ وعبدٍ الرحمن بن الأسود؛ 
كلاهما عن الأسودٍ بن يَزِيدَه عن عائشة» قالت: «كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أجتّب»ء فأراد أن ينام 
توضأ» [(998)]. 


وقد جاء في «صحيح البخاري» عن نافع؛ عن عبدٍ الله» قال: استفتى عَمَرٌ النبئّ صِلى الله عليه وسلّم 2 أينامُ أحدنا وهو 
جُنْب؟ قال: «نَعَمْ؛ دا تو ضَا »[(999)]. 

وفى رواية عند ابن خُرَيمة: «تَوَضَأ إِنْ شِئْتَ »» وهذه الكلمةٌ: «إِنْ شِمْتَ »: زيادةٌ شادّة. 

فروايةٌ أبي إسحاق: «ينامُ وهو جُنْبٌ ولا يَمَسُ ماءً» خطأ. 

واختلّف أهل العلم في رواية أبي إسحاق السسّيبعيّ هذه: 

تق ة ای ل ا ا ی و نَ أن هذا الحديث غيرٌ حديث إبراهيم النحعيّ) » وغيرٌ حديث عبد 
الرحمن بن الأسود» وهذه طريقةٌ الفقهايء وغالب م من تأځُر من اهل الحديث والأصوليينَ؛ نهم يعتبرولَ هذا حديئاء وهذا 
حديئًا؛ فوجهة نظرهم : أ 


بن الأسود. 


ع 


: أنَّ أبا إسحاق الستّبيعيَ حافظٌ ثقة؛ فحديئُةُ غيرُ الحديث الذي رواه إبراهيم النحعئ» وعبد الرحمن 
أمّا جمهورٌ المتقدّمِينَ مِن أهلٍ الحديث كشُغْبة بن الحجاج» وسفيان الثوريّ» وابن مَهْدِيْء والقَطَّانِ وأحمدء وابن 
المَدِينِيَ» وابنٍ مَعِينٍ» وأبي حاتم وأبي زُرْعَة والبخاريّ» ومسلم .؛ فيقدّمونَ رواية الأحمّظء ورواية الأكثّر» ولا يعتيرون التفرّة . 
كحديثٍ أبي إسحاق السّيعيّ هنا . حديئًا مستقِلًا وَإِنّما يعتبرونَ هذا فا ويقدّمونَ رواية الأكثر والأحمّظ؛ ولا شك أ 
طريقة من تقدم من اهل الحديثِ هي الأصح. 

مثالٌ آَحَرٌ : رى أبو قيس عبد الرحمنِ بنْ واد عن هريل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شُعْبة؛ أنَّ النبَِ صلّى الله عليه وسلّم 
«بال فتوضّأء ومسّح على جَوْربَيْهِ ونعليّه» [(1000)]. 

فهذا الحديث رواه حَلْقٌ كثيرٌ عن المغيرة بن شُعْبةٌ؛ أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم «مسّح على حْمَّيْه»؛ كما في 
«صحيح البخاري»؛ من حديث الأعمش» عن مسلم» عن مسروق عن مغيرةً بن شُعْبِة قال: كنث مع النبِيٍ صلى الله عليه 
وسلّم في سفَرٍ» فقال: «يا مُغِيرَكُ خُذٍ الإداو 5 » فأحذثهاء فانطلق رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حتى توارى عنْي» فقضى 
حاجتة» وعليه َة شاميّةٌ» فذهت لِمُخْرِج يده کا فضاقت» فأخرّج يده من أسمّلهاء فصِبَبْتُ عليه فتوضّأ وُضوءَهُ 
للصلاق» ومسّح على خْفَيْه ثم صلَّى [(1001)]. 

وفي «صحيح مسلم»؛ من حديث الأعمش» عن مسلم» عن مسروقٍ» عن المغيرة بن شُعْبِق وفيه: «ومسح على حْمَيِه ثم 
صلَّى بنا» [(1002)]. 

ورواه البخاريٌ ومسلم أيضًا عن عامر» عن غُرُوةَ بن المغيرة» عن أبيه» قال: كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم ذات ليلةٍ في 
مَسِيرِ فقال لي: مغك ما غ؟» » قلث: نَعَمْ» فنرلُ عن راحلته» فمشّى حتى توارى في سَوَادٍ الليلء ثم جاء» فأفرغث عليه 
من الإداوق» فغسّل وجهّةء وعليه جْبّةٌ من ضوف فلم يستطِغ أن يُخرج ذراعَيْهِ منهاء حتى أخرّجّهما من أسفَلٍ الجُبّة» فغسَل 
ذراعيه» ومسح برأسِه» ثم أُهوَيْتْ لأنرع ميه فقال: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِي أَدْحَلَتُهُمًا طَاهِرَتَيْنِ» » ومسّح عليهما|(1003)]. 


ن 


وفي «اسُئّن النّسَائِيٌَ»: عن الأعمش» ؛ عن مسلِم» عن مسروقء عن المغيرة بن شُعْبةً؛ وفيه: «ومسّح على َيِه ثم صلّى 
بنا» [(1004)]. 
وفي «صحيح ابن حِبَّانَ»؛ من حديث معتير بن سليمانَ» قال: سَمِعتُ حُمَيدَاء قال: حدّثني بكر بن عبد اللو» عن حمزةً 
بن المغيرة بن شُعْبَة عن أبيه؛ وفيه: «ومسّح على حُمَيْهِ وعمامته» [(1005)]. 
وفي «مستخرج أبي عَرَانة»؛ من حديث الأعمش» عن أبي الضّحى» عن مسروقء عن المغيرة بن شُعْبة؛ وفيه: «ومسّح على 
2 0 [(1006)]. 

هي الرواية الصحيحةٌ» ومن نَم نقول عن رواية عبدٍ الرحمن بن تَرُوانَه عن هُرَيلٍ بن شرَحبيل» عن المغيرة: «بال فتوضأ. 
ومسّح على جو وق ولق تقول لبا اشاذة وغطاف وقد خنطا عبد الرحمن وات وقد بغالفة زم هو الحقط وأكدد 
عدّدًا. 
وبعضٌ أهل العلم يعتيرونَ رواية عبد الرحمن بن تَرُوَانَ» عن هُرَيلٍ بن شُرَحبيلَ حدينًا مستقِلًا؛ أمَا جمهوز الحْفَّاظٍِ فيعدُونَ 
هذا خطأء ولا يعتيروئة حديئًا مستقِلاء ولا أن الراوي رواه بالمعنى. 
فطريقةٌ الفقهاءٍ والأصوليِينَ وكيرٍ ممّن تأخّر من أهل الحديث: يعتيرونَ مِثْلَ هذا حدينًا مستقِلاء وأما جمهور الحنَّاظِ؛ 
فيعتيرونُّ حدينًا واحدًا؛ ومن نَم يرُذُونَ رواية المنفردٍ إلى رواية الجماعة؛ فيقدّمونَ رواية الجماعة على رواية المنفرد» ويعتبرونَ 
رواية المنفردٍ خطاً؛ والأمثلةٌ على هذا كثيرة. 
وممّن يقدّمُ رواية الأحفظ والأكثر : أهل العلم بالحديث؛ كشغبة» وسفيانٌ» وابن عَيينَةَ ويحيى بن سعيدٍ» وابن مَهْديٌّ 
وغيرهم من أئمّة أهلٍ العلم. 
وهذا هو منهج المتقدّمِينَ من أهلٍ الحديث. 
ما الأصوليُونَ والفقهاءً وكثيرٌ ممّن تأخّر من أهلٍ الحديث؛ فإنّهم يقولون : «مَن عَلِمَ حجةٌ على مَن لم يَعلّمْ»: ويعتبرونَ هذا 
حدينًا مستقِلًاه ورواية الجماعة حديئًا آحَرَ؛ٍ فيصجّحونَ كلتا الرواييْن» وكلا الحديقين» بينما من تقدّم من الحْمَّاظٍ يَرَؤنَ 
خلافَ ذلك. 
فينبغي أن عرف طريقة م من تقدم من الشفاظ؛ لذن هناك مناهجَ في عِلْم المصطلح» وفي الصناعة الحديئيّة» وهذا ليس خاصًا 
في الحديثء بل في أصول الفِقّه والفِقُه وغيرها من الفنونٍ .كما سيأتي بيانهُ . فينبغي على الإنسانٍ أن يعرف الطريقة 
الرجوعٌ إلى كتب العِلّلٍ والتجريح 
الأمرٌ الثاني : حتى لَفهَّم هذه القضيّة فهمًا جِيّدَاء فلا بد من الرجوع إل كب 06 والتخريج؛ ككتابٍ «التمييز» للإمام 
مسلم» وكتاب «العِلّلٍ» للدارَفْطْني» و«العِلّلٍ الكبير» للترمذئٍ» و«العِلَلٍ» لابن أبي حاتم» وأمثال هذه الكتب. 
فالاطلاعٌ على أكبّرٍ عدَدٍ من الأمثلة يساعِدٌ في ضَبْطٍ القاعدة» ومعرفة المنهج» والسير عليه. 


طريقة معرفة الخطأ في الروايات: 

معرفةٌ الخطأ في الرواياتٍ تكوب من خلال عِدَّةٍ أمورٍ: 

الأمرٌ الأول : الخطأ الواضح الذي يكونٌ له عله ظاهرة: 

ومن أمثلة العِلّةِ الظاهرة : أن يكونَ بالإسنادٍ راو ضعيفء أو راو اختلّطء أو في الإسنادٍ قَطْمٌ وعدّمُ اتصالء أو أنَّ هناك مَن 
هو مكثْرٌ من التدليس وعَنعن» أو ضعف بِيّنء فيُضْكّفُ الخبَّرُ عندما يوجَدٌ شيءٌ من هذا. 

الأمرُ الثاني : يكونُ من خلال جمْع رواياتٍ الحديثء فإذا وجَدّنا أحدّ الرواةٍ خالّفَ بعض الرواق» فنستدِلٌ بهذا على خطيه 
وتقدّم أنَّ رواية الأكثر والأحفظ أَوْلى من رواية الواحد» وأكثد كتب العلل تَبِحَثْ فى هذا الأمرء فيكونٌ أحدُ الرواة قد أتى 
بزيادةٍ تفرّد بهاء وخالّف بعض الرواق» أو قلّب المتن» أو خالّف في الإسنادٍ؛ بأن يَزِيدَ راويّاء أو يُسقط راويّاء أو أن يركب 
إسنادًا على متن؛ فأكثرٌ كتب العلل تتحدّثُ عن هذا الأمرِ؛ ومن ثَهّ: فَجَمْعُ الرواياتِ يساعِدٌ في معرفة الخطأ. 

الأمرُ الثالثُ : وهو الغرابةٌ التى تحصّك فى الحديث؛ وفيها تفصيك. 

ونعود إلى ذكر الذهَبئَ رحمه الله لطبّقاتٍ الحْفَّاظٍ هناء فقال: 

والشفاط طَبَقَاتٌ: 

1 . في ذِرُوْتِهَا: ابو هريره رضي الله عنه : 


سَ ع 


أبو هُريرةَ: هو حافظٌ الصحابة رضي الله تعالى عنه, وكما قال الشافعيئٌ: «إِنَّ أبا هُرَيرةَ رضي الله عنه أحمّظٌ مَن روى 
الحديث في دَمْره»[(1007)] فأبو هُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه كان من كبارٍ الحُقَّاظء وروى آلافَ الأحاديث» حتى بِلَعّ 
المَرويُ عنه خمسة آلا وثلاث مئةٍ وأربعة وسبعينَ حديئًا |[ (1008)]. 

قال: 2 . وَفِي التَابعِينَ؛ كَابْنٍ المْسَيِّبٍ : 

وابنُ المسيّبٍ: هو سعيدٌ بن المسيّبٍ بن حَرْنٍ المخزومئٌ القُرَشِنُء وهو إمامٌ جليلٌ من كبارٍ الأثمّة في زمانه» ومن كبارٍ 
العلماء في وقته» حتى قال ابن المَدِينِيَ: هو أُوسَعٌْ التابعين عِلْمَا[(1009)]» فهو من حُمَاظ التايعين» ولوقي في عام ثلاثة 
ل ل 

قال: 3 وَفِي صِعَارِهِمْ . يعني: صِعَارَ التابعين . كَالزُهْرِيٌ : 

وهو: محمِّدُ بن مسلم بن عْبِيدٍ الله بن عبد الله بن شهابء القُرَشْيعٌ الزُمْرويُ أبو بكر المدنيئٌ» ثم تَرِيل الشام» الإمام الجليلء 
من كبارٍ الحُفّاظ رحمه الله» كان مكثرًا مِن الرواية» حتى إِنَّه عندما سَمِعَ حديئًا نكر قال: هذا ما سَمِعتُ به قال له مَن 
حَدلة: هل رونت كه ديك رل الل قال له قال ف قال : لعلف قال: اجعَل هذا في النصفي الآخر [(1010)]؛ 
فهو من كبار الحُقّاظٍ رحمه الله تعالى, وتُوْفِيَ في عام أربعة وعشرينَ ومئة» على خلافبٍ في وفاته. 

ومن المَيّْاتِ التي كان يتميّرُ بها رحمه الله في باب الرواية: أنّه لا يَروِي إلا عن ثققء إذا سمَّى شخصاء فهو ثقةٌ» وإذا أسنَدَ 
خبراء فهو صحيحٌ» وأمّا إذا لم يُسَعٌّ ولم يُسِنِدٍ الخبّرَ؛ فاعلّم أنّه في الغالب باطلٌ» وليس بصحيح, هذه علامةٌ الضعيفٍ 


عنده» سواءٌ کان حدينًاء أو رجلا لا يسيّيه» قال: حدّتي محدّث؛ أو ا ولا يسيّي؛ فقد كان يأنَفُ أن يروي عن 
ضعيفي؛ ولذلك ما كان يسمّيه. 

وځکې عنه رحمه اللي كال وا ا ی ولا شكَكْتُ في حديثٍ إلا حديئًا واحدّاء فسألتُ صاحبيء فإذا هو 
كما حَفِظتُه»[(1011)]؛ حتى إِنَّه كى عنه» أنه قال: «إنَّ حَمْلَ الصّخر أسهَل علي من إعادة الحديث»[(1012)]» 
فكان معروفًا بالإتقانِ والحفظ, وهو الذي علَّم الشاميّينَ الإسنادَ والرواية َحِمَهُ اللهُ رحمة واسعة. 

قال: 24 أَنْبَاعِهِمْ؛ فيان وَشْعْبَةَ وَمَالِكُ : 

وسفيانٌ : هو ابنُ سعيدٍ بنِ مسروق الثورييٌ أبو عبد الله الكوفيئٌ الإمامُ الجليل» تُوْفِيَ عام واحدٍ وسيّين ومعق» وقد خرّج له 
الجماعة» وهو من كبار الحُمًاظ» ومن كبار الأئمّة في زمانه» ومن أطولٍ التراجم في «جلية أبي تُعيم»: ترجمةٌ 
سفيانَ[(1013)]؛ فسفيانُ محدّثٌ كبير» وفقيةٌ من كبار الفقهاء في وقته» وزاهدٌ من كبار العُّادٍ في زمانهء وكان منكرًا 
للمنكر» آمرًا بالمعروف» حتى إِنَّهِ تُوفِيَ وهو مختيمٌ من أبي جعفر المنصور» فكان يكر المنكرٌ ولا يخافٌ في الله لَْمَة 
لانم رحمه الله تعالى. 

وسفيان الثورئ معروفٌ بتدليس الشيوخ» وكما ذكرث فيما سبق قال مرةً: «عن أبي الخطًاب» عن أبي حمزةً»[(1014)]» 
وأبو الخطّاب: هو قَتَادةُ وأبو حمزةٌ: هو أنسن بِنْ مالك وكان أحيانًا يروي عن الضعفاء» فقد روى عن جابرٍ بن يزيد 
الجُعْفيٌ» وروى عن الكلْبِيَ» وقال: «اتَّقُوا الكَلْبِنَ» فقيل له: فَإِنّكَ تَرُوِي عنه! قال: أنا أعرفُ صِدْقَهُ من گذبه»[(1015)]. 
فهۇلاءِ کک يَعرفُونَ إذا كان ما رواه الراوي صحيحًاء أو ليس بصحيح, وليس له كلامٌ كثيرٌ في الجرح والتعديل» رَمِيلاهُ 
مالك وشعْبة أكثر منه كلامًا. ۰ 

وشُعْبَةُ : هو: ابن الحَجّاجٍ بن الوَرْدٍ العتكئٌ الواسطيئٌ» أبو بشطام نَرِيلُ البصرة» تُوْفْيَ عام سيّينَ ومغة» وقد خرج له الجماعة 
وق شاو واسعٌ الرواية» وإمامٌ في الحديثء وكان معروفًا بالذبٌ عن السُنّة» وبالتفتيش عالضا خی لد كان قول 
نغتاث في الله»[(1016)]. 

وقصده: ن يبن ضعف الضعفاء. 

حتى إِنَّه مره أتى إليه حمّادُ بن زيدِء ومن کان معه» وقالوا: لا تتكلّمْ في أَبَانٍ بن أبي عيّاشِء فقال: نعَمْ» ثم بعد ذلك صاح» 
وقال: ما يُمكِنٌ أن أسكّت عن أَبَانِ بن أبي عيّاشٍء إِنَّه الدّينُ لا يُمكِنْ أن أسكت عن أَبَانٍ بن أبي عيّاشٍء أو كلمةً 
نحوّها[(1017)]» فكان معروفًا بالإنكار على الضعفاء» وعلى المَجاهيل» وعلى مَّن حدَّث بالأحاديثٍ الضعيفة» حتى 
قيل: هو أُوّلُ مَن ذب عن السُتّة في العراق» وفئّش عن الجا [(1018)]ء وهو رحمه الله عنده شيةٌ من التشدَّدٍ في باب 
الجرح والتعديل» حتى إِنَّه تكلم في بعضٍ الثقاتِ؛ كخالدٍ الحَذَّاءٍ وغيره[(1019)]. 

وممّا يتميّرُ به في باب الرواية: أنه في الغالب إذا أَسَنَدَ لا يروي إلا عن ثقةِء ولا يحل من شيوخهٍ إلا ما صرّحوا فيه 
ا في الغالب لا يُسنِدُ إلا ماكان صحيحًا. 


وَمَالِكُ » هو: ابن أنسٍ بن أبي عامرٍ الأصبَحي المدّنيئٌ؛ أبو عبدٍ الله» مولى التَيْمِيّين هو من ذي أصبَّح من حِمْيَرَ ولكن 
جه في 0 حِلَفّاء والولاء على ثلاثة أقسام: 


3 


و ع ية ور . 

3 أو ولاءُ إسلام» كما هو بالنسبة للبخاريّ مَوْلَى الجُعْفِيينَ ولاءَ إسلاه 

فمالكٌ من أصبّح من حِمْيرَ ولكنّ جَدَّهُ تحالّف مع قُرَيشٍء yS‏ رَمْطٍ طَلْحة بن عْبَيدٍ الله 
نميه وقبل ذلك أبو بكر الصّدِيقُ النَيْمنُ رضي الله تعالى عنهما 

والإمام ماللكٌ كان من كبار الحْمّاظِ في زمانه» ومن كبار العلماء في أوانه ووقته» وكما تقدّم أنه لا يَروِي إلا عن ثقق ولا يُسيدُ 
إلا ما كان صحيكًاء وأنّه إذا شلك في الشيءٍ تركُه وأنّه أحيانًا كان يُرسِلْ الأخبار فهو معروفٌ بذلك رحمه الله وهو من 
أعلّم الناس بأهل بلي حتى إِنَه مرةٌ سكل عن راو» فقال: هل رََيْنَهُ في كُتُبِي؟ قال: لاء قال: لو كان ثقةً لرأيْتَهُ في 

كُتبي [(2])1020 فهو عالمٌ بأهلٍ المدينة. 

قال: 5 ثُمَ ابن المُبَاركِ ويَحْيَى بْنِ سعیا وَوكيع وَاْنِ مَهْدِي : 

اب السارك + هو خد الله الاك الحنُظليك» أبو عبد الرحمن» من الطبقة الثامنةء توفي عام واحدٍ وثمانينَ وم وقد 
خرّج له الجماعة وثُوْفِيَ عن ثلاثٍ وسيّين سند وهو إمامٌ من كبارٍ الأئمّةِ في زمانه» وعالمٌ من كبار العلماءٍ في وقته» وكما 
قال ابن حجر : «جُمِعَتْ فيه خصال الكبّر»[(1021)]؛ فكان معروثًا بالعلم وبالحديثٍ وبالفقه» ومعرومًا كذلك أيضًا 
بالشجاعة؛ ومعروفًا أيضًا بالغِنّى والكَرَعٍ رَحِمَهُ اللهُ رحمةً واسعةًء وكان معرومًا بأنّه في الغالب لا يروي إلا عن ثقةِء وإن روى 
عن بعض الضعفاءء وكان مكثرًا من الرواية. 

ويحيى بن سعيدٍ » هو: ابنْ فرُوح الَطَانُ انيمي مولاهم» أبو سعيدٍ البَصْروُ وهو حافظٌ من كبار الحُقّاظ وإمامٌّ من 
كبارٍ الأثمّة» من كبار التاسعة» تُوْفيَ عامَ ثمانية وتسعينَ ومئة» وقد خرّج له الجماعةٌ» قال عبد الرحمن بن مَهْديّ: «لمّا قَدِمَ 
سفيانٌ الِبَصْرةٌ قال لي: جَمْني بإنسانٍ أذاكز فَأَتَبْئُهُ ببحيى بن سعيدِء فلمًا خرَع» قال لي: قلتُ لك: جَمْني بإنسانٍ» 
فجِنْتّني بشيطان[(1022)]! من قُوّةِ حِفْظِهء وكان معروفًا بالعبادة وبالجلالة» حتى إِنَّ كبارٌ الحُمَّاظٍ كانوا يسألونه وهم 
زف اض العصرّء استتَدَ أحيانًاء ثم يأتي إليه ابن المَدِينيَء وأحمدٌ» وابنُ مَعِينء فَهيْبة له لا يجلسود» يسألوتة وهم 
وقوفٌ[(1023)]» وكان على عِلْمِهِ وقُوّةٍ شخصيّتهِ رحمه الله رقيق القَأْبء حتى إِلَّه كان لا يَذَمَبُ إلى الحمّام إلا مع 
زوجته[(1024)]» وإذا فُرئ القرآن يُصعَقٌ رحمه الله تعالى [(1025)]. 

ويحيى بن سعيدٍ أيضًا مئّن عُرِفَ بالذبٍ عن السُنّ وبالإنكارٍ على المبتعة» وبجفْظ حديثِ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم» وكما ذكْرْتُ تخيّج عليه كبارٌ الحُفَاظ حتى إِنَّه مره اختلّف شُعْبةُ مع شخص آخَرَء فقال شُعْبةُ: رَضِيتُ بهذا الأحول» 
يعني: يحبى بن سعيدٍ القَطَّانء وكان تلميدًا له فحكم على شيجه شُعْبة فرَضِيَ بحكم يحيى بن سعيدٍ القَطّان [(1026)]. 


ويحيى بن سعيدٍ في الغالب لا يروي إلا عن ثقة ولا يُسِنِدُ إلا ماكان صحيحًاء وله كلامٌ كثيرٌ في باب الجرح والتعديل 
بالنسبة لغيره ولمَن كان في وقته وهو متشْدّدٌ نوعًا ما. 

قال أبو الوليد الطَيالسية: «ما رأَيْتُ أحدًا كان أَعلّمَ بالحديث ولا بالبَجالٍ من يحيى بن سعينٍ» [(1027)]. 

وكان متشدّداء حتى قال: «لو لم 5 إلا عن كلّ مَن أرضىء ما روَيْتُ إلا عن خمسة»[(1028)]. 

وقال الحاكم: «فيحيى بن سعيدٍ في إتقانه وكثرة شيوخه يقول مِثْلَ هذا القول» ويعني بالخمسة: الشيوح الأئمّة الحقّاظَ 
الثقاتٍ الأثبات»[(1029)]. 

وكما قال أبو الوليدٍ الباجي: «لا خلاف أنه أراد بذلك النهاية فيما يُرضِيه؛ لأَنّه قد أدرَكَ من الأئمّة الذين لا يُطْعَنُ عليهم 
أكثرٌ من هذا العدد» وذكرٌ جماعةً من كبار حْفَّاظٍ شيوخه[(1030)]. 

ووَكِيعٌ » هو: ابن الجرّاح الرُؤَاسييُ أبو سفيانَ الكوفييٌ» ووكيعٌ من الطبّقة التاسعة, ونُوْفِيَ في عام سبعةٍ وتسعين ومئةٍ» وقد 
خبّج له الجماعةٌ» وكان رحمه الله من كبارٍ العلماء في وقتهء وكان مكثرًا مِن الرواية» حافظً للِسُنَّة» متقِئًا لحديثه» وكان 
مشهورًا بالعبادة وبالفضل وبالاستقامة» وكان يلقَّبُ براهب العراقٍ من عبادته رحمه الله تعالى [(1031)]. 

وابنُ مَهْديّ » هو: عبد الرحمن بن مَهْدَيّ العَنبَرِيُ» مولاهم البَصْرِيُ أبو سعيدٍء وهو مِن الطبّقةٍ التاسعة» تُوْفِيَ عام ثمانية 
وتسعين ومئة» وهو حافظ من كبار الحُنّاظ» وعالمٌ من كبارٍ العلماء» وابنْ مَهْديِ حمّةُ أن يقدَّمَ على وكيع في باب الصناعة 
الحدينيّة؛ لأنّه أجل منه في هذا الفيّء وهو الذي قيل: إِلّه هو السب في تأليفبٍ الشافعيّ لكتابه 507 أرق ا 
فألْف هذا الکتاب» واب مَهْديَ له كلامٌ كثيرٌ في الجرح والتعديل» وعلى يِدَيْهِ تخرّج كبارٌ الخُنّاظ وهو معتدلٌ في باب 
النقد؛ بخلافب زميله يحيى بن سعيدء فهو أَسَدّ منه[(1032)]. 

قال تلميدةُ علي بن المَدِينَ: «أعلَمْ الناس بالحديثِ عبد الرحمن بن مَهْديّ» [(1033)]. 

الو ن اکن والمقام, لحَلَفْتُ بالله أنّي لم أرَ ق أعلّمَ بالحديثِ من عبد الرحمن بن 
مَهُدِيْ» [(1034)]. 

روي عن ابن المَدِينيّ» قال: «إذا اجتمَعَ يحيى بن سعيدء وعبدٌ الرحمنِ بن مَهْديٍّ على ترك رجل» لم أحدّث عنه فإذا 
اختلفاء أَحَذْْتُ بقول عبدٍ الرحمن؛ لأنّه أقصّذّهماء وكان في يحيى تشدّد»[(1035)]. 

قال الذكَبئ . وذْكَرَ ابنَ المَهْديّ .: «كان هو ويحيى القَطَّانُ قد انتدّبًا لنقدٍ التجالٍ» وناهيكَ بهما جلالةً وبل وعِلْمًا 
وفَضْلاَء فمن جرَحاةٌ لا يكاد . والله . يندمل جْرْحْهء ومن ولَقَاهُ فهو الحُجّةُ المقبول» ومن اختلمًا فيه اجمُهِدَ في أمره» ونرَلَ 
عن درّجةٍ الصحيح إلى الحدمنء وقد وثّقَا حَلْقًا كثيراء وضعّفا آخرين»[(1036)]. 

قال: 6 . ته كَأصْحَاب هَوْلآءِ؛ كَابْنِ المَدِينِيَ» وَابْن مَعِينء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ» وَحَلْقٍ : 

وابنُ المَدِينِيَ » هو: علي بن عبد الله بنِ جَعْمَرٍ السّغديٌ مولاهم, البَصْرِيٌ المَدِينيئُ» وهو مِن الطبّقةٍ العاشرة» وتُوْفْيَ في عام 
أربعة وثلاثين ومِعَمَيْنِء وابنُ المَدِيني من كبارٍ الحْفَّاظء حتى قال تلميدّةٌ البخارييُ: «كان من أعلم الناس»» وحتى إِنَّه قال 


أيضًا: «ما استصِعَرثُ نفسي عند أحدٍ إلا عند علي ؛ بن المدينيْ»[(1037)]» وقد رأى البخاربيٌ أحمدء وابن مَعِينِ» وأبا 
بكر بن أبي شَيْبةَ ورأى كذلك أيضًا أبا حَفْصٍ المَلأّم وأبا تَوْرٍ وغیرهم من کبار الحُمَاظ والأئمّة» ومع ذلك قال: «ما 
استصِعَرّث نفسي عند أحدٍ إلا عند علي ب بن المَدِينيَ». 

وقال أحمدُ بن حنبل: «أعلَمُنا بالعكلٍ على بن المَدِيني»[(1038)]. 

وقال أبو حاتم الرازصيٌ: «كان عَلَمَا في الناس في معرفة الحديثِ والعكل»[(1039)]. 

وذكر الغْمّيليَ له في كتاب «الضعفاء»[(1040)] ليس قَذْځًا في حدیثه» ولا في فة للدت وقد قال إن حديكة 
مستقيعٌ» لكن ذَكَرَهُ من أجل مصَائَّعتِهِ ومداهَنتِه لابن أبي ذُوَادٍ قاضي الجهميّة في زمانه» فذكَرَهُ من أجل هذاء وكتاث العُمَيليَ 
ليس خاصًا بمَن ضعِفَ في روايته» وإنّما أيضًا من تُكُلّمَ في عقيدته من الرواة» فيذكُرُ من هذا الصنفء وهذا الصنف» وإن 
كان الصنفُ الأَوّلُ الذين عندهم ضعفٌ في حديثهم هم الأكثر ومن الصنفي الثاني: ابن المَدِينئ» وهو ممن ابي بذلك 
عفا اللهُ عنّا وعنه» ورَحِمَهُ الله عرّ وجلء ولا شك أنَّ عقيدئة عقيدةٌ سلْفيّةٌ أثريّةٌ حديئيّة» ولكنّه قط خاف. فدامَنَ ابن ابي 


وابنُ مَعِينِ » هو: يحيى بن مَعِينِ» أبو ركريًا العَطَفانِئُ مولاهم» البَغْدادِيُ إمامُ الجرح والتعديلٍ في زمانه» والذابُ عن الس 
في وقته» حتى إِنَّهِ عندما تُوْنَِ رحمه الله كان منادٍ ينادي بين يَدَي الجنازة: «مات الذي كان يذب الكذِب عن رسولٍ الله 
صلّى الله عليه وسلّم»[(1041)]. وقد وَرِثَ من أبيه ثروةً طائلةٌ فأنمّقها في طلّب الحديث [(1042)]. 

وكان الحُفَّاظُ في زمانِه . كأحمد وغيره . متَّفِقِينَ على أنه ما كتب أحدٌّ مِن الحديث كما كتّب يحبى بن مَعِين؛ فهو أكثرٌ 
الناس كتابةٌ للحديث؛ فكمّب أحاديث الثقات» وأحاديث الضعفاء والهَلْكّىء وقد رآه الإمامُ أحمدُ . ذاث مرّة . في زاوية 
بصّنْعاء» وهو يكنب صحيفة: «مَعْمَرِ عن أَبَانِء عن أنسٍ»» فإذا اطَلعَ عليه إنسانٌ كتَّمَةُ فقال أحمدٌ ب حنبلٍ له: تكثُبث 
صحيفة: «مَعْمَرِ عن أَبَانِه عن أنس»» 0 أنّها موضوعة؟! فلو قال لك قائلٌ: أنت تتكلّمُ في أَبَانِ ثم تكب حديتّة على 
الوجه؟! 

قال: رَحِمَكَ الله يا أبا عبدٍ الله! أكثْبُ هذه الصحيفة: «عن عبد الررَاقِء عن مَعْمَرٍ عن أَبَانِء عن أنّسِ»» وأحمَّظها كلّهاء 
وأعلمُ أ موضوعة؛ حتى لا يجيءَ إنسانٌ» فيجِعَلَ بدلّ: «أَبَانٍ» : «ثابتا»» ويرويَها: «عن مَعْمَرِءِ عن ثابتٍ» عن أنسٍ»» 
فأقولّ له: كذَّبْت؛ إِنَّما هي : «أَبَانٌ». لا «ثابث»[(1043)]. 

وكان يَعقِدُ الحلّقاتٍ في بيانٍ ضعفي الرواة» وبيانِ المونّقِينَ منهم» وكان شد اليَحَالَ إليه أهلُ الحديثِ حتى يسألوه عن 
الرواة؛ ولذلك تَحِدُ في كلام بعض الاختلافف من كثة السائلين له» تَجِدَهُ أحيانًا يقول عن فلانٍ: ثقةٌء وأحيانًا يقولُ: ليس 
بثقٍ» وأحيانًا يقولٌ: ثقةٌ ويقولٌ: ضعيف» ويقول: صدوق» في مرَاتٍ مختلفةٍ عن راو واحدِء فينبغي الجمع بين عباراته؛ 
فأحيانًا قد يقولُ: إِنَّ فلانًا ليس بثقة» وليس قصدة أنه هالكء أو متروڭ وإِتّما قصدّة أنه لا يصل إلى درّجة الثقةٍ الضابط» 
وأحيانًا يُطلِقٌ: ليس بشيء» وليس قصدَهُ أنه متروكٌ وهالكٌ» وإنّما قصدةٌ ليس بمكثرء وأحيانًا يقول: لا بأ به وليس قصدُة 


على بابه» وا ل أ ثققٌ وأحيانًا: و الراوي إذا سو منه حديئًا صحيحا ولكن قل یکول الراوي ضعيقاء في نبغى 
الانتباةٌ لهذا. 

ثم يقدّمُ فيه مَن كان ملازمًا له؛ كعبّاس الذُورِيَ وغيره» البَعْدادِيُونَ مقدَّمونَ على غيرهم في يحبى بن مَعِينِ عند اختلافٍ 
عباراته في الحكم على الراوي» مع أله ينبغي قبل ذلك الجمغ ما بين أقوالهِ في باب الجرح والتعديل» لكنْ إذا لم يُمكِنٍ 
الجمع؛ فيصارٌ إلى الترجيح ومن أُوجهِ الجمع: ما ذَكَرْتُ فيما سبق أنه أحيانًا يستخدمُ بعض العباراتِ ليست على بايهاء 
ثم هو رحمه الله متشدَّدٌ يستخدمُ عباراتِ جارحةٌ» وهذا من تشدٌّدِه. 

وكان معروفًا باختبار الرواة» حتى إِنّه ذات ميّةَ كان أحدُ المحدّثين يحدّتُ» فضرّب الباب أحمد فقال: مَن؟ قالوا: أحمدُء 
فقال: ائدَّنْ له ثم ضرّب الباب آخَرٌ فقال: مَن؟ قال: يحيى بن مَعين» فوقَعَ الكتابُ من يده خوفًا منه[(1044)]. 

وقد قال فيه أحمدُ بن حنبل: «يَعرفٌ خطأً الحديث»[(1045)]» وقال: «أعرَفنا بالرتّجال: يحيى بن مَعِينٍ» [(1046)]. 
وقال الآجْرَيُ: «قلث لأبي داود: أُيّما أعلة بِالرّجالٍ: يحيىء أو علئٌ بن عبدٍ الله؟ قال: يحيى عالِمٌ بالرتّجال» وليس عند على 
من خبّرٍ أهل الشام شيغ»[(1047)]. 

قال أبو حاتي الرازييٌ في ترجمة «يوسُف بن خالدٍ التي » : «أنكنث قول يحيى بن مَعِينٍ فيه: نه زنْدِيقٌ حتى حول إلى 
كتابٌ قد وَضَّعَهُ في التجهّم بابًا بابّاه ينكد الميزا في القيامة» فعلمث أن يحيى بن مَعين كان لا يتكلم إلا على بصيرة 
وفَهُم»[(1048)]. 

وقال ابن عَدِيٌَ: «به تُستبراً أحوال الضعفاء» [(1049)]. 
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وُلِدَ في عام أربعة وستينَ ومئة» وتُوْفّيَ رحمه الله في عام واحدٍ وأربعين ومِثَئَيْنِ وله سبع وسبعون سنةً» وقد خرّج له 
الجماعةٌ وهو إمامٌ من كبار الأئمّة» وحافظٌ من كبارٍ الحُفَّاظء حتى قال الذْمَبييٌ عنه: «إنّه شيخ الإسلام» [(1050)]» كان 
من كبارٍ الفقهاءٍ والعلماء في زمانهء وكان ذابًا عن السُنَّ معروفًا بالإنكارٍ على المبتدِعَة وأَّهْلٍ الرأي» وكان كارمًا للتصنيف» 
حتى إِنَّه قال لتلميذِهِ أبي داود: «لا تقلُدّني» EY‏ ولا الفورئّ» وخُذْ من حيثُ أحذوا» [(1051)]: فكان يكرْهُ 
تصنيف الكتبء وإنَّما كان يأَمُرُ بتجريدٍ الكتبٍ إلا من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وإلا من الآثاربٍ التي جاءت 
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» أو عن التابعين» كان ينكرٌُ الكلامَ الذي يكو بغيرٍ السّنّةِ والأنَره فاشتهَرٌ رحمه 
الله أنه إمامُ أهلٍ الحديث في زمانه» حتى إِلّه قيل ليحبى بن مَعِينٍ: إِنَّ فلاًا يتكلّمُ في أحمدً! قال: «ومن فُلانٌ لعَنَهُ اللة؟! 
كيف يتكلم في أحمد؟!»[(1052)]؛ فالإمامُ أحمدُ رحمه الله له موقفٌ عظيمٌ في تُصرة هذا الدّينِ والدفاع عنه. فوقّف في 
وجهٍ المبتدِعَةٍ الجهميّة الذين كانوا يقولون بِحَلْقٍ القرآن» فجعلوا كلام الرتَ عر وجل الذي هو صفةٌ من صفاته» جعلوه 
مخلوفًا كحَلْقٍ السمواتٍ والأرضء تعالى الل عن ذلك علوًا كبيراء بل هذا القرآنُ كلامُةُ وصفةٌ مِن صفاتِه سبحانه وتعالى» 


فوقَفَ الإمامُ أحمدٌ وقفتَهُ المشهورةً حت نص الله ع وب يده هدا الذي :نص النثنةافتحمة الله رحمة واسعة: 
فو ويام و رو ج بر و م دين» ونصر ر ر و 


والإمامُ أحمدٌ له كلام كثيرٌ في الجرح والتعديل» وله كلامٌ كثيرٌ في الحديث والصناعة الحديثيّة في تعليلٍ الأخبار» والإمامُ 
أحمدُ في باب الجرح والتعديل: متشدّدٌء وليس كما قال الذكبيئ: إِنّه معتدِلُ» وإنَّما المعتدِل ابنُ المَدِينِيَ والبخارويٌ» وأمًا 
أحمدٌ وابنٌ مَعِينِ؛ فهما من المتشدّدِينَ» وابنٌ مَعِينٍ أشدّ مِن الإمام أحمد في باب الجرح والتعديل؛ وتكلّم الإمام أحمدٌُ في 
أناس هم مكّن اشْتَهَرُوا أنّهم من الثقات؛ كبُرَيدٍ بن عبد الله بن أبي بُرْدة[(1)1053» وكزيد بن أبي أئّيسة[(1054)]» 
e‏ بن راهيم بن الحارثِ التَيّمئ[(1055)]» وغيرهم ممّن تكلم فيهم الإمامٌ أحمد. وهم مخرّحٌ لهم في الصحيح, 
وإسحاق » هو: إسحاق بن إبراهيم؛ المعروف بابن راهَوَيْه أبو يعقوب الحَنْظلييٌ التميميئٌ» وإسحاق تُوْفِيَ عامَ ثمانية وثلاثينَ 
ومِعَتَيْن) و من کبار الحُمَاظ وإماٌ من كبار الأئمّة» فقيةٌ من كبار الفقهاء,» محدّثٌ من كبارٍ المحدّثين» وكان قرينَ 
الإمام أحمدء وزميلاً له؛ حتى قال الإمامٌ أحمدٌُ: «ما جاورٌ الجشرٌ أَقْمَهُ من إسحاقَ»[(1056)]» ويعنى بذلك: سر 
بغداد لمر بين قِسْمَي المدينة؛ فإسحاقٌ من كبار الحُقّاظ ومن كبار الأثمّة» وتجدٌ أقوالُّ الفقهيّة موافقة للدليل؛ وهذا 
ندل على صكة منهج رحمه الله تعالى, وايّاعِهِ للسُنّةِ والأتّرء وكلامُة في الرواة ليس مِثْلَ كلام أحمد» وابنٍ المَدِينيّ» وابن 
مَعِينِ) فهولاء أكبَرٌ تصِدّيًا منه لهذا الأمرء وأكتَّرٌ اعتناءً منه بهذا الأمر. 

6 ثم البخاريٰ» ابي رُرْعَة أ بي ڪاتم» واي كَاوَْء وَمُسْلِم : 

وَالبُخَارَئُ » هو: محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المُغيرة ة بن َرْدِرْبَةُ وقيل: ددر وهي لفظةٌ بخاريّةٌ» معناها: لزاع 
الجُعْفيئ» البخارئ» أبو عبد اللوء وقال اليّرمذئ: «لم أَرَ أحدًا بالعراق ولا بخُراسانَ في معنى العِلَلٍ والتاريخ ومعرفة الأسانيدٍ 
الإمامُ الجليل» والحافظ المشهورء وُلِدَ عام أربعة وتسعين ومئة» وتؤفيَ في عام سنّة وخمسين ومَِتَيْنِء وهو من كبارٍ 
الحُفَّاظء ومن كبار علماءٍ الجرح والتعديل» وخاصّة في عِلْمِ العِلّل» وهو معروفٌ رحمه الله بِدِقَهِ في هذا الفنّ؛ فنّ الصناعة 
الحديقة وتعليل الأخبارء ومعروف بدة العبارات» حتى إِنّه أحياتًا يقرل: فلا فيه نظا وأحيانًا يقولٌ: فلانٌ فى حديفه نظة 
وأحيانا يقول :فاون فيه يفط الط وأ اا هرل ى دة ف الط وفك اكع اة ف تفسين هذه ارات 


2 


وأحيانًا يقول: فلانٌ سکتوا عنه» أو: سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه فيستخمٌ عباراتٍ دقيقةٌ» ولا يستخدمٌ عباراتٍ جارحة 
كما يستخدمُها ابن مَعِين وأحمدُء وإِنّما يستخدمٌ عباراتٍ دقيقةٌ ويكني» فينبغي الانتباهُ لهذه العبارات» أمّا قولثهٌ: سكتوا 
عنه؛ فهذا غايةٌ في التضعيفء وأمّا قول: فيه نظَرٌ؛ فهذا النظَرٌ يكونُ في الغالب ممَّن يروي المدكرات» قد تكونُ هذه 

كرات هي الغالبة على حديثه» فيقول: مكّرُ الحديث؛ مِثْلُ: رشْدين» قال: فيه نظَرٌ وقال: منكرُ الحديث[(1058)]» 
وإذا قال: فيه بعض النظّر» فهذا دون ذلكء ثم كما ذكرث فيه نظرٌ أحيانًا قد يكونٌ المنگراتث هي الأكبّرٌ فيكونُ منكر 
الحديث؛ وأحيانًا تكونٌ له منكرات» لكن ليست بالكثيرة» فيقول: لا بأسَ به» كما قال عن أبي بلْج: فيه نظ [(1059)]» 
e a‏ أذ معنى :افيه برعا O E I A‏ له رارك ينه وكا 


فيه بعضنٌ النظرِ؛ فهذه أقلُ من قوله: فيه نظرٌء فيكونٌ له بعضٌ الأشياءٍ التي تُستئكرء وأحيانًا يكونُ فيه نظرٌ في ذاته» وفي 
حديثه نظرٌ في حديثه الأصل فيه نظر في حديثه في الغالب» وأحيانًا قد يطلِقّها في حديثه وذاته. 
ونا إذا قال: في حديئه نظرٌ؛ ففي الغالب منصبَّةٌ على حديئه وأحيانًا يقول: هذا الإسنادُ فيه نظرّء فكلٌ هذه العباراتٍ فيها 
بعضٌ الاختلاف فيما بينهاء وأحيانًا يكونُ معناها متقاربًا» ولكن أحيانًا تكونُ مترادفةً» وأحيانًا تكونُ مختلمّة . 
والبخارييٌ .كما ذَكَرْتُ . له كلامٌ كثيرٌ» خاصّة في تعليل الأخبار» وأكنَّرُ ما يكونٌ كلامُةُ في ء غير الصحيح؛ في «التاريخ 
الكبير»» فقد علّل فيه كثيرًا من الأخبار» أو «التاريخ الأوسط» المطاوع باسم: «التاريخ الصغير»» والصواب: أنه هو 
الأوسّطء فأيضًا: علّل فيه كثيرًا من الأخبار» وتَحِدٌ تعليلاته فيها دق وخاصّة فی نقد المتونٍ رحمه الله. 
وأبو رُرْعةَ الرازٌ » هو: عْبيدُ الله بن عبد الكريم» تُوْفْيَ عام أربعة وسين ومِمَمَيْنِ وهو من كبار الحُّاظء ومن كبارٍ الأئمّة 
وكان معروفًا بسّعةٍ الحافظة» حتى إِنَّه عندما قَدِمَ إلى + بغداد ترك الإمامٌ أحمدُ رحمه الله النوافل» واقتصّرٌ على الفرائض» وأحَدّ 
يذاكيُه [(1060)]» فكان معروفًا بقوّةِ الحفظ» حتى أثنى عليه الإمامُ أحمدٌ بالحفظء وكان مما ذكَرَ أنَّه يحمّظ سبع مئة 
ألفٍ حديثٍ [(1061)]» فكان حافظًا من كبارٍ الحْمّاظء وإمامًا في الجرح والتعديل» وفي نقد الأخبار» وله كلام كثيرٌ في 
الجرح والتعديل» ونَجدٌ هذا الكلام في «الجرح والتعديل»» وفي «العكل» لعبدٍ الرحمن بن أبي حاتم» وهو متشدّدُء وإِن قال 
الذكبية: إِنَّهُ محتدِلُ» لكنّه أقك من زميله أبي حاتم الرازي آبو حاتم اشد وأيضًا أبو رئعة لا تَجدٌ له عباراتِ جارحة شديدة 
الجرح؛ كما هو بالنسبة لابنٍ مَعِينِء عبارائه أقكُ من ذلك» وأحيانًا إذا أراد أن يكذِّب شخصاء أشار إلى لسانهء ولا يصيّح 
ام وإِنّما يشيرٌ إلى لسانه» ويعني ذلك أنه منّهَمٌ بالكذب. 

بو حاتم » هو: محمَّدُ بن إدريس الحنظلئٌ» مولاهم» المشهورٌ بكنيته» أبو حاتم الرازيٌ» وتُوْفِيَ عام سبعةٍ وسبعين ومِئَنَيْنِ 
وهو إمامٌ كبيرٌ من كبارٍ الحْفَّاظٍ والأئمّة في زمانه» وكان معرومًا الطاب وبالإكثار من الرواية» وهو رحمه الله متشْدِّدٌء ومع 
تشْدِّدِ لا يستخدمٌ عباراتٍ جارحةً» يعني قلّما يقولُ عن فلانٍ: كذَّاب» أقصى عبارة يستعولًها: منكرٌ الحديث. 
لكن هو في التوثيق عَسِرٌء ما يكادٌ يوتق أحدًاء حتى إِنّه قال عن الشافعئ: «صّدوق»[(1062)]» وقال عن مسلم بن 
الحَجّاج: «صّدوقٌ»[(1063)]) وقال عن الوليدٍ بن مسلم: «صالحٌ الحديث»[(1064)]» وقال عن عبد الررَاقٍ الحافظ: 
«يكتب حديثة: ولا يُحبَج به»[(1065)]» فهو معروفٌ بالتشْدّدٍ رحمه الله» حتى قال الذهَبئُ عنه: «إنّه 
جرّاخ»[(1066)]؛ فينبغي الانتباةٌ لهذا. 
وكان أبو حاتم وأبو رُرْعَةَ معرومَيْنٍ بالرهْدٍ والعبادة» 1 على المبتدعة في زمانِهم» وببيانٍ ضعفيٍ الضعفاء. 
وأبو رُرْعةَ رحمه الله عندما نرَّلَ به الموثُ كأنَّهُم استحوًا أن يلقّنوهُ الشهادة, مع أنَّ هذا حقٌّ» فذَكَرُوا الأسانيد, كأنّهم توقّفوا 
أثناءَ حديثٍ تلقينٍ الشهادة» فساق الحديث بإسنادو» ثم انتهى إلى الشهادة» وفاضّث رُوحُهُ رحمه الله[(1)1067» فَحْمَ له 
بنُطْقِهِ بشهادة التوحيد لله عرّ وجل بالوحدانيّق» ولنبيّه ولرسوله الكريم بالرسالة عليه الصلاةٌ والسلام. 
وأبو داو » هو: سُلَيمانُ بن الأشعث الأرّدي» أبو داوة الستجشتاني» نزيل البَصرة. 


وأبو داود رحمه الله توفي عام سبعةٍ وسبعين ومِعَتَيْنِ وهو من كبارٍ الحُقّاظ ومن كبار الأثمّةِ في زمانِه ووقته» وكان عالِمًا من 
كبارٍ العلماء» وتخرّج على يدي الإمام أحمد وغيره» وكتابةُ من أَنمّسٍ ماكب في عِلّْمِ الحديثء والغالث في أحاديثٍ هذا 
الكتاب: أنّها صحيحةٌ؛ فقال: «ذَكَرْتُ الصحيح وما يقرب وما يُشْبِهُه وماكان فيه وَهْنّ شديدٌ ننه وما سكت عنه» فهو 
صالح»[(1068)]. 

وهو إمامٌ في الجرح والتعديل» وله سؤالات» وهو مَعَتَوِلٌ في باب النقد, وتَجِدٌ له عباراتٍ دقيقة في كتابه «السُّئَنِ»؛ فقد 

أ بعضّ الأخبار» وصحّح بعضاء على قله ذلك في كتابه» وكما ذَكَرْتُ: فقد قال . عندما ذكرَ حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها في صلاةٍ الاستسقاء . قال: «وهذا حديثٌ غريبُء إسنادُةُ جيّدٌ»[(1069)]. 

ووجَدثُ له حديئًا آخَرَ أيضًا قال عنه: حسّنٌ[(1070)]» وتَجِدٌ له بعضّ الكلام في تضعيفٍ بعض الأحاديثٍ أو الرواة» 
وإن كانت نُسَحٌ أبي داودّ تتفاوث في هذاء لكنّ نسخة ابن العبدٍ أكثّرٌ. 

ومسل » هو: مسَلمٌ بن الحَجّاجٍ بن مسلِي اشير النَمْسابوريُ» ومسلمٌ من كبار الأمّة أيضًا في زمانهء وحافظ من كبار 
الحُمَاظ» ومسلمٌ تُوْفْي عام واحدٍ وسبَّينَ ومِمَمَيْنِء وكتابة من أصمّ الكتب. يأتي في الدرّجة الثانية بعد «صحيح البخاري» من 
حيث الصكَقٌ بالنسبة لكتب الحديث» وله كلامٌ في الجرح والتعديل ونقدٍ الأخبار» وهو في الغالب يسيرٌ على طريقة شيخه 
البخاريي» وذكَرْتُ القصّة التي وقَعَتْ بينه وبين شيخه البخاريٍ في تعليلٍ خبَرٍ موسى بن عُقبة» عن سُهَيلٍ بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هْريرة» فبيّن البخارييٌ له أنَّ هذا الحديث معلولٌ» ونه رواه عن موسى بن إسماعيل» عن وُيبٍ» عن سُهَيل» عن 
عبد الله بِنِ عونٍ. 

ومسلمٌ معتدِلٌ» ويتميّرُ بتبسيط الأشياءء أما البخارييٌ؛ فمعروفٌ بدقَةِ العبارة وبغموضهاء ويتطلّبُ مكّن يطالِعُةُ أن يكونَ 
متيقّظًا؛ فهو يشيرٌ إشارات؛ ولذلك اختلفوا في بعض شيوخِه إلى الآنَ: هل هذا فلانٌ أو فلانٌ؟ 

حتى في أبوابه اختلّفَ من صتف في شرح «الصحيح» في أبوابه ماذا يَقصِدُ؟ فيروِبُ ويشيرٌ إلى لفظةٍ في الحديث من بعيدٍ. 
وفي كتابه «التاريخ الكبير» صناعةٌ حديثيّةٌ عالية» لكن يُبَعَى لها غوّاصٌ ماهرٌ ليَكشِف ذُرَرَها 

ولذلك أَحَدّ شيخ إسحاقٌ بن راهَوَيّْهِ كتاب «التاريخ» الذي صتفه» فأدحَلَة على عبد الله بن 0 فقال: «أمّها الأميك ألا 
اد سِخْرًا؟ قال: فنظرٌ فيه عبد الله فتعجب منه» وقال: لسث أَفهَمُ تصنيقّه»[(1071)]. 

ما مسِلِعٌ» فمعروفٌ بتبسيط الأشياء؛ ولذلك تَحِدٌ مقدّمَهُ ل «صحيجه» مبسطةء وله كتاب «التمييز» في العِلَلٍ a‏ 
فإِنَّه كتابٌ نفيسن» وهذا الكتاب ما ؤج إلا بعضّه» وأنا أوصي بالرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة اللّلء كيف تُعلَّلْ الأخبائ؟ 
فهو يأتي بالخبّرٍ ويشرخ كيف يُعَلّنُ هذا الخبَرَ؛ ولذلك يسُوقٌ الرواياتِ كلّها في موطن واحدء بخلافب البخاريٍ فإنَه يقيمُها 
فتتعب في البحث عنها. 


ەر خم 


قال: 4.8 م النّسَائي» وَمُوسَى بن هَارُونَ» وَصَالِح جَرَرَةَ وَابْنِ خْرَْمَةَ : 


والنّسَائئُ » هو: أبو عبد الرحمن أحمدٌ بن شعيبٍ النّسَائيئُ وتُوْفِي عامَ ثلاثة وثلاثِ مئةى والنّسَائينُ مام من كبارٍ الأئمّة 
وحافظٌ من كبار الحُمَّاظ حتى إِنَّ الذهبيَ والسّبِكيّ قدّماهُ على مسلم في الصناعة الحديقيّة» ومن نظرٌ في كلام الرَجْلَيْنٍ 
عرف أنَّ النّسَائِيَ مقدّمٌ على مسلِم في الصناعة الحدييّة» وله كلام كثيرٌ على الرّجالء وكلامٌ كثيرٌ أيضًا على تعليل الأخبارء 
لكنّه قريب من البخاريٍ في الإشارة إلى تعليل الأخبار. 

وطريقتُهُ في الغالب أنه يسُوقٌ الروايات» ويَروي الاختلاف» وقضدة بيان غلة الخبّر» لكن ينبغي للطالب أن يعرف طريقتهُ في 
تعليل الأخبار ؛ حتى يتبيّنَ له هل علّل الخبَر هنا أو لم يعلَّلَهُ؟ وكما تقدّم: فإنَّ كتابة عند الحُنَّاظٍ يسمّى ب «الصحيح»» 
خاصّة «السنن الكبرى» فيها عَشره آلافي حديث» تقريئًا يمكِنٌ أن تمثّل ثمانينَ بالمئة من السُّنّةِ الصحيحة. 

فأنا أوصيكم بالرجوع إلى «السنن الكبرى»» و«السننِ ال ا ف ا وو و ا ا 
ود أن لد التتباطانت E‏ 

وموسى بن هارونَ » هو: الحَمّالُ البغدادييٌ» وموسى بن هارودٌ تُوْفْيَ عام أربعة وتسعين ومِكْمَيْنِه وهو من الحْمّاظٍ المعروفينَ 
بسّعةٍ الرواية» لكن ليس له كلامٌ كثيرٌ في الجرح والتعديل. 

وصالِحُ جَرّرةَ » هو: صالخ بن محمَّدٍ الأَسَديُ المعروفُ بصالح جَرَرةّ» صحف «خَرَرَةُ» إلى: «جَرّرَة»» فاشتهّرٌ بذلك» 
وهو حافظ كبير» مِن الحْفَّاظٍ الكبار» وله كلامٌ مفيدٌ في الجرح والتعديل» كنيل وهو معتدل. 

واب خْرّيمةَ هو: أبو بكر محمّدُ بن إسحاق بن خْرَيمة تُوفِيَ عام أحدّ عشَّرٌ وثلاث مث وهو حافظ من كبارٍ الحفّاظ 
وإمامٌ من أئمّةِ الجرح والتعديل» وكتابّهُ المسمّى ب «صحيح ابن خُريمة» نفيس» ومَلِيءٌ بالفقه؛ مِثْلْ كتاب التّسَائيّ. 

والحاكم أثنى على كتاب الشائي» وقال: «فأمًا كلام أبي عبدٍ الرحمن على فقه الحديث؛ فأكثرٌ من أن يُذَكْرَ في هذا 
الموضع» ومن نظرٌ في كتاب «السّئَنِ» له تحيّر من خسن كلامه»[(1072)]؛ ويَقصِدٌ بحسن كلامه: التبويباتٍ الموجودة 
0 

واب خُريمة له كلام أكثرٌ وأكثر» ومعروف باثّباعه لس رحمه الله» وبالإنكار على المبتدعَة» حتى إِلّه قال: «من لم يُقِرّ أن 
الل تعالی على عرشو قد استوی فوق سبع سمواته» فهو كافرٌ برټّه» يُستتاب» فان تاب» وإلا ضربت عَنْقة وألقي على بعض 
المرَابلِ حيث لا يتأذّى المسلمون والمعاحدون بن جيفته!»[(1073)]. 

ولا شك أنَّ من انر علو الربَّ فهو على حَطَرٍ عظيم؛ وأمرٍ قبيح» وجاءت الأدلَهُ الكثيرةُ على عُلُوَِ سبحانه؛ حتى قال بعضٌ 
غبار اصبحاب العاف : .ناقي,القران ال دلبل أو أزية مدل على أن اللعال .على الخلق» واله قوق عباوو)» وقال غية: 
«فيه ثلاث منةٍ دليلٍ تذل على ذلك»[(1074)]. 

وله . أي: ابن خْرَّيمةَ . كتابُ «التوحيد»» وهو كتابٌ نفيسن؛ ولذلك المبتدِعة . كالرازي» ومّن سار على منهجهٍ كالكؤثري . 
يسقُونَ كنات ابن خرّيمة بكتاب اليك [(1075)]» الرازيئ هو الذي سما بكناب البرك والگؤثرئ يش كلام الرازي. 


كانت اليد فيه إثباك: سماو والسيفاك بالأدلة وبالأسانيدٍ الصحيحة؛ فكتابةُ كتابٌ نفيس» وأنا أوصيكم بالرجوع إلى 
کتاب «التوحید»» وإلى كتابه الآخر المسمّى ب «صحيح ابن خُرَيمة»: «مختصر المختصر من المستد د الصحيح عن النبيّ»») 
وله كلام في الجرح والتعديل؛ لكنّه أيضًا ليس بالكثير» وتَجِدَهُ في «صحيحجه» يتكلم على بعض الرجال» وعلى بعضٍ 
الأحاديث أحيانًا. 

قال: 9 اشرق : 

وابنُ الشّرْقيَ » هو: أبو حامدٍ أحمدٌُ ب محمّدِء المعروف بابنٍ الشرقي» وهو حافظٌ من كبارٍ الحُمًاظ وتُوْفِ عام ثلاث مئةٍ 
وهو 8 مشهورًا بالكلام في الرجال» ولكنّه حافظٌ من كبارٍ الحُفَاظ وأيضًا معروفٌ بالعلم بالحديث» لكنْ بالنسبة لِمَن 
تقلم لبن مِثْلّهم, بل هو دوتهم. 

قال: وَمِمَّنْ يُوصّفُ بالحِفْظ وَالإِنْمَانِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ. 

0. ثم عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ وَابْنُ عَوْنِهِ وَمِسْعَرٌ : 

وَعْبَيدٌ الله » هو: اب عُمَرَ بن حَفْصٍ بن عاصم بن عُمَرَ بن الخطَّابٍ القْرَشْييٌ العَدَويٌ» وهو ثقةٌ» تَبْتْء إمامٌ» جليل» تُوْفِيَ 
بعد الأربعين ومغةٍ على خلافي في وفاته[(1077)]. 

واب عَوْنٍ » هو: عبدٌ الله د عَوْنِ بن 00 ته شافط يد عام واحدٍ وخمسين ل 
ا ASS‏ 
وفاته[(1079)]» وليس في الكتب السنَّة مِسْعْرٌ إلا ثقة» مِسْعرٌ هذاء ومِسْعرٌ آخَرُء وهو أيضًا ثقة[(1080)]. 

قال 11 ف افده ولت واد بع رثك 

وزائدة » هو : ابن قُدَامَةَ الثقفئٌ» وهو ثقةٌ ثَبْث[(1081)]. 

الت هود او سعد الف النع وهر أا قف إماةة جلاف حاف في[ (1082)]. 

وحمّادٌ بن زي » هو: الأَرْدي الجَهضمي البَصْريٌ» أو إسماعيل» من کبار الثامنة» فى عام تسعة وسبعينَ ومئة» وهو أيضًا 
من الثقاتٍ الحْفَّاظٍ الأثبات[(1083)]وهو ليس مثْل شُعْبة أو القَطَّانِ أو وكيع؛ أو مالك؛ لأنَّ هؤلاءٍ معروفون بنقدٍ 
الأخيارة و اف و لم يكن معروقًا بنقدٍ الأخبارٍ مِثْلَ مَن ذكَرْتُ. 

قال: 12 1 بريد 00 أُسَامَةٌ وَابْنُ وَهُْبٍ : 

ويزيدٌ بن هارونَ » هو: السسُلمئُ» مولاهُمُ الواسطيئٌ» وهو إمامٌ جليكٌ» من كبار الحفاظء توفي عام سب ومِمَمَيْن[ (1084)]. 
وأبو أَسَامةَ » هو: حمَّادُ بنْ أسامة» أبو أسامة الكوفيئٌ» القُرَسْنُ» مولاهُمُ الكوفئ» وهو حافظ أيضًا مِ نكبار الحنّاظ تُوْفَيَ 
عام واحدٍ ومِتَئَيْ ]| (1085)]. 


ءءء 
دي 


وابڻ وَهْب » هو: عبد الله بن وَهْب بن مسلم القُرَشِئٌ مولام الوشري وى حاف أيضًا من كبارٍ الحُمَاظ» توفي عام سبعةٍ 

وتسعينَ ل 

قال: 13- كُمَ أو حَيْكَمَ وأو بكر بن أي شيب وا مير وَأَحْمَدُ بْنْ صالح : 

وأبو حَيْتَمةَ » هو : رهَير بن حوب الاد 2 2 أبو خَيْكمة ةَ البَغدادئ» وهو حاف من کبار الخفاظ توفي عام أربعة وثلاثينَ 

ومَتَيْنِ» وهو من الطبقة العاشرة» وخرًج له مسل كثيرا حتى لعلّه روى عنه ألفَ حديثِ في «صحيحه»[(1087)]. 

وأبو بكر بن أبي شَيْبِةَ » هو: عبد الله 1 محمّدء أبو بكرء المعروُ بابنٍ أبي شَيْبة الكوفيئٌ» وهو حافظ» من كبارٍ 

الحُفَاظ توفي عام خمس وثلاثينَ ومِمَتَيْن [(1)1088.» وكتابهُ «المصتفُ» من أنقس ما صْبَّفَ؛ فهو مَلِيِءٌ بالأحاديثِ 

والآثار عن الصحابة والتابعين» وهو أكثر آثارًا وأحاديث من «مصئّفٍ عبد الررّاق». 

اح عر رلا حواري واوا يور رقا و لحر طسبم بدا 

بن ثُمَيرِء تُوفِي عام أربعة وثلاثين ومِعََيْنِه وهو ثقدٌ حافظٌء من الطبقة العاشرة» وكان ابن مَعِينِ وغيرُةُ يقلّموتة في معرفة 
فبينَ|[(1089)]» وله كلامٌ نفيسن في نقد الرواةٍ من أهلٍ الكوفة» وهو معتدلٌ. 

وأَحمَدُ بن صالح » هو: الطبَريُ المصْرييٌ» تُوّْيَ بعد الأربعين والمِمَميْنِء وهو ثقٌّ حافظ» من كبارٍ الحُمّاظء قرينٌ الإمام 

أحمد[(1090)]ء وأحمد بن صالح عنده تساهُلٌ في توثيقٍ الرواة» ولق ابن لهيعة[(1091)]» ووثّق أيضًا ابن عَقِيلٍ وغيزه؛ 

فهو عنده م في التوثيق ا 

قال: 14 . م عاس الدُورِيُ» وَابْنُ واد وَاليَِِِيُ وَأَحْمَدُ بْنْ أبِي حَيْتَمَة وَعَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ : 

وعبّاسٌ الڏوري » هو: عباس ب محمّدٍ بن حاتم الور نسبةً إلى الدور: محَلَة بداد وف عام إحدى وسبعين ومقَمَيْنِ 

وتو معروف بملارّمة يحيى بن مَعِينِء ومن أجَلّ نانيك معن وهو حاف من كبار الحُمًاظ[(1092)]. 

وابنُ وارَةَ » هو: محمِّدُ بن مسلم بن واد تُوْفِي عامَ سبعين ومِئَنَيْنِ وهو قرينٌ لأبي رُرْعة وأبي حاتي [(1093)]. 

والټرمذي » هو: ابو عيسى محمَّدُ بن عيسى بن سَْرةَ الَرَمِذِيُ» مشهورٌ بكنيه» وهو إمامٌ من كبار الأئمّة» وعالمٌ من كبار 

العلماء؛ وهو معتادل» وإذا حكمَ على الحديثِ بالصكة فتمس به» وليس كما يقولُ بعضٌ أهل العلم: نه متساهِلٌ» هم لم 

يعرفوا عباراته؛ فهو يُطَلِقُ الحسّنء ويريدُ به الحديث الذي فيه ضعفٌء كما تقدّم شرح ذلك فإذا صحّح الحديث؛ فتمسّل 

به وما إذا حسّنه؛ فاعرف أنَّ فيه عِلَّةَ في الغالب؛ أو فيه ضعمًا. 

تُوْفِيَ اليَرمِذَيُ عام تسعةٍ وسبعين ومكَتَيْن. 

وأحمَدٌ بن أبي حَيُئمة » هو: أبو بكر أحمد بن أبي حَيْتَمَةَ نُمِيرٍ بن حربء وهو من الثقاتٍ الأثبات, وتُوْفِيَ عام تسعةٍ 

وسبعين ومَِنَيْنِه وله كتاب «التاريخ»» ضاع بعضه» وموجودٌ بعضه» وكتابةُ نفيسن قد أثنى أهل العلم على الفوائدٍ الموجودة 

فيه [(1094)]. 


وعبدُ الله بن أحمدّ ؛ أي: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حَتْبَلِ وقي عام تسعين ومِفَئَيْنِ وهو حافظ من كبارٍ الحُمًاظ 
وَإمامٌ من كبارٍ الأئمة في زمانه» وله كتابُ «السسّنّة» كناب نفيس» وهو الذي بِيّضَ «مستَدَ» أبيه» وزاد فيه وأيضًا يئض 
كتاب «اليّمْدِ»» وزاد فيه» فاعتنى بتصانيفي أبيه» ونشَرّها[(1095)]. 

قال: 15 . ثُمَّ ابْنُ صَاعِدِ وَابْنُ رياد التَْسَابُوييُ وَائْنُ جَؤْصَاء وَابْنْ الأَحْرَم : 

واب صاعِدٍ » هو: يحبى بِنُ محمد بن صاعده ّي عام ثمانية عشْرٌ وثلاثِ مث وهو أيضًا حافظ من كبارٍ الحْمّاظٍ في 
زمانه» وليس له كبيرٌ كلام في الجرح والتعدیل[(1096)]. 

وابنْ زياد النَيْسابُورييٌ » هو: أبو بكر عبد الله بنْ محمّدٍ النَبِسابُورِي» وهو من كبارٍ الحُقَّاظء معروف بالإتقانٍ والحفْظء 
وخاصّةَ معرفة الزيادات | (1097)]. 

وابنُ جَوْصًا » هو: أحمدٌ بن عُمَيرٍ بن جَوْصاء وهو من الحُمّاظ لكن ليس له كبيرُ كلام في الجرح والتعديلٍ والصناعة 
الحديتيّة[(1098)]. 

واب الأَخْرَمٍ » هو: أبو عبد الله» المعروفُ بابن الأَخْرّم» وهو من شيوخ الحاكم» وحافظ من كبارٍ الحُمًاظ[(1099)]. 

قال: 16 . ثم أَبُو بكر الإِسْمَاعِيلٌ» وَابْنُ عَدِيْ وَأَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ : 

وأبو بكر الإسماعيليٌ » هو: أحمدٌ بن إبراهيم» أبو بكر الإسماعيليئٌ» وله «مستخرّجٌ على البخارريّ»» وله كلام كثيرٌ في 
مناقّشةٍ البخاري في تبويباته» أو في بعض الكلام على الأحاديث أو الرواة» وله عقيدةٌ طَبِعَتْ» وله مُعجَمْ شيوخ أيضًا طبع 
وهو حافظٌ من كبار الخُمّاظ [(1100)]. ٠‏ 

واب عدي » هو: أبو أحمد عبد الله بن عَدِيّ بن عبد الله بن محمَّدِء الحافظ الجزجانئ» توفي عام خمسة وسبَّينَ وثلاث 
مغ وهو إمامٌ جلي وحافظ من كبارٍ الخقّاظ[(1101)]. 

وهو في باب الجرح والتعديل معتدِلٌء وكلامُة نفيس» وكتابة «الكامل» من أنقس ما صُبِّفَ في الضعفاءء وهو يذْكُرُ الراوي» 
ثم يذكَرٌ ما يُستنكر عليه من الأحاديث» حتى عندما سأل حمزةٌ السسَهُمِيمُ الإمامَ الدارفطني أن يلف كتابًا في الضعفاء» قال: 
«أليس عندك کتاب ابن عَډئ؟ فقلتُ: نعي قال: فيه كفايةٌ لا يراد علیه»[(1102)]» وهو معتدِلٌ في باب الجرح 

وال 

وأبو أحمدَ الحاكم » هو: محمد بن محمّدٍ بن أحمدَ بن إسحاق» أبو أحمدَ الحاكم» وهذا هو الحاكمُ الكبيء وأبو أحمد 
هو شيخ أبي عبد الله الحاكم» وهو أيضًا إِمامٌ من كبارٍ الأثئمّة» وحافظٌ من كبارٍ الحُمًاظ[(1103)]. 

له كتابثُ «شعارٍ أصحاب الحديث» مطبوعٌ وله أيضًا كتابُ «الأسامي والكنى»» مطبوعٌ بعضه. وله كلام كثيرٌ في الجرح 
والتعديل» وهو في الغالب بلكمة عزرات E‏ «هو ليس بالقويّ عندهم»» «هو ثقةٌ عندهم»» بخلاف ابن عډئ» 
إن يتكلّمُ باجتهادٍ منه على الرواة. 


و 


قال: 17 . ثم ابْنُ مَنْدَهُ وَنَحْوْهُ : 


وابنُ مَنْدَهُْ » هو: أبو عبد الله محمَّدُ بِنُ إسحاق بن محمَّدٍ بن يحبى بن مَنْدَهُ الأصبَهانئ» حافظٌ من كبار الحفّاظ في 
عام خمسة وتسعينَ وثلاثِ مئة ومعروفٌ بالذب عن السّنّةَ وبالإمامة في ذلكء وله كتاب «الإيمان» نفيسن جِدَاء وله 
كتابٌ في التوحيدٍ نفيسئ جدًا أيضًا[(1104)]. 

000 يتكلم غلن ١‏ الأحاديبك يقول: هذا على رَسْمِ النّسَاة ئئ» أو: هذا على رَسْم الترمذي» أو: هذا على رَسْمَّ أبي داود؛ 
يعني: أنَّ شروط أبي داود أو النَّسَائِيَ متوافِرةٌ في هذا ت 

ويقولون: هو أوّلُ من ألْف في شروط الأئمّة» له مصنّفْ في شروط الأمّة؛ البخاريٍ ومسلم وأمثالهما. 

قال: 18 . نَم البرقانئ» وَأَبُو حَازع العَبْدَوِيُ 

والبَزقاني » هو: أبو بكر أحمدٌ بن محكّدٍ بنٍ أحمد بنٍ غالب, تُوِْيَ عام خمسةٍ وعشرين وأربع مث» وهو أيضًا من كبارٍ 
الحُنَّاظَ وهو الذي كان يسأَلُ الدارَقْطَيَ في العلل [(1105)]. 

وأبو حازع العَبْدَوِيُ » هو: عُمَرُ بن أحمد بن إبراهيم بن عَبدَوَيْهِه وهو أيضًا حافظٌ مِن كبارٍ الحُنَّاظ لكن ليس مشهورًا في 
الكلام في الجرح والتعديل[(1106)]. 

قال 319 اللنهقةة اوائة غيل الف 

البَتِهَقَيُ » هو: أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بنٍ على بن موسى الحُسْرَؤْجرّديٌ البَيْهَقَئُ توفي عام ثمانية وخمسين وأربع مغو 
وهو أيضًا إِمامٌ 0 وكتابةُ «السنن الكبرى» من أنفّسٍ ما صُيِّفَ في عِلْمِ الحديث؛ مَن حَفِظ «السُنَ الكبرى»» وأحاط 
بهاء يكونٌ مثلَ ابن تيميَة» وان القيّم» والذكَبي؛ رحمة الله على الجميع؛ فمن أحاط بهذه «السُتّن»» أحاط بالستة تقريبًاء 
وأحاط بأحاديث 5 وبالآثار الصحيحة عن الصحابة» وعرّفَ المسائل. 

فكتابُةُ نفيسك؛ فينبغي الرجوغ إليه كثيرّاء وإذا أمكنَ الإنسانَ أن يجعل له قراءةً مستميّةٌ فيه فسوف يستفيدٌ كثيرًا في فِّهِ 
أحاديث 0 ومعرفة المسائل[(1107)]. 

وكتبُة من أنفس ما صبّفَ في السُنّة والآثار» وأمًا في العقيدة» فله حَطَلٌ رطا فی الفقيد رمه للق نان E EA‏ 
لك كتابة «الاعتقاد» أحسَنْ من كتابه «الأسماء والصفات». 

واب عبد ابر هو: يوسُفُ بن عبد الله النمَريّ الفُرْطبي» المعروف بابن عبد البَرِ وهو إمامٌ من كبار أئكَةِ أهلٍ الأَندَنْسِء 
ّي عام ثلاثة وسيّينَ وأربع مع وهو حافظ من كبارٍ الحُفَّاظء وكتائة «التمهيد» من أنفّس ما ضيف في شرح «الموطاً»» 
بل من أنقس ما صُنّفَ في شرح حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وهو إمامٌ في السُنّة معروفٌ بسلامة المعتقد؛ 
فكتابة «التمهيد» ينبغي الرجوعٌ إليه؛ فهو كتابٌ نفيسس» وكتايّة «الکتی» أيضًا نفيس» وكتابُ «جامع بيانٍ العلم وفضله» 
با كنات نفيس [(1)1108. 

قال: 20 ؟ ثم الْحُمَيْدِي) وَابْنُ ع طَاهِرٍ : 


والحُمَيدييٌ » هو: الحافظ التَّنْتُء الإمام القدوةٌ أبو عبد الله محمَّدُ بن أبي نَضْرٍ فتوح بن عبد الله» ابن فتوح بن حْمَيدٍ 
الأَرْدِيُ الأندنّسيئ» المَيُورَقيئٌ» الظاهريٌ. 

والحُمَيدئٌ هذا غير عبد الله ب ب لير شيخ البخاريٌ. 

قد توي عام ثمانيةٍ وثمانينَ وأربع مئةء وهو تلميذٌ من تلاميذٍ ابن حَرِْ ومن تلاميذٍ الخطيب البَعْداديّ[(1109)]. 

واب طاهر» هو: e EONS‏ وف عافظ انان الحا الكتار وله 
مصئّفٌ في شروط الأثمّة» وله أيضًا كتابٌ في الأحاديثٍ الضعيفة» ولكنّهُ قد يُخطِئعُ في الحكم على الأحاديث؛ وله كتبٌ 
أيضًا أخرى مطبوعة؛ مِثْلْ كتاب «السماع»» وهو كتابٌ ليس بجيّدِء يُجِيرُ فيه الغناء[(1110)]. 

قال: 21 5 َم الَلفِينٌ» وَابْنُ السسَمْعَانِيَ : 

وَالسيَلفَنُ » هو: أبو طاهرٍ أحمدُ بن محمد المعروف بأبي طاهر اليتلّفيّ» وهو أيضًا من الحُفَّاظٍ الكبار» وكان معروفًا 
بالإكثارٍ من الرواية» وتقدّم به العْمْرِء تُوْفْيَ عام خمس مئةٍ وسنّةِ وسبعين تقريًا[(1111)]. 

وابنُ الستمْعانِيَ» هو: أبو سَعْدٍ عبدٌ الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبدٍ الجبّارٍ التَمِيمِنُ السمْعانيٌ. 
EE BE‏ سان تسرد وله شيف [( 10 44 . 

قال: 22 عبد القادر» وَالحَازِمِئٌ : 

وعبد القادرٍ » هو: عبدُ القادرٍ بن عبد الله اليُمَاويُ» تُوْفْيَ سنة اثنتّئ عشرةً وسث مغة[(1113)]. 

والحازمئ» هو أيضًا من الحْمَّاظٍ الكبار, وتُوْفِيَ وهو ليس بالكبير» ا «الأنساب» نفيس» وكتّب كتابًا أيضًا في 
«الناسخ والمنسوخ» نفيسث» وله أيضًا «شروط الأثمة الستة» نفيس[(1114)]. 

قال: 23 . تم الحَافظٌ الضّيّاءُ وَابْنُ سَيّدٍ النّاسِ حَطيب نونس : 

والحافظٌ > ھو: محمد بن عبدٍ ا تُوْفِي عام ثلاثةٍ وأربعينَ وسبٌ مئةء وله كتابُ «المختارة» نفيمن جدَاء مفيد» 
ويسوقٌ الأحاديث بأسانيده» واشترّط الصحيح في هذه «المختارة»» وهي أصحٌ من «صحيح الحاكم»؛ كما قال 3 تيميّة 
طبع بعضهاء وله كلامٌ في الجرح والتعديل» وهو واسغ الرّخلة» وهو الذي أتى بكتب الحديثٍ إلى بلادٍ الشام» وانتشرث 

روايةٌ الحديث من طريقه[(1115)]. 

و 
كان أحدَ حُفَاظٍ الحديث ا ll‏ ا وبه تم هذا الشأنُ ل 
واين سيد 
كان أحدَ حُفّاظِ الحديث 0 07 00 وبه حُيِمَ هذا 00 نل 
قال: ثم حَفِيدُةُ حَافِظ وَقيِهِ أَبُو الفح : 


وهو: محمد بن محمد بن محمَّدٍ بن أحمد, المعروفٌ بابن سّدٍ الناس» توفي عام سبع مئةٍ وأربعة وثلاثين[(1118)]. 


د الناس خطيبُ تونس» هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى» المعروف بابنٍ سيل د الناس الْيَعْمَرييُ؛ 
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واب سيّدٍ الناس هذا زميكٌ للذَهَبي[(1119)]» وحافظ من كبارٍ الحقّاظِء وله كلامٌ نفيس في تعليلٍ الأخبار» وفي الجرح 
والتعديل [(1120)]» وله تاب نفيسٌ في المغازي واليقيرٍ[(1121)]؛ أثنى عليه ابن كثير [(1122)]. ۰ 
ومن أنفس ما صْبّفَ في المغازي والسَيرٍ من ع الکثب المختصّرة ثلاثةٌ: 

1 . كتاب الذهَبي؛ وهو أنقَسُها. 

2 . وكتابُ يزه وهو «الفصولٌ, في سيرة الرسول». 

3 . وكتابٌ ابن سيّدٍ الناس. 

ومن الكتب المطوّلة: «البدايةٌ والنهايةٌ»؛ وهو نفيس جدًا. 

وعمَدَ ابن سيّدٍ الناس في كتايهِ الذي صنّفه في المتتيرة[(1123)]: فصلَيْنٍ في الدفاع عن ابن إسحاق» والواقديّ» فتكلّم 
وله كلام نفيسٌ في «شرح الترمذئ»» لكنّه لم يُكيله. 

وله أيضًا كلامٌ نفيسٌ في تعليلٍ الأحاديث؛ فهو م من أجلّ أهلٍ العلم بالحديث في زمانِه» وكان ابن دقيق العيدٍ . وهو من 
شيوخه . أحيانًا يسألّهُ ويقول: مَن فلانُ؟ فيترجمٌ له» ويتوسّعُ في ترجمته[(1124)]؛ وهو معروف بالتوسّع في الرواية. 
قال الذهَبينٌ رحمه الله: ا 

«وَمِمَّنْ تَقَدَّمَ من الحفّاظ لس الطّبَمّة الدَالئَة: عَدَدُ من الصّحابَة» وَخَلَقٌّ من التَّابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ) وَل جَرًا إِلَى اليَوْم : 

1. كَمِئْلْ يَحْبَى المَطَانِء يُقَالُ فِيد: إِمَامٌ وَحجة وَتَبْتْ» وَجِهْبدٌ وَثنَة بِقَةُ. 

3 0 ثمَةٌ مُتَقَنٌ»: 

ش : قال و 1)] : «الدرجة الأولى : أونّقُ الناس» ثم ثقةٌ حافظٌ ثقةٌ تبت ثم ثقة». 

وقولةة كه ا : مد مُتْقِنٌ هذه أحيانًا تترافُ» وأحيانًا يكونٌ بينهما فرق : 

و لا تُطلّقُ إلا على مَن كان متوسّعًا في الرواية. 

وما ثقة متقِنٌ » فقد لا يكونٌ متوسَعًاء بل قد يكونُ عنده خمسونٌ أو مةٌ حديثء لكنّه متقِنٌ لها؛ فيقال: «ثقةٌ متقِنٌ»: 
وأحيانًا يقال عن الحافظ: «ثقةٌ متقِنٌ»: لكن: «ثقةٌ حافظ» لا تقال على من يَحمَظ أربعين أو خمسين حديًا فقطء وإنَّما 
تقال على من يكونٌُ متوبّعًا في الرواية. 

قال: 4 . مه عَارفٌ تخاو عذوق؛ ويكو ذلك * 

ذ 2 ع هو: المتوسّع في الرواية» وإن لم يكن بالمتقن. 

وأمّا «اليّقةُ» : فهو المتقِنُ في حديثه. ولا يَلرَمُ أن يكونَ متوسّعًا في الرواية» ولكنّ «الثقة» تُطَلَقُ غالبًا على غير المتوسّع؛ 
دن المتوبّع يقال عنه: «ثقة حافظ» وأحيانًا يطلّقُ على المتوسّع أيضًا: «ثقةٌ». 


ومقصودٌُ الذكَبيّ هنا: أنه متقِنْ في حديثه» لكنْ ليس بالمكثر. 

قال الذَهَبِنٌ رحمه الله: 

«فَهَؤْلاءٍ الخنّاظ البِمَاتُء إِذَا الْمَرَدَ لًل مِنْهُمْ مِنَ التَابِعِينَ فَحَدِيُةُ صَحِيحٌ»: 
ش : هذه المسألةٌ فيها خلافٌ» على ثلاثة أقوالٍ: 

القولُ الأول [(1126)]: عدمٌ قَبُولٍ تفئد الثقة؛ وهذا يَفعَلّةُ يحيى بن سعيدٍ الْقطَّانُ . أحيانًا . والإمام أحمدٌ ‏ أحيانًا . فإ 
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جح o‏ ير بويا وميه للبررن مقن عن نان عن ابن عمرٌ؛ وهذا من أصمٌ الأسانيدٍ» لكنْ 
عندما وجَدَ أنَّ عبد الله بى عمرَ تابَعَةُ» توقّف عن رده وإنكاره[(1127)]. 

وقد ذگڙٹ کلام البَردويجيَ فيما سبّق؛ قال[(1128)]: «أحاديث قتادةً التي يَروِيهًا الشيوخٌ . مثل: حمَّادٍ بن سَلَْمَةَ » وهكام» 
وأََانِء والأوزاعي . ننظرٌ في الحديث: 

فإن كان ل ل ا ل ل ل لم يُدقَعْ. 
وإن كان لا يُعرَففُ عن أحدء عن النب صِلَى الله عليه وسلّم» ولا من طريقٍ عن أنسٍ إلا من رواية هذا الذي ذَكْرْتُ لك .: كان 
مدكرًا» . 

وهؤلاء ثقاثٌ مشهورون؛ فهناك مَن يَجِعَلْ النكارةً رد الخبرَ؛ وهذا يَفعَلُهُ القطَّانُ والبَردِيجيئٌ» والإمامُ أحمد. 

والقولٌ الثاني [(1129)] : قَبُولُ تفردٍ الثقة الحافظ الذي يُعتَمَدُ على تفيّده؛ وهذا مذهب ابن المَدِينيَء والبخاريٌ» ومسلي» 
وأبي عيسى اليَّرِمِذيّ ومّن سار على طريقهم؛ كالدارة 

والقول الغالثُ[(1130)] : عدمٌ الالتفاتٍ للتفدٍ؛ اله اک وهذا مدهيهة لمتأخرين: وهو غير صحيح. 

وقد قسّمث التفرد إلى تسعة أقسام» لكن لحَصتّها الآنَ؛ لإشارة الذهّبيَ إليهاء وللكلام بقيّةٌ 

قال: وَإنْ كَانَ من لأنباع» قِيل: صَّحِيحٌ عْرِيبٌ) وَإنْ كَانَ من أَصْحَابٍ الأنبَاع» قيل: غَرِيبٌ e‏ : 

وذلك؛ لنذرة تفرد أتباع التابعي» ولأن التفيّدٍ مَظِنَةُ الوهم والخطأ؛ وعليه: فإذا كان المتفرّدُ م من أتباع التابعينَ» وهو ثقةٌ تفرد 
مقبول» لکن حديثة يُستغرث. 

وأا إن كان من أصحاب الأتباع» قيل: غريب فَرْدٌ؛ فتأمّلٍ الذهَبيَ لم ينقُلٍ التصحيح؛ لأنّه يندُرُ أن تفرد القطَّانُ أو ابن 
مَهْديّ» أو مَن أتى من بعدّهم بالخبر. 

وعندما وجَد الإمام مالك الناس يَقَصِدوتَةُ قال: ما بال الناس يقصدوتني في هذا الحديث؟ قالوا: لأنّك تفيّدتٌ به» قال: لو 
كنث أعلم أنه ما يَرُويهِ إلا أناء ما كنث رَوَيُُْ؛ لأنَّ التفرُد مَظِنَةُ الخطأ؛ ولذلك قال أبو داود[(1131)]: «لو كان الحديث 
غريباء لا يُحبَّخُ به ولو كان من رواية مالِكِء والقطّانِء والثقاتٍ مِن أئكّة العلم » ؛ لأنَّ التفيّدَ نادرٌ؛ والمحدَّئونَ عندما يأتون 
إلى الراوي لِيَرْوُوا جميع ما عنده؛ فإذا وجدوا راويًا تفرّد عنه بحديثء لم يتاب عليه قالوا: أين أصحابُ هذا الراوي؟! فيكون 
هذا مَظِنّةَ الخطأ والوهم. 


فأتباع أتباع التابعين : لا يُمكِنٌ أن يتفرّدواء ومن تفرد منهم, تُوْقَِفَ في خبره» وفي المسألة بسطّ ليس هذا محلّه. 

قال: وَيَنْدُرُ تَمَُدْهُةْ؛ فَتَجِدُ الإِمَامَ مِنْهُمْ عِنْدَهُ مَِنَا اَل حَدِيث» لا يَكَادُ يَنْمَرِدُ بحديئين أو ثَلاَنَِ : 

كما في قصّةٍ أحمدّ بن صالح المِصْريّ|[(1132)] . وهو من كبارٍ الحمًاظ ۔ عندما جاء إلى الإمام أحمدء فأحذا يتذاكرانٍ 
الحديت» فما استطاع 56 أن يأتي بحديثٍ ليس موجودًا عند الآخر؛ وهذا مصرءيٌ» وهذا بغداديٌ, هذا من الحمَّاظٍ 
الكبار» وهذا من كبارٍ الحفّاظٍِ والأئمّة» ولم يستطغ أحدُهما أن يتفيّد بحديثٍ عن الآخرء إلا حديئًا واحدًا فقطء كان عند 
الإمام أحمدَء ولم يكن عند أحمد بن صالح. 

وتجدٌ الواحد منهم يروي ألفَ أل حديثِ» وصّعّ عن أبي رُرْعة؛ أنه قال: «أحمد يَحمَظ ألفَ ألفٍ حديثٍ»[(1133)]. 
وهذا يعنى: أن التفرّ عندهم ناد ويُوجَدُ التفرُةُ في الصحابة وفي التابعين» وفي أتباع التابعينَ أق» وفي أتباعهم صَعْب. 
وأا في 1 ابن المَدِينيّ وأحمد» فإنَّ التفردَ لا يُمكن؛ فمن تفرّد» ع خبره هُ منكرًا؛ ولذلك عندما تفرّد قُتيبةٌ عن الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أ بي الطُمَيلِ » عن معاذٍ بن جل .: قال الحاكم[(1134)]: «هذا حديث و وردّه 
النسائييٌ وأنكرة[(1)1135؛ وردّه البخارييٌ | (1136)]؛ فأين أصحاب الليثِ؟! وأين أصحاب يزيد بن أبي حبيبٍ قبل 
ذلك؟! 

والمحدّثونَ كانوا يأتونَ للراوي» ويَرُوونَ جميع ما عنده» ويبحثون عن الحديث الذي ليس موجودًا عندهم حتى ولو كان 
باطلاً؛ ولذلك: فإ بعضّهم توسّع في هذاء وبالَعٌ حتى أصبّح يهتمٌ بالغرائبء فأنكر عليه؛ لأنّ الإنسان لا يَحمَظُ إلا 
الأحاديث الصحيحة المشهورةً؛ فالسابقون كانوا يروون الصحيح والمشهور» ثم يكمّلونَ هذا بالأحاديث النادرة والغريبة. 
فهذا الإمامُ أحمدٌ يَرُوِي حديئًا عن تلميذِهِ أبي داود؛ وهو باطك منكر» ويَعرف الإمامُ أنه باط ومنكرٌ, لكنّه ليس موجودًا 
عنده عن هذا الشيخ؛ فقال لأبي داود: جا :اله عليَ؛ فأملاه» وهو حديث أبي العُشَراءٍ الدارمي» عن أبيه» قال: 
«لَو طَعَنْتَ فِي فَحِذِهَاء لأجرَآنكَ»[(1137)]؛ وهو حديثٌ باطلٌ ليس بصحيح[(1138)]. 

مع أن هذا الحديث موجودٌ عند أحمدء لكنْ من غير هذا الطريق الذي كان ا داود» وكان أبو داود يفتخِدُ أنَّ الإمامَ 
أحمدّ حمل عنه حديئًا واحدًا[(1139)]. 

والخلاصة : 
وقد كان أبو حاتم إذا اجتمَعَ مع المحدٍثينَ» يقولٌ: «مَن أرب علي حديئًا غريبًا مسنّدًا صحيحًا لم أُسمَغ به» فله علي دِيْمَمٌ 
يتصِدّقٌ به»[(1140)]؛ فما كان أحدٌ يستطيع أن يأتي بحديث ليس موجودًا عنده؛ لأَنّهم كانوا رن الف اله 
مِن الأحاديث. 


ء 


أنَّ التفيدَ في هذه الطبّقةٍ (أتباع أتباع التابعينَ) كان نادرًا جدًا. 


قال: وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ فان فا اة به؟! مَا عَلِمْتُهُ وَقَذَ يُوجَدٌ : 


يعني : : إذا كان من طبّقة 55 وابن ني الْمَادِينيّ . 


قال: ثُمّ تَنَْقِلُ إِلَى الَقِظِ اليْقَة المَُوَسنَطٍ المَعْرمَة وَالطّلّبء فَهُوَ الَّذِي يُطلق عَلَيْه أنه فة وَهُمْ جُمْهُورُ رِجَالٍ «الصَّحِيحَيْنِ»؛ 
فتابعِيّهُمْ إِذَا الْمَرَدَ بالمَئئن» حرج حَدِيئُهُ ذَلِكَ في «الصّحاح» . 

كما تقدّم: إذا انفرَدَ التابعينُ من الثقات, فإنَّ حديئة يخبّجُ في «الصحيحيّن». 

قال: وَقَدْ يَتَوَقّفُ كَثِيرٌ مِنَ النْقَّادٍ فى ِطْلاقٍ «الْعَرَابَة» مَعَ «الصِّحّةِ» فِي حَدِيثِ أتْبَاع الثّقاتِ : 

يعني: يكوثُ غريئاء فكيف نصخخه؟! فبعضهم يتوقّف؛ كما يَفْعَل القطّانُ والبرديجئ 

قال: وَقَدُ يُوجَدُ بَعْضُ ذَلِكَ فِي الصّحاح دُونَ بَعْضٍ : 

ويقصد 3 «بعضٍ الصّحَاح» کابنِ خريمة» وابنٍ حبّانَ. 

قال: وقد يُسَمّي جَمَاعَةٌ E e,‏ 

مغل البَرْدِيجِيَ» وكما ذَكَرْتُ فيما سبّق: ُن الحديث لا د بد أن يكونَ خا ثقات» ولا بُدَ أن يتصل وأن يستقيم إسناده. 

واستقامةٌ الإسنادٍ تكونٌ بالشهرة» وتُعرَفٌ الشهرةٌ بكونٍ التلميذٍ معروفًا بالرواية عن فلانٍ؛ ولذلك قال أبو داود: «الفخرٌ في 

الأحاديث التي أُودَغَْتُها في ا 0 ا 

قال: فَإِنْ كَانَ المُنْمَرِدُ من طَبَقَةِ مَشْيَحَةٍ شْيَكَةٍ الأئئة» أَطُلَقُوا ال نكارَةَ عَلَى مَا الْمَرَدَ به؛ مِثْلُ عْثْمَانَ بْنِ أبي شَيْبَةَ وَأبِي سَلَْمَةَ 

لَّبُودْكِي وَقَانُوا: هَذًا مُگ : 

عثمان بن ا شيبة توفي تقريبًا عام تسعة ةِ وثلاثيّن وم 6 وأبو لم عام ثلاثة ة وعشرينَ ومكَتيْن [(2)])1143 

فهؤلاءٍ لا ينفردُونء وإذا انفرَدَ الواحدُ منهم يكونُ في الغالب أنه وَهِمَ؛ لأنّه كما ذْكَيْتُء إذاكان الحديثٌ محفوظًا ومدونء 

فأين الرواةٌ لهذا الحديث؟! 

قال: فَإِنْ رَوَى أَحَادِيت مى الأَحَفْرَادٍ الْمْكرة, عَمَرُوه وليّنُوا حَدِيئة وَتَوَقَمُوا في تَؤِْيقِه فَإِنْ رَجَعَ عَنْهَاء وَامْتَتَعَ مِنْ روَاتَتِهَاء 

0 على ل نَفْسِهِ الو فَهُوَ خَيْرٌ لَه وَأَنْجَحْ عذال وكين من عد اة آل باط ولا يُخْطٌِ؛ فَمَنِ الذي يَسْلمُ مِنْ 

غَيْدُ الْمَعْصُوم الّذِي لا يمر عَلَى خط)؟! : 

عليه الصلاةٌ والسلامُ. 

قال الذَهَبِئُ رحمه الله: 

0 

ليََّةُ: مَنْ م وا كبوا لصتف 

ونَهُ: مَنْ E‏ وَل ضعّفَ. 

1 خر حَدِيثٌُ هَذًا في «الصَّحِيحَيّنٍِ») فَهُوَ موق بذَّلِكَ. 

وَإِنَْ صَحّح لَهُ مِثْل اليَْمذِيَ وَابْنِ حْرَيْمَة فَجيْدٌ أَيِضًا. 

ون صح لَهُ كَالدَاَفْطْنِيَ» وَالْحَاكِمء ؛ ائ وال لخ حه 


وَقَدِ اشْتَهَرٌ عِنْدَ طَّوَائِفَ 3 المتأَجْرِينَ إِطْلقُ اسْم «اليّقّة»: عَلَى مَنْ لَمْ يُجْرَحْء مَعَ ارتِمَاع الْجَهَالَةِ عَنْهُ وَهَذَا يُسَمَّى: 
«مَسْتُورًا»» وَيُسَمّى: «محلَة الصَّدْقٌ»؛ يكال فيه: «شَيْخ». 

ا EET‏ منْهُ جَهَالَةُ عيْنه عَينه؛ قن هل عَيْنُ وَحَالَهُ أَوْلَى ألا يحتسا بد 

ون گان المُنَرِدُ عله مِنْ بار الأَثبَاتِ» اوی لِحَالِه وَيَحْنَجٌ ج بمثْله جَمَاعَةٌ؛ كالسا ي وَابْنِ ن حبّاكَ. 


رمعو 


وَيَنبُوعٌ مَعْرفَةِ التَمَاتِ: تَارِيخُ الْبُحَارِيٌ» وَابْنِ أ أبي حَاتِم» وَابْنِ حِبّانَ» وَكِتَابُ «تَهْذِيبِ بال 

: الّمَةُ: : من وَثََهُ كيل وَلَمْ يُضَكفْ‎ e 

ذگزنا . فيما تقدّم . أن الثقةً ينقسِمُ إلى ثلاث درّجاتٍ [(1144)]: 

الدرجة الأولى : من هو عدلٌ في نفسه» صادق في ذاته» وضابطٌ ومتقِنٌ لحديثه» وهذا على درّجات؛ كلّما كان أحفظ 
و و ت درَجةٌ» وتقدّم أنَّ الدرجة الأولى: أحفظ الناس» وأوثقٌ الناس. 

اة الاه ف افظ. 

والدرجة الثالثة : ثقةٌ متقِنٌ. 

وبعضهم يَجِعَك: «ثقةٌ حافظً»» و«ثقةٌ متَقِنٌ». درجةً واحدةٌ» والحقيقةٌ: أنه أحيانًا يُطْلَّقُ على الثقةٍ الحافظ: «ثقةٌ متقِنٌ»؛ 
وذلك لأنَّه تق لحديثه؛ فيقال: «ثقةٌ متقِنٌ»» وأحيانًا يفقٌ بينهما؛ وذلك أنَّ الثقةَ الحافظٌ هو المكثْرٌ من الرواية؛ بخلاف 
الثقة المتقِنِ» فليس مكثرًا؛ فيْطلق أحيانًا على الشخص الذي يَحمَظُ خمسين أو سبّينَ حدينًاء ويكونٌ متقِئًا وضابطًا لها: 
«ثقةٌ متقِرنٌ». لكن لا يقال له: «ثقة حافظ»؛ أنه ليس متوبّعًا في الرواية. 

ثم بعد ذلك: 

. الثقةٌ الذي فة قبل قليل؛ وهو: مَن كان ضابطًا لحديثه» وصادقًا ف ذاته» وعدلاً؛ أي : مستقيمًا على ما شْرَعَهُ الله 
سبحانه وتعالى. 

. ثم يليه: الثقةٌ الضابط لحديثه» لكنّه مجروحٌ من جهة عدالته؛ وذلك لأنّهِ وُصِفَ ببعض البدّع. 

له آنا من الرواة الذي لم ك فيم خد لا بتوثيق ولا بتجريح» وحديثُهُم مستقيٌ. 

فهؤلاءٍ جميعًا يُطلَّقُ عليهم: «ثقة»؛ وهم . كما سوف يأتي . على درَجاتِ» فذگر من هذه الدرجاتِ: 

قال: وَدُوتَُ: مَنْ لَمْ وت وَل ضَعَّفَ : 

من لم بوق ولا ضُقِفء ولكن حديثُةُ مستقيةٌ؛ فهذا على درّجاتٍ. 

قال: ن خر حدیٹ هذا ف «الصَّحِيحَيّنٍِ») فَهُوَ موق يدرك 

فأعلى هذه الدرّجات: أن يخر له في «الصحيحيّنٍ» احتجاجًا. 

قال: وَإِنْ صَحّحَ لَهُ مِثْل اليَرمِذِِيِ وَابْنِ خُرَيِمة» فَجَيَد أيْضًا : 


والدرّجةٌ الثانيةٌ ؛ هي: أن يصجح له مثل الترمذي» وابنِ خُرَيمَةَ وكذا النّسائ عندما يخر لهم في كتابه «السنن»» ولا 
يتعّبُهم بشييء فهؤلاءٍ حديثهم يكونُ مقبولاً؛ وذلك إذا توافّرث فيه ا ا 

ولا : استقامةٌ المتن؛ وقد ذَكَرْتُ . فيما سبق . شروط استقامة المتن. 

ثانيًا : استقامةٌ الإسناد؛ وقد ذكرث . أيضًا فيما سبق . شروط استقامة الإسناد. 

ثم إذا كان هذا الراوي من التابعين» فاسمٌ السَثْر والعدالة فيهم أَوْلى من غيرهم, مِمّن أتى من بعدهم؛ فهذا مِن باب أؤلى. 
النًا : ألا روي حدیًا طويلاً؛ فإنّه إذا روى حديئًا طويلاً فلا بُدَّ أن يكونَ ثقدٌ معروفًا حفظة وضبطه» وهذا لم تَعرِفٌ تمامًا 
ضَبْطّه ولكن وجَدْنا أحاديئة مستقيمة؛ فالحديث الطويلٌ يحتاجُ إلى حافظ؛ حتى يكونَ حديثُهُ مقبولاًء وتصحيح التَرمِذَيّ 
فوق تصحيح ابن ځريمة؛ فالترمذئ تصحيځة مقدَمُ على تصحيح ابن حُريمة» وعلى تصحيح الدارفطنيّ» واب جِبَانَ» 
والحاكم[(1145)]. 

فَالتِرمِذَيٌ إذا صحّح الحديث» فتمسَكُ به في الغالب» وإن كان قد يصحّحٌ م لأناس فيهم ضعفٌ؛ كقابُوسَ بن ابي ظبيانَء 
وعاصم بن عْبِيدٍ اللو وغيرهما ممّن فيهم ضعفٌ» أو هم مشهورونَ بالضعفِ» ومع ذلك صحّح لهم[(1146)]؛ ولكن هذا 
نادرٌء وليس على سبِيلٍ الكثرة. 

قال: وَإِنْ صّحّح لَهُ كَالدَرقْطنِيَ وَالْحاكِم» فَأَكَكُ أخواله: خسن حديثه : 

ومعلومٌ: أنَّ تصحيح الدارطنيّ مقدَّمٌ م على تصحيح ابن حُريمة؛ وهذا من حيث الغالب» لكنْ لا شك 
مقدَّءٌ على تصحيح الحاكم[(1147)]. 

وأمّا تصحيحٌ ابنٍ حِبَّانَ مع تصحيح ابن خْرَيمةَه فهذا فيه تفصيكٌ[(1148)]: 

فلا شك أنَّ ابن حُريمة أجل . في الإمامة» وفي الِسُنَّة وفي الفقهِ في الشريعة . من ابن حِبَّانَ؛ لكنْ من حيث الصناعةُ 


ر 4 


تصحيح ابن حُريمة 


a‏ ب 
کک 


الخد قا ان 3 عليه. 

ولذلك تجدُ أنَّ ابن خُريمة قد يتساهل أحيانًا في رواية الأحاديث التي في الفضائل» ويكونُ في أسانيدِها ضعفٌ واضحٌ؛ مثلٌ 
بعضٍ الأحاديثٍ التي ساقّها في فضائلٍ رمضانَ» وإن كان توقّف في بعضها؛ كالحديثِ [(1149)] الذي رواه من طريقٍ ابن 
جُذْعانَ» عن سعيدٍ بن المسيّبٍ» عن سلما الفارسئ؛ في قولِه عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: «أظلّك شَهْرٌ عَظِيعٌ» » ثم قال: «إنَّ 
عن قوب فيه برض حمَن تقوب يسنْعين فريضة فبعا سِوَاة؛ وَمَنْ تَقَرَب فيه بِحَضْلَةِ مِنْ خصالٍ الخَيْرِء كُمَنْ تَقَرَب بِفْريضَةٍ 
فيا واف ول و يقمة واوشطه مَغْفِرَةٌ وَآخِرْهُ عِنْقٌ مِنَ النَّارِ» [(1150)]. 

هذا من الأحاديث الباطلةٍ سندًا ومتناء لكنّ ابنَ خُرَيِمةَ عندما ذكَرَهُ في «صحيحه»» توقّف» فقال: «إنْ صم الخبّرُ»؛ أي: 
أن في الْنَفْسِ منه شيئًاء وتحرّف هذا عند المنذِريّ في «الترغيب والترهيب»» إلى قوله: «صحٌ الخبّرُ»[(1151)]. 


اعلَم: أن الدارَفْطنيَ إذا صحّح حديئاء فالأصل؛ أنَّ هذا على بابه؛ أي: أنه صحيحٌ؛ لكن أحيانًا يَقصِد بقوله: «إسنادُةُ 
صحيح»: أنه توافرتث فيه شروط المَبُول؛ فعندما يكونُ في إسنادِهِ رجلٌ ليس بالمشهور» وتوافرتث فيه شروط القَبُولِ وهي 
الشروطٌ التي ذَكرْناها ضمن الشروط التي تتعلّق بالمتن والإسناد .: فإنَّ الذكَبي يقول عنه في أقلَ أحواله: «إنَّ إسنادة 
حسَّرٌ». 

وأا الحاكم: فالصحيحٌ عنده .كما سبق .: هو كل حديثٍ توافرّث فيه شروط القَبُولِ؛ ويسمّى هذا عنده: « حديئًا صحيحًا 
» ؛ وأحيانًا يقول: « هذا حديثٌ إسنادُةُ صحيحٌ, وفيه فلانٌ لا أَعرقُه » ؛ وعليه: فالحسَنُ عنده داخلٌ ضمنٌ 

فض 1521 ]: 

وقد دكت فما ى أن اك ر الأ حادق التي في «صحيح البخاريٌ» . وهي الث خا للستت في الدرّجة العليا من 
الصكة» ويُمكنْ أن تسمى عند المتأخرين ب «الحسَ»» لكتّها صحيحة؛ لأنّها توافرث فيها شروط القَبُولِ» وهي في مسلم 
أکند. 


القنول[(153)]. 

وقد ذزث أيضًا: أن الحاكم أودعَ في «المستدرك» سبعة أقسام من الأحاديث؛ وهي: 
. ماكان على شرطهما. 

. مااكان على شرط البخاري. 

. ماكان على شرطٍ مسلم. 

هنا كان :ميك : 

. ما خرّجه من قَبِيلٍ الشواهد والمتاتعات. 


. ما خرّجه وضعّفه. 


خم رخ دن طب ا1ل ©١‏ ل. 


. ما خرّجه في «التاريخ»» وتساهّل فيه. 

فكتابة «المستدرڭ» هو في الحقيقة على أقسام متعيّدةٍ[(1154)]. 

وتصحيخ الحاكم . غالبا . لا يُحتخ به؛ لأنّه كثيرا ما يصجّح الأحاديث على شرط الشيحَيْن؛ وهي باطلةء أو على شرط 
البخاريٌ» أو مسلم؛ وهي ضعيفةٌ» وليست بصحيحة![(1155)]. 

فقول الحافظ الذهَبئ: فَأَقَكُ أَحْوَالِهِ: حُسْنٌ حَدِيثِه ؛ هذا فيه بعض النظر؛ فلا بُدَّ أن يُتأنّى في تصحيجه. وأن يُراجَعَ هذا 
الحديث الذي 4 الحاكمٌ بصكتهء ولا يُسلَّمَ بتصحيحه إلا بعد مراجعة كلام الحْفَّاظٍ على هذا الحديث. 


وأا تصحيحٌ الدارَقْطْننَ : فالأصل أنه على بابه» لكنْ .كما ذَكَرْتُ . قد يكونُ هذا الحديث الذي أطلق عليه الصكة» ليس 
في الدرّجة العليا من الصكق وإِنّما هو دون ذلكء وهذا كما ذَكَرْتُ يسمّى عند جمع من الحُفَّاظِ: «حديئًا صحيحًا»» وعند 
المتأخرينَ مكّن يفْرّقٌ بين الحسَنِ والصحيح يُطلِقونَ عليه: «حسن». ۰ 

قال الذَهَبِئٌ رحمه الله: وَقَدٍ اشْتَهَرَ عِنْدَ طُوَائِفَ مِنّ المتَأَجْرِينَ إِطْلآَقُ اسْم «التّقَة»: عَلَى مَنْ لَمْ يُجْرَعْ مَعَ ارْتِماع الجَهَالَةٍ 
عَنه؛ وَهَذَا يُسَمَى: «مَسْتورًا») وَيُسَكّى: «مَحَلَة الصّدْقُ»: وَيُقَالُ فيه: «شَيْخ» : 

ش : ذْكَرْتُ فيما سبّق: أنَّ الراوي إذا لم يشتهزء ولكنْ روى بعض الأحاديث المستقيمة» فقد انقسَمَ فيه أهل العلم على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول [(1156)]: قَبُولُ حديثه» والحكمُ بصكةٍ أو خسن هذا الحديث؛ وذهب إلى هذا جمعٌ من أئمّةٍ المتقدّمين؛ 
كيحبى بن مَعِينِ) والنّسَائِيَ» والتَرمِذَيّ» وأبي رُرْعَةً . أحيانًا .[(1157)]» وفي «صحيح البخاريّ» شيءٌ من هذا؛ وهو 
قليلٌ[(1)1158» وفي «صحيح مسلم» أكنرٌ وأكثرٌ؛ ففيه قرابةٌ الخمسين راويّاء هم تقريبًا على هذه الشاكلة» وبهذه 
الصفة[(1159)]» وعند ابن خُرّيمة أيضًا: جمعٌ من الرواة ممّن صحّح لهم وهم بهذه الصفة[(1160)]. 

والقولُ الثاني [(1161)]: رد حديثه وألّه لا يُقبَكُ؛ وقد ذهب إلى هذا بعض المتأجّرين؛ وخصوصًا أبا الحسّن علي بن عبدٍ 
الملكِ بن القطّانٍ الفاسئّ» المتوثّى سنة ثمانٍ وعشرينَ وسِتِ معة[(1162)]؛ فقد كان يرد حديث الراويء ولا يتوقّفُ في 
ردّه؛ وهو في الغالب يصجَح على ظاهر الإسنادِء ولا يهتمٌ بمسألة العِلّلٍ والشذوذ والنكارة؛ على تشدَّدٍ منه أحيانًا في بعضٍ 
الثقاتِ المشاهير؛ كما تشدّد في هشام بن عرو وغيره[(1163)]. 

القول الغالث [(1164)]: توثيق الراوي الذي لم يُونّو» ولم يُجرَعء دون التأكُدٍ من استقامة المتن والإسنادٍ؛ وهذا مَذْهَبْ 
ابن حِبّانَ» لكنْ بشرط: ألاً روي منكرًا عنده. ويتنبّةُ إلى أنَّ ابن حِبّانَ ليس على طريقة من تقدَّم في اعتبارٍ التفرّدٍ نكارةٌ. 
والقولُ الأول هو القولُ الصحيح؛ وهو مذهبُ جمهور المتقيّمِينَ كما ذكرث» ونقَلَهُ النووويُ[(1165)] والذهبيٌ[(1166)] 
عن جماهيرٍ أهل العلم. 

وبعضٌ طَلَبَةٍ العلم أنكروا هذا القول» وبالّغوا في إنكاره» وفي الحقيقة: فاتهم طريقةٌ المتقدّمين» وما نقّلَهُ مَن تقدّم ذكيهم 
وسوف يأتي أيضًا كلامٌ الذهبىٌ بعد زيادةً على ما تقدّم. 

وارتفاغٌ جهالة العَيْنِ: يكوك برواية راويبْنِ عنه؛ وهذا القولُ يَذَهَبُ إليه محمّدُ بن يحيى اللي وأحمدٌ بن عمرو بن عبدٍ 
الخالقٍ البرَّنُ وابنُ حُريمة» وغيثهم [(1167)]. 

وأا أحمد واب المَدِينئَ» والبخارييٌ» وأبو رُرْعةٌ وأبو حاتي وأمثالهم؛ فلا يَذهَبونَ إلى ذلك[(1168)]» بل قد يروي عن 
الراوي ثلاثةٌ أو أربعةٌ» ولا يقولوت: «إنّه ارتمَعتْ عنه الجهالةٌ»؛ ولذلك فليس عند المتقدّمِينَ ما يسكى بالمستور» أو مجهول 
العيْن والحال. 


ولا شلكٌ: أن مَن يوي عن الراوي» ومَن يروي هو عنهم» لهم مَذحَلَ في اشتهاره» لکن ليس كلٌ راو روى عنه اثنانِ» ترتفِع 
جهالتُةُ يعني: ارتفاع جهالة العين؛ فيُصبحُ مجهول الحال فقط وقد بنا في «شرجنا على اليّرمذيٍ»: أن روايةً الراوي عن 
جمع من الرواة أرفَعُ لحاله» ومث ذلك: كثرةٌ شيوخه وتنؤعهم؛ لِدلالة ذلك على طلبه للعلم وشهرته بين أهل الصناعة. 
ومثل ذلك يقال ف رودا عنه؟ أي : أذ لهم خلا ف في اشتهاره وخروجه عن حَدّ الجهالة. 

وقولة: ودا تسق + وو و «محلَة الذي 1 فيه: «سَيْخ» : 
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هاتانٍ العبارتانٍ: «مستورٌ»» و«شيحٌ» بينهما ترادُفٌء وأمًا «مَحَلة الصدق»» فهذه العبارةٌ أرفعٌ من «شيخ» نوعًا مَّاء وأحيا 
تكون مثلهاء ولكنّكَوْنّها أرفع هو الأصل. 

ومن المسائل المتعلّقة بالثقة أيضًا: التفريق بين الثقة في قرونٍ الرواية» القرونٍ الثلاثة» وبين ما بعد الثلاثِ ممَة: 

ف «الثقةٌ» الذي نتكلّم عنه في شَرْحِنا هذا : مَن كان في قرونٍ الرواية القرونٍ الثلاثة الأولى؛ وأمّا ما بعد الثلاث مِبَةِ: فكانوا 
يُطلِقَونَ «الثقة» على الشخص الذي ثبَتَ سماعْةُ لهذا الجزءء أو لهذا الكتابء أو لهذا الحديثء ولم يُجِرَحْ بجَرْح واضح 
سي . وقد ذَكرَ الذهَبئٌ هذا . وذلك لأنَّ الأحاديث قد ذُوْنَتْء والكتب قد استقَّرّث؛ فما بهي إلا روايةٌ هذه الكتب فقط؛ 
خسن هي لسا الأسياة: 

فينبغي التفريق ما E‏ 

وكلمةً: «شيخ» على قسمَيْن؛ إمًا أن تُقَيِّدَ وإمّا أن تُطلّق[(1169)]: 

e‏ شيخ ثقة يعني: أنه ثقةٌ وشيخٌ ضعيف» يعني: أنَّه ضعيفٌ. 

انا طفن فإنّها تنقِسِمُ إلى ثلاثة أقسام: 

القِسمُ الأول [(1170)]: أن تُطلَق بالنسبة إلى مَن هو أحفظ وأمكن؛ كما قال أبو بكر البَرديجيٌ [(1171)]: «إذا روى 
عن قَنَادةَ: سعيدٌ بن أبي عَرُوبةَ وهشاءٌ الدَّسْتَوائنُ» وشُعْبةٌ فهؤلاءٍ حديثهم صحيح». ثم فصّل إذا اختَلّفوا وإذا تفرّدواء ثم 
قال: «وإذا روى عنه الشيوخ؛ كالأوزاعئ, وأَبَانِء وهمّام»[(1172)]؛ فأطلق على هؤلاء: «شيوخ». 

فهؤلاءٍ ثقاث» لكن هم بالنسبة لغيرهم دُونَهِم؛ فالأوزاعييٌ في قَتَادَةَ لا يَصِلْ إلى درّجة سعيدٍ بن أبي عَرُوبة في قَتَادمَ وهمّامٌ 
في قَتَادةَ لا يَصِلْ إلى درّجة الدسشتوائيّ فيه؛ فهؤلاءٍ بالنسبة لغيرهم ثقاتٌ» لكن ليسوا حُقّاظًا ولا أثبانًا بالنسبة لغيرهم في هذا 
الراوي. 

وهذا يُعرَفُ عندما يُذَكُرُ مَن هو أوثق من هذا الراوي» وإن لم يكحن حال هذا الراوي معروفًا؛ كالأوزاعي؛ كما في كلام 
البَرْدِيج السابق. 

وأمّا القسمٌ الثاني [(1173)]: فهو إطلاق «الشيخ» على الرجل الذي لم يُعَرَفْ؛ فهذا معناه مجهول. 

وأمًا القسمْ الثالث [(1174)]: فهو إطلاق «الشيخ» کل اکن کان له د الوا :وقد جد اه شال عند م 
«صَدُوقٌ»» و«لا بأس به»؛ فهذا أيضًا يسكّى شيخًا أحيانًا. 


والخلاصة : أنَّ قولهم: «شَيْخ» على القسمَيْن السابقين: إما أن يُطَلَقَء وإمّا أن يُقيّدَه فإذا قُيَدَ فعلى حسّب ما قُيَدَ به» وإِذا 
أطإق» فعلى الأقسام الثلاثة السابقة؛ هذا باختصار. 

قال الذَكبينٌ رحمه الله: وَقَوْلُهُمْ: «مَجْهُولٌ». لا يلرم من جَهَالَةُ عيْنهِ فَإِنْ جهل عَيْنْهُ وال فَأوْلَى ألا يَحْتَجُوا به : 

ش : يَقصِدُ .كما ذَكَرْتُ . جَهَالةَ العينٍ والحالل» وجهالةٌ العين عندهم هي: أن يَروِي عن الراوي راو واحدٌء فإذا روى عنه اثنانٍ 
فأكنكء فهذا مجهولٌ الحاليء لا العين. 

وهذا التقسيمٌ 0 من قسسّمه . فيما أَعلَم .: محمّدُ بن يحبى اذهل والبَرّنُ واب خْرّيمة ومن أتى من بعدهم[(1175)]؛ 
وعلى هذا استمّرٌّ اصطلاحٌ المتأخرين. 

وأا ابن المَدِينيَ» وأحمد والبخارئ» والتَرَمِذَيُ وغيثهمء فهؤلاءٍ لم يكن هذا موجودًا عندهم [(1176)]. 

قال الذهبي رحمه الله : وَإِنْ كَانَ المُنمَردُ عله مِنْ كبَارٍ الأَنْبَات فَأَقْوَى لِحَالِه وَيَحْنَجٌ ج بمثْله جمَاعَةٌ؛ كَالئّسَاء ي وين حِبّانَ 


ش : ذكرَ هنا المسألة التي ذكرثها قريبًاء وهي أن يكون الشخص غير مشهور» ويّروي عنه أحدٌ الأثباتِ» فهذه المسألةٌ على 
أربع درجات: 

الدرّجةٌ الأولى [(1177)]: أن يروي عنه صحابية؛ كما روى عن مَرُوانَ بن الحَكم بعضُ الصحابة؛ فهذا يدل على توثيقه 
وتقوية حالِه أكثرٌ مما لو روى عنه غيرُه. 

الدرّجةٌ الثانية [(1178)]: أن يروي عنه إمامٌ لا يروي إلا عن ثقةٍ؛ كمالك؛ وَشُعْبَة» والإمام أحمدء وابنٍ المَدِينيٌ» وابنٍ 
مَعِين؛ فهؤلاءِ في الغالب لا يَرؤُونَ إلا عن ثقاتٍ . وقد يُوجَدُ أحيانًا أنّهم يَرَؤُونَ عن ضعفاء . وقَبْلّهم القطّان وابڻ مهدئ» 
وغيزهم ممّن وْصِفَ بأنّه لا يروي إلا عن ثقة. 

وكذلك: الرغْري؛ فإ الزُمْريّ إذا سمّى الراوي» فهو في الغالب لا يروي إلا عن ثقةٍء وأهل العلم يحتجُونَ برواية الرهْريّ عن 
الراوي على توثيقه؛ كما وثَّقَوا ابن أكيمة» واحتجُوا لتوثيقه برواية الُّمْرِيَ عنه[(1179)]. 

الدرّجةٌ الثالئةٌ [(1180)]: أن يَروِيَ عنه إماءٌ مِن الأثمَّةٍ الذين يَروُونَ عن الثقاتِ وعن الضعفاء؛ فهؤلاءٍ إن كانوا أئمّة 
فرواينُهم قد تقوّي هذا الراوي؛ كما قال ابن خُرّيمة|[(1181)]: «كنث متوقّمًا في تخريج حديث فلانٍ؛ حتى روى عنه 
التورييٌ وسُعْبةٌ » » وشُعْبةٌ لا يوي إلا عن ثقة؛ بخلافب الثوري, فإنّه يَرْوي عن الضعفاءٍ وعن الثقاتٍ[(1182)]؛ فهذا يَرفَعُ 
من حاله نوعًا ماءِ لكن ليس معنى هذا: أنه يونّوُ» وإنّما يكونٌُ تقوية له في الجملة. 

فإذا جاءنا حديثٌ روّى عن أحدٍ رواته إمامٌ يَروِي عن الثقاتِ وعن الضعفاءء ففي ذلك الحديثِ تفصيك: 

. فإذا روى عنه أحدٌ الصحابة» فهذا يُعتبَدُ حديئُةُ في الأصل حْجة َة 

وإذا روى عنه مَن ذگزث أنه لا يروي إلا عن ثقةء فهذا في الأصلٍ إذا استقام حبر وبالشروط السابقة أيضّاء فإنَّ حديئة 


حح به» وتُعتبَرٌ روايةٌ فلانِ تقويةً لحاله فى الجملة؛ يعنى: أقوى من ألا يروي عنه مَن هو من الأثمّة الأثبات. 


الدرّجةٌ الرابعة [(1183)]: أن يروي عنه أحدٌ من غيرٍ المشهورين» ويدخُْلُ فيهم من يُكثْرُ من الرواية عن الضعفاء؛ كبقيّة 
الوليدِء أو مَرُوانَ بن مُعاوِية الَرَارِيٌ؛ فرواية هؤلاءٍ لا تقدّمُْ ولا تؤجّر. 

فهذه الدرّجاث الأربعٌ على وجه الاختصار. 

وما النسائيعٌ: فقولُ الذكبي عنه: وَيَحْنَج بمثْلِهِ جَمَاعة؛ كَالنّسَائِيَ » فإنّهِ أجمَل شرط النّسائي» والنَّسائيُ . كما ذْكْرْتُ . مقدَّمْ 
على مسلم من حيثُ العم بالصناعة الحديثيّة» وهو من كبار الحنّاظ ل والأئمّة؛ حتى قال مط الرنْجانيئٌ عندما قال له ابن 
طاهر: كدت أن النّسَائييَ أعرّضّ عن رجالٍ قد خرّج لهم البخارييٌ»» قال: «يا بُنَّ» إن الحا له رط اث فرطل 
البخاريّ» [(1184)]. 

وللدارَفْطْنيَ جز صغيرٌ فيمّن خرّج لهم البخارييٌ» ومسَلمٌ في «صحيحيْهما»» وضمّفهم النّسائيئُ في «كتاب 
الضعفاء»[(11855)]؛ وهذا على سبيلٍ المبالغة. 

ولا شلكٌ: أنَّ شرطً البخاريّ وعِلْمَ البخاريٍ مقدّمٌ بكثير على النّسائيَ» لكنٌ المقصوة: أنَّ الذهبيَ أجمَّل شرط النّسائََ وهو 
aE‏ ۰ 

وكما سبّق: فإِنَّ الذَهَبَِ في «تذكرة الحفَّاظٍ»[(1186)] سكّى كتاب النّسائي ب «صحيح النّسائي»؛ وابنٌ عَدِِيَ سما أيضًا 
ب «الصحيح»[(1187)]؛ وكذا أبو عبد الله الحاكم[(1188)]» والخطيب[(1189)] وغيلهم. 

وكما سبق: فالأصل فيما رواه النّسائيئٌ» ولم يتعمّبْةُ بشيء: أنه يُحتخ به» وقد صرّح بهذا ابن حجر؛ قال[(1190)]: 
«الأحاديث التي ختكجها السام ئِنٌ» ولم يتعمّئها بشي ءِ» فهذا رة يقتضي أنّها ليس لها عل عنده». 

قال الذكبئُ رحمه الله : وَيَنْبُوعٌ مَعْرفَةٍ التَمَاتِ: تَارِيحُ الْبُخَارِيٌ» ابن أ أبي حَاتِم» وَابْنِ حِبّانَ : 

ش : هذه الكتب الثلاثةٌ إذا لم يُوجَدٌ فيها الراوي الذي هو من القرونٍ الثلاثة قرونٍ ا فقلّما يوجَدُ في غيرها. 

وهذه الكتث: «التاريحُ الكبيرٌ» للبخاريٌ» و«الجَرّحٌ والتعديلٌ» لابن أ بي حاتم» و«الثقاث» لابن حِبَّانَ ذ فهي أصولٌ كتب 
الجرح والتعديل. 

وكتابُ ابن حِبّانّ: فيه تفصيل» أَرِمُهُ إلى وقتٍ آخَر. 

قال: وَكِتَابُ «تَهُذِيبِ الْكَمَالِ» : 


اعلَم: أن أغذتك الأصاذرى الصسيحة رجاليا مذكورونَ في كتاب «تهذيب الكمال»؛ لأنّه ترجمة لرجال الكتب السنَّق 
ان الكتب السنَّة هم أشهرٌ الرواق» وأشهرٌ الرجال. 


قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 
«فَصلٌ 


مَنْ أَخْرَجٍ لَّهُ الشّيْحَانٍ . أؤ أَحَدُهُمَا ‏ عَلَى قِسْمَيْن: 
أَحَدُهُمَا : ما احتَجًا به فى الأَصُولٍ. 


وَثَانِيهِمَا : مَنْ حَرّجَا لَهُ مُتَابَعَةَ وَشَهَادَةَ وَاعْيبَارا» : 

ش : البخاريٌ ومسلمٌ أحيانًا يخرّجانٍ للراوي في الأصولء وأحيانًا في المتابّعاتٍ والشواهدٍ» دون الأصول. 

ويَغْني بالأصول: مَن يحتجُونَ به؛ وطريقة ذلك بواحدٍ من أمرّيْن: 

. إا بتنصيص الحْقّاظٍ بأنَّ هذا احمّجّ به البخاريٌ ومسلم. 

. وما بالاستقراء؛ أي: باستقراء ما جاء في هِدَّيْنِ الكتابين. 

وام القول باد البخارئ ومسلمًا يبد ييدان بالإسنادٍ الذي على شرطهماء وبعد ذلك من كان دون ذلكء فهذا باطلٌ» وليس 
صحيحًا [(1191)]. 

نعَمْ؛ قد يَفِعَلْ البخاريٌ هذاء لكن لا يلترمه» ومسلمٌ لا يلتزمُ هذا أبدَاء أحيانًا: يسوقٌ إسناداء ثم يسوقٌ إسنادًا أصحّ منه» 
وأحيانًا: يسوقٌ إستادًا من أصحّ الأسانيد» ثم سوق ا و ولل د اا ون وقاتفة ذالان) :وتائعة لذن 
فمّن خرّج لهم في الأصولِ» فهذه هي الدرّجةٌ العلياء ومّن خرّجٍ لهم في الشواهدٍ والمتابتعات» فهذه دون تلك. 

م ما كان في الشواهدٍ والمتاتعات» فهذا على قسمَيّن: 

. إِمَا أن يسوق الحديث البخاريٌ أو مسلمٌ بإسناده» ثم يذَكْرَ إسنادًا آخَرَ لهذا الحديث يكونُ متابَعةٌ للأوّل؛ فيسوق إسنادًا 
متَّصِلةَ» فيكونَ الذي ساقه شاهدًا. 

. وما أن يعلّقَ الإسنادء فيقولَ: تابَعَهُ فلانٌ» ولا يَصِلَ الإسناد إليه 
الأصل: أن مَن روى لهم على الطريقة الأولى» ص أعلى ممّن علّق لھم هذا هو الأصلٌ وأحيانًا: قد يعلّق البخاري 
لأناس هم مشهورونٌ بالثقة؛ كما علّق لحمَّادٍ بن سَلّمةً وغيره. 

قال الذَهَبييٌ رحمه الله: 


اا 
ِ ه- 
ا ا + 4 


«قَمَنِ احْتجًا به اؤ أحَذهُمَا. و e‏ حډیتۀ قوي. 
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وَمَنِ اختجًا به . أؤ أَحَدَهُمَا فيه : 
كار کون لكام َع e‏ : على تَوْثيقه؛ فَهَذَا حَدِيثه ُه قوي أَيْضَّا» : 

شن الرواة الذين احتّحّ بهم البخاريٌ على ثلاث درّجاتٍ: 

الدرّجةٌ الأولى [(1192)]: ألا يتكلّم فيهم أحدٌ الثقات المشاهير. 

الدرّجةٌ الثانيةٌ [(1193)]: أن يتكلّم فيهم بعض الرواق» ولكنٌّ الجمهورٌ على توثيقهم؛ كما تُكُلِم مثلاً في حمَّادٍ بن سَلَمَة؛ 
فقد خيّج له مسل في «صحيحه»» واحتّج به» وكما ل في عبد الرحمن كيد الله بن دينارٍ» وقد خرّج له البخارئ» 
ودُكُلِم أيضًا في غيرهما؛ فهؤلاءِ ثقاٿ» أو على الأقلّ بالنسبة لعبد الرحمنِ بن عبد الله بن دينارٍ صَدُوقٌ. 


والدرّجةٌ الثالفةٌ [(1194)]: أن يكونَ الجمهورٌ على تضعيفهم؛ ولكنّ البخاريّ أو مسلمًا لم يَروِيا لهم إلا حديئًا واحدًا 
متابَعةٌ واستشهادًا؛ فهؤلاءِ يكونون ضعفاء؛ مثك: أَسِيدٍ الجَمَّالٍ؛ فهو متروك؛ روى له البخاريٌ في موضع واحدء وقرئة 
بآحْرَ[(1195)]؛ وهذا الحديثُ الذي رواه له هو من صحيح حديثه. ا 
قال: وَتَارَة: ون الكَلدمُ في تَلْيبنِه وَحِفْظِهِ لَهُ اعْتِبَارٌ؛ قَهَذَا ليث ل حط عَن رة لحن . مثاة: عبد الرحمن بن عبدٍ 
الله بن فار الح قَدْ نُسَيِيهَا: مِنْ أَدْنَى دَرَجَاتِ الصجيح. 
قَمَا في الْكِتَابَيْنٍ أيققاو A E E E E Ng E‏ اميه : 
وهذا هو الأصلٌ؛ ما من رجلٍ احنّجّ به البخارييٌ ومسلمٌ يكونُ حديئة ضعيفًاء نعَمْ؛ مسَلِمٌ احنّجّ ببعض الرواة في بعضٍ 
الزيادات؛ كعْمَرٌ بن حمزة بن عبد الله بن عْمَرَ[(1196)]؛ فهذا فيه ضعف, وهناك عددٌ يسيرٌ هم بهذه الصفة. 
قال: وَمَنْ حَيّجَ لَهُ البكَارِيٌ أو مُسْلمْ فِي الشَوَاحِدٍ وَالمْتَابَعَاتِ فَفِيهمْ مَنْ فِي حِفْظِهِ شَيْىْ وفي تؤثيقه ترد فَكْلُ من ج 

لَه في امح فَمَدْ قَمَرَ المَنْطَرَه فَلة مَعْوِلَ عَنْهُ إلا بِبِرْهَانٍ بَيْنِ. 
َعَم؛ الصحِيحٌ مَرَاتِبُء والبَقَاتْ طبقاٿ؛ فليس من وُيّْقَ مُطَلنًا كُمَنْ تُكُلْمَ فيه ولي مَن تُكُلْمَ في سُوءِ حفْظِه وَاجْتِهَادِهِ في 
اطي گنن تئر وَل من صَعَفُوه وروا لَهُ كُمَنْ تَرَكُوم ولا مَنْ تَرَكُومُ كَمَنٍ انّهَمُوهُ وكَذَّبُوهُ : 

يَقَصِدٌ: أنَّ الضعفاء أيضًا على درّجات» ودرّجاثُ هؤلاءٍ واضحةٌ وبينة. 

قال: : قرغ م يَدْخْلْ عِنْدَ تَعَارْضٍ الرَوَايَاتِء وَحَصْرُ البَّّاتِ في مُصَئّفٍ كَالمْتَعَذّرِِ وَضَبْطْ عَدَدٍ المَجْهُولِينَ مُسْتَحِيكٌ : 
ذف مكو جد لات ولا ضبط المجروجينَ إلا لمن خلَمَّهم سبحانه وتعالى لذلك. 
قال: اما من صْعّف» اؤ قل فيه اذى شي هَهَدَا قَد أَلَفْتْ فِبه مُخْتَصرًا سَكَينة ر «المُغْني»» وَبَسَطتْ RE‏ 
«المِيرّانِ» : 
كتابُ «ميزانٍ الاعتدال» للمصيّفٍ» هو من أحسن كتب الرجال؛ وذلك أنه 00 الراوي المتكلّم فيه» سواءٌ كان الكلامٌ فيه 
بحقّ أو بدونٍ حقء ثم يناقِشُ الأقوال» ثم يرجح القولّ الراجح» فيذَكْرٌ بعض القواعدٍ الحديثيّة» وبعض التفصيل في هذا 
الراوي» ويذكرٌ أيضًا بعض تفسيرٍ كلماتِ المجرّحينَ أو الثقَادِء وهكذا؛ فهذا الكتاب نفيدت جدًَا فيما يتعلّقُ بهذا المَنّ. 
قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 
«فَصلٌ 
ومن البَقَاتِ الَّذِينَ لم يُحَرَعْ لَهُمْ في «الصّحِيحَيْنِ» 
مله مَنْ صّحّحَ لَهُمُ التَرْمِذِيُ» وَابْنُ خُرَيْمَةَ. 
َم مَنْ رَوَى 00 ُ» وَابْنُ حِبّانَ ا 
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قال: «وَقَدٌ قيلَ في بَعضهم: «ثُلدآن ثِقَةٌ, «فُلان صَدُوقٌ») «فُلانٌ لا بأ به»» «قُلاَنٌ ل به E‏ «قُلاَنٌ محل 
الصّدْقٌ»»: «مُلانٌ شَبْخْ» «قُلآنٌ مَسْتُودٌ»» «قُلآنٌ رَوَى غَنْة شْعَبَة أذ مَاللكٌ» و يَحْيَى») وَأَمْكَالُ ذَلِكَ؛ ك: «قُلآنٌ حَسَنُ 
الحديث»» «مُلانٌ صَالِخُ الحَدِيث»» «ثُلانٌ صَدُوقٌ ِنْ شَاءَ اللة». 
فَهَذِهِ العتاراث كُلّهَا جَيْدَةٌ لَيِسَتْ مُضَعْمَةَ لِكَالٍ الشّبخ, تَعَمْ؛ ؛ ولا مُرَقِيَةَ لِحَدِينِه إلى دَرَجَةٍ الصِّحَة الكاملَة 3 المُتّمَق عَلَيْهَاء 
لکن كَثِيرٌ مِمّنْ ذكَرَْا مُتَجَادبٌ بَيْنَ ایام به وعَدّمِ): 
ش : ذَكْرَ المصيّفُ هنا عِدَّةَ أقسام» وقد شرَحْنا بعض هذه الأقسام: 
ومن هذه الأقسام: 
. صَدُوقٌ . وهو على درجاتٍ . فمن جزم باه صَدُوقٌ» وخرّج له الشيخانٍ أو أحدهماء أو صحّح له مَن تقدّم» فهؤلاءٍ أعلمٌُ من 
غيرهم. 
مون ذلك قن يقال ا أو اليس يشبارة + هذا دوة المكذوق» واحيانا يكون مق العندوق» وأسيانا. كر 
3 منه: 

فبعضُ أهل الحديث يُطلِقُ: «لا بأس به» على مَن يوثْقُهُ؛ كما يَفعَلُ هذا أحيانًا دُحَيمٌ[(1)1197» واب مَعِين [(1198)]. 
وابنْ عدي يقول[(1199)] : «أرجو أن لا بأسَ به»» ويعني به أنه فة مع أنه قد و عن الشخص الضعيفي: «أرجو أنْ 
لا بأ به»؛ وقد شرحت هذه العبارةً فيما سبَىَ[(1200)] . 
ي فلانٌ صالخ هذه دون: «لا بأسَ به». 
م بعده أيضًا: مستورٌ ؛ فهي دون ذلك. 
۔ و شیځ : مغل «مستور». 
:ته بعل ذللك: : من يُضْكَّففُْء ويكونٌ ا عليه» أو الحا هوا شير في حديثه» وهكذا. 
وإذا روؤا عن شيخ؛ وسَكتوا عن فهذا يُعتبرُ بر توثيقًا له؛ وهذا لا خلافَ فيه بين أهلٍ العلم؛ فمن روی له الشيخانء ولم يتكلم 
فيه أحدّء فهذا لا شك أنَّه ثقةٌء وأقك ما يقال فيه: «إنَّهِ صَدُوقٌ»؛ وهذا لا خلافٌ فيه بين أهلٍ العلم؛ لأنَّ التوثيق إِمَّا أن 
يكونَ صريحاء وما أن يكونَ ضِمنيًا: 
فالصريح: كقولهم: «فلانٌ ثقةٌ». 
والضّمْني: كقولهم: «فلانٌ حديئهةُ صحيحٌ». أو «يصحَّحُ إسنادذة». 
وهذا لا خلافّ فيه .كما قلت . عند من تقدّم» وما المتأخُرودً: فلا يُعتَدُ بخلافِهم عندما يِتَفِقُ المتقدّمون؛ فإنَّ بعضّ مَن 
تأكّر يفول «لا بد أن يُتصّ على أنَّ فلانًا يقال عنه: ثقةٌ»؛ وهذا ليس بصحيح 
. ومن ذلك: «حَسَنٌ الحديث»؛ وقد تُطَلَّقُ على مَن هو صَدُوقٌ وقد تُطلَقُ على مَن هو دونه بقليل» وقد شرّخث فيما سبق 
معنى « الحسّن » عند أهلٍ العلم» وجعلتُةُ ثمانية أقسام؛ فليراجعها مَن شاء[(1201)]. 


قال : وَقَدَ قبل في ماعات وشن بِالْمَوِيّ». وَ<«اخْتّجّ بهِ». وَهَذَا النّسَائِينُ َد قال في عِدَّةِ: «لَبْس بِالْقَوِيّ») وَيُخَرَخُ 1 
في «كتابه» ‏ أي: في كتابه «السّنٍِ» قال . أي: النُسائيع .: «قولنا: كس ِالمَوِيّ», ا بجح مْفْسِدٍ : 

يعني : هو جڙځ» لکن ليس بجر مُفْسِدِ؛ بحيثٌ يرك ويُردٌ. 

وقد تتبّعتُ قولٌ النّسائيَ: «ليس بالقويّ», فَوجَدْتُهُ يُطلِقُ هذه العبارةً غالبًا على مَن فيه ضعفٌ» وليس الأمرُ كما قال بعضُ 
أهلٍ العلم؛ كالحافظ ابن حجر [(1202)]. والمعبّميّ [(1203)]؛ حيثٌ قالا: « قول النّسائي : «ليس بالقويٌ » ؛ يعني 
ليس بالدرّجةٍ العليا من القُوَوَ وإنّما هو دون ذلك » . اه. بل الذي وجدثة: أنه في الغالب بطل هذا المصطلحَ 0 مَن 
کان فيه ضعت ,اانا فد کون فيه قوق لكن ليس :هذا غاليًا: 

ولم اح هناك فرقًا بين «ليس بالقويٌ» وبين «ليس بقويّ»؛ كما لم ا للتشائرخ عبارة واحدة في كتابه «الضعفاء» قال 
فيها: «ليس بقويٌّ». بل يقول: «ليس بالقويٍ»» وتَجِدٌ في الغالب أن فيهم ضعمًا. 

وهذا يُفِيدُ: أَنْ ليس هناك فرق بين «ليس بالقويٍّ» و«ليس بقويّ». 

وبعضّهم فرّق بين هذا وهذا؛ فقال[(1204)]: «ليس بالقويٌ؛ أي: ليس بالدرّجة العليا من القوّةٍ» وليس بقويٌ؛ يعني: فيه 
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ضعف». 
قال: وَالْكلهمُ في الوا يتاج إلى و وَرَع تَامّ وَبَرَاءَةٍ مِنَ الهَوَى وَالمَيْلٍ وَخْبْرَةِ كَامِلَةٍ بِالحَدِيثء وَعِلَلِهء وَرِجَالِهِ : 
وهذه الكلماث تحتاج إلى شرح» ما يتعلّق بقواعدٍ الجَرْح والتعديل» وقد شرَختها فيما سبَقَ؛ وهي خمس عَشرةٌ قاعدة 


قال: د م تخن تَفْمَقِرُ إلى تخرير عبَارَاتٍ التَعْدِيلٍ وَالجَرْحء وَمَا ب بَيْنَ ذَلِكَ من العبَارَاتِ المُتَجَادبة : 

هذه المسألةٌ من أهمٌ القواعدٍ في الجرح والتعديل؛ وهو: أن يُعرَفَ معنى عباراتٍ الأثمّةِ؛ فمئّلاً.كما ذْكَرْتُ . ابن عَدِيّ يقول: 
«أرجو أن لا بأنن ب»؛ هذه يُطلقها على النقةِ[(1205)]: ويُطلها على الصُوق [(1206)]: وها على 

الضعيفي [(1207)]؛ فينبغي أن يُعَرَفَ ما المقصودُ عنده بهذه العبارة. 

وقول البخاريٌ أيضًا: «فيه نظّد»» أو «فيه بعضٌّ النظَر»» أو «في حدیثه نظرٌ»» أو «في حديثه بعضٌ النظر»» أو «هذا 
إسنادٌ فيه نظَرٌ»» أو «في إسنادِه بعضٌ النظر»؛ هذه العباراث قد شرختها من قبل؛ فقلتُ: 

3 قولّهُ: «فيه نظرٌ» يُطَلِقُها البخارييٌ في الغالب على من روى منكرات» فإن كثرث هذه المنكراث» يقولٌ: «متروڭ»» وإن لم 
كد يقول: «لا بأ به»؛ هذا هو الأقربُ في معنى هذه العبارة؛ فما تجدُ شخصًا قال عنه: «فيه نظرٌ» إلا ويكونُ له 
منكرات . 

وأمَّا «فيه بعضٌ النظر», فهي دون ذلك» وكذلك: «في إسنادِو نظ»؛ وهذا فيما يتعلّق بالإسناد. 

وأحيانًا يقول: «فيه نظَرٌ»» وقصدٌة: ذاث الشخص, وأحيانًا يقولٌ: «في حديثه نظَر»» ويقصدٌ الحديت وأمًا الراوي» فهو 
في ذاه صالخ هذا أحيانًا يقولّها؛ كما تقدّم بيان ذلك. 


ومعنى «سّكّتوا عنه» عند البخاريّ تحتاجُ أيضًا إلى أن يُعَرَفَ مقصودُةٌ منها. 
ومعنى: «ليس بشيءع» عند ابن مَعِين: أنه متروك ضعيفٌ جدًا؛ هذا الأصل الغالبُ عنده؛ وفي أحيانٍ قليلةٍ يقولُ: «ليس 
بشي »24 ويعني 2 مُق من الحديث. 
ومثل هذه العباراتٍ مما ينبغي معرفةٌ معناها عند علماء الجَرْح والتعديل؛ وهي مِن أهمٌ قواعد الجر والتعديل. 
قال: ي اه من ذَلِكَ: أَنْ َعْلّمَ بِالِإسْتِقْرَاءٍ التَامّ: عُرِفَ ذَلِكَ الإمَام الجهْبذِ وَاصّْطِلدَحَةُ وَمَقَاصِدَهُ بِعبَارَاته ه الكثيرة : 
قد تقدم قبل قليلٍ بيان ذلك. 
قال: أَمًا قَوْلُ الْبُحَارِي : «سَكتُوا عَنْهُ4) فَظَاهِيُهًَا: 2 مَا تَعَكَضُوا لَهُ بجر وَل تَعْدِيلِ وَعَلِمْنَا مَقْصِدَهُ بها بِالإسْتِقْرَاءِ؛ أَنْهَا 
بِمَعْنّى : كوه : 
نعمْ؛ هذا معنى «سَكتوا عنه» عند البخاري» وأشدٌ عبارة قالّها في كتابه «التاريخ الكبير»: أنه قال عن أحدٍ الرواة: «سكتوا 
عنه» عن رأيه» وعن حدينه» [(1208)] هذا أشدٌ ما له تقريبًا؛ فلا يقولُ: «فلانٌ كذَّابٌ»؛ فهذا أندَدٌ من 
النادر [(1209)]» لكن في الغالب يستخدِمٌ: «سكتوا عنه»» أو «فيه نظّر». 
قال: وَكذًا عَادَنْهُ إِذَا قَالَ: «فيه تَظَد»؛ بِمَعْدَ عق اله مي 
الأقربث: أن مراد البخاريٌ بقوله: «فيه نَظة» : أنَّ له ل فمثلةً: فمثلاً: رِشدِينُ بن سء قال عنه: «فيه نظّرٌ»» وقال عنه: 
«مُنكر الحديث»[(1210)]؛ فهذا مُنكّراتة كثيرة» وهو مشهورٌ بالضعف. 
وقال عن أبي «فيه نظرٌ»[(1211)]» وأبو بلج لا بأمن بهء لكن له ما يُستنكر [(1212)]. 
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قال: بمَعتی: أنه مت NSE RE EE‏ 

بُ: هذا كما ذگزث على التفصيل السابق. 

قال: وَبِالإسْتفْرَءِ إذَا قَالَ أَبُو حَاتِم: «لَبْسَ بالقوي»» بريد بها: اَذ هذا الشّبْحَ لَمْ يَبْلْعْ رة الْقُويّ التَبْتِ : 

أبو حاتم و «ليس بالقويّ»؛ بمعنى: لا يُحتخ به عنده؛ وأحيانًا قد يكونٌ بمعنى ما قاله الذهَبن؛ وذلك مث عبد الررّاقٍِ 
صاحب «المصنَّفٍ»؛ فقد قال عنه: «يُكتّث حديئة؛ ولا يُحتخ به»[(1213)]؛ فهذا معنى «لا يُحتجٌ به»؛ يعني: ليس 
يَصِلْ إلى درجة الحُجَّةٍ لكن الأصله أنَّ مصطلح «ليس بالقويٌ» عند أبي حاتم على بابه: أنَّ فيه ضعمًا. 

بَقِيَ أنه متشدّدٌ ل ل 0 

قال: وَلْبْحَارِيُ قَدَ يُطْلِقُ عَلَى الشّبْح: «لَيْس بِالْقَوِيٍ»» وَيْرِيدُ: أنّهُ ضَعِيفٌ : 

هذا هو الأصلْ في لفظ «ليس بالقويّ» عند البخاريّ وغيو[(01214]. 

قال: وَمِنْ نَم قبل: تحب حِكَايَةُ الجرّح وَالتّغْدِيلٍ : 

يعني: لا تُرْوَى بالمعنى؛ لأنّهم قد يُطَلِقونَ عبارةً ظاهئها كذاء ويَعنُونَ بها شيئًا آخَرٌ؛ كما ذَكَرْتْ؛ مثك: «أرجو أنْ لا بأ 
به»؛ فإِنَّ ابن عَدِيّ يُطلِقُها على الضعيف؛ وظاهِرها: أنه لا بأ برواياته. 


فإِذّنْ: لا بْدّ من رواية الجرح أو التعديل بلفظه؛ كما نطق به الناطق. 

قَالَ: فَمِنْهُمْ: من نَفَسْهُ حادٌ في الجڙح» وَمِنْهُمْ: مَنْ هُوَ مُغْتَدلُء وَمِنْهمْ: مَنْ هُوَ مُتَسَاهِلٌ : 

فهم على هذه الأقسام الثلاثق» والأصل: أنه يُقدّمُ المعتدِل على المتشدَّدٍ والمتساهل» لكن بشروطٍ هي مِن قواعدٍ الجرح 
والتعديلٍ» وأهمّها: 

القاعدةٌ الأولى : المكانة العلميةُ في هذا الفيّ؛ فمكانة ابن المَدِينيَ» وابنٍ مَعِينِ» وأحمذ» والبخاريّ» ليست مثل مكانة 
اليَرمِذِيَّ أو الدارَقْطْن» أو الحاكم؛ فهؤلاء أرفعٌ منهم درّجةً. 

وكذلك: فمكانةٌ ابن عي ليست مثل مكانة أبي أحمدَ الحاكم صاحب «الكتى»؛ فالمجتهدُ ليس كالمقلّدِ؛ فاب عَدِيّ 
مجتهدٌ في الجرح والتعديل» أمّا أبو أحمدّ الحاكمُ فهو مقَيّدٌ؛ يلخَصُ عباراتٍ من سبَقّهُ وهو ليس بالقويّ عندهم» بل هو 
القاعدةٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالتشدّدٍ وعدمه؛ فالمعتدِلُ يقدَّمُ على المتشدَّدٍ والمتساهل؛ فمثلاً: عندما يختلِفُ أحمدٌ» وابنُ 
المَدِينَ» وابنٌ المَدينئ معتدِلٌ؛ والإمامُ أحمدُ متشدّدٌ على القول الراجح؛ فإذا وتّق ابن المَدِينِنَ شخصاء وأحمدُ يَحِرَحْهُ 
جَرْكًا مجمَّلاً غير مف ِقَدَّمُ قول ابن المَدِينَِ هنا؛ لاعتداله. 

قال: فَالحَادُ فِيِهم: يَحْيَى بْن سَعِيدِء وَابْنُ مَعِينِء وَأَبُو حاتم وَابْنُ خراش» وَعَيْيُهُمْ : 

نَعَم؛ هؤلاءٍ فيهم ا 

ای ا 

وأبو حاتم : اشد من ابن مَعين» لكنٌّ أبا حاتم عبارائ ألطفُ من ابن مَعِين؛ فمن عباراتِ ابن مَعِين الأشد: 
«کدّاث»[(1215)]» «دجالٌ»[(1216)]»› «لو کان لي سيفٌ رمح لَعَرَوتّه» [(1217)]» وما شابه ذلك. 

فأبو حاتم ليس عنده مثل هذه العبارات لكنّه في التوثيق لا يكادُ يُطلِقُ: «ثقة» إلا نادرا؛ فهو مثلاً يقول عن 

الشافعيّ [(1218)]؛ ومسي [(1219)]» وأبي حفص القَلاسِ[(1)1220» يقول عن كل واحدٍ منهم: «صَدُوقٌ»؛ وهم من 
كبارٍ الأئكّة والحفّاظ. 

وام يوسفف بن خِرَاشٍ : فهو في الحقيقة متشدّدٌ وينبغي أن يلاحظ فيه أمران: 

الأمرٌ الأول : أنه داكا بُطلق: «صَدُوق»» وهو عنده بمعنى النقة؛ هذا الأصل والغالث؛ فينبغي أن ينتبة لهذا[(1221)]. 
والأمرٌ الثاني: أنَّ ابن خِرَاشٍ مَّهَمٌ بالرفض؛ فأحيانًا: قد يرج عن حَدّهِ ويتشدَّدُ فيمن وُصِف من الرواةٍ بالنصب؛ كما تكلّم 
في أحمد بن عَبْدة الصَّبَىَ [(1222)]» وأحمدُ بن عَبْدةَ ثقةٌ مشهور لكن وجَدْثهُ في الغالب لا يتشدَّدُ في المتّهَمِينَ 
بالنصب؛ كتشدّدٍ الجورّجاني فى حال المكهمين بالتشيغ. 


قول : ابن خِرَاشضٍ ما وجذْثُةُ يخرُحُ عن حيّه المعتبّر» ولكنّه أحيانًا يحكمٌ على الراوي يَحِرّحْهُ ويقدّح فيه. وهو ثقةٌ لكن قد 

يحدّث من أجل المذهب, وهذا نادرٌ؛ وهذه من قواعد الجرح والتعديل؛ كما هو معلوم. 

َالَ: وَالمُعْمَوِلُ فيهم: أَحْمَدُ بُ ع حَنبلٍ) وَالبُخَارِِيٌ وَأَبُو رُبْعَة : 

ما البخارييٌ : فمعتدلٌ[(1223)]. 

وكا ايده ,زايد انق قينا ين المتشلدين [(1)1224ز وكذلك يحبى بن مَعِينِ» وأبو حاتي [(1225)]ولا ريب أنَّ أحمد 

أقكٌ من ابن مَعِين من حيثُ التشدّد لكنّه متشدّ متشد 

وما ابن المَدِينَ» والبخارييٌ» واليّرمِدَيُ» وَالدَارقْطْنِيَء فهؤلاءٍ معتدلون[(1226)]. 

قال: وَالمُمسَاهإء: كَالتمِذِي» وَالحَاكم» ودشي في بَعْضٍ الأَوْقَاتِ : 

والحقٌ: أنَّ اليَرمِذيّ والدارَفْطْنيتَ» من المعتدلين[(1227)]؛ وهما من كبارٍ الأئمّة 

والذي يبدو . واللُ أعلم . 0 الذي دعا الذمَّبيَ إلى أن يقول: <إِنٌ اليَرمذيّ متساهلة» هو: أنه لم يحرٌّرُ معنى الحسّن عنده؛ 

ولذلك نَصّ في «الميزان» [(1228)] على أنَّ غالب تحسيناته ضعافٌ وهو أصلاً لا يُطلِقُ الحسَن إلا على الضعيفي» أو 

المعلول. 

وقُصَارى الأمر: أن يكو في نفس شيء من ثبوتٍ هذا الخبّر؛ فيقول: «حسَرٌ»» وأمّا الخبَرُ الثابث عنده . حتى لو كان 

بأدنى شروط القَبُولٍ . فإنه يقول عنه: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيح». 

والدارَقْطْنينٌ أيضًا ليس بالمتساهل» بل هو معتدِل. 

وأمًا الحاكمُ» فهو متساهِل, والحاكمٌ في الحقيقة له حالان؛ ال في غير كتاب «المستدرك»» وال في «المستدرك»: 

أا الخال الأولى في غير «المستدرك» . : فهو معتدِلٌ» وقد يتشدَّدُ أحيان[(1229)]. 

وأمًا الحال الثانية . في «المستدرك» .: فهو متساهل[(1230)]ء وكلامُ الذكَبي منصرفٌ إلى حالِه في «المستدرك» الذي 

يتساكل فيه» وهو في «المستدرك» حكم على كثير من الرواة. 

قال الذَهَبينٌ رحمه الله: 

«وَقَدْ يَكُونُ نفس الأْدَمَام . فِيما وَائَقَ مَذْهَبَك أَؤْ في حَالٍ سَبِحْهِ . ألْطَف مِنْهُ يما گان بخلاف ذَلِكَ؛ وَلْعصْمَة لِلأةنبياء 
والصدية كام القسط»: 

ش : هذه بعضٌ قواعدِ الجرح والتعديل» أشار فيها إلى مسألة المذهب؛ وهذه المسألة على قسمَيْنٍ 

القسم الأول : ما يتعلّق الف الضالّة؛ كأن يكونَ عنده شيءٌ من النصب؛ . كما ذَكَرْتُ . مثلٌ الجُونّجانيّ[(1231)]؛ 

وهو إمامٌ من أئمّةِ أهل الست لكن عنده شيءٌ من النصب؛ فلذلك جرّح أهل الكوفة» ومثل ابنٍ عَفُدة[(1232)] عنده 

رفضٌء فتكلّم أيضًا أحيانًا قليلةٌ فيمن اتّهُمَ بالنصب. 


والقسمُ الثاني : ما يتعلّقُ بمذاهب أهل العلم؛ مث: مذهب أهل الحديثٍ أو مذهب أهل الرأي؛ فأهلٌ الحديثٍ تكلّموا في 
أهل الرأي؛ لاهم عارضوا السُّنَدَ واشتعّلوا بالرأي» فتكلّموا فيهم» وأهل الرأي ا فنا نا كلمو في أهلٍ الحديثِ بدونٍ 
حقٌ؛ فينبغي أن يلاحظ كلامٌ أهل الرأي في أهل الحديثِ» لا العكس. 
لك أحيانًا قد يتكلّمْ الإمامُ في بعض أهلٍ الرأي من أئئّةٍ أهل الحديثِ» وقصدُهُ التنفير من حاله» وليس رد حديثه؛ فينبغي 
أن يلاحظ هذا أيضًا. 
وقول لوقه زا كَنْبِيَاءٍ وَالصّديةٍ ا القسط : 
يقصد بِالمِدّيقينَ وحكام القسط: الأنبيا» أو يَقَصِدُ: أنَّ العصمة للأنبياوء وأنَّ الصِّدِيقِينَ ليس لهم عِصْمةٌ ولكن هم أقربث 
إلى توخي العدل» لكن فيما يبدو أنَّ هذه تابعةٌ للأنبياء؛ لاهم هم المعصومون. 
فإذا كان يَقَصِدُ بالصِّدِيقِينَ: الذين هم دون الأنبياء» فلا شلك أنه ليس أحدٌ معصومًا إلا مَن عصَّمَُ الله ومن عصَمَهم الله 
هم الأنبيائ فقط؛ فأقول: 
هذه العبارةٌ: «والصِّدِيقِينَ وكام القْط»: إنّا أن تكون راجعةً إلى الأنبياء؛ فيكونُ العطفُ عطف تفسيرٍ» وتكونٌ العصمة 
خاصّة بالأنبياءء وإنًا أن تكوت عائدةً إلى العَديقِييَه وحكام العدلء ولا شك أنّهم كَرِيبُونَ من توخي العدل والصدق. 
والذي يبدو: أنّهها صفاث الأنبياءٍ عليهم الصلاةٌ والسلام؛ لأنّهم بلا شلكٌ هم الصَّدّيقون» وهم الذين يحكمولً بالقشط. 
قال: وَلَكِنَ هَذَا لين مويدُ مخفوظ من الله تعالّى» لَمْ جتيغ عَلَمَاؤه عَلَى صلا لا عَمْدًا وَل خطأ : 
0 هو من دل ة الشريعة» وقد دلت نصوصٌ من القرآن ومن السُنْة على ذلك: 

فون القرآنٍ : قول عرّ وجل: [وَمَا اْتَلفْتُمْ فيه من شَءٍ مَحْكْمْهُ إلى الله [الشورى: 10] ؛ إذا اتّمَقَ أهلئ العلم فلا 
ا أنه قال: ([وَمَا اخْتَلَفْتُمْ )2 يعني: إذا اتَمَقْم فإنَّ الَمَاقَكُم يُعتبَرُ هو حكم اللهِ؛ ولذلك قال أيضًا عرّ وجل: [ أَطَيعُوا 
NR‏ ل لَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعتُّمْ] [النساء: 59] ؛ فلم يمُل: إذا اتفَقتّم؛ لألّه إذا اَمَفْناء اعثبرَ ذلك حكم 
الله وإنّما قال: [فَإِنْ تَتارَعْتُمْ1» ونحوّ ذلك من الآيات. 
وأمًا السنّة: فحديث: «لا تَجتيغ أمتي ي على ضَّلالَةِ» » جاء من حديث ابن عباس [(1233)]) وجاء أيضًا عن غيره من 
الصحابة[(1234)]» فهو بمجموع طرق لا بأ به وقد جاء مرفوعًا وموقوقًا[(1235)]. 
ويؤيّدُهُ أيضًا: ما ثبَتَ عن ابن مسعودٍ: «ما رآهُ المسَلِمُونَ حسُئًاء فهو عند الله حسَّنٌ»[(1236)]. 
فأقول: دليل الإجماعٌ نحو ما تقدّم. 
قال: فلا يَجْتمِعُ اننَانِ عَلَى تَؤْئيقٍ ضَعِيِء ولا عَلَى تَطْعِيفٍ ثْقَةِ؛ وَإِنّمَا يَمَُ التِلُهُمْ في مَرَاتِبٍ الْقوَ أو مَرَاتِبٍ الصتّعْفٍ : 
فلا يجتومعونَ على توثيق ضعيفي» ولا تضعيض ثقةٍ؛ لكنْ قد يختلفونَ في مراتب الثقة» ومراتب الضعيف. 
قال: وَالحَاكِمُ مِنْهُمْ يتكلم بحسب اجْتِهَادِو وَقُوَةِ مَعَارفِهِ؛ فإِنْ قُيّرَ حَطِؤْهُ في تَقْدِوء ملَهُ أَجْرْ وَاجِدٌ واللهُ المُوَقْقُ : 
نَعَمْ؛ إذا اجتهّدَ الحاكمُ وأصابء فله أجرانٍ» وإذا اجتهَدَ وأخطأء فله أجرٌ واحدٌ؛ كما ثبَتَ في «الصحيحيّن»[(1237)]. 


قال: وَهَذًا فِيمَا إذَا تكلّمُوا في نَقْدٍ شيخ ورد َي في فظو وَعَلَطِهٍِ فَإِنْ كان كَلامْهُمْ فيه من جِهَة مُعَتَقَدِ فَهُوَ عَلَى 
مَرَاتِب : ۰ 

م وأنّا فيما يتعلّق بمعتقدِوء فقد قال بأنَّهِ على مراتب: 

قال: : فمِنْهُمْ: مَنْ بِدَعَنَهُ عليظة : 

أصحاب البدّع 5 منهم: الرافضةٌ . عافانا اللهُ . وهم كمّارٌء وهم الآنَ دِينهم تأليةُ أهلٍ البيت» وعبادةٌ المخلوقين» 
والاعتقاد مون وتكلاييك القرآنة .ومكلاية اللشكة» وتك الصا ةو وا كلك أن ولا كنا 

ومنهم: مَن لا يخْرّجُونَ عن الإسلام؛ كالخوارج؛ فهؤلاءٍ بدعتّهُم غليظة؛ وجاء التحذيرٌ منهم» لكنْ كما نقّلَ ابن 

تيميّة [(1238)]» ودلٌ على هذا الدليل: أنَّ الصحابة مُجمِعون على عدم تكفيرهم . أي: الخوارج . ولذلك ثبت عن علي 
رضي الله عنه بأسانيد متعدّدةِء عندما سيل عن أهلٍ الجَمَل؟ قال: قيل: أَمُشْرَكُونَ هُمْ؟ قال: «من الشِرْكِ فَرّواء قيل: أَمنافِقُونَ 
هُةْ؟ قال: إِنَّ المنافقِينَ لا يذَكُرُونَ اللة إلا قليلاء قيل: فما هُه؟ قال: إخوائنا بَعَوا علينا»[(1239)]. 

ولذلك: فالصحابةٌ الذين معه قاتلوهم» ولكنّهم لم يَسْبُوا نساءهم, ولم يحكُمُوا بكفرهم, وإنَّما اعتروهم بُعَاةً. 

فهذه بدعةٌ غليظةٌ» لكنْ ليست بمُخرجة من الملة: 

فالبدعةٌ الغليظةٌ على القسمَيْن السابمين. 

قال: وَمِنْهُمْ: مَنْ بِذَعَتَهُ ذُونَ ذَلِكَ : 

فمثلاً: ما يسمّى بمرجئة الفقهاوء هذه لا شلك أنّها بدعةٌ ضلالةٌ؛ لأنَّ إخراج العمل عن الإيمانٍ بدعةٌ ضلالةً؛ لأَنّه قد دل 
الدلي على أنَّ العمل شرطٌ في صكة الإيمانِ» ورن فيه» وليس العمل شرط كمالٍ؛ فهذا باطلٌ وإرجاءٌ؛ وهو خلافٌ كتاب 
الله وسئة رسوله ضلى الله علية وسلم» الصحابة؛ فإِنّهِم یعون غل أن تارك الصلاة يُعتبَرُ كافرًا. 

ومّن يسمّى بمرجمة الفقهاء .كحمَّادٍ بن أبي سليماَ» ومن تابَعَهُ . يقولونَ بأنَّ الإيمان: اعتقادٌ وقول» دون 

العمل [(1240)]. 

فهذه 2 دون تلك. 

قال: : وَمِنْهُمُ م: الداعي إِلَى بدعته : 

الداعي إلى البدعة أشدٌ من الذي لا يَدْعو إليهاء وقد فرّق أهل العلم بين الداعي وغيرٍ الداعي؛ كما فرّق الإمامُ أحمدٌ 
وجنهوة السلف [(1241)]. 

قال: ومِنهُمُ: الكافف وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ : 

الكافٌ: الذي يكف عن الدعوة إلى بدعته. 
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قال: فَمَنَى جَمَعٌ الْغْلَظَ وَالدَّعْوَة جب الخد 
إذا كانت بدعتّةُ غليظةٌ وكان معروفًا بالدعوةٍ إلى بدعته» فهذا ينبغى أن يُتجنّب الأخدّ عنه؛ لكن هذا على قسمَيّن: 


إن كان ضابطًا لحديثه» وصادقًا في لَهْجِتِه فهذا يُحتجٌ به» وينبغي التنفيرٌ من حاله, يُحتج به حتى لو روى ما يؤيّدُ بدعتّة؛ 
كما بِيَّتْ ذلك فيما سبّق؛ وهذا مذهث جماهيرٍ المتقدّمين؛ كالبخاري» ومسلمء وابن المَدِينيَ» وابنٍ مَعين» 

وغيرهم | (1242)]. 

فأبو حاتي واب خُرّيمة: ونا عبّادَ بنَ يعقوت [(1243)]؛ وهو داع إلى بدعته؛ وبدعثّةُ غليظة. 

قال: وَمَتّى جْمَعَ الحِمَّدَ وَالْكَفَ» أَحَدُوا عَنْه وَقَبِلُوهُ: ۰ 

َالْغِلَْ: كَعْلدَةٍ الكوارج, وَالجَهْمِي وَالرَافِضَةِ. 

وَالحِمَّةُ: كَالتّسَيّع وَالإنْجَاءٍ : 

يَقَصِدُ بالتشيّع: تقديم علي رضي الله تعالى عنه على عثمان» مع محبّة باقي الصحابة» واعتقادٍ فضلٍ الشيحَيّن؛ فبعضٌ 
الشيعة الأول كانو كوول :الله هذا؛ كشَرِيكِ بن عبد الله النَحَعيّ . 

أو أعلى من هذا: أن بُثني على الصحابة ويْجبّهم» ويَعرفَ فضل الشيحَيْنٍ ولكته يقم عليًّا على أبي بكر وعُمَرَ؛ فهذا أمره 
أغلظ؛ لأنَّ النصوص واضحةٌ في تقديم أبي بكر وعمرٌ على علي وغيره. 

يعني: قد توقّف بعضٌ أهل السُنّةِ في تقديم علي على عثماة[(1244)]ء لكنْ لا شك أنَّ الذي دَلَّ عليه الدليل هو تقد 
عنهان على علي ؛ كما ثبت في البخاريٍ؛ من حديث ابن عمرٌ؛ قال: «كنًا نقول: إن أفطاة هذه الأكة يعد الزسرل غاية 
الصلاةٌ والسلام: أبو بكرء ثم عْمَرُء ثم عثمان» ثم لا نفاضِ»[(1245)]. 

فهذا نص مِن عهدٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام يُفِيدُ: أنَّ عثمانٌ مقدّمٌ على على رضي الله تعالى عن الجميع؛ وهذا مذهبُ 
جمهور السلف[(1246)]. ۰ 

والإرجاغ على درّجاث» وقد ذَكَرتُ هنا أخف هذه الدرجاتِ» ومن أغلظ درّجاتٍ الإرجاء: قولٌ مَن قال: إِنَّ الإيمانٌ مجكة 
القولٍ باللسانٍ؛ كما هو مذهب الكَيَاميّة» وإن كان الكَيَاميّةُ في أسماءٍ الله وصفاته حالُهم أحسَنْ من غيرهم؛ ؛ لأنهم يُقبتولَ 
الأسماءَ والصفات؛ على شيءٍ من الخطأ في ذلك: 

فهم يقولون مكلاً: إِنَّ الله عرّ وجل متكلّمٌ بكلام قام به» لكن تكلّم بعد أن لم يكن متكلّمًا. 

وهذا باطل» لكن يُتبتونَ في الأصلٍ الأسماءً والصفاتء وقيامَ الأفعالٍ الاختياريّة بالل تعالى» لكنْ في الإرجاءٍ مذهيُهم قبيخ؛ 
يقولون: إِنَّ الإيماكَ قولٌ باللسانٍ فقطء فعندهم: أنَّ المنافقينَ مؤمنونَ في الدنياء لكن يقولوت: بأنّهم مخلَّدونَ في النار في 
الآخرة؛ فإرجاؤهم يخالِفونَ به الجماعة في الاسم دون الحكم, وأتباعٌ جهم يخالِفُونَ في الاسم والحكم جميعًا؛ كما ذكْرَ 
شيخ الإسلام[(1247)]. 

UE‏ مَنِ اسْتَحَلٌ الْكَذِب نَصْما | ليه كالخطيية بالا على ر5 له 

والكطاكة: فرقةٌ من الرافضة» وأغلب الرافضة پا الكذب؛ عافانا اللهُ! 


قال: قَالَ شَيّخُنا ابْنُ وَهُْبٍ : 


أي: محمد بن عليّ بن وَهْب» المعروف بابن ذَقِيقٍ العيدٍ. 

قال: الْعَقَائْدُ أَوْجَبَتْ تكفير البَعْضٍ لِلْبَعْضِء أو التَبْدِيعَ يت الْعَصَبِيّة ERAS‏ ِالتَكَفِيرٍ وَالبدِيع؛ ES‏ 
في الطَّبمَة المُتوَسَطَةٍ مِن المُتَقَدِمِينَ. 

وَلَذِي فير عِنْدًا: أنه لذ تغتبر المَذَاهت فى البواية : 

لذ حك أن هذا الكلام فيه تفصيلٌ؛ فالمذاهبٌ لها تأثيرٌ في الرواية» لكن على التفصيل الذي بِينَاُ فيما سبق. 

قال: ولا تُكَقَرُ أل الْقبْلَِء إلا يإنْكَارٍ مُتواتر مِنَ الشريعة : 

هذا فيه تفصيلة أيضًا: 

فالذي دل عليه الدليك من القرآنٍ والسنّة وإجماع الصحابة والسلف: 

أن الكفر يكونُ بِالجَحْدٍ والتكذيب؛ أي: بالاعتقادٍ ويكونٌ بترك العمل؛ كتك الصلاةء أو ترك التحاكم إلى شريعة الل 
وعدم الحكم بها؛ بحيث إِلّه يكونُ الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعة؛ وهذا قد نص القرآنُ على أنه كافرٌ؛ فقد قال الله عرّ 
وجل: [فَلا وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَْنَهُمْ] [النساء: 65] » ليس في مسألةٍ أو مسألئَيْنِ وإنّما معنى 
هذا: مَ نكان منهجُةُ ودَيْدَئُهُ ترك التحاكُم إلى شريعة الله؛ فهذا قد نصصّ اللهُ عر وجل في كتابه على كفره. 

وقد نفل ابن كثِيرٍ الدمَشقئ كفر التّكَاِ الذين جاؤوا في زمن ابن تيميّة؛ فقد كانوا يُظهِرونَ الإسلام» وكان معهم قاضٍ» ومعهم 
مؤذّنٌ للصلاة» لكنّهم كانوا يتحاكمونَ إلى ما يسمّى ب «اليّاسِقٍِ»؛ وهو من شرائع شئَّى؛ مث القوانين التي من شرائع شئَّى؛ 
فهذا قال ابن كَثِيرٍ: إِنَّ الإجماعَ على أنَّ ذلك كُفْرٌ [(1248)]. 

ويكونُ الكفرٌ أيضًا بالقول؛ مث: من استهراً وإن لم يعتقدْ جِلّهء بل استهزاً على سبيلٍ المزاح؛ وعلى سبيل قطع وقت الطريق» 
أو غيرٍ ذلك؛ كما حصّل في عهدٍ الرسولٍ عليه الصلاه والسلامٌ؛ فاستهرّؤُوا على سبيل المزاح فة فقط والخوضء وليس على 
سبِيلٍ التصديقٍ بذلك واعتقادٍ صِحَةٍ ما قالوه؛ فحكّمَ الله عزّ وجل بكفرهم» بعد أن كانوا مؤمنين: [ لآ تَعْتَذِرُوا قد كمَرْتُمْ بَعْدَ 
إيمانكة) [التوبة: 66] . 

وهذا إجماعٌ, نقّلَهُ سليمانٌ بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع[(1249)]» وهناك مَن نمَلَهُ 
قبله[(1250)]. 

فأمًا مَن قال: «إِنَّ الكفر لا يكونُ إلا بالاعتقاد» فهذا ليس من مذهب أهل السنّة» بل هذا مِن مذهب المرجفة» وهو 
مذهبٌ فاسدٌ باطلٌ؛ فالكفرٌ يكو بالاعتقادٍ وبالقولٍ وبالعملٍ» هذا الذي دَلَّ عليه صريحٌ القرآنٍ والسُنَةَ» وما توائر عن 
الصحابة؛ فالكفرٌ يكونٌ بهذه الأشياء. 

ومِمّن كُفْرُوا في عهدٍ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام» مع صكة تصديقهم» لكن كُقّروا من ناحية العمل .: الذين ولا أعداء 
الله؛ قال الل عّ وجل: [إِنَّ الَّذِيدُ بن توم الْمَادتكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَوْضٍ َانُوا ألم 
تَكُنْ أَرْضُ اللَِّ وَاسِعَةً مَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُوليِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتمُ) [النساء: 97] . 


> 


فهذه الآيةُ .كما في «صحيح البخاري»[(1251)]؛ من حديثٍ عكرمة عن ابن عبّاسٍ . نزَلْتْ في أن سٍ أسلّموا في عهدٍ 
الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام» ثم لم يهاجرواء مع قُدْرتِهِم على الهجرة» ثم خرجوا في بَدْرٍ مع المشركين كارهيت؛ فأنرل الله عرّ 
وجل هو هده الآية. 

وفي رواية عند ابن المنذِرٍ ذگرها ابن حجر [(1252)]: أنّهِم نُهُوا أن يستغفروا لهم. 

فهذا كفرٌ بالعمل؛ إِذْ والّا أعداءَ الله؛ فحكّمَ الله عرّ وجل بكفرهم؛ لأنَّ هذه الموالاةً موالاة كبرى. 

فالموالاةٌ على قسمَيْن: كُبْرى» وصُغْرى. 

وهذه موالاةٌ کبری؛ وقد قال الله عرّ وجل: [وَمَنْ وله نک َإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَومَ الظَالِمِينَ 1 [المائدة: 51] 


فالكفدُ يكونٌ بالأشياءٍ الثلاثة المتقدّمة. 

قال: فَإِذَا اغتَبَرْنَا ذَلِكَء وَانْضَعٌ إِلَيْهِ لْوَرَعٌ وَالضّبْطٌ وَالتَفْوَى» فَقَدْ حَصّل مُعْتَمَدُ الرَوايَة؟ وَهَذًَا مَذْهَبُ الشَافِعِيَ رضي الله عنه ؛ 
حَيْتُ يَقُولُ: «أَفْبَنْ سَهَادَةَ أل الأَدَهْوَاءء إلذ الحَطَّابيّة من الَوَافِضِ : 

فَالحَطَاييّةُ يستحِلُونَ الكذب؛ ولذلك لا تُقبَلُ شهادثهم. 

قال: قال سَيْحْنًا: وهل تشب روَايَةُ المبتِع فِيمَا يُوَيَدُ به مَذْعَبَة؟ فَمَنْ رَأَى رَدَّ الشَّهَادَةٍ بِالتّهْمَةِ لَمْ يَقْبْنْ وَمَنْكَانَ داعِيَة 
مُتَجَاهِرًا يبِدْعَتِه فَلْيُتْرَكَ؛ اة له وَإِحْمَادًا لِمَذْهَبه؛ اللّهُمَ ! إلا أن يَكُونَ عنده انر ترد به؛ فَنمَدِْمُ سَمَاعَة مه : 

مث هذا المبتلدع الذي روى ما يؤْيّدٌ ا و که و منه» لكنْ لو روى عنه إِمامٌ» أو روى عنه عالمٌ بمعتمَّدِهٍ 
ومذهبه. فهذا يُحتج به» وفي البخاريٌ ومسلم قل قليلة مِن هذا الصّنْفٍء وقد ذكزث بعضّهم[(1253)]. 

قال: «وَيَئْبَغِي أَنْ تُتَمَقّدَ حَالُ الجارح مَعَْ مَنْ تكلم فيه؛ باعْتِبَارٍ الأدهواء»: 

هذه . كما ذَكَيْتُ قاعدةٌ ينبغي أن تلاحظ. 

قال: ولو اك لحا سرع ارك روي كارو ونه جَهَة أخرى, قله تخفل بالمتكرف وَيِكَمْهِ المبْهَمء وَإِنْ لم 
تَجدْ تَوْثِيقَ المَعْمُوزِ تأ وتَرقّق : 

هذا كما تقدّم بياله» وإن كان يحتاجُ إلى بسطء لكن لعلّنا نُسرِعٌ حتى ننتهي من شرح الكتاب. 

قال: قَالَ شَيْخُنَا ازْنُ وَهْبٍ رحمه الله : 

أي: ابن دَقيقٍ العيدٍ. 

قال: وَمِنْ ذلِكَ: الإختلاف الوَاقِعٌ بَيْنَ المُتَصّوَفَة وَأَهْلٍ العلم الظاهر؛ فَمَد وَقَعَ بَينَهُمْ تنَافرٌ أَؤْجَب كلام بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ : 
التصوّفُ كله بدعةٌ وضلالةٌ؛ لكنّ الصوفيّة على درّجات: 

فمنهم :من يعتبرٌ من کبار الملاجدة؛ كابنِ عرَبيٌ» والفاجر التِلِمُسانيٌ المسمّى بالعفيف» وهو فاجرْ» وابنِ سبعينَ› وابنٍ 
الفارض؛ هؤلاءٍ من كبارٍ المّلاجدة» ومن كبارٍ رَنَادقة العالّم. 


ومنهم: صِنْفٌ ممّن يَسِيرٌُ على منهجهم من متصوّفة الاتحاديّة أهلٍ الحلولٍ والاتحادٍ. 

ومنهم: من هم دوتهم بدرّجات. 

لكنّ الصوفيّة فيه كلهم على ضلال وانحرا اف وبعضهم أشدٌ من بعض؛ عافانا الله من ذلك! 

ومن الصوفيّة: مَن دحل في التصوّفٍ ممَّن تقدَّم؛ كالجُتَيدٍ وأمثاله؛ فهؤلاءٍ كانوا أهل فضلٍ وزهدٍ وعبادةٍ وخَيْرٍ ولك لسك 
نک عليهم دخولهم تحت هذا المذهب؛ وهو التصوّف. 

يقول المصيّف: إِنَّهِ وقَعَ اختلافٌ بين الصوفيّة وبين أهل العلم بالظاهر؛ وقولّة: «أهل العلم بالظاهر» عبارةٌ فاسدة. 

ِذْ يُقصّدٌ بالصوفيّة: أهل العلم بالباطن وبالإخلاص وببواطن الأمورِء ويُقصّدٌ بأهل العلم بالظاهر: الذين يشْتغِلونَ بالعلم 
بالكتاب والسُنَة فهؤلاءٍ عندهم أهلْ علم بالظاهر فقَّط. 

وهذا كلامٌ باط وفاسدٌ» وهو كلامٌ الصوفيّة» وكان الأؤلى بالذَهَبيّ وابنٍ غ دقيقٍ العيدٍ ألا ب يعبّرًا بهذا التعبيرء وَإِنّما الأصلك: أن 
العالم هو: من كان عالِمًا بكتاب الله وسّنّةِ رسولهء وأمّا مَن كان متصوّفًاء وهو جاهلٌ» فهذا ليس بعالِم» لكنْ إن كان عنده 
فضلة وخيكء فهذا لا 4ك فضلة لكن نکر تصوئ ولا يقال: «هو من أهل العلم بالباطن»؛ فهذه عبارةٌ باطلةٌ فاسدة. 
وهو يَقصِدٌ: أنَّ أهل العلم تكلّموا في الصوفيّة, ولا شلك أنَّ لهم الحّ في أن يتكلّموا فيهم؛ لأنَّ كثيرًا منهم حال خرج عن 
حدّ المشروع. 

قال: وَهَذِهِ غَمْرَةٌ ل يَخْنْصُ مِنْهَا إِلاَ الْعَالمُ الْوَافِي بِشَوَاهِدٍ الشَرِيعَة لخر مز ذَلِكَ في الْعِلْم الروع؛ َإِنَّ كيرا من أَحْوَالٍ 
المُحِيِّينَ مِنَ الصُوفيّة» لا يفي پتمييز حَّهِ مِنْ بَاطِلِه عِلْمُ الفروع» َل لا بْدّ مِنْ مَعْرقَةِ القوَاعِدٍ الأصُوليُة الثم َيْنَ الواجب 
وَالجَائِزٍ وَالمُسْتَحِيلٍ عَقْلاَه وَالمُسْتَحِيلٍ عَادَةً : 

وهنا نوعًا ما استدركَ به الذَهَبِنٌ ما تقدّم. 

قال: وَهُوَ مَقَامٌ حَطِرٌ؛ إِذ المَادِحُ في مُحِقّ الصّوفِيّة دَاخْلٌ في حَدِيثْ: «مَنْ عَادَى لي وَلِيَّاء فَمَدْ بَارَرَنِي بِالمُحَارَبَة 
[(1254)]: 

هذا إن كان القادخ يُْكِرُ طريقته» ويرى أنَّ التصوّف بدعةٌ» فهذا حقٌ, وإن كان يتكلَّمُ في ذَاتِهِ بدونٍ دليل وبرهانٍ» فهذا 
باطل. 

قال: وَالتَّاركُ لإِنْكَارٍ البَاطِلٍ ا کی يق نعضي :"ارك الور ا الي عن المُنگر : 

يَقصِدُ: إذا حصّل من هؤلاءٍ عباراتٌ مُنكرةٌ وأفعال قبيحةٌ فلا بدّ أن يُْكِرَ عليهم؛ ولا 8 

ويُشيرٌ هذا: إلى أنَّ بعض الناس قد يسككّث على أمثالي هؤلاء. 

قال: ومن ذَلِكَ: الكَلامُ يسَبَبٍ الجَهْلٍ بمراتب العلوم؛ قيختاج إِليّ في المتأخرين أَكْْرَ فَمَدِ الْمَسَرَثْ عْلُومْ ِلأموائلِ» وفيا 
حَقٌ؛ كالحِسَابء وَالهَنْدَسَةٍِ وَالطبَء وَبَاطِلٌ؛ كَالقَوْلٍ في الطَّييّاتِ» وكير من الإلَهِيّاتِ وَأَخْكام النجُوم : 


يَقصِدُ بذلك: علمَ الكلام والفلسفة» وعلمُ الكلام والفلسفةٌ: هو عبارةٌ عن قواعدَ عقليّةِ تخالِفُ القواعد الشرعيّة» والعقولَ 
المستقيمة» والفِطرَ الصحيحة؛ فلا شلك أَنَّ هذا باطلٌ» وقد أنكّرٌ أهلغ العلم على من يقومٌ بهذه الطريقة. 

والكلامٌ في الطبيعيّاتِ بدونٍ دليلٍ ولا برهانٍ» بل بالظنٌّ والتخمين» هذا أيضًا باطل. 

وأحكامٌ النجوم؛ بمعنى يك ER‏ في النجوم والتنجيم؛ فهذا سحرّ؛ كما ثبت في حديث ابن عبَّاسٍ الذي رواه 
أبو داو وغيه: «من افْتَبَس عِلْما مِنَ التُجُوم» فَقَدِ ابس شْعْبَةٌ من اليخرء رَادَ ما راد»[(1255)]. 

وأمّا مَعرفةٌ النجوم من أجل معرفة جهة القِبْلقِ» أو التتفكر فيها لمعرفة عظيم خلق الله وقدرته» فهذا حق 

قال: فَيَحْتَاجُ القَادِحُ ا ميا بيّنَ الحَقّ وَالبَاطِل؛ فلا يُكَهْرَ مَنْ لَيّس كاف 5 يَقْبَلَ رِوَايَة الكَافِرٍ. 

وَمِنْهُ: الكَلَل الوَاقِعُ بِسَبَبٍ عَدَم 1 وَالأمخدٍ بِالتّوَهُمء وَالمَرَائِنٍ الَنِي قَدْ تَتَحَلَّفُ؛ قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: «الظَّنُ أَكْدّبْ 
الحدِيثِ [(1256)]: ۰ 

هذا الحديث في البخاريّ ومسلم» ولا شك أله ينبغي للإنسانِ أن يتتبّت؛ لأنَّ هذا مقامٌ خطيرٌء وأمرٌ ليس بالهيّن ولا 
ا 

قال: فلا بد من ْم وَالتَقُوى في الجزح؛ وة التمَاع هَذِه الشَرَائِطٍِ في المرّكِينَ» عَظُمَْ حطر الجَرح وَالتَعْدِيلٍ : 

هذه العباراث بعضها يحتاج إلى تفصيل. 

ات ا ا في الجَزح والتعديل 

المسألة الأولى 

معرفةٌ صكّة الحديث وسُقّْمه 

قال ابنُ ربجب: «اعلَة: أنَّ صحَّة الحديث وسُقْمَهُ تحصّل من وجهَيْن: 

أحدُهما : معرفةٌ رجاله» وثقتهم وضَعْفِهم» ومعرفةٌ هذا هيّنٌ؛ لأنَّ الثقاتِ والضعفاء قد دُوَنوا في كثير من التصانيفي» وقد 
اشتهرث بشرح أحوالهم التواليث [(1257)] . 

الوجة الثاني : معرفةٌ مراتب الثقاتِ» وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلافب: إِمّا في الزياداتء وإمّا في الوصلٍ والإرسال» 
وإمًا في الوقضِ والرفع ونحوٍ ذلك وهذا هو الذي يحصّل من معرفته وإتقانِهِ وكثرة ممارسته: الوقوف على دقائقٍ عِلَلٍ 
الحديث»[(1259([])1258)]. 

أقسامٌ الرواةٍ المشهورين الذين تدورٌ عليهم الأسانيد: 

الرواةٌ المشهورونَ الذين تدورٌُ عليهم الأسانيدُ إجمالاً على ثلاثة أقسام[(1260)]: 

القسمٌ الأول : من هو ثقة مطلمّاه دون تفصيلٍ في مرويّاته. 

القسمُ الثاني : من هو ثقةء لكن في حديئِه تفصيل لا يؤيْرُ كثيًا في مرويّاته عدا تفاؤتها في الصحّة. 

القسمُ الثالت : من هو ثقة» وفي حديئه تفصيل مِؤثْرٌ قد يضعّفُ بعض مرويّاتِه. 


فأما القسمٌ الأَوّلُ فمنهم : سعيدٌ بن المسيّبء وغُرُوةٌ بن اليُبَيرِِ والشَعْبيمُ» وغيثهم كنيل وهذا القسمُ واضحٌ» يسيرٌ فهمٌة 
وضبطُة؛ كما تقدَّم في كلام ابن رجي 

و أمّا القِسمُ الثاني : فهو أصعَبُْ من سابقِهِ؛ لاحتياجه إلى مَزِيدٍ اهتمام؛ فلا يكفي الاعتمادُ على المختصّرات» بل يجبُ 
فيها الرجوعٌ إلى الكتب المطوّلةٍ في الرجال؛ فن الاعتناء بهذا مُهِم. 

ومن أمثلة القسم الثاني : سفيان بن عينش ومحمّدُ بن خازع السّعْديٌ: أبو معاوية الضرير. 

وأمّا القسمٌ الثالث : فهم الرواةٌ الذين في حديثهم تفصيلٌ موإّزْ؛ لوجودٍ الضعبٍ في بعض رواياتهم. 

ومن أمثلة هذا القسم : عبد العزيز ب محمد بن فين الذزاو اد نه وس د ب الذَّْلُِ البكرئ. 

المسألةٌ الثانيةٌ 

التتفصيل في حال الراوي[(1261)] 

من الأمورٍ التي ينبغي لطالب العلم الاهتمامٌ بها عند دراسة الرواة: مسألة هامَة؛ وهي: 

التفصيل في حال الراوي؛ وكما تقدّم: فهذا لا يحصّل لمن يعتيد في دراسة أحوالٍ الرواة على الكتب المختصرة» ويهمل 
الرجوعٌ إلى الكتب المطوّلةٍ في الرجال. 

ومن تلك الأمور التي ينبغي مراعاثها عند التفصيل في حال الراوي ما يلي : 

أقسامٌ حديثه من جهة شيوخه» وأقسامٌ حديثه من جهة تلاميذه؛ وما إذا حدّث من حفظه أو من كتابه» وأصخ حدينه في 
مكاق دون كاو ااك د ااا ام يده ومو برو عبد قبل الاد و زوق عه بدا هد 
وق قدا ا بعد حادثة مَا؛ كمَن ا بِالعَمَى» ومعرفةٌ نوع رع التلقين الذي يتعاطاه» إن كان كذلك» وتميير حديثِ 
الراوي القديم من المتأجّرء إلى غيرٍ ذلك من أمور. 

أمثلةٌ : توضيحيّةٌ 

: سفيانٌ بن عيينة : 

هو: ثقدٌ حافظ» وإمامٌ من الأئكة. وحجّةٌ مطلقّا لكن في حديثه تفصيلٌ مِن جهة شيوخه» ومن جهة تلاميذه: 

أوَلاً: من جهة شيوخه؛ وحديثُهُ على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول : : شيوحٌ هو فيهم من أثبتِ الناس؛ كعَمْرِو بن ينارٍ» وا والبُمْري | (1262)]؛ ؟ فهو أثبثُ الناس في عَمْرِو بن دینار» 
ولا د يقد يُقدَّمُ عليه أل إلا ابن جُرَيج. 
القسمٌ الثاني : بقيِّةٌ شيوخه» عدا الصغار منهم؛ كإسحاق بن أبي طلْحنٌ وصالح بن كَيْسانَ وغيرهماء وحديئُّ في هذا القسم 


صحیح» دون الأوّل. 


القسمٌ الغالث : الصغار من شيوخوء ممّن تُكُلْمَ في روايته عنهم؛ مثل: أيُوبَ» وأبي إسحاق» وغيرهما؛ قال علي بن المَدِيني: 
«كان سفيانٌ بن غيّينةَ حديثُهُ عن الصغارٍ ليس بذاك»[(1263)]» وقال أبو حاتي الرازييٌ: «كان ابن عيَينةً إذا حدَّث عن 
الصغار كثيرًا ما يُخطِئ»[(1264)]. 

ومن شيوخه الصغارٍ : جَرِيرُ بن حازم» ومالك بن أنّس» ولم يُتكلّمْ في روايته عنهما خاصّةٌ ولكنّهما يُعَتبرانٍ من شيوخه 
الفا 

وليس مراد ابن المَدِينِيَ تضعيف رواية ابن عُيينةً عن شيوخه الصغار مطلقًاء ولكنّه أراد أنَّ حديئة عن أولكك مدخول» وليس 
هو كحديثه عن غيرهم من الكبار؛ وإلا فإِنَّ ابنَ غَيَينةَ حُجّة. 

ومِثْل ابن غْيّينةَ جَمْعٌ مِن الرواة؛ إذا روا عن صغارٍ شيوخهم, وقَّعوا في بعضٍ الخطأء بخلافي ما إذا روا عن كبارٍ شيوخهم؛ 
فإنَّ حديئهم حيتئذٍ أصحٌ؛ والسبث في هذا: أَنَّ ما سَّمِعَهُ الإنسانُ في شبابهِ يكونٌ أَشّدَّ إتقانًا له مما سَمِعَهُ حال 
كيره[(1265)]. 

. أبو معاوية الضريد: 

هو: محمد بن خازج السَعْديٌُ أبو معاوية الضريرٌء أحدٌ الثقاتِ المشهورين» والحُمَاظ المكثرينَ» خرّج له الجماعة وحديئة 
عو سر ص مدن 

القسم الأول : إذا كان شي الأعمش, فحديثهُ هنا في غاية الصكة؛ لألّه كان من أثبتٍ الناس فيه. 

قال معاويةٌ ب صالح : «سألث يحيى بنَ مَعِين: مَن أثبث أصحاب الأعمش؟ 

قال: بعد سفيان وشُعْبة: أبو معاوية الضريئ»[(1266)]. 

وقال ابن عبد البَرِّ: «أجمّعوا على أنه كان من أحفظ الناس لحديثٍ الأعمشء وأنَّه لا يُسقِطٌ منه واوًا ولا ألِمَاه . 

القسمُ الثاني : إذا كان شيخة غير الأعمش عمومّاء وَعْبَيدَ الله بن عُمَرَ أو هشام بن عُرُوَةَ خصوصًاء فقد تُكُلْمَ في حدينه 
عنهما؛ وهذا القسمٌ نوعانٍ أيضًا: 
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الثاني : ما رواه عن عَبَِيدٍ الله بن عْمَر. 

والداعي إلى هذا التقسيم : أَنَّ ما رواه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ أضعفُ من غيره؛ كما يَظهَّرُ من كلام الحمًاظ[(1267)]» وهو 
ما نَصّ عليه ابن عبد البرٍ[(1268)]؛ فيختاج إلى مَزِيدٍ اعتناء؛ والأصلْ فيما رواه عن غير عْبَيدٍ الله بن عُمَر: الصحَةٌ 
والقَبُولُ حتى يتبيّنَ خطؤه. 

فهذا ا في حال الراوي من خلال معرفة شيوخه» وأقسام حديثه عنهم؛ وهو أمرٌ من الأهميّة بمكانٍء خاصّةٌ عند 
حصولٍ الاختلاف على الراوي» والاقتصارٌ على المختصَراتِ في عِلْم الرجال لا يُعطِي طالب العلم هذه الأمورٌ الهامّة؛ فينبغي 
الرجوعٌ إلى الكتب المطوّلة» وسَبْرُ حديث الراوي؛ حتى يكونَ الحكمٌ على حدينه دقيقًا. 


المسألة الثالغة 

التحديث من الكتاب 

معرفةٌ هل حدَّث الراوي من حِفْظِهء أو حدّث من كتابه؟ وكذلك معرفةٌ أصمّ أقسام حديثه : أمرٌ من الأهيّيّة بمكانٍ عند 
الحكم على حديث الراوي؛ لأنَّ بعضّهم قد ينفردُ بخبر يُستغرّبء أو بزيادةٍ في الإسنادٍ أو المتن» أو يخالِمُةُ الثقاثُ فيما 
رواه؛ فمعرفةٌ ذلك تساعِدُ على كشفي علَّة الخيّر» وكما تقدّم التنبية: أن الاعتماد على المختصراتِ» لا يمكّنُ طالب العلم 
من الإلمام بتلك التفصيلات. 

وهاك مثالاً على ذلك: 

عبد العزيز بن محمد بن عُْبَيدٍ الدَرَاوَرْدِي: 

هو: من المكثرِينَ مِن الرواية» وخيّج له الجماعة: ووقَعَ في حالِهِ بعضٌ الاختلاف من جهة ضبطه والراجح: أنه صَدُوقٌ 
وحديئّهُ على ثلاثة أقسام: 

الأوّلُ: إذا حدّث من كتابه؛ وهو أصحٌ أقسام حديثه؛ قال الإمامُ أحمدٌ: «إذا حدّث مِن كتابه» فهو صحيح»[(1269)]. 
الثاني : إذا حدّث من حِفْظِهِ أو من كتب الناس: فيَغْلّطٌ أحياناء ويُخطِئ, إلا أذ الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتييّنَ 
الخطأ: 

قال أحمدٌُ: «إذا حدّث من كتب الناس» وَهِم؛ كان يَقرا من كتبهم فيُخطِئ»[(1270)]» وقال أبو رُئعة: «سيّع الجِنْظِ 
فرئما حدّث من حفظِه الشية فَبُخطِئ»[(1271)]. 

الثالث : إذا حدّّث عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ فحديئُة عنه تُكُلّمَ فيه كثيرًا: 

قال أحمدُ: «ربّما قلّب حديث عبد الله العْمَريٌ» يَروِيه عن عْبِيدٍ اللو بن عُمَر»[(1272)]» وقال النَّسَائِيئٌ: «ليس به بأس» 
وحديئُةُ عن عُبَيدٍ اللو منكر» [(1273)]» وقال أبو داود: «روى عبدُ العزيز عن عُبّيد الله أحاديث مناكيرٌ» [(12/74)]) 
وقال الطَحَاوئ: «وهم . مع هذا . لا يحتجُونَ بِالدَرَاوَرْدي عن عُبَيدٍ اللو أصلاً»[(1275)]. 

فدات هذه النصوص على أن رواية الدراوَرّديّ عن عبَيدٍ الله بن عُمَرَ: لا يُحنَجّ بها حال الانفراد. 

كيف تَعرِفٌ إذا كان الراوي حدَّث مِن كتابه أو لا؟: 

هذا يعرف بأحدٍ أربعة أمور: 

الأول : أن ينْصّ من روى عنه أنه حدّثه من كتابه؛ والأمثلةٌ على هذا كثيرة. 

الثاني : أن يُعَرَفَ أنَّ هذا الراوي لا يحدّتُ . غالبًا . إلا من كتابه؛ وكان الإمامانٍ ماللكٌ وأحمد يفعلانه. 

وهذا هو الغالبُ على الطبّقاتٍ المتأخّرة عندما ذُوّنَتِ الأحاديث وقكَ الجفظ» بخلافي الطبّقاتٍ المتقدّمة؛ كطبّقة الصحابة 
والتابعينَ» كانوا يحيَّنُونَ مِن حِفْظِهم غالبا وبعد زمَيهم كثْرَ تدوينُ الحديثء والتحديث من الكتب» وإن كان الحِفْظ ما زال 
باقيًا؛ وذلك في طبّقةٍ أتباع التابعين؛ كشُعْبة» والثوريٌ» وابن جُرَيج» ثم الطبّقة التي ثَلِيها؛ كطبّقة ابن عيَينة» ووكيع» ويحيى بن 


سعيدٍ القَطَّانِء وابن مَهْديَء ثم الطبقة التي تليهم؛ كطبقة يَرِيدَ بن هارون» وأبي داود الطَيَالِسِيَ» ثم بعد هؤلاءٍ طبّقةُ عَّانَ بن 
فكان لغالبهم كتبٌ» ولكن كان تحديث أكثرهم من الحفظء مع رجوعهم إلى كتبهم» خاصّةَ عند الشكٌ والاختلاف, ثم بعد 
ذلك صار الغالبُ عليهم التحديث مِن الكتاب. 

الثالث : أن يعرف من حال المحدّثِ: أله لا يروي عن شيوخه الذين تُككُلّمَ في حفظهم إلا من كتبهم غالبًا: 

وهذه صفةٌ الحُمَّاظٍ الكبار» والأئمّةِ المتقِنينَ؛ كابن مَعِينِ» وأحمذ, وابنٍ المَدِينيَ» والبخاريّ» وأبي رُرْعة» وأبي حاتم» 
وأمثالهم. 

قال عبد الله ب بن أحمد بن حَنَبّلٍ : قال يحيى بن مَعِينٍ: «قال لي عبدٌ الررّاق: اكثّبْ عنِي حديئًا واحدًا من غيرٍ كتاب» 
قلث: لاء ولا حؤْف»[(1276)]. 

وكان الإمامٌ أحمد ينتقي من حديثِ سُوَيدٍ بن سعيدٍ لوَلَدَيْه: عبد اللو» وصالح [(1277)]؛ لأنَّ سْوَيدَ بن سعيدٍ كان في 
حِفْظِهِ شيءٌ» خاصَةً بعدما عَمِيَ» فكان يلقَّنُ أحاديت ليست له» فيحدٍّث بهاء ووقّعتٍ المنكراث فيها[(1278)]. 

وقال أبو رُرْعةَ عن سُوَيدٍ: «أمًا كت فصِحالحٌ؛ وكنث أتتبّعْ أصولّة؛ وأكّبْ فيهاء وأمّا إذا حدّث من حِفْظِد 

فلم [(1279)]. 

اط اديت ن 00 . غالبًا . 0 بحديث الراوي من نَفْسِهء ولهم قِصّصٌ في هذا؛ قال البخاريٌ: «كك 
شخص لا أعرفُ صحيح حديثه من سَقِيمِهِ لا أروي عنه»[(1280)]. 

الرابغ : تنصيص أحد الحْمَّاظٍ على 18 الراوي من كتاب شيخه: 

قال أبو داود عن أحمد: «عبَّادُ بن العرّام» وإسحاقٌ . يعني الأزرق . ويزِيدُ: كتّبوا عن شَرِيكِ بِوَاسِطٌ مِن كتابه» قَدِمَ عليهم في 
حَفْرٍ نَهَرِءِ وقال أحمدٌُ أيضًا: سماعٌ هؤلاء أصحٌ عنه؛ يعني: سماعٌ أهلٍ واسط»[(1281)]. 

المسألةٌ الرابعة 

معرفةٌ المختلِطِينَ من الرواة 

معرفةٌ المختلِطِينَ من الرواة: أمرٌ مهم وينبغي التنبّهُ في هذه المسألة لأمور: 

أوَلةً: ثبوث وَصْفٍ الاختلاط: 

فليس كلٌ مَن وُصِفَ بهء صم فيه؛ ومن ذلك : سعيدٌ بن أبي هلال اللي مولاهم: 

قال عنه ابن حجر : صوق 00 لابن حَرْمِ في تضعيفِهِ سلَمًاء إلا أنَّ الساجئ حكى عن أحمة: أَنَّهِ اختلط؛ كذا قال 
وقد نَقّلَ هو عن الساجي قولَهُ: كان أحمدُ يقول: ما أدري أي شيءٍ حديثه؟ يخلّطْ في الأحاديث»[(1282)]. 

وقال ابن حجر أيضًا: «وشدّ الساجيئٌ» فذگرة في الضعفاءء ونقّلَ عن أحمدّ بن حنبل أنه قال: ما أدري أي شيءِ حديثه؟ 
يخلّطٌ في الأحاديث»[(1283)]. 


وما يذل على أنه لم يختلط : أن ابن سَعْدِ[(1284)]» والمِجْلىَ[(1285)]» وابج خزيمة[(1286)]: 

والدارمطْني [(1)1287» والبَيِهَقَيَ [(1288)]؛ وابن عبد ابر [(1289)]: وثقوه» وذگرة ابنْ حِبّانَ في «الثقات»: وقال في 
شأنه: «كان من المتقنين» وأهلٍ المَضْلٍ في الدّين»[(1290)]» وقال أبو حاتم الرازيٌ: «لا بأسس به»[(21)1291 وخرّج له 
الجماعة[(1292)]. 

فأمًا ذِكْرْ الساجرم له في الضعفاءء فقد خالّف فيه» وقال هو عنه: «صَدُوق»! 

وقول الإمام 6 غ ا هذا حصّل منه في بعضٍ الأحاديث. 

وام قول ابن حَرْمِ : «ليس بالقويّ» [(2])1293 فهذا فيه نظرٌ؛ لما تقد وقد رَد عليه اب حجر فقال: «سعيدٌ: متفَقٌ 
على الاحتجاج به» فلا لتقت إليه في تضعيفه»[(1294)]. 

وقد تَبِعَ ابنُ حَرْمِ الساجيئّ» فضكّف سعيد بن أبي هلال مطلقاء ولم يْصِبْ في ذلك. 

ثانيًا: إذا ثبَتَ الاختلاط: 

يُنظَرٌ : هل هذا الاختلاط فاحشٌ مؤي أو غير موتر؟ 

فقد يكونُ مجر تغيرٍ في الراوي؛ لكبَرٍ السنّ؛ فليس كل من قيل عنه: «اختلّطً»» يلرّمُ أنَ يكونَ هذا الاختلاط فاحشًاء ويرد 
حديثة لأجله؛ كما حصّل لأبي إسحاق السبِيعيَ؛ فقد وُصِف بالاختلاط» ولكن كان هذا الاختلاطٌ عبارة عن تغّرٍ يسيرٍ في 
عق 1295 وک آل ی مت ی دت 

نَعَمْ؛ أنكر عليه بعضٌ الشيءء ولكنْ هذا مِن باب الغلَّطٍ والخطأ. كما يحدث لغيره» وقد كان أحد المكثرينَ جدًا» حتى 
عدّه ابن المَدِينِيَ أحدّ اثنَيْنِ تدورٌ عليهم أسانيدٌ أهلٍ الكوفة مع الأعمش. 

وبناءً عليه : ف المتأخرينَ حديت أبي إسحاق بعد الاختلاط مِن الغْلَطٍ الواضح. 

وكذلك ما حصّل لسفيانَ بن عيَينة من هذا النوع؛ فأهل العلم يبيّنونَ أحيانًا مقدارٌ هذا الاختلاط؛ كما سُيِلَ علئٌ بن المَدِينيٌ 
عن خُصِّينٍ بن عبدٍ الرحمن؟ فقال: «حديئّةُ 0 وهو صحيحٌ) فقيل له: فاختلّط؟ قال: لا؛ ساء حِفْظّه وهو على ذاك 
ثقة»[(1296)]. 

وقال اب جِبَانَ عن سعید بن إياس الجْرَيريّ: «كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاثِ سِنين» ولم يكن اختلاطةُ فاحشًا؛ 
فلذلك أدخلناه في «الثقات»[(1297)]. 

قال ابن رجَبٍ: « النوعٌ الأوّلُ : مَن ضعُْف حديثةُ في بعض الأوقاتٍ دون بعض» وهؤلاءٍ هم الثقاثُ الذين خلّطوا في آخر 
عُمْرهم وهم متفاوتونَ في تخليطهم؛ فمنهم: مَن خلّط تخليطًا فاحشاء ومنهم: مَن خلّط تخليطًا يسير» [(1298)]. 

فين ابن ربب في هذا الكلام: أنَّ الاختلاط قسمان: فاحشٌ» ويَسير. 

النًا: إذا كان فاحشًا: 


ينظر أيضًا : هل حدَّث في أثناء اختلاطو أو لا؟ وهل ذَكِرَتْ له أحاديث منكرةٌ أو لا؟ 


فليس كل مَن اختلّط» وُصِفَ بذلك؛ وهذا يحتاج إلى كريد عناية. 

أمثلةٌ توضيحيّة 

1 . حَجّاجُ بن محمَّدٍ الصّيصئُ : اختلّط اختلاطًا واضكاء لكن حُجب النامئ عن الدخول عليه» باستثناء رواية سُنَيدٍ بن 
داو خاكة [012999]: 

2 عبدُ الومّابٍ بن عبدٍ المجيدٍ الثقّفئٌ : اختلط بأحرة؛ كما قال يحيى بن مَعين[(1300)]» وقال الذكَبي: «لكن ما ضر 
تغيّزه؛ فإنَّه لم يحدّثْ رمَنَ التغيّر بشيء»[(1301)]» وقال أيضًا: «لكنّه ما ضصَدّ تغيّرهُ حدیته؛ فاه ما حدّث بحديث في 
من التغر» [(1302)]. 

وقال العراقيئٌ: «وأمًا الذين سَمِعوا منه في الصحّة فجميعٌ مَن سَمِعَ منه إِنّما سَمِعَ منه في الصكّة قبل 

اختلاطه» [(1303)]. 

وقال العْمّيايُ: «ثنا الحسينٌ بن عبد الله الذارغ؛ ثنا أبو داود» قال: جَرِيرٌ بن حازم» وعبد الومّاب الثقّفييٌ: تغيّراه حُجب الناس 
عنهما» [(1304)]. 

فإن قيل : قال الفلاس: «اختلّطٌ حتى كان لا يَعِقِ؛ سَمِعيُهُ وهو مختلطٌ يقولُ: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 

ثوبانَ» [(1305)]؛ وهذا اختلاطٌ شديكٌ: 

فالجواب : أنَّ هذا لا يخَالِفُ ما تقدَّم؛ وذلك أنَّ القَلآَ تلميذٌ عبدٍ الومّابٍ وِبَلَدِيُه؛ فيَظهَرُ أنه زاره عندما سَمِعَ بتغيّره» فرآه 
قد اختلّط» فأعرّض عنه؛ ولم يرو عنه شيئًا بعد الاختلاطٍ خاصّة والقَلآَم كان مِن كبار الحْفَّاظٍ في زمانه. 

وقول : «حدتنا محمد بن عبد الرحمنِ بن ثوبانّ»: يدل على اختلاطه الشديدِ؛ لأنَّ عبدَ لواب لم يدرك ابن ثوبانَ . فيما 
يَظهَرُ . لتقدّم وفاته. 

3- جَرِيرُ بِنُ حازع : لم يحدّث في أثناءٍ اختلاطه؛ قال عبد الرحمن بن مَهْديّ: «جريرُ بن حازع: اختلّط» وكان له أولادٌ 
أصحابُ حديثء فلمًا خشوا ذلك منه» حجبوه» فلم يَسمَعْ أحدٌ منه في حالٍ اختلاطه شيئًا» [(1306)]. 

فالحاصل : أنه ليس كك مَن اختلّطّء حدّث بعد اختلاطه. 

المسألةٌ الخامسة 

من أُصِيب بِالعَمَى من الرواة 

من أصِيب بِالعَمَى من الرواق» فتغيّر حَفْظُهُم بسبب ذلك؛ ذَكَيهُم الحافظ ابن رجبء وألحَمّهم بالمختلِطِين» وقال: «ويلتجقٌ 
بهؤلاءِ مَن أَضَرّ في آخر عُمْرِهء وكان لا يَحمَظُ جيّداه فحدّث من حِفْظد أو كان يُلقَّنُ فيَتلفّنُ...». اه[(1307)]. 

ثم ذكرٌ أمئلةٌ على ذلك» وبدأ بعبدٍ الركاق؛ وملكصة: أنّ من أَُصِيب بالعمى من الرواة قسمان: 

الأول + قن كان" فة جيّدَاء فلم يتأن بذلك؛ كحمَّادٍ بن زيد. 


الثاني : من لم يِكُنْ متقئًا في حِفْظِو ثم أصِيب اتی فتئر بذلك؛ کما وقع لبد ارق عنم تعدا انيه 
الى كان يلق أحيانًا أحاديث ليست له؛ فو في حديئه بعضل المنگرات» أو حدّث من حفظِه بدو تلقين؛ فوع في 
الخطأ. 

المسألةٌ السادسةٌ 


التاق + 


التلقينٌ تؤعان: 
النوحٌ 0 التلقين غير الضارٌ: 
فهو لا يضر الراوي» ويُشترط له شروط: 
1 . أن يكوت التلقينُ من كتاب الراوي. 
2. أن يكونَ الملقّنٌ أي: الذي يقومُ بالتلقينِ ثقةً في دينه. 
3. أن يكونّ عارقًا؛ لثلاً يمَعَ في الخطأ في أثناء تلقين الشيخ. 
أمثلةٌ : توضيحية 
أبو بكر بن أبي داو الحافظ: 
قال ابنُ شاهِينَ : «أملى علينا أبو بكر سِنِينَ» وما رأيث بيدِهِ كتابًاء وبعدما عَمِيَء كان ابِنهُ أبو مَعْمَرٍ يقَعْدُ تحته بدرجة) 
وبیده كتابٌ» فيقولٌ له: حديث كذاء فيقول من حِفْظِهِ حتى يأتي على المجليس»[(1308)]. 
ومث هذا التلقين لا يوَْرُ؛ لاله من كتاب ابن أبي داود؛ وهو من كبار الحْمَّاظِ؛ِ فيصعْب في مثلٍ هذه الحالة أن يُدحَل عليه 
ما ليس من حديثه؛ لأنّ ابنهُ أمينٌ فيماكان حديئّة» على أنَّ ابت إِنّما كان دكب بالأحاديث فقط. 
يريد بن هارون: 
وا إذا كان الملقِّنُ مِوْتَّمَئَاء لكنّه ليس عارفًا بهذا الشأنء فيُخْشَى عليه من الخطأ في أثناءٍ التلقين؛ ولذلك عاب بعضٌ 
الحُمَاظ على يريد ب بن هارونَ عندما وفع له شيءٌ من هذا. 
قال أحمدٌ بن كير : «سَمِعتُ أبي يقول : كان يُعابُ على يَرِيدَ بن هارونَ؛ حيث ذهب بِصرْه: أنه رما سْيْلَ عن الحديثٍ لا 
بعر فيأمُر جارية له» فتحمّظةُ من كتابه» |[ (1309)]. 
ل اط ن ارجا عام «قد وصّف غيرٌ واحدٍ من الأثئّةِ حفظ يَزِيدَ بن هارونَ لحديئه» وصَبْطَهُ له» ولعلّه ساء 
حفظة لما كف بِصَرْهُ وعلّث سِنْه فكان يستثبث جاريئَهُ فيما شلك فيه ويأمُئها بمطالّعة كتابه لذلك»[(1310)]. 
ت ا على قَوَةٍ حِفْظِهِ وجودةٍ إتقانه؛ ومن ذلك أنه قال : «أحمّظ عِشْرين أَلْقَاه فمَن شاء فَلْيُدخْلْ فيها 
حَيْقَا»[(1311)]. 


وقال الإمامُ أحمدُ : «يَزِيدُ بِنْ هارونٌ: مَن سَمِعَ منه بواسِطً: أُصّحّ ممّن سَمِعَ منه ببغدا؛ لأنّه كان بواسٍط يُلقَّنُ فيَرجِعْ إلى 
ما في الكتب»[(1312)]. 

يعني : يرج إلى كتبهء أو يُلقَّنُ من كتبه؛ وهذا ممّا يستفادُ منه عند التفصيل في حال الراوي: معرفة الأماكن التي يكونٌ فيها 
حديئةُ أصّحّ منه في أماكنّ أخرى. 

النوعٌ الثاني: التلقِينٌ الضارٌ : 

ويكونٌ عندما يُلقَّنُ الراوي من كتب الناس» أو ما ليس من حديفه» أو يُدخَلُ عليه في كتبه ما ليس منها: 

.كما تقدّم عن عبدٍ الررّاق. 

. وأَشَدٌ منه: ما حصّل لعبدٍ الله بن صالح كاتب الليث؛ فقد أدخل عليه ما ليس من حديثه[(1313)]. 

۔ وكذا: مجو الو ون رس NE‏ ومن أسباب ذلك : أن ابنًا له کان يُدخلم عليه 
ما لیس من حديثه» فيحدّثُ 0 

قال عبد الرحمن بن مَهْديّ . بعد أن ذكرَ حديئًا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن كَثِيرٍ . قال: «لم يَسمَع قيس من 
إسماعيل بن كَثِيرٍ شينًاء وإنّما أهلَكَةُ ابنٌ له؛ قلّب عليه أشياء من حديه»[(1314)]. 

وقال ابن ثُمَيرٍ: «كان له ابنّ هو آفَُهُ نظرٌ أصحاب الحديثٍ في كتبه» فأنكروا حديئّة وظَنُوا أنَّ ابنَهُ قد 
غيّرها»[(1315)]. 

نلا : ما حصّل لسفيانَ بن وكيع؛ قال ابن أبي حاتم: «سَيعٿ ابي يقول: جاءني جماعةٌ من مَشْيَخْةٍ 
الكوفة» فقالوا: بلَعّنا أنّك تختلِفُ إلى مشايخ الكوفة تكثّب عنهم, وترّكت سفيانَ بن وكيع؛ أَمَا كنت ترعى له في أبيه؟! 
AEE‏ لواح أن a‏ فاق AN‏ حيدرلك والزاه العم تقر OE‏ 
الورّاقَ عن نفسه» فوعدثُهم أن أجيقة» فَأَئبْنُهُ مع جماعةٍ من أهلٍ الحديث, وقلثُ له: إِنَّ حنّكَ واجبٌ علينا في شَيْخْكَ 
ونَفْسِكء فلو صِّنْتَ نفسَكَء وكنت تقتصِرٌ على كُتّبٍ أبيك؛ لكانت البَخْلةٌ إليك في ذلك» فكيف وقد سَمِعتَ؟! فقال: ما 
الذي يقم علَى؟ فقلث: قد أدحل ورافك في حديثكَ ما ليس من حديثك؛ فقال: فكيف السبيلٌ في ذلك؟ قلث: تَرمِي 
بالمخيّجات» وتقتصِرٌُ على الأصولء ولا تقر إلا من أصولِكء وتنجّي هذا الورّاقَ عن نَفْسِكَء وتدعو بابن كرامة» وثُوليه 

ا و ل ی ك 

وبِلَعَني أن وَبَاقَةُ كان قد أَدخَلُوهُ ينا يتسمّعْ علينا الحديث؛ فما فعَلَ شيئًا مما قال» فبطّل الشيخ» وكان يحدّث بتلك 
الأحاديثِ التي قد أدخلَّت بين حديثه» وقد سُرق من حديث المحيّثين»[(1316)]. 

وقال ابن عَدِيّ: «ولسفيانَ حديثٌ كثيرٌء وإنّما بلاوة: أنّه كان يتلقّنُ ما لُقّنَه ويقال: كان له واقٌ يلقِّنُهُ من حديث موقوفٍ 
يرَفَعُهه وحديث مرسّل فَيَصِلُه أو يبِدِلُ في الإسنادٍ قومًا بدَلَّ قوم؛ كما بِيّتْ طرَفًا منه في هذه الأخبارٍ التي 
دگرنها»[(1317)]. 


المسألة السابعة 

في عِلْم الرجال 

إن عم الرجالٍ من أهمٌ علوم الس النبويّة؛ فبه يُعَرَفُ الصحيحٌ من الضعيف» والمحفوظ من المعلول» والقوي من السقيم» 
وتعلّمة من فروض الكفايات التي تَحجِبْ على الأمّة. 

أخرّج أبو محمَّدٍ الرامَهْرْمْزِيُ في كتابه «المحدّث الفاصل» (320)» وأبو بكر الخطيب البَعْدادِي في «الجامع» 
(211/2)؛ كلاهما من طريقٍ البخاريٌ» قال: سَمِعتُ على بن المَدِينِيَ يقول: «التفقّهُ في مُعادٍ[(1318)] الحديث: 
نصف العلم» ومعرفةٌ الرجال: نصفُْ العلم». 

ومعنى كلام ابن المَدِينِيَ . رحمه اللهُ تعالى .: أنَّ النصوص الشرعيّة نقِلَتْ إلينا بواسطة الرجالء ولا يُمكِنُ العمل باي نص 
حتى تُعرَفَ ثقةٌ الناقل؛ فعلى هذا: يكونُ معرفةٌ الرجال نصف العلم؛ والنصفُ الآخَرُ هو متونُ النصوص الشرعيّة المنقولةٌ إلينا 
بالأسانيد. 

قال عبد الرحمن بنٌ أبي حاتي [(1319)]: «فلمًا لم تَجذْ سبيلاً إلى معرفة شيءٍ من معاني كتاب الله» ولا من سْئَنِ رسولٍ 
الله صلّى الله عليه وسلّم؛ إلا مِن جهة النقلٍ والرواية» وجب أن نميّرٌ بين عدولٍ الناقلةٍ والرواق» وثقاتهم» وأهلٍ الحِفْظ والتَبَتِ 
والإتقانٍ منهم؛ وبين أهل الغفلة والوَهُم وسوءٍ الحفظء والكذِبٍ واختراع الأحاديث الكاذبة». اه. 

ولأجلٍ هذه الأهيَيّة لعلم الرجال: اهت أهل العلم ب واا ف الات الكثيرة؛ كما هو معلوم. 

ولا بد لمن اراد أن ف علم الحديثٍ أن يَعرِفَ هذا العلمَ» وأن يُجيط بجملةٍ كبيرة مِن الرجال الذين رُوِيَتْ من 
خلالهم الأحاديث. 

وهناك طريقتانٍ لمعرفة الرجال وحفظهم: 

الأولى : أن قرا في كتب الحديثِ المسئّدةٍ» وإذا مَرّ عليه إسنادٌ راجَعَ رجالَهُ في كتب التراجم؛ وهي الأسامن والْأَهَمٌ. 
الثانية : أن يعرف الرجال ويَحمَظَهم؛ من خلال الرجوع إلى كتب الرجالٍ مباشرة؛ كالقراءة في كتاب «التاريخ الكبير» 
للبخاريٌ» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«الثقاتِ» لابن حِبَّانَ وغيرها. 

أي الطريقمَيْنِ أَوْلى؟ 

إن الطريقة ذولي أؤْلى ؛ لأنَّ مراجعة ترجمة الرجُلٍ بعد المرور عليه في الإسنادٍ أدعى إلى حَفْظِه ومعرفة طبقته» ومن هو 
شيخة وتلميذّة الراوي عنه! 

اما الطريقة الغانيةٌ : فلا بد منها أيضًا لمن أراد أن حن ق هذا الفنٌ؛ فعليه أن يُدِيمَ النظرٌ في كتبٍ الجرح والتعديل؛ حتى 
يعرف مناهجهم ومصطلحاتهم» ومن هو المعتدل» ومّن هو المتشدَّدُ ومن هو المتساهل» إلى غير ذلك من الفوائدٍ والدقائق 
التي لا تحص إلا بهذاء وبالله التوفيق. 

وممًا ينبغي أن يُلحَظ : أن هناك جَمْعًا من الرواة تدوز عليهم الأساني» ويتكيّرٌ ذِكْيُهم في كتبٍ الحديث ودواوين الإسلام: 


قال علي بن المَدِينَ رحمه الله[(1320)]: «نظرْث فإذا الإسنادٌُ[(1321)] يدور على ستَة: 

فلأهل المدينة : ابر شهاب. 

ولأهلٍ مكّة : عَمْرُو بن دينار. 

ولأهل البَصّرة : قتادةٌ بن دعامة» ويحبى بن أبي كثِير . 

ولأهلٍ الكوفة : أبو إسحاق عَمُرُو بن عبد اللو[(1)1322» وسليمانٌ بن مهراد [(1323)]. 

ثم صار عِلْمُ هؤلاءٍ السئَّة إلى أصحاب الأصناف مكّن صنَّف: 

فلأهلٍ المدينة : مالك بن أنَسِء ومحمَّدٌ بن إسحاق. 

ومن أهلٍ مك : عبد الملِكِ بن عبد العزيز بن جُريج» وسفيان بن عبينة. 

ومن أهل البَصْرة : سعي بن أبي عَروبة» وحمَاد OA‏ وأبو عوانة[(1325)]» وشغبة بن الحَكاج ومَعْمَرُ 
ومن أهلٍ الكوفة : سفيان الثوري. 

ومن أهلٍ الشام © عبد الرحمنِ بن عَمْرِوِ الأوزاعيٌ . 

ومن أهلٍ واسط : هْشيمُ بن َشِيرٍ. 

ثم انتهى عِلْمْ الاثتئ [(1326)] عَشّرٌ إلى سَّة: 

یحی بن سعيدٍ المَطَّانُ ويحيى بن ركريًا بن أبي زائدة» ووكِيغ بن الجرّاح[(1)132/7» وعبد الله بن المبارك[(1328)]» 
وعبدُ الرحمنِ بن مَهْدئٍ» ويحيى بن آدَم»[(1329)]. 

وقال أبو عبدٍ الله الحاكم . مبّئًا الرواةً المشاهيرٌ الذين تدورٌ عليهم الأسانيد» وأنَّ هذا يُعتبَرُ نوعًا من أنواع علوم الحديثِ التي 
ينبغي أن يَهِنَمّ طالب الحديث به . قال [(1330)]: «ذِكْرٌ النوع التاسع والأربعِينَ من معرفة علوم e‏ ثم قال: هذا 
إلى قئيطةة اللو عفرن شک و و ا اراي الفط بالكو بال 
بهم وبدّكرهم من الشرقٍ إلى الغرب». 

ثم ذَكْرَ من كان على الصفة التي ذَكَيَها مِن الثقة[(1331)] والشهرة بحمل العلم والرواية من أهل المدينة» ثم من أهلٍ مكة 
ثم من أهلٍ مِضْرَ والشامء واليّمَنِء واليمامة» والكوفة» والجزيرة» والبَصْرة» وواسط» وخْراسان» وقد ذكْرَ جمعًا كثيرا من الرواة 
الذين يُستحسَنٌ معرفتهم والعلمٌ بهم. 

وقال أبو بكر الخطيبٌ [(1332)]: «معرفةٌ الشيوخ الذين تدوز الأسانيد عليهم». 

ثم بعد أن ذكَرَ هذا العنوالَ» روّى من طريق أحمدٌ ع «سَمعتُ أبا داود الطيالسى قروا اديت عة ار 
البُمْرِيّ» وَقَمَادة والأعمش» وأبي إسحاة [(1333)]» قال: وكان قتادةٌ أعلّمَهم بالاختلاف, وكان اليُهْرِيُ أعلَّمَهم بالإسناد» 


وكان أبو إسحاق أُعلَمَهم بحديثِ عليّ» وكان عند الأعمش من كل هذاء ولم يكن عند واحدٍ من هؤلاءٍ إلا أَلمَيْنٍ 
ألقنِي»[(1334)]. ٠‏ 
قلث : وبمعرفة هؤلاءٍ الأربعة وأحاديثهم يُجيط الشخصُ بجملة كبيرة من الحديث» وهذا معنى قولِه: «وجذنا الحديتَ عند 
أربعة». 
ثم قال أبو بكر الخطيب ‏ بعدما تقدّم .[(1335)]: «ذكر الرجالٍ الذين يُعتنّى بجمع حديثهم»» ثم روّى عن الإمام أحمد؛ 
أنّه قال: «مالكُ بن أَنَسٍ) وزائدةٌ[(1)1336ء ونُهَيدٌ [(1337)]. والثورئٌ» وشغبةٌ: هؤلاءٍ أئمّة». 
ثم روى[(1338)] عن عثمانَ بن سعيدٍ الدارمئ؛ أنه قال: «يقالُ: مَن لم يَجمَعْ حديث هؤلاءٍ الخمسة» فهو مُفلِسنٌ في 
الحديث: سفياتُ» وشُغْبةٌ: ومالك بن اس وحمّادُ بن زيدِء وابنُ غيّينة؛ وهم أصولٌ الّين». 

ثم ذكر[(1339)] أبو بكر الخطيب جَمْعًا من الرواة المشاهير الذين يُجِمَعُ حديثهم. 
فتبيّن ممًا تقدّم : اعتناء أهلٍ العلم بالمشهورينَ من الرواق وأنَّ هذا يُعَتبَرُ نوعًا من أنواع علوم الحديث, وأنَّ على طالب هذا 
العلم أن يَعرفَ هؤلاءٍ الرواة؛ حتى يَعرفَ هذا الأمرّ ويحسِنَ هذا العلم. 
ويُستحسَنٌ لمن أراد أن يعرف الرجالّ ويَحمّظهم: أن يقرا في كتاب «الموطًً»؛ وذلك لِقِصَرٍ أسانيده» ولشهرة رجاله ويُقّتهم؛ 
فرجالَة من تدوز عليهم كثيرٌ من الأسانيدٍ الصحيحة: ومن أتى من بعده؛ كأصحاب الكتب السنَّق وأحمد وغيرهم ممن 
يَرْؤُونَ من طريقه أو من طريقٍ شيوخه» فالبدايةٌ ب «الموطً» أَؤلى فيما يتعلّق بهذا الأمر» ثم بعد ذلك يدرس أسانيد البخاري» 
وأسانيد مسلم» ثم املال باقي كتب المسٌّئن. 
24 
وأخيرًا: قال 0 رحمه الله: « 24 . المُؤْتَلِفْ وَالمُخْتَلِفٌ: فَنٌّ وَاسِعٌْ مُهِمٌ وَأَهَّهُ: مَا تَكَدَرَ وَكَدْرَ 
والمقصود بالمؤتلف والمختلف: ما اتقق من حيث الرسمُ» واختلفَ من حيث النطق؛ يعني: ك «بشير» و وک 
عرث ا 
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«سَعِيدِ» و«سْعَيّْدِ». وك «حبّانَ» و«حبَانَ»: أو «جبَّانَ» و«حبّانَ»؛ فهذا يسمّى المؤتلف من حيث 


قال وقد بذكا لخدن ثم ميان 

«أجمَدٌ» في الغالب يشتبة ب «أحمَدَ»؛ فرسمُ «أجمّدَ» و«أحمّد» واحدٌّء لكنّ النطقّ يختلِفُ؛ فهذا بالحاءء وهذا بالجيم؛ 
وقد ذَكْرٌ الذهَبيٌ هذا لنْدَرَتِه 

قال: وَآبِي اللَّحْم : 

هذه الكنيةٌ ما تَعرفٌ أحدًا تكتى بها من الصحابة. 


قال: ابن اتش ا صَّنْعَانِيٌ : 


وهذا ذكرَه لنذرته أيضًا. 

قال: وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَبَادَةَ الواسِطِئ العِجْلِيّ : 
الأصل: عبَادةء أا عَبَادة ا فنادق ومنهم: عَبَادةٌ بن زيادٍ» وهذا نادر؛ ولهذا ذكَرَه. 

قال: وَمُحَمَّدٍ بْنِ حْبّانَ البَاجِلِيَ : 

لأ ٠‏ ا امعكات اكات نا متكا كاذو لماه ما دفني إل عدا 

قال: وَشْعَيْثِ بْنِ مُحَرَّرِ والله غلم : 

507 لأنّها i‏ الغالب شُعَيبٌ» وَشُعَيثٌ هذا نادرٌ؛ ولذلك ذكره. 

E,‏ أذ يكوه هاده حَجة لنا لا علينا يوم القيامة» وأن يكونٌ ما تقدّم من شرح هذا الكتاب . في تلك 
المجالس العلميّة . رافعًا لنا في درّجاتِنا في الدنيا وفي الآخرة» وأن يُعيتنا على العمل ا وعلى تطبيقه والدعوة إليه. 
وأنا أذ وركم ونفسي . يا معاشرٌ الإخوانٍ . بالدعوةٍ إلى سبيل اللو ولا يَحْمَى عليكم أنه قد كثُرٌ في هذا الوقتِ محاربةٌ الدين» 
وكثْرَثْ وسائل الإعلام» وانتشّرٌ الشرٌ» وانفتح من كلّ جهة؛ فكثْرٌ محاربةٌ الخير» ومحارَبةٌ الإسلام والدّين؛ فَإنّهِ لا يَخْمّى 
0 أمم الكفرٍ على أهلٍ الإسلام؛ حتى قد يكونُ هذا الشخصٌ ضا منحرقًاء لكنْ بما أَنّه فقط يُدعَى بالإسلام 
تَجِدُ E‏ بُعْضِهم؛ كما ذكْرٌ الله عرّ وجل عنهم ذلك في كتابه. 

اقول . يا معاشرٌ الإخوانٍ .: لا بُدّ من الدعوةٍ إلى سبيلٍ الله» ولا بُدَ أن تكونَ هذه ع إلى كتاب الله وسنّة رسولٍ الله 
صلی الله عليه وسل 07 بالأهمّ a‏ فوا ا ا بأمور العقيدة والتوحیك ت ما لی بت فلك بارکان 
الإسلام؛ كالصلاةٍ والركاة؛ لا بُدَّ مِن الاهتمام بقضايا التوحيدٍ والعقيدة» وبالتدقيق في هذه القضايا والمسائل. 

هذا؛ واللُ أعلُ» وصلَّى الل وسلَّم على نبيّنا محمّد. 

اة 

ختامًا: لعلي أذكرٌ الحديث المسلسمَل بالأوَليّة بإسنادٍ غير الإسنادِ السابق. 

وقد مر علينا الحديث المسلسّل بالأوّليّة في «الموقظة»» وقد ميه فيما سبق عن حدتني إياه 
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ماح 


لي 
آخَرَ؛ فأقول: 

حدَّتي عبد الله بن الصَّدِيقٍ العْمَارِيُ بالحديثٍ المسلسّلٍ اا حديثٍ سَوِعتَهُ منه» وإن كنثُ سمِعتَّةُ من غيره 
قبل لكنْ بالنسبةٍ له فهو الحديثٌ الذي سَمِعِنّةُ منه» والباقي إجازة. 

قال: حدَّسَا محمّد دُوَيدار الكَفْراويٌ» قال: حدَّثَنا البُرْهانُ إبراهيمٌ البالجوريٌ» قال: حدَّتَنا أبو عبدٍ الله محمَّدٌ الأمي» قال: 
حدَّئّنا جمعٌ من أهلٍ العلم كما في نَبَتِهه ومنهم شهاث الدِّينٍ الجَْهَريٌ» قال: حدَّنَنا عبدُ الله بن سالم البَصْرِيُ قال: حدَّنَنا 
محمد بن سليمانَ المَعرِبينٌ؛ قال: حدَّثنا سعيدٌ بن إبراهيم أبو عثمانٌ؛ قال: حدَّثنا مفتي تَلِمْسانَ أبو عثمانَ المُقرئُ» قال: 
حدَّتّنا إبراهِيمٌ التازِيجُ» قال: حدَّثَنا أبو الفتح المَرَاغينٌ» قال: حدَّتَنا الزَيْنُ العراقيئٌ» قال العراقييٌ: حدّنّنا صدْرُ الدّين محمَّدُ بن 


0 دِ المَيْدُومِنُ» قال: حدَّتَنا النَجِيبْ عبدُ اللطيفيٍ بن عبد المُنعِم الحَرَّانِنُ» قال: حدَّثَنا أبو المَرَج ابن الجَوْزَيٌ قال: حَدَّثَنا 
سعيدٍ إسماعيل بن آي eh‏ المؤذة تن قال: حدّتنا ا لحمل بن عبد الملك أبو عاج RE‏ قال: حدَّثنا أبو 

ME‏ حدَّنَنا أبو حامدٍ أحمدٌ بن محمد بن د يحيى البَرَارُء قال: حدّثّنا عبد 

الرحمن بن شر بن الحكم؛ قال: حدّتنا سفيان بن غيّينة. 

وکل هؤلاءٍ يقولون: «وهو أُوَّلْ حديثٍ سَوِعِيُةُ منه». إلى عبدٍ الرحمن بن بِشْرٍ بن الڪگم» قال: «وهو اول حديثٍ سَوعتُه 

من سفياكَ بن غْيّينة»» واب عُيّينةَ رواه عن عمرو بنٍ دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عو علق اللو 

بن عمرو بن العاصء عن الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم» قال: «الرَاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الئَحْمَنُ؛ انْحَمُوا مَنْ في الْأَرض يَرْحَف 

مَنْ في السَّمّاءِ» . 

فهذا الحديث يسمّى: الحديت المسلسّل بالأَوَليَّ وكان أهل العلم في الغالب ول ما يحدّئونَ: يحدّئونَ بهذا الحديث لمن 

طلّب منهم التحديث أو استجارّهم. 

سبحائك اللَّهُمٌّ وبحَمْدك لا إلة إلا أنت. أستغفِركَ وأتوث إليك 
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الشرطٌ الثالثُ : أن يكونّ المتنٌ يُشبة كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم 

152 


شروطً قَبُولٍ زيادةٍ الراوي في متنٍ الحديث ثلاثة 
٠ 156‏ 

القسمُ الثاني : شروطٌ في الإسنادٍ؛ وهي ثلاثةٌ أيضًا 
157 

الشرط الأول : كونُ الراوي مه 

157 

درجاث الثقاتٍ إجمالاً 

158 


هذا المذكورٌ هو تعريفُ الخبر الثابتِ؛ سواءٌ كان بأصحٌ إسنادء أو بأن يكونَ جمَعَ أدنى شروط القّبول 
160 

الأخبارٌ الثابتةٌ عندهم قسمانٍ: الصحيحٌ, والحَسَنْ» وك منهما قسمانٍ أيضًا 

160 

فالصحيحٌ قسمان: صحيحٌ لذاته» وصحيحٌ لغيره 

160 

والحسَنٌ قسمان: حسَن لذاته» وحسَّنٌ لغيره 

160 

الكلامٌ على هذه الأقسام الأربعة 

161 

الأسانيد الصحيحةٌ التي ذَكَرَّها الذَهَبئٌ» ومراتبُها من حيث القُوَةُ وتفصيلٌ القولٍ فيها 

161 

مسألتان متعلّقتانٍ ب«الحديث الصحيح» 

169 

المسألة الأولى : الكت المؤلّفةٌ في الحديثٍ من حيثٌ الصحَّةٌ والضعفُ؛ وهي أربعةٌ أقسام 


169 

القسمْ الأول : ما َف في الصحيح فقط 

169 

القسمُ الثاني : ما الصحيحٌ فيه كثيرٌ 

183 

القسمٌ الثالث : ما الضعيفُ فيه كثيرٌ 

188 

القسم الرابع : ما أَلّفَ في الضعيفٍ فقط 

189 

المسألةٌ الثانيةٌ : معرفةٌ أصحّ الأسانيد» وأصخ الأحاديث؛ وهي قسمان 
190 

القسم الأول : أصح الأسانيد؛ وهو نوعان 

190 

النوعٌ الأول : الصكة المطلقة 

190 

النوعٌ الثاني : الصِحَةٌ النسبيّة 

192 

القسمٌ الثاني : أصحٌ الأحاديثء وكلامٌ العلماء فيه 

192 

كلام الحاكم في أصخ الأحاديثِ 

192 

كلام الحَليليَ في أقسام الأخبار الصحيحة 

192 

القول المشهورٌ في أصحّ الأحاديثِ الذي يتحص مما تقدّم: أن أقسامَ الحديثٍ الصحيح سبعةٌ 
٠ 193‏ 
النوعٌ الثاني الحديث الحسَنُ 

کلام الذهَبي في «الحديث الحسن» 


196 
في «الحسَنٍ» 
200 
المسألةٌ الأولى 
200 

المسألةٌ الثانيةٌ 
202 

المسألةٌ الغالغة 
204 

المع الول 
205 

المعنى الثاني 
209 

المعنى الثالثُ 
210 

المعنى الرابعٌ 
210 


مق مسال 
: تعاريفُ أهل العلم ل«الحديثِ الحسَّن» 
: معنى «الحديث الحسّن» عند الأئمّة المتقدّمين» وأقسامُه 


: من تكلّم ب«الحمئن»» وتنوّعٌ معانيه عند أهل العلم إلى ثمانية معانٍ 


المعنى الخامسش 


210 


المعنى السادسنٌ 


211 
المعنى السابعٌ 
211 
المعنى الثامنٌ 
211 
المسألةٌ الرابعة 
212 


: حد «الحديثِ الحسّن» في اصطلاح المتأخّرين» وأقسامُةُ عندهم 


لاس في تقوية الأخبارٍ طَرَفانٍ ووسَطْ؛ وهم على ثلاثة أقسام 

203 

أمثلة تطبيقيّة: تبن المَرْقَ بين صنيع النقّادٍ المتقدّمِينَ» وصنيع مَن تأخّر عنهم في تقوية الأحاديث 
227 

المثال الأول : ما جاء في تخليل اللَحية 

20 

المثال الثاني : ما جاء في الاقتصارٍ على تسليمة واحدةٍ في الصلاة (وهي عِدَّةٌ أحاديث) 
231 

المثال الثالث : حديث: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ؛ کی کرد هَواة کا لا جت ب 
2355 

المثال الرابعٌ : حديث: «مِنْ خسن إِسَْلاَم الو ةمالا به 

238 

المثال الخامسئ : حديث: «الإسبال: في الإرار» والقميص» وَالعمَامَة...» 

241 

المسألة الخامسة : الاحتجاجٌ ب «الحديث الحسن» 

243 

الأسانيدٌ الحسَنةٌ التي ذكرها الذهَبئ» ومراتبها من حيث القُوَة وتفصيلٌ القولٍ فيها 
244 

النوعٌ الثالث الحديث الضعيفٌ 

كلامٌ الذَهَبَِ في «الحديثٍ الضعيفيء والمطروخ» والموضوغ» 

250 

الحديث الضعيف؛ وفيه ثلاث مسائل 

253 

المسألةٌ الأولى : تعريفُ الحديث الضعيف 

253 

المسألةٌ الثانيةٌ : أسبابُ ضعف الحديث ورَدِّهِ نوعان 

254 


النوغ الأول : أسبابٌ تعود إلى عدّم استقامة المتن؛ ومَرَدّها إلى ثلاثة أمورٍ 
254 

المي الأول : أن يكوت المت مخالقًا للكتاب والشتة 

254 

الأمرُ الثاني : أن يكونّ المتن مخالِمًا للعقل الصريح الذي دل عليه الكتابُ والشكّة 
254 

الأمرُ النالث : أن يكونّ المتنٌ لا يُشْبَةُ كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلم 
254 

النوعٌ الثاني : أسبابٌ تعودٌُ إلى عدّم استقامة الإسنادٍ؛ ومَرَدُها إلى أمرَيْنٍ 
255 

الأ الأول + سسيلة الاستاة 

255 

الأمرُ الثاني : رواةٌ الحديث 

255 

المسألةٌ الثالثةٌ : درّجاث أقسام الحديثٍ الضعيف 

255 

الحديثٌ الضعيفٌ قسمان 

255 

255 

255 

شيخ الذهيي لاضعيف إلى قسمين 

0006 

الأول اديت الشف 

256 

الثاني : الحديث الضعيف 


256 

257 

كما أن الضكة ديجابة» والخنقة كثدانة + ذلك الضف دات 
257 

اختلافٌ ميهج المتقدّمِينَ ومنهج المتأخّرينَ في قَبُولٍ الحديثِ وره 
257 

النوعٌ الرابعغ الحديث المطروح أو المُطْرَحُ 


4و 


تعريفة 

259 

استعمالاث الحديثٍ المطروح ثلاثةٌ 

261 

1 . أن يكونَ في رتبةٍ بين الضعيفٍ والموضوع 

261 

2. أن يكونَ بمعنى الضعيف 

261 

3 أن يكونَ بمعنى الموضوع 

261 

أكثر من صئَّف في المصطلّح لم يذَكْرٍ المطروح؛ وهو عند التحقيق بمعنى المتروكِ عندهم؛ فهو أشدٌ من الضعيفٍ» لكنْ لا 
يَصِلْ إلى درّجةٍ الموضوع. وإنّما هو درّجةٌ بين الضعيفٍ والموضوع 
261 

النوعٌ الخامسن الحديث الموضوع 

و 

262 

الأولى : تعريفة 


262 
الثانيةٌ : استعمالُ أهل العلم لهذا المصطلّح 


262 

الثالئةٌ : الأسبابُ التي يُحكمُ بها على الحديثِ بالوضع 

263 

الرابعةٌ : الاحتجاج بالحديثِ الضعيفٍ والمطروح والموضوع 

264 

المسائل التي ذكرها الذهَبى 

265 

أسانيدٌ الضعيفيء ومراتبها 

267 

أسانيدٌ المطروح؛ ومراتبُها 

0000007 

أسانيدٌ الموضوع, ومراتيها 

000002 

شرح قول الذكبي: «وَلَهُمْ في نَنْدٍ دَلِكَ طُرْقُ مُتَعَدّدَة وَٳذراڭ قوي تضيق عَنْهُ عِبَارَاتهُمْ؛ من جنس ما يناه الصَيْرفي الجهد 
لَفْظّ كِيكٌ . أَعْنِي: مُحَالِهًا للْمَواعِدٍ . أو فِيه المُجَارَفةُ في التَْغِيبٍ والتَّهِيبٍء أو المَضَائِلِ وَكَانَ بِإِسْتَادٍ مُظْلِم أو إِسْتَادٍ 
مُضِيءٍ كَالشّمْس؛ فِي أَنْنَائِهِ يَجْلْ كَدَّابْ أو وَضَاءٌ؛ فَيَحْكْمُونَ بأنَّ هذا مُخْتَلَقٌ؛ مَا قَالَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم 
وَتَمََاطَا واه فِيهِ على شَيْءِ وَاجٍ» 

257 


\n 


1 


ارام الى دق العو ا 

۰ 279 

النوعٌ السادس الحديث المُرسَلُ 

كلامٌ الذَهّبىٌَ في «الحديثٍ المْرسَلٍ والمُعضّلْ» والمنقطعٌ» 
0000 

المُرسَلُ؛ وفيه ست مسائل 

281 

المسألة الأولى : تعريفُ المرسّل لغ 


203 

المسألة الثانيةٌ : تعريُهُ اصطلاحًاء واستعمالاث أهل العلم للمرسّل 

204 

في تعريفي المُرسّلٍ أربعةٌ أقوالٍ 

204 

المسألةٌ الثالثةٌ : حكمٌ الاحتجاج بالمرسّل 

207 

في الاحتجاج بالمرسَلٍ أقوال متعدّدةٌء أوصّلّها ابن حجر إلى ثلاثة عشَرٌ قولاً 
287 

ذكرٌ أهجٌ أقوالٍ أهلٍ العلم في الاحتجاج بالمرسّلٍ 

208 

الصواب من ذلك: أنَّ المرسّل لا يُحتج به؛ ويُستفئى منها مراسيل الصحابة؛ فإنَّها حُجَةٌ عند أهل العلم بالحديث 
208 

المسألةٌ الرابعةٌ : أقسامٌ المرسّل من حيث القُوة؛ وهى خمسةٌ 

209 

المسألةٌ الخامسةٌ : شروطٌ تقوية المرسّل الذي لا يُحتج به 

293 

ينقسِمٌ المرسّل من حيث القُوةٌ إلى ثلاثة أقسام 

2055 

القسم الأول : مراسيك الصحابة؛ وهذا يعبر صحيحًا 

205 

القسمٌ الثاني : مراسيل مَن كان له رؤيةٌ» ولم يتبث له سماعٌ؛ وهذا قريبٌ من الأوّل 
203 

القسم الثالث : مراسيلٌ غیرهم؟ وهي مراسیل کبار التابعينَ فمن ذُونّهِم؛ وهذا يعتبُرٌ مُرسَلة ولا بُحنَخٌ به؟ إلا بشروط؛ وهى 
نییان 


293 
القسم الأول : شروطٌ في المُرسِل؛ وهي شرطانٍ 


203 

1 أن يكونّ ثقةً في نفسِه 

203 

2. أن يكونَ ممّن لا يَروِي إلا عن ثقةٍ غالبًا 
203 

القسمُ الثاني : شروطٌ في المُرسَلٍ؛ وهي ثلاثةٌ 
203 

1 . أن يعضدَهُ مسد آحَرُ 

203 

2. أن يعضّدَهُ مرسّل آخْرُ عن تابعيّ مله 
٠ 294‏ 

3 . ن يأتي عن الصحابة ما يَسْهَدُ له 

204 

المسألةٌ السادسةٌ : الكُدْبِ التي هي مَظَان المراسيل 
204 

أنواعٌ المرسّل .كما ذكَرَها الذَهبييٌ . خمسة أنواع 
207 

درّجاث أسانيدٍ المرسّل 

۰ 29%8 

كلام الذكَبيّ على الاحتجاج بالمرسّلٍ 

208 

النوعٌ السابعٌ الحديث المُعضّلٌ 

تعريفُ المُعضَّل» واستعمالاثة 

301 

النوعٌ الثامنٌ الحديث المنقطعٌ 

تعريفٌ المنقطع؛ واستعمالانهُ 

301 


حك الالحمجاج بالمعضل:واليتفطع 

٠ 000000701 

أجودٌ أسانيدٍ المنقطع: بلاغاث مالك 

٠ 302 

النوعٌ التاسعٌ الحديثُ الموقوفٌ 

كلامٌ الذهَبِيَ في «الحديث الموقوفيء والمرفوع والمتّصِلٍء والمُسنَدِ» 
0 > ۰ 

تعريفٌ الموقوفب 

203 

النوعٌ العاشرٌ الحديث المرفوعٌ 

تعريفٌ المرفوع 

204 

النوعٌ الحادي عشرٌ الحديث المُتَّصِلْ 

تعربت الفتصل 

205 

النوعٌ الثاني عشرٌ الحديث المُسنَدٌ 

تعريفُ المُسنَدِء والاختلافٌ فيه 

205 

النوع الغالت عشَّرٌ الحديث الشاذٌ 

. كلام الذهَبن في «الحديث الشادٌء والمُنكر» والغريث» 
00007 

من يتعلّق بالشادٌ والمنكر والغريب» بعتب بحقّ من أهمٌ مباحث الصناعة الحدينيّة» وهذا «هو معترّك الأقران» في علم 
الحديث؛ وبهذا يتبيّنُ علمُ الشخص في الحديثِ من عدمه. وكثيرًا ما اضطرَبَت أقوالُ أهلٍ العلم في بيانِ حدّ كلّ من الشَاذّ 


والمنكر والغريب» والذي لا يَفَهَمُ هذه الأبواب ولا يُحَسِنُهاء فليست عنده الأهليّةُ أن يتكلّمَ في الأخبار تصحيحًا وتضعيقًاء 


N 


2 


وقَبولاً وردَاءِ فلا بدّ من إتقانٍ هذه الأبواب ومعرفتها؛ فإنَّ غالب مَن تأخَّر ممّن يشتغل بالحديثء لم يَفَهّموا هذه الأبواب» 
ولم يُحسيِنوها؛ فصحّحوا أحاديث باطلةً؛ مثل: حديثٍ عائشة: «إِنَّ المَأةَ إِذَا بَلَمَتِ المجيضء لَمْ تَصلْح أَنْ يُرَى مِنْهًا إلا 
هَذَا وَهَذَا4 وأشار إلى وجهه وكمّيْه 


307 

الشادٌ؛ وفيه أربعٌ مسائل 

307 

المسألة الأولى : الشاً لغ 

308 

المسألةٌ الثاني : الشَادٌ اصطلاحًا (تعريفاث الشاذ؛ وهي أربعةٌ) 

209 

المسألةٌ الثالئة : شروطٌ الشاذ؛ فهناك ثلاث شروط حتى يُحَكمَ على الحديث بالشذوذ 
310 

المسألةٌ الرابعة : أقسامُ الشادٌ؛ وهو قسمانِ 

311 

القسم الأول : الشذوذٌ في المَيْنِ . سواءٌ أكان هناك مخالفة أم لم تكن هناك مخالفةٌ» وسواءٌ كان الشذودُ في كل المتن» أو 
في بعضه . وهو على قسمَيْنٍ أيضًا 

311 

أوّلّهما : أن يكونَ هناك مخالفةٌ 

311 

انيهما : ألا يكون هناك مخالفة 

312 

وك من هَن القسيْن في شذوذ المعن على قسعين أي 

312 

الأول : أن يكودَ الشذودٌ في كل متنِ الحديث 

314 

الثاني : أن يكونَ الشذودُ في بعضٍ متن الحديث 

314 

القسمٌ الثاني : الشذوذ في الإسنادٍ . سواءٌ أكان مع المخالفة أم لم يكن مع المخالفة» وسواءٌ كان الشذوذ في كل الإسنادء 
أو في بعضه . وهو على قسمَيْنِ أيضًا 

315 


أوُلُهما : أن يكونَ مع المخالفة 

35 

ثانيهما : أن يكونَ مع عدم المخالفة 

316 

وك من هذَيْنِ القسمَيْنِ في شذوذ الإسناد على قسمَينِ أيصًا 
327 

الأول : أن يكونّ الشذودُ في كل إسنادٍ الحديث 

327 

الثاني : أن يكو الشذودُ في بعض إسنادٍ الحديث 
328 

تفصيل القول في التمثيل لهذه الأقسام 

329 

النوعٌ الرابع عشّرٌ الحديث المنكرٌ 

تعريفث المدكر 

332 

تعرِيفُةُ عند مسلم» وقد اشترط فيه من شرطيّن 

332 

الأول + ضع الراوئ 

332 

الثاني : المخالفة؛ مخالّفة هذا الراوي لِمَن هو أوثق منه 
332 

تعريفة عند البرّديجي 

332 

النوعٌ الخامسَ عشَرَ الحديث الغريبث 

ذم أهلٍ العلم للغريب؛ فالغرائب يكثْرُ فيها الأحاديثُ الضعيفةٌ والمنكرة 
334 


من الغرائب: ما هو صحيح؛ مثلْ حديث: «الاعْمَال بالنيّاتِ» 


334 

أقسامٌ التفيّدٍ تسعةٌ 
335 

الول 

335 

الثاني 

35 

الثالث 

335 

لرابغ 

35 

الخامسش 

36 

الاد 

36 

السابعٌ 

336 

الغامن 

36 

التاسعٌ 

336 

الغريبث نوعانٍ 
337 

انوع الْولُ : الغريث المطلق 
337 

النوعٌ الثاني : الغريب النشبئ 
337 


أنواعٌ الغريب عند اليَرمِدَيَ أربعة 

337 

الكلامُ على الغريب وأنواعه لم يتفرّد به اليَرمِذْيٌ دون الأئمّة المتقدّمِينَ الآخَرِينَ؛ كما قد يُظَنّء بل اعتَنَوًا به اعتناءً بالعّاء وهذا 
بخلاففٍ كنيرٍ ممّن تأخّر؛ فقد تساهّلَ في هذا الأمر عند الحكم على الحديث؛ وهذا بعض ما يميّرٌ مذهّب المتقدّمين عن 
مذهب المتأخرين 
340 

محصّل القولٍ في الغرابة: 
342 


0 


نها قد تكونُ في إسنادٍ الحديث» وفي متنه؛ وکل منهما على أنواع 


الغرابةٌ في المتن ثلاثة أنواع ؛ بعضها صحيحٌ» وبعضها غير صحيح 

342 1 ا 

الغرابةٌ في الإسنادٍ أربعة أنواع ؛ بعضّها صحيخ» وبعضها غير صحيح 

344 

أمثلةٌ على الحديث الغريب 

346 

۔ فائد ذُ : هناك من لا ينظرٌ إلى متنٍ الحديثِ» وهذا غير صحيح» » بخلاف طريقة أهل الحديثِ» التي يعرف بها :اظ 
ضعف الحديثٍ وعدم صحته» وهي طريقة لا يَقَدِرُ على سلوكها كل شخص؛ لأنّها تحتا إلى مقدّماتٍ واسعة» وقراءاتٍ 
كبيرة في كتب العلّل» ومعرفة مناهج كبارٍ الْحُقَّاظ؛ٍ حتى يستطيعٌ الإنسانٌ أن يَسِيرَ على طريقتهم» وادسلك مَنْهَجَهم؛ 
فلذلك تُعتبَدُ الغرابةٌ والتفثذ عله في الخبّر» وأكثرٌ المتأجْرِينَ لا يلتفتونَ لهذا الأمرء وهو من الأشياءٍ التي يخالِفٌ فيها مذهبُ 
المتقدّمِينَ مذهب المتأجّرين 

350 

النوعٌ السادسَ عشرَ الحديث المُسَلْسَلُ 

.كلام الذكبيَ في «الحديثٍ المسلسّلٍ» 

351 

تعريفٌ المسلسّلٍ 

351 

أقسامٌ المسلسّلٍ 

351 


الالال + الشمفل فال الراوي 

351 

القسمٌ الثاني : التسلسّل في الرواية 

351 

سَدُ الشارح للحديث المسلسلٍ بِالأُوّليّة: عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن الرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: 
و ا ی قن فى الشعاءة 
352 

عامَّةٌ المسلسّلاتٍ واهيةٌ» وأكثثها باطلةٌ؛ لكذب رواتها 
254 

أقوى المسلسّلات 

254 

المسلسّلُ بقراءة سورة الصفبٌ 

254 

355 

المسلسّل بِالمِصريِينَ 

255 

ت 

356 

النوعٌ السابع عشّرٌ الحديث المُعَنْعَنُ 

كلام الذَهَبَِ في «الحديث المُعَنْعَنٍِ» 

0008 

أقسامٌ صِيَع التحمُلٍ التي تكونٌ بين الراوي وشيخه ثلاثة 
9 

القسم الأول : ما كان نصًا في السماع والإخبارٍ والتحديثِ 
359 ا 


القسمٌ الثاني : ما كان محتيلاً؛ يحتيل أله سَمِعَ» ويحتيا؛ أنه لم يَسمَعْ؛ وهذا هو المسمّى ب: «الحديث المُعَنْعَنٍ»» أو 
«المُوَّئآنِ» 

360 

القسم الثالث : ما كان نصًا في عدم السماع 

360 

براجت ا ا ززالقة ان »: :كا انتيكوة بالفول» أو اة اوا ا فاو ال ا للسماع ولعدمهء 


وهذا مقصودٌ المصيْفٍ هنا 


360 
الفلعبة والأتانة كل ف 
360 


القسة الأول : أن تصدرَ من راو قد سَمِعَ من شيخه» وثبَت سماعة منه» فقال في بعض أحاديثه: «قال فلانٌ كذا»» أو «عن 
فلانٍ كذا», أو «أنَّ فلانا كذا»؛ فهذه محمولة على السماع والاتصالٍ؛ على الصحيح 

٠ ا‎ 360 

الق التائ :+ أن يروي راو عن راوٍ بهذه الصيغ الثلاثٍ المحتيلة للسماع ولعدمه» ولم يتبث أنه سَمِعْ منه ولو مر واحد 
ولا أنه لم يَسمَعْ منه» واحتمالٌ السماع وارد وقوييٌ؛ فهذا القسمُ قد وقَع فيه خلافٌ مطوّلُ بين مسلم وغيره» وأشار إليه 
المصيّفُ هناء وقد اختلّف فيه أهلّ العلم على قوليّن: 

361 

القولُ الأَوّلُ : أنَّ هذا يُعتبَرُ منقطِعاء ويُعَكُ الخبر بذلك» ولا يُحكمْ بصِكته؛ وهذا هو القول الصحيحٌ الذي ذهب إليه 
جماهيرٌ الحقّاظ من المتقدّمين: الشافعئٌ» وأحمد؛ وابنُ المَدِينِيٌ» والبخاريٌ» وأبو حاتم» وأبو زُرْعَة وغيثهم 

361 

القولٌ الثاني : قول الإمام مسلِم؛ قال: «إِنَّ مثلَ هذا محمولٌ على السماع والاتصالٍ؛ حتى يدل الدليل على خلافٍ ذلك»؛ 
وذلك للمعاصّرة» وإمكانٍ اليا والسماع 

361 ا 

أدلةُ مسلي على قوله» والجوابُ عنها 

362 

أقوال أهلٍ العلم في الاحتجاج بالخبر المعنعن» ثلاثةٌ 

٠ 362 


القولُ الأول : قولٌ البخاريّ وغيره . وهو الصحيخ .: أنَّ هذا الإسنادَ منقطِعٌ؛ فلا يكونُ حُجّةٌ 

362 

القول الثاني : قول مسلم: أنَّ هذا الإسناد متصل؛ فيكون حُجَةٌ 

363 

القول الثالثُ : قولُ ابن رججب: أنَّ هذا الإسناد منقطِعٌ» ولكنّ احتمالٌ سماعه كبيرٌ؛ فَتَقبلهُ ونَحَحٌ به» ولا ثلغيه» لكنْ لا 
نحكمٌ على هذا الإسنادٍ بالصحّة 

364 

انوع القامنَ عشّرٌ الحديثٌ المدلسن 

كلام الذكَبيّ في «الحديث المدلّسُ» 

` 6 

التدليس: من الأبواب المهكة التي تتعلّق بالصناعة الحديتيّة» ومن لم يُحَكِمْ هذا النوع من أنواع فنونِ المصطلح» صح 
الضعيفَ» وضعّف الصحيحٌ ا ا 
366 

في: التذليس ست مسائل 

367 

القسالة الأولى : الندليسن لع 

368 

المسألةٌ الثانية : التدليس اصطلاحًا 

368 

المسألةٌ الثالئةٌ : حكمُ التدليس» للتدليس أحكاءٌ ثلاثةٌ 

369 

1 . التدليس المباځ 

369 

2 . التدليس المكروة 

371 

3 . التدليسن المحرمُ 

371 


المسألةٌ الرابعةٌ : كيفيّةُ التعامُلٍ مع المدلّسِينَ» وبعضٌ ما يتعلّقُ بذلك 
372 

1 . الاك من صكة وقوع التدليس 

۰ 372 

2 تدرك نوع التدليس 

(0 

المسألةٌ الخامسةٌ : أنواعٌ التدليس؛ التدليسن عشرة أنواع 
376 ۰ 
النوعٌ الأول : تدليس الإسناد 

376 

النوعٌ الثاني : تدلِيسُ الشيوخ 

376 

النوعٌ الثالث : تدليس التسوية 

377 

النوعٌ الرابع : تدليسن العَطْفِ 

380 

النوعٌ الخامسن : تدليس المتابعة 

381 

النوغ السادق + قدلهمن ص الأداء 

390 

حديث بقيّة بن الوليدٍ على درّجات» وأصحٌ حدينه ما كان جامعًا لخمسة شروط 
202 

النوعٌ السابع : تدليس البُلّْدانٍ 

393 

النوعٌ الثامنْ : تدليس السكوت» أو القطع؛ وله ثلاث صوَرِ 
٠ 393‏ 

النوعٌ التاسعٌ : تدليسن الإرسال 


394 

النوعٌ العاشرٌ : تدليسن المتونٍ 

395 

المسألة السادسة : كيفيّة التعامل مع أنواع التدليس 

396 ا 

تدليسن الحمَّاظٍ الكبارٍ المقلْينَ من التدليس؛ كأبي إسحاق البيعي» وقََادةٌ» والأعمش» والثوري: محمولٌ على السماع 
والاتصالٍ بثلاثة شروط ۰ ۰ 
397 

الشرط الأول 

399 

الشرط الان 

401 

الشرطٌ الثالثُ 

401 

انوع التاسع عشَر الحديث المضطرب والمعل 


كلام الذكَبئ في «الحديثِ المضطرب والمعلّلٍ» 

409 

علم العلل من مسائل المصطلح المهكة والمعلَل والمضطرب داخلانٍ أيضًا في الشادٌ والمنگر» وقد يتداخل المضطرث 
والمعلّل» والمعلَل لفظّ أعدٌ فيد حل فيه المضطرب؛ فيكونٌ داخلاً في أحدٍ أقسامه؛ فمن أقسام العلَّةِ: الاضطراب» ولذلك 
410 

المقصودٌ بالعلّة: ما يكو مانا من صكة الحديثِ» بسبب غامض غير ظاهر 

410 

معنى العلَة» وإطلاقاث أهل العلم لها 

410 


علمْ العلل أشرفٌ علوم الحديثٍ اليا ولم يتكلم في تعليلٍ الأحاديك إلا قله ين الخفاظ والتّقاف وقَكَ في زماننا هذا مَن 
يتكلّمُ في هذا الأمر ويَفَهَمُه؛ ولذلك كان الحْفَّاظُ ينبّهُونَ على معرفة هذا الفيّ ودِقَيِ والاهتمام به 

410 

عدمٌ ملاحَظة بعض المعاصرينَ لهذا العلم؛ فأصبّح في مَنْهَجِهِم ضعف, ووقَع فيما يصجخوتة أو يحيّتئوتةُ نظرٌ؛ لتوسّعهم في 
تقوية الأخبارٍ الضعيفة, بالأسانيدٍ الساقطة» وعدم مراعاةٍ كثيرٍ من العِلَلٍ التي يُعَلٌ بها الخبَرُ؛ وهذا مناف لطريقة الأئمّةٍ 
المتقدّمِينَ في الحكم على الأحاديث 

411 

معرفة عِلّة الحديثِ تقوم على أَساسَيْنٍ مُهِمَيْنٍ 

411 

الأساس الأوَلُ: جمغ طرق الحديثِ ؛ كما قال على بن المَدِينئ: «الباب إذا لم تُجمَغ طرق لم يتيب خطؤة» 

۰ 411 

الأساسئ الثاني : الترجي بين هذه الطرق بقواعدٍ علماء العِلّل؛ فإنَّ «حدَّاقَ الثقّادٍ مِن الحْمّاظٍ ‏ لكثرة ممارستهم للحديث» 
ومعرفتهم باليّجالٍ وأحاديثٍ كل واحدٍ منهم . لهم فهمٌ خاصٌ يَفْهَمونَ به أنَّ هذا الحديث يُشْبهُ حديث فلان, ولا يُشْبةُ 
حديث فلانء فيعبّلونَ الأحاديث بذلك؛ وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصُره. وإنَّما يَرَجِعُ فيه أَهلّهُ إلى مجرّدٍ الفهم والمعرفة 
التي خصُوا بها عن سائر أهل العلم» 

411 

الأول :من الناحية التظركة) وهنو معرقة ما النقضوة بالعلةة وك تع الا خا 

411 

الأمرُ الثاني : من الناحية العمليّة؛ ويكونٌ بالقراءة في كتب الحديثء والجرح والتعديلء والعلّلِ» وبتتيّع كلام الحْفَّاظٍِ في 
عل اجر ۰ 


< 


أقسام العلّة قسمان 

412 

القسم الأول: العِلَةُ في المتن؛ وهي ثلاث 
412 

الأول : أن يكو المت مخالمًا للكتاب والستّة 
412 


5 


أقسام 


الثاني : أن يكو المتنْ مخالِمًا للعقلٍ الصريح الذي دل عليه الكتاب والشكة 
412 

الثالث : أن يكونّ المتنْ لا يُشية كلام الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم 
412 

القسمٌ الثاني: العلّةُ في الإسنادٍ ؛ وهي قسمانِ 

417 

الأول : مع المخالفة 

417 

الثاني : مع التفرّد 

417 

النوعٌ العشرون الحديث المُدرَجٌ 

كلامٌ الذهَبَِ في «الحديث المُدرَج» 

٠ 42 

تعريفٌ المدرج لَه 

422 

تعريفٌ المدرّج اصطلاحًا 

2 

طريقةٌ معرفة المُدرّج؛ بجمع طرق الحديثِ 

123 ا 

أقسامٌ المدرّج 

00004 

القِسمٌ الأول : المدرَع في المتن 

424 

قسّم بعضٌ أهلٍ العلم الإدراج في المتن على ثلاث أقسام 
424 

1 . في اول الحديث 

424 


7 


2. في وسَطه 

424 

3 . في آخره 

424 

قد يكونٌ الإدراج من الصحابيّ» أو من التابعئ 

۰ 424 

القسم الثاني : المدرَح في الإسناد 

425 

النوعٌ الحادي والعشّرون ألفاظ الأَدَاءٍ 

كلام الذكَبي في «ألفاظ الأداءِ» 

` 44%6 

ألفاظً الأداء؛ أي: صِيْعْ التحمّل» ثلاثةٌ أقسام 

426 

1. ألفاظٌ صريحةٌ في الاتصال والسماع؛ وهي أريكة؟ E SO i O‏ و«قال لي» 
428 ا 

2 ألفاظٌ صريحةٌ في الانقطاع؛ كأنْ يقولً: «حدَنْث»» أو «أخيزث»» أو «بلعّني» 
428 ا 

3. ألفاظٌ محتيلةٌ؛ تحتمل الاتصال والانقطاع؛ وهي ثلاث عباراتٍ: «العَنْعَنة»» و«الأنأنة»» وأن يقولَ: «قال» 
428 

شرح كلام الذَهَبيَ في ألفاظ الأداءٍ 

9 ا 

النوعٌ الثاني والعشرون الحديث المقلوبُ 

كلام الذَهَبَِ في «الحديث المقلوب» 

000154 

تعريفٌ المقلوب 

435 

أقسام القَلْب 


435 

الأول : القلث في المتن؛ وهو قسمان 
435 

435 

435 

الثاني : القلب في الإسناد؛ وهو قسمانٍ 
437 

قلبٌ لكل الإسناد 

437 

قلت ابعش الإستاد 

437 

فصل : في شروط الرواية 

439 

الروايةٌ نوعانٍ : متعلّقة بالدّين» ومتعلّقةٌ بالدنيا 
439 

لوئ الأول : الرواية المععلقة بالّين» وشروطها في الراوي حال الأداء أربعة 
439 

الشرط الأول : الإسلام 

439 

الشرط الثاني : البلوغ 

439 

الشرط الغالث : العقل 

439 

الشرط الرابغ : البقَة 

440 


النوعٌ الثاني : الروايةٌ المتعلّقةٌ بالدنياء وشروطّها في الراوي حال الأداءِ ثلاثةٌ 
440 

الشرط الأول : البلوغ 

441 

الشرطٌ الثاني : العقل 

441 

الشرطٌ الثالث : الثّمّة 

441 

لا تشرط هذه الشروطٌ في الراوي حالة التحمُلٍ؛ فيص سماعًة كافرّاء وفاجرّاء وصَبيًا 
441 

اصطلاحٌ المحدّثينَ: جعلٌ سماع ابن خمس سنین: سماعا» وما دوتها: حضورًا 
441 

مسائل: 

443 

المسألةٌ الأولى 

443 

المسألةٌ الثانيةٌ 

447 

المسألة الثالثة 

447 


المسألةٌ الرابعة 
448 
المسألة الخامسة 


448 

المسألة السادسة 

449 

النوعٌ الثالث والعشرون آدابُ المحدّثِ 


درتحاث الثقات 

456 

طبقاث الحفّاظ 

462 

طبّقاثُ الناسٍ عند الإمام مسلم في «التمييز» 

467 

أقسامٌ الخطأ الذي يمَّعُ فيه الراوي عند الإمام مسلِم: قسمان 
467 

القسم الأول : خطاً في الإسنادء وفيه قسمان 

468 

القسمُ الثاني : خطأ في المتن» وفيه قسمان 

472 

التصحيفتُ والتحريفُ» والفرق بينهما 

477 

كتب فت في التصحيض والتحريف 

478 

معرفةٌ الخطأ تكو بِأْمرَيْنٍ 

478 

الأمرُ الأول : أن يعرف الإنسانٌ المنهج الصحيح في اكتشافِ مثل هذا الخطاً (منه المتقدّمين» ومنهج المتأخرين) 
478 

الأمرٌ الثاني : القراءةٌ في كتب أهل العلم التي تذّكْرٌ الأخطاء؛ ككتب العلل وكتب التخريج 
479 

فصل : في الثقة» ودرجاته 

520 

تتمّاث: في مسائل مهمَّةٍ في الجرّح والتعديل 

٠ 561 


المسألة الأولى : معرفةٌ صحّة الحديث وسُقمه 


561 

المسألةٌ الثانيةٌ : التفصيل في حال الراوي 
563 

السا الفا :اديت من الكنات 

566 

المسألة الرابعةٌ : معرفةٌ المختلطينَ من الرواة 
569 

المسألة الخامسةٌ : ا بِالعَمَى من الرواة 
573 

العسأآلة: السافسة + التلفيق 

574 

المسألةٌ السابعةٌ : في عِلْم الرجال 

577 

النوعٌ الراب والعشرون المؤتلفٌ والمختلِفٌ 
المؤتلق والمختلك 

583 

خاتمة 

585 

الفِهرُِ الإجمالئٌ للموضوعاتٍ 

الموضوع الصفحة 

. مقدّمةٌ الشّرْح » وفيها أربعةٌ مطالب 

5 

. الاختلافُ بين منهج المتقدّمِينَ ومنهج المتأَجْرِينَ في أبواب العلم المختلفة 
68 ۰ 
. منهج المتقدّمِينَ في علم الحديثء وتفضيلةُ على منهج المتأجرين 
72 


55 

. بدايةٌ شرح «مُوقظة الذهَب» 
ا ا 
المقدمة 

123 

النوغٌ الأول : الحديث الصحيح 
125 

النوعٌ الثاني : الحديث الحسَنٌ 
196 

النوعٌ الثالث : الحديث الضعيفُ 
250 

النوعٌ الرابغ : الحديثٌ المطروح أو المُطَرَحُ 
250 

النوعٌ الخامسئ : الحديث الموضوعٌ 
250 
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[1] نسبة لعمل والِدِهِ في صناعة الذهب. ينظر: «أعيان العصر» (283/1). 

:21[ ينظر: «الوافي بالوفَيّات» (2)114/2 و«ذيل تذكرة الحمّاظ» للځسيني (ص34)» و«طبّقات الشافعيّة الكبرى» 
(100/9)» و«النجوم الزاهرة» (183/10)» و«ذيل طبقات الحمًاظ» للسيوطي ( ص 347)» و«معجم المؤلّفين» 
(289/8. 

.1 3] في كتابه: «الذهبئٌ ومنهجُهُ في كتابه تاريخ الإسلام»؛ طبعة عيسى البابي الحلبي» جامعة بغداد» سنة النشر: 
6م وطبعة دار الغرب الإسلامي» سنة 2008م. 

.[4] واس الكتاب: «الحافظ الذَهَبِيُ: مؤرّخٌ الإسلام, ناقدٌ المحدّئين» مام المعدَّلِينَ والمجرّجين»؛ نشر: دار القلم, 
:2199414144 وهو اشم ی اکا الالال . 

[5] بدأ الذقبيئُ رحمه الله في طلّبٍ العلم في سنّ الثانية عشرة؛ فتعلّم القراءاتِ حتى خلّف شيحة في حَلَقاتٍ القراءق 
وله في ذلك موْلَّمَانٍ : «معرفةٌ القرّاء الكبّاز» على الطبّقاتٍ والأعصاز»», و«التلويحاث؛ في علم القراءاث». 

[6] قال السيوطيٌ في «ذيله على تذكرة الحقّاظ» (ص348): «طلّب الحديث وله ثماني عشرةً سنةٌ فسَمِعٌ الكثير» 
ورل وعنى بهذا الشأن» وتّعب فيه» وخدَمَه» إلى أن رَسَحَت فيه قَدَمُه» وتلا بالسبع» وأذعَنَ له الناس؛ كى عن شيخ 
الإسلام أبي الفضل ابن حجر أنه قال: «شربث ماء زمزم؛ لأصِل إلى مرتبة الذهبئَ في الحفظ». وله في ذلك نحو مئةٍ 
وعشرين مصِنّمًا أشهثها: «ميزانُ الاعتدال»» و«سِيَرٌ أعلام النبلاء». 

71] وله في ذلك ديوانٌ كبيرٌ مطبوعٌ باسم: «تاريخ الإسلام». 

.[8] ذُكِرَ أنَّ له جزءًا في هذا الموضوع في ترجمة: شيخ العربيّة ذي الفنونٍ أبي القاسم» عبد الواحد بن علي بن بَْهانَ 
العْكَبَرئ؛ حيث يرى فناءَ النار» فرَد عليه؛ قال: «وفي المسألة بحت عندي أفردتها في جزء». ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(126/18). 

[9] قال في «المّيّر» (213/12): «متى رأيت الصوفيَ مُكِبّا على الحديثء فثق به» ومتى رأيتَهُ نائيًا عن الحديث» 
فلا تَفرَعْ به لاسيّما إذا انضاف إلى جهلهِ بالحديثٍ عكوفٌ على ثُيّهاتٍ الصوفيّة» ورموز الباطنيّة؛ نسألُ اللة السلامةء كما 
قال ابن المبارك: 

َكَل أَفْسَدَ الدّينَ إل المُلوك 

وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَيُفْيَانُهَا؟!» 


ونقل في «السير» (342/14): «قال السُلميٌ: وحكي عنه [يعني: الخلاج]: أنه رُئِيَ واقمًا في الموقف» والناسُ في 


بر 


العاف وهو يفول اتك عا قك بعادت وأبرا إليلك ها وكدك به الموكدون41: فكب الذقيرة رحمنة الله :يقوله؛ 


«هذا عَيْنُ الزندقة؛ فإنّهِ تبئاً مما وحد اللة به الموجّدونَ الذين هم الصحابةٌ والتابعونَ وسائرٌ الأمّة فهل وحّدوه تعالى إلا 
بكلمة الإخلاص التي قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: «مَن قَالَهَا مِنْ قله فَمَدْ حَرْم مَالهُ وَدَم4؟!». 
وقال في 1 (392/15 . 393): «سْئل عبدٌ الله بن منازل الزاهدُ عنه [يعني: شيحٌ الصوفيّة أبا إسحاق إبراهيم بن 
شيبانَ القِرْمِيسِينيَ زاهدَ الجبل]؟ فقال: «هو حُجَّةُ الله على الفقراء» وأهلٍ المعامّلاتٍ والآداب»» وعن إبراهيمَ قال: «مّن أراد 
أن يتعطّل ويتبطّل» فليم الرْحَصَ»» وقال: «علمْ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدائيّة وصِكة العبوديّة» وما كان غير 
هذاء فهو مِن المغالّطةٍ والزندقة!»؛ فعقّبٍ الذكبئٌ رحمه الله تعالى بقوله: «صدَفّت والله؛ فإِنَّ الفناءَ والبقاءَ من تُيمَاتِ 
الصوفيّة» أطلَمَهُ بعضّهم, فد كل من بابهِ كل إلحاديّ وكلٌ زنديق» وقالوا: «ما سوى الله باطلٌ فانٍ» واللة تعالى هو الباقي» 
وهو هذه الکائناث» وما تو شيءٌ غيره!». 
[10] وقال في «معجم الشيوخ» (73/1 . 74): «وقد سْيْل أحمدٌ بنْ حنبلٍ عن مسن القبرٍ النبويٍ وتقبيلِه؟ فلم ير بذلك 
بأسًا؛ رواه عنه وده عبد الله بن أحمد, فإِنْ قيل: «فهلاً فعَلَ ذلك الصحابة؟!»» قيل: «لأنّهم E ls‏ 
يده وكادوا يقتتلونَ على وَضُويه واقتسَمُوا شعَرَهُ المطهّر يوم الحجّ الأكبرء وكان إذا تنكّمء لا تكادُ نُحَاميُهُ تقَعْ إلا في يد 
رجلء فيدلّكُ بها وجهّه ونحن فلمًا لم يَصِحّ لنا مث هذا النصيب الأوفر» ترامَيّنا على قبره بالالتزام والتبجيل» والاستلام 
والتقبيلٍ؛ ا تَرَى كيف فعَلَ ثابث البُمَان نينُ؟! كان يقبّلٌ يدَ أنس بن مالك ويضّعْها على وجهدء ويقول: يذ متك بد رول 
الله صلّى الله عليه وسلّم»؟! وهذه الأمورٌ لا يحيكها من المسلم إلا فَرِطُ خْبْهِ 0 صلی الله عليه وسلّم.. 
ألا تَرَى الصحابة في فَرْطٍ حبّهم للنبيّ صلَى الله عليه وسل » قالوا: «ألا تَسْجُدُ لَكَ؟!»» فقال: «لآ» , فلو أَذْنَ لھم 
لَسَجَدُوا له سجود إجلال وتوقير» لا سجود عبادة» كما قد سجَد إخوةٌ يُوسُفَ عليه السلام و لف ال ف 
سجودٍ المسلم ! ِقَبْرٍ النب صلَّى الله عليه وسلّم على سبيلٍ التعظيم والتبجيل» » لا يكمّدُ به أصلاً» بل يكونُ عاصيًا؛ فليُعكف أنَّ 
هذا مَنْهِينٌ عنه. وكذلك الصلاةٌ على القبر». اه. 
قلتُ : والثابث عن الإمام أحمدَ رحمه الله بالسئّد الصحيح: أنه لا يَرَى جوارٌ التمسّح وتقبيل القبرٍ الشريفي. يُنَظَرُ في 
تفصيلٍ ذلك: «المغني» لابن فدامة (479/3)» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيميّة (720/2)» و«ملاحظاتي» حال 
مطالعاتي» لسليمان بن حَمْدان (ص53 . 54)» و«شفاء الصدور» في الردٌ على الجواب المشكور» لمحمّد بن إبراهيم 
(ص30 . 35)» و«فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء» (158/1 . 160 رقم 1/7846)» و«التعريفُ» ببطلانٍ 
ما سب إلى الإمام أحمد بجواز التمسّح وتقبيل القبرٍ الشريفي» لصادق سّلِيم. 
.]11[ بل في الموضع السابق من «معجمه»: أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يِكرَهُ مسن قبرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلّم! 
وينظر للردٌ على ذلك: «جزء محمّد بن عاصم المي الأصفهاني» (ص106)) و«البَدُ على الإخنائئ» لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة (ص 411 . 415)» و«شفاءٌ الصدور» في الردّ على الجواب المشكور» لمحمّد بن إبراهيم (ص 26 A‏ 


[12] أخرجه الطّاليسي (1443).؛ والحُميدي (871)» وابن أبي شَْية (38530) وأحمد (218/5). والتّريذي 
(21850). وقال التَرمِذيّ: «حديثٌ حسَنٌ صحيح». 

.[13] نفل الإجماعَ على انتفاءٍ ذلك قائلاً: «الصحابةٌ رضي الله عنهم بعد موته صلَى الله عليه وسلّم لم يمَعْ مِن أحدٍ 
منهم شي من ذلك بالنسبة إلى من حلقة؛ إذ لم ترك النبيُ صلّى الله عليه وسلّم بعده في الأمّةِ أفضل من أبي بكرٍ رضي 
الله عنه؛ فهو كان خليفته» ولم يُفعَلْ به شي من ذلك». «الاعتصام» (302/2). 

وأكّد ذلك أيضًا العلأمةُ ابن رجحب رحمه الله؛ حيثُ قال في كتاب «الحِكّم الجديرة بالإذاعة» (ص46): «وكذلك: التبركُ 
بالآثار؛ فإنّما كان يَفعَلّهُ الصحابةٌ رضي الله عنهم مع النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ولم يكونوا يَفعَلوتَهُ مع بعضهم بعضاء ولا 
يَفعلةُ التابعو مع الصحابة» مع عُلُوَ قَدْرِهم؛ فدلٌ على ذا لا يُفَعَلُ إلا مع الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم». 

.[14] ينظر: «الأدّب المفرّد» (973)» و«المعجم الكبير» (89/22 رقم 215)» و«الأوسط» (7951). 

[15] أخرجه ابن أبي شَئية (3702 و7632). 

[16] هو: الحسَن ابن سِبْط رسول الله صلَى الله عليه وسلّم السيّدِ أبي محمَّدٍ الحسّنء ابن أميرٍ المؤمنينَ أبي الحسَن 
على بن أبي طالب؛ الهاشمئٌ» العَلَويُ» المَدَنُِء الإمامُ أبو محمّد. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (483/4). 

Ee 306621661230132 a e ge mE A 
»)6726( القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (30)؛ من طريق عبد العزيز بن محكد الدَراوزديّ» وأخرجه عبد الررًاق‎ 
وابن أبي شَيبة (7625 و11940)» عن محمّد بن عَجْلانَ المدّني؛ كلاهما عن سيل بن أبي سُهَيل» قال: «رآني‎ 
الحسّنٌ بن الحسّن بن عل بن أبي طالب عند القبر» فناداني وهو في بيتِ فاطمة يتعشّى» فقال: هَلُمٌ إلى العَشَا فقلتُ:‎ 
لا ريده فقال: ما لي ات عند القبر؟ قلث: سلّمث على النبين صلى الله عليه وسلّم فقال: إذا دحَلْت المسجده فسَلِّم‎ 
ثم قال: إِنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تَتَحِدُوا 5 عِيدّاء ولا تَتَخُِوا بيُوتَكُمْ مَقَاِرَ؛ِ لَعَنَ الله اليَهُود؛ انََحَذُوا‎ 
ور اة ا عَلي؛ قن صَلاَئَكُمْ تبي حَيْثُمَا كُنثُةْ»؛ ما أنتم ومن بالأندنُس إلا سواء. واللفظ لسعيدٍ.‎ 
وسُهَيلٌ هذا: ذكره ابن حِبَّانَ في «الثقات» (418/6))» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (105/4): «سُّهَيلٌ عن حسّن‎ 
بن حسنء روى عنه محمّدٌ بن عَجْلانَ منقطع». وقال الذَهَبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (484/4 و485): «هذا مرسَلٌ»‎ 
وما استدّلٌ حسَنٌ في فتواه بطائل من الدّلالة؛ فمن وقَفَ عند الحجرة المقدّسة ذليلاً» مسلّمء مصِلِيًا على نبيّه فيا طُوبَى له‎ 
فقد أحسَن الزيارة» وأجمَل في التلّلٍ والحتء وقد أتى بعبادةٍ زائدةٍ على من صلَّى عليه في أَرْضِهء أو في صلاته؛ إِذ الزاثؤ له‎ 
أجِرٌ الزيارة» وأجِرٌُ الصلاةٍ عليه والمصلّي عليه في سائر البلادٍ له أجرُ الصلاةٍ فقط؛ فمن صلى عليه واحدةٌ صلَّى الله عليه‎ 
عَشْرَاه ولكنْ مَّن زاره صلواث الله عليه» وأساءً أدب الزيارة» أو سجَدَ للقبر» أو فعَلَ ما لا يُشرَعٌ» فهذا فعَل حسنًا وسيناء‎ 
فِعلّمُ برفق» واللهُ غفورٌ رحيم... فشدٌ الرحالي إلى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم مستلزمٌ لشيّ الرحل إلى مسجده؛ وذلك مشروعٌ‎ 


بلا نزاع؛ e E aE‏ بتحيّة المسجد, ثم بتحيّة صاحب المسجد؛ ررَقَنا 
الله وإيّاكم ذلك» آمين!». 

.[19] أخرجه مسلم (780). 

.[20] أخرجه الترمذي (317). وابن ماجه (745)» عن أبي سعيد الخُدْريٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
«الوض كلها مَسْجدٌ إلا المَقْبَرَةَ وَالحَمّام»» والراجح فيه الإرسال» وقال الترمذييٌ: «هذا حديثٌ فيه اضطراب». 


.[21] قوله: «يَقُعٌ المْجد»؛ أي: يكنِسُةُ. ينظر: «مشارق الأنوار» (185/2). 

[22] أخرجه البخاري (458). 
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.[24] «قرّعة» بالقافٍ والزاي والمهمّلةٍ المفتوحات؛ وحُكِي فيه سكونٌ الزاي. ينظر: «مشارق الأنوار» (199/2). 
.[25] قوله: «لا تُسَافِرٍ المَرآةُ» : مجزومٌ بلا الناهية» وكسرٌ الراءِ لالتقاء الساكتيّن. وقيل: نفيئٌ معناه نهئ» وفي نسخة 


بصيغة النهي. ينظر: «إرشاد الساري» (292/2)) و«مئقاة المفاتيح» (1744/5). 

.[26] ول بالخفض على البدليّة» ويجورٌ الرف على الاستغناف. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (64/3). 
[27] قال النوويٌ في «شرح مسلم» (168/9): «هكذا وقَعَ في «صحيح مسلم»: «وَمَسْجِدٍ الحرّام؛ وَمَسْجِدٍ 
الأَْصّى» ؛ وهو مِن إضافة الموصوفب إلى صفته. وقد أجازه النحويُونَ الكوفيُون, وتأوّله البصريُونَ: على أنَّ فيه محذوقًاء 
تقديئ: «مسجدٌ المكانٍ الحرام»» و«المكانِ الأقصى»؛ ومنه قولّهُ تعالى: [ وَمَاكُنْتَ بجَانبٍ الْعَربِيَ 1 [القصص: 44]؛ 
أي: المكانٍ الغربين». وينظر أيضًا: «التوضيح» لابن الملقِّن (222/9)» و«فتح الباري» لابن (64/3). 

.[28] أخرجه ا (1197 و1864 و1995)» ومسلم (827) بعد حديث (1338). 

.[29] قوله: «تضرة بن أبي بضْرة» بفتح الموحّدة» وسكونٍ الصادٍ المهمّلة» وقال عياض في «مشارق الأنوار» 
(110/1): «ووقّع عند بعض شيوخنا: الباءِ وضيّهاء والصوابٌُ: ما تقدّم»» صحابيٌ ابن صحابي» الوط ان 
اللجيينة لؤلكه أن ف و ف که ف انق يعر يط «الجح والقشيل» 486/2 8137 
و«الاستيعاب» (ص 93 . 94 و189 . 190). و«التمهيد» (37/23 . 38 و47 . 48)., و«أسد الغابة» (237/1 
و350 و538))» و«الإصابة» (594/1 و635/2 و68/12). 

.[30] تقدّمت في رواية البخاري» عن أبي هُريرةء وأبي سعيدٍ؛ رضي الله عنهما. 

[31] أخرجه مالك في «الموطًاً» (108/1 . 109)» والنسائي (1430)؛ من طريقٍ يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن 
محمّد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن بن عَوْفء عن أبي هُرَيرةَ؛ أنه قال: «خرَجْثُ إلى الور 
فلَقِيتُ كعب الأحبار» فجِلّسْتُ معه, فحدّثني عن التوراة» وحدَّثمُةُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم... الحديث» وفيه: 


قال أبو هُرَيرةً: «فَلَقِيتُ بَصْرةَ بن أبن بَصْرةَ الغِمَاريَ» فقال: من أين أُقبَلَتَ؟ فقلث: من الو فقال: لو أدرَكتُكَ قبل أن 
تخر إليهء ما خرّجت؛ سمِعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «لا تُعْمَل المَطِيْ إلا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجدٍ 
الحرّام» وَإِلَى مَسْجدِي هذا وَإِلَى مسشجد إِيْلِيَاء أ بَيْتِ المَقْدِسٍ». 

ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (23848). واب حِبَّانَ (2772). 

.[32] إسنادُةُ ضعيف. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (99/2). 

.[33] «سير أعلام النبلاء» (185/2 . 186). 

[34] «سير أعلام النبلاء» (41/17). 

.[35] «ميزان الاعتدال» (416/2). 

.[36] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (612/10. 614). 

.[37] قال السَّحَاويٌ في «فتح المغيث» بشرح ألفيّة الحديث» (447/4): «وهو من أهلٍ الاستقراءٍ التامّ في نقد 
الرجال»؛ وهذا الذي قاله السَّحَاويٌ قد قاله قَبْلَهُ الحافظٌ في «نزهة النظر» (ص178). 

.[38] «سير أعلام النبلاء» (82/11). 

١ ]39[‏ 'واسفها: ردک من تعمد قول في الجرح والتعديل»؛ طْبِعَتْ ضمنَ كتاب: «أربع رسائل في علوم الحديث»»› 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غُدَّة الناشر: دار البشائر. 

.[40] رسالته: «ذکر من بعتم قولة في الجرح والتعديل». 

[41] قال المعلِّمِيٌ في مقدّمة «الفوائد ال «ما اشتهرٌ من أنَّ فلانًا من الأئمّة مسهَّلٌ وفلانًا متشدَّدٌ, ليس على 
إطلاقِه؛ فإِنَّ منهم من يُسهلُ تازه ويُشْدّدُ أخرى» بحسب أحوالي مختلفة» ومعرفةٌ هذا وغيره من صفات الأئمّة التي لها أتَرَ 
في أحكامهم لا تحصّل إلا باستقراءٍ بالغ لأحكامهم» مع العدير التامٌ». 

.[42] قال ابن حجر في «نزهة النظر» (ص178/الرحيلي): «وليخدَّرٍ المتكلّم في هذا الفنّ من التسامّلٍ في الجرح 
والتعديل؛ فإنَّه: ٠‏ 

غ کر کت کان کا کا ن کات فخ عله آذ و ی زو ا و ا ا 
کذبٹ...». 

وإ جرح بغير تحرُز» فإلّه أقدَمَ على الطعن في مسلم بريءٍ من ذلكء ووسَمَهُ بِمِيسَم سوءٍ يبقى عليه عارهُ أبدًا. 

والآفةٌ تدخ في هذا تارَةً: من الهوى والغرض الفاسدٍ ‏ وكلامٌ المتقدّمِينَ سالمٌ من هذا غالبا . وتارةً: مِن المخالفة في 
العقائد». 

[43] ينظر: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (851/3)» و«تاريخ الإسلام» (89/9)» و«طبقات 
الخفّاظ» للسيوطي (ص410). 


.[44] وقد رسّمَ الحافظٌ الذكَبيْ في ذلك السبيل الواضح لمن وجَدَ اختلاقًا في الكلام على الرجل الواحدٍ من الأثمّة 
النقّادء وكان منهم متشدّدٌ وآحَر متساهل» فقال في رسالته القيّمةٍ: «ذْكْر مَن يُعتمَدُ قولة في الجرح والتعديل» (ص 171 . 
2 عن الرواة: «قسمٌ منهم: متعنّث في الجرح, متنبّثُ في التعديلء يَعْمِرُ الراوي بالغلطتَيْنِ والفلاث» ويليّنُ بذلك 
حديقة؛ فهذا إذا ونَّى شخصاء فض على قولهِ بناجِدَيْكَ» وتمسكُ بتوثيقه» وإذا ضعّف رجااً» فيُنظٌَ: هل وائَقَهُ غيرهُ على 
تضعيفه؟ فإن وافَقَهُ ولم يولق ذاك أحدٌّ من الحُدّاق» فهو ضعيفء وإن وثّقه أحد, فهذا الذي قالوا فيه: «لا بُقبَكْ تجريخة 
إلا مفسَّرًا». 

.[45] ولكن يلاحظ عليه أنه يتجاورٌ أحيانًا في نقدٍ بعض أئمّةٍ الجرح والتعديل؛ كقوله عن العْمّيانَ: «أمَا لك عقلكٌ يا 
عْقَيلنٌ؟!»2 وقوله عن ابن حِبَّانَ: «خَسّافٌ متهوّرٌ»؛ وهذا ا وقد ردّدث عليه في موضع آخر. 

.[46] «التَصْبُ» بالفتح: مذهبٌ يطل على من يُبِغِْضُ علي بن ابي طالب؛ وهو مرك ال مِن البَفُضء ويقال لهم: 
«النواصث»؛ وهم مثلٌ الخوارج. ينظر: «الكليّات» (ص906). 

.[47] «شرح علل الترمذي» لابن رجحب (733/2/همّام سعيد). 

[48] إنَّ الأئكة التنَّادَ إذا استدكروا متنّ الحديثء وكان إسنادةُ صحيكًاء تطلَبوا له علةٌ في الإسناد» ولو كان ظاهرُ 
صحیگاء فان لم يَجدوا» ا بالتدليس» وإن لم يُعرَفٌ رواثة باتهم مدلْسون؛ كما قرّره الإمامُ الناقدٌ المعلّمئٌ الِيَمَانِينُ رحمه 
الله قال في «مقدّمة الفوائد المجموعة»: «إذا استنكر الأئمّةٌ المحّقونَ المنّ» وكان ظاهرٌ السندٍ الصكةء فإنّهم يتطلّبون له 
عل فإذا لم يَجدوا علةً قادحةٌ مطلمّاء حيث وفَعَتْء أُعلُوهُ بعلّةِ ليست بقادحة مطلقء ولكنّهم يَرَوْنها كافيةً للقدح في ذاك 
المنكر؛ فين ذلك: إعلالة بأنَّ راويّةُ لم يصرّخ بالسماع» هذا مع أن الراوي غير مدّس» أعلٌ البخاريٌ بذلك خبرًا رواه عمرو 
بن أبي عمرو مولى المطّلب» عن عكرمة؛ تراه في ترجمة عمرو من «التهذيب»...». 

ومن أمثلة نقدٍ الذَهَبئَ للمتون: 

الأول : في «سير أعلام النبلاء» (362/15 . 363): 

أخرّجَ من طريق أحمدّ بن جعفر بن المنادي» حدَثني عبد الله بن محمَّدِء أخبرني أخي أبو جعفر وعمّي إبراهيمٌ؛ قالا: 
حدَنَا يحبى بنٌ المباركِ العدَويٌ» عن ابنٍ جرّيج» عن ابن أبي مُلّيكة» عن أمّ سَلّمة؛ قالت: كان رسولٌ اللو صلَى الله عليه 
وسلّم يقرا «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» [الفاتحة: 4] عر أل . 

قال الذَهَبِنُ: «غريبٌ منكرٌ وإسنادُةُ نظيفٌ». 

الثاني : في «المستدرك» للحاكم (319/2): 

أخرّج من طريقٍ أبي يعلى محمَّدٍ بن شدَّادٍ المِسْمَعيَ» ثنا أبو ُعَيم» ثنا عبد اللهِ بن حَبيبٍ بنِ أبي ثابتِ» عن أبيه» عن سعيد 
بن جُبَيرِه عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: <أُوْحَى الله إلى نبيكم صلَى الله عليه وسلّم: «إِنّي فَتَلْتُ بِبَحْتَى بن زكرا 


سَبْعِينَ أَلمّاء وَإِنِي قَاتِل بِابْنٍ ابْتَتِكَ سَبْعِينَ ألقَاء وَسَبْعِينَ ألمَا». 


قال الحاكم: «قد كنث أَحسَبْ دهرًا أنَّ المسْمَعيَ ينفرِدُ بهذا الحديث عن أبي تُعَيمء حتى حَدَّثَنَاةُ أبو محمَّدٍ السسبيعئيٌ 
الحافظ» ثنا عبدُ الله بن محمد بن ناجية» ثنا حُمَيدُ بن الربيع» ثنا أبو تُعَيم فذكرَهُ بإسنادٍ نحوة. 

قال الذهبيٌ: «المتن منك جدًا». «التلخيص» (3147). 

الثالث : في «المستدرك» للحاكم (120/3): 

أخرّج من طريقٍ إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن المنهالٍ بن عمرو, عن عبّادٍ بن عبد الله الأَسَديّ عن علي رضي الله عنه؛ 
قال: «إني ك الل وأخو رول وأنا المتديق الأقية لا يقولها بَعْدِي إلا كاذبٌ» ا قبل الناس بسبع سِنِينَ قبل أن 
يعبْدَهُ أَحَدٌ من هذه الأكة». ٠‏ 


قال الذكَبينُ: «حديثٌ باطلٌ فتدبّيْةُ». «التلخيص» (4584). 
الرابعغ : في «المستدرك» للحاكم (13/4): 


د 


أخرّج مِن طريقٍ ابن أبي عْمَرَ ثنا سفياكُ» عن موسى الجُهَنِىَ عن أبي بكر بن حفص» عن عائشة؛ أنَّها جاءت هي وأَبَوَاها: 
أبو بَكْرِء وأمٌ رُومَانَ» إلى النبين صلَى الله عليه وسلّم؛ فقالا: إِنَّا نحت أن تدعو لعائشة بِدَعْوةٍ ونحنٌ تَسمَعٌ» فقال رسولُ الله 
صلی الله عليه وسلّم: «اللّهی اغْفِرْ لِعَائْسَةَ بنْتِ أبي بكر الصّدّيقٍ مَغْفِرَةَ وَاجِبَةَ ظَاهِرَة بَاطِنَةّ»ه ؛ فتٌجب أبواها لحُسْنٍ دعا 
النبيّ صلی الله عليه وسلّم لهاء فقال: «تَعْجَبَانِ؛ هَذْهِ دَعْوَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إله د الله و اني ول الل 

قال الذكبئ: «منكر على جَؤدة إسناده». «التلخيص» (6738). 

الخامسن : في «المستدرك» للحاكم (461/1 . 462/حديث صلاة حفظ القرآن): 

أخرّج من طريقٍ الوليدٍ بنٍ د حدتنا اب جُرَيج؛ عن عطاءء وعكرمة عن ابن عبَّاسٍِ؛ قال: «بَيْنَا نحن عند رسول الله؛ إذْ 
جاءه عليٌ» فقال: بابي أَنْتَ وأَمَّيء تَقَلْتَ هذا القرآثُ من صَذْرِي؛ فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه» فقال: «يا أََا الحَسَنء أَقَلا 
أك كات ك الله ا لا 

قال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحَيْن» ولم يخرجاه». 

فعلّق عليه الذَهَبينٌ في «التلخيص» (1190)؛ قال: «هذا حديثٌ مكة شااً؛ أخافٌ أن يكونَ موضوعاء وقد حيّرني . والله! 
: وده إسناده». 

وقال في «سير أعلام النبلاء» (217/9 . 218)» في ترجمة الوليدٍ بن مسلم: «هذا عندي موضوعء والسلام». 

وقال في «الميزان» (213/2): «وهو . مع نظافة ستو خديث منک جدًا». 

.[49] أخرجه المَّحَاويُ في «شرح مشكل الآثار» (2530)؛ مِن طريق عمرو بن حَكام» وأبو تُعَيم في «مسانيد فراس» 
(29)؛ من طريق داود بن إبراهيم الواسطي» وعثمان بن عمرء وابن حَكام؛ جميعهم (ابنُ حگام» وداود» وعثمان) عن شُغبة 
عن فراس» عن الشّعْبِيَ» عن أبي بُرْدة عن أبي موسى» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» به. 


قال الطكاوعة: «فاتتملنا هذا التحديك عن عمرو بن كام إن كان يقولونَ في روايته ما يقولوتةُ فيها . إِذْ کان معاد بن 
معاذ العَنبری قد حدّث به عن شُعبة؛ كما حدّث به هو عنه». 

وأمّا روايةٌ معاذٍ بن معاذِ العنبريّ» فقد اختُلِف عليه فيها: 

فأخرجه الحاكمْ في «المستدرك» (302/2))» وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (41)). والبَيْهَقَنُ في «شعب الإيمان» 
(7681)؛ من طريق المثنّى بن معاذء عن أبيه معاذ بن معاذ العَنْبَريء عن شُعْبد به؛ مرفوعًا. ووقَعَ سقط وتحريفٌ في إسناد 
«المستدرك»› ولوالشعب»» وصوابّةُ كما في «السنن الكبرى»» و«الصغرى». 

وعن الحاكم: أخرجه البَيْهَقَنُ في «السنن الكبرى» (146/10)» و«الصغرى» (4204). 

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (8380)» و«التفسير» (1358)؛ من طريق عبد الله بن معاذ» عن أبيه معاذ بن معاذ 
العَنْبَريء عن شُعْبة به؛ موقوفًا. وسمّط من مطبوع «التفسير»: «عن أبيه». 

قال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحَيّنء ولم يخيرّجاه؛ لتوقيفٍ أصحاب شُعْبةَ هذا الحديت على أبي 
موسى». 

وقال الذَهّبِيئٌ في «تلخيص المستدرّك»: «ولم يخيّجاه؛ لأنَّ الجمهورٌ رَوَوْهُ عن شُعْبَةَ موقوفّاء ورفَعَهُ معاد بن معاذ عنه». 
وقال في ول (4149/8): «مع تَكَارتِه إسنادُةُ نظيف». 

وقد رواه أصحابُ شعْبةً» عنه» موقومًا: 

فأخرجه ابن أبي شَيْبةَ في «مصئّفه» (17429 و20739)؛ عن يحبى نه تيك ان وأحمدٌ .كما في «مسائل 
حرب» (1239/3) . وابنْ جَريرٍ الطبَريٌ في «تفسيره» (392/6))» وابنٌ المنذِرٍ في «تفسيره» (71)» وابنُ الجوزي في 
«نواسخ القرآن» (ص224)؛ من طريق محمّد بن جعفر عُنْدَر والخرائطيئٌ في «مساوئ الأخلاق» (6)؛ من طريق عمرو 
بن مرزوق؛ جميعهم (يحيى» وعُنْدَره وعمرو بن مرزوق) عن شعبة» به؛ موقوفًا. 

قال اجك ولي هو عدا دا وا فد غ م 

.[50] فعلى سبيلٍ المثال: جاء في «ميزان الاعتدال» (278/3): «عن عَبّيد الله بن معاذ» عن أبيه: أنه سَمِعَ عمرّو بن 
عُبَيدٍ يقولُ . وذكرٌ حديث الصادقٍ المصدوق . فقال: «لو سَمِعتُ الأعمش يقولُ هذاء لكدَّبْتُهه ولو سَمِعِثُةُ من زيد بن 
وَهُبء لَمَا صِدَّقُْه ولو سَمِعتُ ابن مسعودٍ يقولة» ما قله ولو سَمِعتُ 

رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول هذاء لَرَدَدن ولو سَمِعتُ اللة يقول هذاء لقلث: «ليس على هذا أَحَذّت ميثاقنا!»؛ 
كما سيأتي. 

[51] ينظر كتابه: «السّنّة بين أهلٍ الحديث وأهل الفقه». 


.[52] «سير أعلام النبلاء» (291/13)؛ قال: «وقال بَقِنٌّ: أتيث العراق» وقد مُنِعَ أحمدٌُ بن حنبلل من الحديث» فسألتُة 
ان يحدٿني» وكان بيني وبينه له فکان يشي بالحدیث في زي الشوال» ونحن حَلوة» حتى اجتمعٌ لي عنه نحوٌ من 
قلت : «هذه حكايةٌ منقطعة». 

وفي موضع آخر من «سير أعلام النبلاء» (294/13) قال بعد أن رواها: «نمّلَّها القاسمٌ نكال في بعض تآليفه 
ونقَلَنُها أنا من خط شيخنا أبي الوليدٍ بن الحاج» وهي منكرة» وما وصَل ابن مَخْلَدٍ إلى الإمام أحمدّ إلا بعد الثلاثين ومتكيْن» 
وكان قد قطَعَ الحديث مِن أثناء سنة ثمانٍ وعشرين» وما روى بعد ذلك ولا حدينًا واحدًا إلى أن ماتء ولمّا زالت المِحْنةٌ 
سنة اننتَيْنِ وثلاثين» وهلّكٌَ الواثق» واستُخلف المتوكل» وأمَرَ المحدّئين بنشرٍ أحاديث الرؤية وغيرهاء امتئع الإمامُ أحمدٌ من 
التحديث» وصمّم على ذلكء ما عَمِلَ شيئًا غير أنه كان يذاكِرٌ بالعلمَ والأثر» وأسماء الرجالٍ والفقه» ثم لو كان بَقِينٌّ سَمِعَ منه 
ثلاث مغة حديثِ» لكان طرّز بها «مستَدّه»» وافتكرٌ بالرواية عنه». 

[53] «سير أعلام النبلاء» (329/4).؛ فقال: «اصعَدُوا؛ فَإنَّ اللَبوة والأسد يأويانِ...»» ثم قال في (332/4): «هذه 
حكاية مدكرة غير هة رها أن تيم في «الجلية». وينظر: «حلية الأولياء» (291/4 . 294). 

.[54] أورَدها الذَهَبيُ في «سير أعلام النبلاء» (93/6 . 95)؛ فقال: «ذكرٌ حكاية باطلة قد رُويَّت» ثم ساق بإسنادِو 
إلى عبد الومَّاب بن عطاءٍ الخمّافٍ: حدَّئني مشيخة أهلٍ المدينة: أن فَرُوحَ والدَ ربيعةَ خرّجَ في البعوثِ إلى خُرَاسانَ أيّامَ بني 
ميه غازياء ورَييعةُ حَمْلٌ في بطن أمّهه وخلّف عند زوجته أمّ ربيعة ثلاينَ ألف دينار...»» ثم قال: «لو صحّ ذلك؛ لكان 
يكفيه ألفُ دينار ذ في السبع والعشرينَ سنةً» بل نصمهاء فهذه مجارّفةٌ بعيدة». 

ثم لما كان ربيعةٌ ابن سبع وعشرين سن كان شابًا لا حَلْقَةَ له بل الدَّسْتُ لمثلٍ سعيد بن المسيّبء وعُرُوةَ بن الرُتي 
ومشايخ رَببعة وکان مالك لم يُودُ بعد أو هو رضيعٌ. 

والطويلة : إنّْما أخرجها للناسٍ المنصورٌ بعد موت رَبِيعةَ والحسّن بن زيد, وإِنّما كبر واشتهَرٌ بعد رَبيعةَ بدهر» وإسنادُها 
منقطع عله قد جرى بعضٌ ذلك. 

٠ ]55[‏ وم ذلك :ما دك في «سير أعلام النبلاء» (332/4): أنَّ الحجّاجَ عاش بعده خمس عَشْرةً ليله وفَعَتْ في 
بطند الأكلة» فدعا بالطبيب؛ لينظرٌ إليه» فنظَرٌ إليه» ثم دعا بلحم مُتن» فعلّقه في خيطء ثم أرسَلَهُ في حَلقه فتركةُ ساعد ثم 
استخرّجَة» وقد لَرِقَ به مِن الدم؛ فَعَلِمَ أنه ليس بناج. 
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.[56] «طبقات الشافعيّة الكبرى» (101/9). 

.[57] ضرّب الإمامُ الذَهّبئٌ أروعَ الأمثلة في العلم والإنصافء ومعرفة أقدارٍ الناس» ولم يَمِنَعْهُ الخلافٌ . حتى الخلافٌ 
العمّدِيُ . من التّداء على العلماءءوبّبانٍ فضائلهم؛ فقد أثنى على الققَّالٍ المعتزلئ؛ بل شيخ المعتزلة في وقته» حيثُ قال في 


ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (283/16 . 285): «الإمام العلدّمةٌ الفقية» الأصولئ» اللغويٌ, عالمُ خُرَاسانَ» أبو بكر 
محكَّدٌ بنْ على بنٍ إسماعيل الشاشييٌ الشافعيئٌ القمّالُ الكبير» مام وقته» بما وراءً النهر» وصاحبث التصانيف»» وقال: «سهل 
e a‏ نفدي انال لاقم روريم زد له وو وله ES‏ 
للاعتزال. قلث . القائل الذهَبئٌ .: قد مَدٌ موثه» والكمال عزيز» وإنما يُمدَّحُ العالِمُ بكثرة ما له مِن الفضائل» فلا تُدمَنُ 
المحاسنٌ لوت رطق ولعلّه ربع عنهاء وقد يُعمَرْ له باستفراغه 0 في طلّب الحقّء ولا قوَة إلا بالله». 

رَجم الله الذهَبي؛ فقد كان فقيهًا جليلاً عن التعصّبء مُنصِفًاء لم يَمِتَعْهُ اعتزال القَمَّال من إنصافه والثناء عليه وما تكلّم به 
TTT.‏ 

ومن ذلك: ما قاله في «سير أعلام التبلاء» (176/18): «ثابث بن أسلّم: العلآمةٌ أبو الحسن الحلَبِيٌ» فقيهُ الشيعة» 
ونحوييٌ حلّبء ومن كبار تلامذةٍ الشيخ أبي الصلاح؛ تصدَّرَ للإفادة» وله مصنّف في كشن عُوارٍ الإسماعيليّة وبَذْءِ دَعوَتهم» 
وأنّها على المخاريق» فَأحَدَّهُ داعي لقو وحمل إلى مصرء فصلَبَهُ المستنصِرٌء فلا رَضِيَ الله عمّن قله وأُحرقّثْ لذلك 
خرانة الكتب بحلّب»ء وكان فيها عَشَرةُ آلافِ مجلّدة» فرَجم الل هذا المبتدِعَ الذي ذب عن اليل والأمرٌ لله». 

آل آنا اترم م عليه» ففيه تفصيل: إن كان من العُلآَقِ فلا يجوز زُ التَرحُمُ م عليه؛ وذلك لأنَّ َعلَبَهُمْ أه شرك وضلالء وأمًا 
إن لم يكن كذلك» كالريّديّة» فيجوزٌ على تفصيل في ذلك. 

وتنظر هذه المواضعٌ من «السير» (539/19))» ترجمة: ابن ثُومَرْت البَرْرَيّ» و(301/8)» ترجمة: عبد الوارث بن سعيدء 
و(254/8) ترجمة: الحم بن هشا» و(589/17) ترجمة: المرتضى» و(273/10) ترجمة: المأمون الذي تبنّى فتئة 
القول بخلق القرآن» و(526/11) ترجمة: الجاحظ؛ فقد أثنى عليه فيما يختصٌ به من الأدَب والفصاحة» وبس ضلالَةُ فيما 
يتعلّق بالاعتقادء و(220/14) ترجمة: الخيّاط المعتزلي؛ حيثٌ قال: «شيخ المعتزلة البغداديين» له الدّگاء المُفرط 
الا الها . وكان يمن بحور العلم» له جلالةً عجيبة عند المعتزلة»» و(183/14) ترجمة: أبي علي الجُبائيّ؛ قال: 
«كان أبو علي على بدعته متوَعًا في العلم» سيل الذّهْن» وهو الذي فلل الكلام وسهّله ويسّر ما صَعْب منه». 

.[58] وهو مطبوعٌ متداوّل» منها طبعة: دار الكتب العلميّة» بيروت» وطبعة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع» وطبعة 
دار العلوم للنشر والتوزيع» تحقيق: الدكتور قخطان الدوري» وطبعة دار البشائر» تحقيق: عامر صبري. 

.[59] «لاقتراح» (ص216 . 218). 

.[60] ينظر: كتابنا: «كيف تكون محدّثًا», الجزء الثالث. 

.[61] في «الاقتراح» في بيان الاصطلاح» (ص477/قحطان الدوري) قال: «ونَّحْيِمُ الكتاب بذكر أحاديثٌَ صحيحة 
منقسمةٍ على أقسام الصحيح المتفّقٍ علي ا فيه». 

.[62] ينظر: مقدّمة المحقق على «الموقظة» (ص6).) طبعة دار البشائر. 


[63] ذكْرٌ السيوطئ: أن «الموقظة» اختصارٌ من «علوم الحديث» لابن الصلاح» وفيه نظرٌ؛ لما تقدّم» نَعَمْ: استفاد مما 
ذكْرٌ ابن الصلاح؛ لان كما قيل: « کل مَن أتى بعدَةٌ استفاد من كتابه». 

[64] هذا ما يسمّى بالتوثيق الصمْنِيَ» وقَسِيمُهُ الثاني: التوثيق الصريخ» وهو المنصوص عليه في كتب الرجال؛ حيث 
يذكرونَ درَجة الراوي: «ثقة»» «صَدُوق»؛ وهكذا. وفي الأول خلاف, أمًا الثاني: فمُْجمَعٌ على الاعتداد به. 

.[65] «الموقِظةٌ في علم مصطلّح الحديث» (ص78, 81). 
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[67] «الموقظةٌ في علم فطع الحديث» (ص7/8)؛ بتصثف. 
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أخرجه البخاري (71). 

.[70] «الإمّعةٌ» بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي له؛ فهو يتاب كل أحدٍ على رأيه. والهاء فيه للمبالّغة. ينظر: 
«الفائق» للزمخشري (56/1)» و«النهاية» لابن الأثير (67/1). 

[71] أخرجه أبو داود (1464)» والتّرمذي (2914))» والنَّسَّائي في «الكبرى» (8002).» وقال التّرمذئ: «هذا حديثٌ 
حسنٌ صحيح». 

[72] «جشره» هو بفتح الجيم والشين؛ وهي: الدَّوَابٌ التي ترعى وَتَبِيتُ مكانها؛ وضْبَطَهُ البعضُ: «جُشره» بضمٌ الجيم 
والشين مَعًا. ينظر: «شرح النووي على مسلم» (233/12)» و«حاشية اليّتندي على سُئَنِ ابن ماجه» (467/2). 

.[73] قوله صلی الله عليه وسلّم: «وتجيخ فِتْنَة فيُرَقِقْ بَعْضُهًا بَعْضَا» هذه اللفظةٌ رُوِيَثْ على أوجه: 

أحدها . وهو الذي نقَلَهُ القاضي عن جمهور الرواة .: «يِرَقِقْ» بضمٌ الياءِ وفتح الراءِ وبقاقَيْنِ؛ أي: يصيرٌ بعضها رقيًا . أي: 
خفيفًا . لعِظّم ما بعده؛ فالثاني : يَحِعَلْ الأول رقيمًا. وقيل: معناه: يشي بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضّها في بعضء ويَذَهَب 
ويجيء. وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعضٍ بتحسينها وتسويلها. 

والوجه الثاني : «قَيَرْفُّْ» بفتح الياء وإسكان الراء» بعدها فاء مضمومة. 

والثالث : «قَيَدْفِقُ» بالتخفيفء وفتح الياء» وبالدالٍ المهمّلةٍ الساكنة» وبالفاءٍ | رة؛ أي: يَدفَعُ ويضٌبٌ. ينظر: «شرح 
النووي على مسلم» (233/12)» و«شرح السيوطي على مسلم» (457/4). 

.[74] أخرجه مسلم (1844). 

[75] أخرجه ابن ماجه (4035)؛ قال البُوصِيريٌ في «مصباح الزجاجة» (190/4): «هذا إسنادٌ صحيح, رجالة 
ثقات». 


[76] أخرجه البخاري (7068). 
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[78] أخرجه مسلم (49)ء وأبو داود (1140 و4340)» والتّمذي (2172). والتّسَائي (5008 و5009)؛ وابن 
ماجه (1275 و4013). 

.[79] أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (2) بسندٍ صحيح؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (293/13). 
[80] أخرجه مسلم في «المقدّمة» (15/1). 

[81] أخرجه مسلم في «المقدّمة» (15/1). 

[82] «صحيح اب ؤي :066/21 ويد ة مضت اسك بن عو ل و الأجدّع قد ارتقّعَ عنه اسم 
الجهالة» وقد روى عنه الشّعْبيمُ أيضّاء وهلالُ بن يَسَاف». ۰ 

.[83] «الكفاية» (93/1))» وفيه: قال الذهلك: «ولا يجوز الاحتجاجُ إلا بالحديثٍ الموصل غير المنقطع» الذي ليس 
فيه رجلٌ مجهول» ولا رجلٌ مجروح». وقال أيضًا: «لا يث الخبَرُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم حتى يَروِيهُ ثقةٌ عن ثقة, 
حتى يتناهى الخبرٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلّم بهذه الصفة» ولا يكونُ فيهم رجُكٌ مجهولء ولا رجُلٌ مجروح». 

[84] فقال (3/1): «مختصرُ المختصّر من المسنَدٍ الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بنقل العَدْلٍ عن العَذلِ» 
موصولاً إليه صلى الله عليه وسلّم من غير قطع في أثناءِ الإسناد ولا جرح 2 ناقلي الأخبار التي نذْكُيُها بمشيئة الله تعالى». 


[85] قال ابن ماكولا في ES SA E IS OHI OLED‏ باثنتَيْنِ من فوقها». 

.[86] «تهذيب التهذيب» (60/7). 

.[87] ما بين شرطتّي الاعتراض» من كلام ابن رجب. 

[88] من «جامع الا والجكم» لابن رحب (670). 

[89] «الستن الكبرى» للبَيْهَقَيّ» كتاب الصلح» باب: صح المعاوّضة؛ وأنّه بمنزلة البيع» يجوز فيه ما يجوز في البيع» 


ولا يجورٌ فيه ما لا يجورٌ في البيع» رقم (11352). 

.[90] «الرسالة» للشافعي» وهو مطبوعٌ بتحقيق أحمد شاكرء مكتبة الحلبي» مصر, ط. الأولى» 1358ه 1940م وله 
عدَّةٌ طبّعاتِ أخرى. 

[91] «مقدّمة صحيح مسلم» (4/1). 

.[92] ينظر: كتابُة المسمّى: «المنهاج» شرح صحيح مسلم بن الحَجّاج»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

[93] وهو مطبوعٌ بتحقيق د. عادل الررّقي؛ الناشر: دار المحدٍّث» وقد شرحت صوتيًا. 

.[94] «الإحسان» في تقريب صحيح ابن حِبَّانَ»» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بَلْبَانَ الفارسي (739ه)» وهو 
مطبوعٌ حقّقه وخبّج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط» موسّسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» 1408د 1988ء. 
.[95] «شرح علل التّرمذي» (638/2). 


[96] مال ذلك: قولُ في «شرح عِلّل اليّرذي» (376/1): « المسألة الأولى : روايةٌ الثقةٍ عن رجُلٍ: هل ترف جَهالئّه؟ 
ومتى ترتفع الجهالة؟: 

ما ذگرة اليَرمِذَييُ يتضمَّنْ مسائل من عَلّمِ الحديث: 

إحداها : أنَّ رواية الثقة عن رجُل لا تذل على توثيقه؛ فإِنَّ كثيرًا مِن الثقاتٍ روؤا عن الضعفاء؛ كسفيان الثوري» وشغبة 
وغيرهماء وكان شُعْبة يقولٌ: «لو لم أحدٍنكم إلا عن الثقاتِ» لم أحدنكم إلا عن نر يسير». 

قال يحيى القطَّان: «إن لم زو إلا عمّن أرضى)» ما روَيتُْ عن خمسة»» أو نحوّ ذلك. 

وقد اختلّف الفقهاءً وأهل الحديثِ في رواية الثقة عن رجُل غير معروف: هل هو تعديلٌ له أم لا؟ 

وحكى أصحابنا عن أحمدّ في ذلك روايتين. 

وخا عن الحنفيّة: أ تعديل. 

وعن الشافعيّة خلاف ذلك. 

والمنصوصٌ عن أحمد : يدل على أله من عرف منه أله لا يروي إلا عن ثقةٍ فروايثة عن إنسانٍ تعديل له» ومن لم يُعرَفْ منه 
ذلك؛ فليس بتعديل» وصرّح بذلك طائفةٌ مِن المحقِّقِينَ من أصحاب الشافعي. 

قال أحمدٌ . في رواية الأثرّم .: «إذا روى الحديث عبد الرحمن بِنْ مَهْديٌ عن رل فهو حُجّةٌ», ثم قال: کان عبد الرحمن 
ولا يتساهَلٌ في الرواية عن غيرٍ واحل» ثم تشدّد بعد وكان يَروِي عن جابر» ثم تتكه». 

وقال في رواية أبي رُرْعة: «مالك بن َس إذا روى عن رجُلٍ لا يعرف فهو حُجّة». 

وقال في رواية ابن هانئ: «ما روى مالك عن أحدٍ إلا وهو ثقة» كل مَن روى عنه مالك فهو ثقة». 

وقال المَيْمونئ: «سَمعث أحمد . غير مرّة وقول E‏ تال الا سال عن رجُلٍ روى عنه 
مالك ولا سيّما مَدَنيّ». 

قال المَيْمونيئٌ: «وقال لي يحبى بن مَعِينِ: «لا تريدٌ أن تسألّ عن رجالٍ مالكِ؛ كل مَن حدّث عنه ثقةٌ إلا رجلا أو رجليْن». 
وقال يعقوب بن شَيْبة: «قلث ليحيى بن مَعِينٍ: متى يكونٌ الرجُلُ معرومًا؛ إذا رى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجُلٍ مثلٌ ابن 
سِيرِين؛ والشّعْبِيَء وهؤلاءٍ أهل العلّم» فهو غير مجهولء قلت: فإذا روى عن الرجُلٍ مثل سماك بن حَرْبٍء وأبي إسحاق؟ 
قال: هؤلاءٍ يرؤونَ عن مجهولينَ». انتهى. 

وهذا تفصيل حدق 4 وهو يغالث إطلاق محقد بن يحوي التُخلعء الذي كبعة عليه المتالكرون؟ أ لا يخن الل من 
الجهالة إلا برواية رجُلَيْن فصاعدًا عنه. 

وابنْ المَدِينيَ يشترطٌ أكثر من ذلك؛ فإنّه يقول فيمن يروي عنه يحبى بن أبي كثير» وزيدٌ بن أسلَمَ معًا: «إنّه مجهول», 
5 فيمّن يروي عند شكية وده واه مجهول»» وقال فيمّن يروي عنه ابن المبارك» ووكِيعٌ» وعاصمٌ: «هو معروف»» وقال 


فيمَن يروي عنه عبد الحميد س جعفر» وابنٌ هيع : «ليس بالمشهور»› وقال فيمَن يروي عنه ابن وَهْب» وابنٌ المبارتك: 


«معروف»»؛ وقال فيمّن يروي عنه المَمْبْرَيُ وزيدٌ بن أُسلَمَ: «معروف»»؛ مع أنه روى عنه ذَرّ وحدهء وقال فيمّن روّى عنه 
مالك وابنٌ عيينةً: «معروف». 

قد قسّم المجهولِينَ من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقاتٍ متعدّدة» والظاهرٌ : 
حديثه» ونحو ذلك؛ لا ينظرٌ إلى مجيّدٍ رواية الجماعة عنه. 


0 


أنه ينظ إلى اشتهار الرجُل بين العلماء» وكثرة 


وقال فی داود ب بن عامر بن سعد <- بن سن وقّاصٍ: «ليس بالمشهور»› مع أنه روى عنه جماعة. 

وكذا قال أبو حاتم الرازئ في إسحاق بن أبعي الْخُراساني : «ليس بالمشهور»»› مع أ روّى عنه جماعة من ا م 5068 لکنه 
لم يشتهر حديثة بين العلماء. 

وكذا قال احمد في خْصّينِ بر عبد الرحمنِ الحارثي: «ليس يعرف ؛ ما رّى عنه غير جاج بن أرطاة» وإسماعيلٌ بن ابي 
خالدٍ روّى عنه حديئًا واحدًا». 

فال ف كارن و وغل 0 هرل مع أله َو غنة ماع لك فرادة: أنه لم يشتهرٌ حديئّة ولم ينتشِرٌ بين 
العلماء» وقد صحّح حديثٌ بعضٍ من روّى عنه واحدٌ» ولم يجعلة شهلا 

قال في خالد بن شُمَيرٍ : : «لا يُعلَم روّى عنه 0 سوى الأسود بن شيبالٌ» ولكنّه حسّنٌ الحديث»» وقال م هَ أخرى: «حديثة 
عندي صحيح» . 

وظاهر هذا : أنه لا عِبْرةَ بتعدّدٍ الرواة؛ وإِنّما العبْرةُ بالشهرة» ورواية الحْقَّاظٍ الثقات. وذْكْرَ ابن عبد الب فى «استذكاره»: 
وقد سيل مالك عن رخل؟ فقال: «لو كان ثقةٌ لرأيئة فى كتبى»؛ ذكْرَهُ مسلِمٌ في «مقدّمة كتابه»؛ من طريق بشر بن عْمَرٌَ 
عن مالك. 


أ 


أن 


وقال ابن أبي حَيْثمة : سَمِعتٌُ يحبى بِنّ مَعِينٍ يقول: ا «إنا کنا بع آثار مالك بن أَنّسِء وننظرٌ إلى 
الشيخ إن كان مالك ب بن انس تب عنه» وإلا تركناه». 

قال القاضي إسماعيلٌ : وقال في يُسَيع الحَضرميٌ: کرو وال ا اجر سیول اا يُعتبَرٌ بمالك في اهل بِلَدِه 
فأمّا العُرباء فليس يُحتَجّ 4 او ما ر وون ای را ی ا لكبو 1 أبي أميّةَ وغيره من 
العرّباء . 

قال ابنُ أبي حاتم : «سألتُ أبي عن رواية الثقاتٍ عن رجُل غير ثقةٍء مما يقؤيه؟ قال: إذا كان معرومًا بالضعفيء لم تقَوَهِ 
روايتُ عنه» وإن كان مجهولةً» نفَعَهُ روايةٌ الثقة عنه». 


قال: «وسّمِعت أبي يقول: إذا رأيت شغبة يحدّثُ عن رجُلء فاعلَؤ أنه ثقةٌ إلا نقرًا بأعيانهم. 


وسألث أبا رُرْعةَ عن رواية الثقاتِ عن الرجُلٍ مما يقوّي حديئّه؟ قال: إي لَعَمْري. قلث: الكَلبِيُ روى عنه الثورويٌ؟ قال: إِنّما 
ذلك إذا لم يتكلَّمْ فيه العلمائ» وكان الكَلْبيئُ يُتكلّمْ فيه. قلث: فما معنى رواية الثوريّ عنه وهو غير ثقَةٍ عنده؟ قال: كان 
الثورويٌ يذَكُرُ الرواية عن الرجُلِ على الإنكارٍ والتعجّبء فيعلّقَونَ عنه روايتّة عنه» ولم تكن روايثُةُ عن الكَلْبِيَ قبوله له». 

وذْكْرَ العْميلنُ بإسنادِه له عن الثوريّ» قال: «إنّي لأروي الحديث على ثلاثة أُوجْهٍ: أُسمَع الحديث من الرجلء وأنَحِذَهُ دِيناء 
وأَسمَعٌ الحديث من الرجل» أُوقَفُ حديئة وأَسمَع الحديث من الرجُل لا أعباً بحديئه» وأحتُ معرفتّه». 

.[97] مثال ذلك : قولّهُ في (ص111): 

« السابعةٌ : إذا روى العَدّلُ عن رجُلٍ وسمّاهء لم تُجِعَلٌ روايثُةُ عنه تعديلاً منه له عند أكثر العلماءٍ من أهل الحديثِ وغيرهم. 
وقال بعضُ أهلٍ الحديثء وبعضٌ أصحاب الشافعئ: «يْجعَل ذلك تعديلاً منه له؛ لأنَّ ذلك يتضحَنٌ التعديل». 

والصحيحٌ هل الأول أنه يجورٌ أن يروي عن غير عَذْلٍِ؛ٍ فلم تتضمَّنْ روايُة عنه تعديلّه. 

وهكذا نقولٌ : إِنَّ عمَلَ العالم أو مُتْياهُ على وَفْق حديث ليس حُكُمًا منه بصحّةٍ ذلك الحديث, وكذلك مخالفتُهُ للحديثِ 
ليست قَدُحًا منه في صحَتِهِء ولا في راويه» واللهُ أعلّم. 

الثامنةٌ : في رواية المجهول» وهو في غَرَّضنا هاهنا أقسام: 

أحدّها : المجهولُ العدالة من حيثٌ الظاهرٌ والباطنٌ جميعًا؛ وروايئة غير مقبولة عند الجماهير؛ على ما نبّهْنا عليه أَوَلاً. 
الثاني : المجهولٌ الذي جُهلّث عدالتُةُ الباطنةء وهو عَدْلٌ في الظاهرء وهو المستور؛ فقد قال بعضٌ أئكّنا: «المستور: مَن 
يكونُ عَذَلاً في الظاهر» ولا تُعَرَفٌ عدالة باطنه». 

فهذا المجهولٌ يَحتَّجٌّ بروايته بعضٌ مَن رد رواية الأوّلِ؛ وهو قول بعض الشافعيِينَ» وبه قطّعٌ منهم الإمامٌ سُلَيمْ بنْ أَيُوبٍ 
الرازصيٌ؛ قال: «لأنَّ أمرّ الأخبار مبني على خسن الظنّ بالراوي» ولأنَّ رواية الأخبار تكونٌ عند مَن يتعدَّرُ عليه معرفةٌ العدالة 
في الباطن؛ فاقتّصِرٌ فيها على معرفة ذلك في الظاهرء وتفارقٌ الشهادةً؛ فإنّها تكونُ عند الحكام» ولا يتعذّرُ عليهم ذلك 
فاعُبرَ فيها العدالةٌ في الظاهر والباطن». 

قلث : ويْشية أن يكونّ العمل على هذا الرأي في كثيرٍ من كتب الحديث المشهورة في غير واحدٍ مِن الرواةٍ الذين تقادمَ 
العَهْدُ بهم وتعدَّرتٍ الخِبرةٌ الباطنةٌ بهم, واللهُ أعلّم. 

الال : المجهولٌ العَيْنِء وقد يَقبَنُ رواية المجهولٍ العدالة من لا يَقبَلُ رواية المجهول العَيْنِء ومّن روى عنه عدلانٍ وعيّناه 
فقد ارتمّعت عنه هذه الجهالة. 

ذكر أبو بكر الخطيب البَعْداديُ في أجوبة مسائل سّيْلَ عنها : أنَّ المجهولٌ عند أصحاب الحديث هو كلٌ مَن لم تَعرفةُ 
العلمائم» ومن لم يُعرَفْ حدييهُ إلا من جهة راو واحدِ؛ مث عَمْرِو ذي مُرّ وجبّارٍ الطائيئ» وسعيدٍ بن ذي خحُدَانَ لم يرو عنهم 
غير أبي إسحاق السّبيعيَ» ومثل الهَرْهازٍ بن مَيْرَدِه لا راوي عنه غير الشعبي» ومثل جْرَيّ بن كُلَيبٍء لم يَرْوِ عنه إلا قتادة. 
قلت : قد روّى عن الهَزْهازٍ الثوريٌ أيضًا. 


قال الخطيث : «وأقك ما ترتفِع به الجهالةٌ : أن يَروِي عن الرجُلٍ اثنانٍ من المشهورين بالعلّم» إلا أله لا يث له حُكمْ العدالة 
بروايتهما عنه». 

وهذا مما قدَّمْنا بيائَةُ» واللةُ أعلّم. 

قلث : قد خرّج البخاريٌ في «صحيحه» حديتٌ جماعةٍ ليس لهم غيرٌ راو واحل؛ متهم : ردان الأسلميع» لم يَدُوَ عنه غيدٌ 
قيس بن ابي حازم» وكذلك: خيّج مسلِمٌ حديت قوم لا راوي لهم غير واحدٍ؛ منهم : ربيعةٌ ب كعب الأَسْلَّمِئٌ لم يڙو عنه 
غير أبي سلَمة بن عبد الرحمن؛ وذلك منهما مَصِيرٌ إلى أنَّ الراوي قد يخرُجُ عن كونه مجهولاً مردودًا برواية واحلٍ عنه. 
والخلافُ في ذلك متّجةٌ نحو اتجاوٍ الخلافب المعروفب في الاكتفاء بواحدٍ في التعديل؛ على ما قَدَّمْنَاه واللةُ أعلم. 

قلث : فمن نظرٌ إلى هذَّيْن النقليْنِ» وقارَنَ بينهماء فإنّه ينضح له . بإذنٍ الله تعالى . المنهجانٍ اللذانٍ تقدَّم التنبية عليهماء 
وخاصّةَ في قولٍ ابن رجَبٍ بعد أن نقّلَ عن يحبى بن مَعِينٍ في جوابه لسؤال يعقوب بن شَيْةً: متى يكو الرججل معروقًا؟ قال: 
وهذا تفصيٌ حسَنٌ» وهو يخالِفٌ إطلاق محمَّدٍ بن يحيى ادلي الذي تَِعَهُ عليه المتأجَرونَ؛ أنه لا يخرُج الرجُل مِن 
الغوره ال E‏ ۰ 

وكما ذْكْرٌ ابن ربحب: فإنَّ هذا هو الذي اشتهّرٌ عند المتأجَرِينَ» حتى إِنَّ بعضّ الناسٍ قد لا يعرف سوى هذا القول» مع أنَّ 
هذا القولٌ فيه بعضٌ النظر وأنَّ المسألة فيها تفصيكٌ آحَرْ عند المتقدّمِين. 

[98] فمن اقتصَرَ على كتاب «الكفاية» للخطيب» و«شرح العلّل» لابن رحب» فإنَّ هذا يَكفِيهِ في معرفة قضايا هذا 
الفنّ من الناحية النظريّة؛ هذا بالنسبة لطالب العِلّم المبتدئ, أمّا المتخصّصُ: فلا بدّ له من التوسّع والاطّلاع على المؤلّفاتِ 
الأخرى؛ حتى يكون متمكّنًا في مسائلٍ هذا الفنّ. 

[99] هذا التقسيمُ هو من باب التقريب لا غيرُ» والأمرُ في ذلك واسعٌ؛ كما هو معلوم. 

.[100] «التقييد والإيضاح» (ص2). 

.[101] تقدّم الحديث عن الجانب النظريّ بتفصيل. 

.[102] «سنن أ داود» (1173). 

«سنن أبي داود» (4924). 

.[103] أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في «مصئّفه» (25337). وهَنَادٌ في «الزهد» (847).؛ عن حسين بن علي الجُغْفن» عن 
عبد العزيز بن أبي رَوّاد» عن سالم» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلّم؛ قال: «الإِسْبَالُ في الإرار» والقميص» وَالعِمَامَةِ؛ 
مَنْ جر منها سَيْمًا حيلاءء لَم ينر الله لَه يوم القيامة» . 

وعن ابن أبي شَيْبِةَ: أخرجه ابن ماجه في «سننه» (3576))» وقال: «قال أبو بكر: ما أغرّته!». 


وعن هَنَّادٍ: أخرجه أبو داود في «سننه» (4094). 


. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (251).؛ عن أحمد بن يزيد اليامئ» والنّسَائييُ في «سننه» (5334)؛ عن 
ند بو راقع اترا فى لامج 'الكبين 311/127 رق 13209 ين طرق على بن الخد رال في 
«شعَب الإيمان» (5723)؛ من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي؛ جميعهم (اليامي» وابن رافع» 2 المَديني» 
والحارڻي) عن حسين بن علي» به. 

ورواه محكّد بن عبد الرحمن الجُعْفيُ عن حسين الجُعْفِيَ» عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاده عن نافع» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال أبو حاتم: «هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد: نافعٌ» عن سالم». ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1454). 

. وأخرجه أبو الحسّن السقا في «السابع من حديثه» (18)؛ من طريق عصام بن يوسف» عن ابن أبي رَوًاد» به. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» (262/10): «أخرَج أصحاب السننِ إلا الترمذي» واستغربة ابن أبي شَيْبة... وعبدٌ العزيز 
فيه مقال». 

.[104] قال النوويٌ في «شرح مسلم» (116/2): «رواه أبو داود» والنَّسَائيئُ وابنُ ماجه: بإسنادٍ حسّن». وقال في 
«روضة الطالبين» (69/2): «رُوينا في سنن أبي داوة» والنّسَائيْ وغيثهما: بإسنادٍ حسن؛ أنَّ النبيئَ صلَّى الله عليه وسلّم 
قال...» ا 

وقال في «المجموع» (338/4)» و«رياض الصالحين» (794/ماهر الفحل): «رواه أبو داو والنّسَائِينُ يإسنادٍ صحيح». 
[105] أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديئه» (452): وأحمد (67/2 و104 و136 رقم 5351 و5816 
و6204)» والبخاري (3665 و5784)» وأبو داود (4085)» والبرار (6054)» والطبرانيئ في «المعجم الكبير» 
(299/1 رق :131974) 002(2 ن طرق مونى :بن عقي والخمة (60/2:و128 0 رقم 5248 
و6123 و6442)» ومسلم (2085)» وأبو يَعلّى (5572)» وأبو عَوَانة (8572 و8573)؛ من طريق حَُظّلة بن أبي 
سفيان» ومسلمٌ (2085)» وأبو عَوَانة (8583)؛ من طريق عْمَر بن محمّد, والبَرَّرُ (6090)» وأبو عَوَانةَ (8582)؛ من 
طريق قُدَامة بن موسىء والبَرَّرُ (6091)؛ مِن طريق قَتَادةَ والطبرانٌ في «المعجّم الكبير» (301/12 رقم 13178)؛ من 
طريق عُبّيد الله بن عمرء والبَيْهَقيُ (243/2)؛ من طريق طاوس؛ جميعْهم (موسى بن عُقْبة» وحنظلة» وعْمَّر بن محمّد 
وقُدّامة بن موسىء وقتادة» وع5بَيد الله وطاوس) عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: قال رسولُ الله صلّى الله 
عليه و «مَنْ جر تَوْبَةُ مِنَ الخْيّلاَي ل ينر اللهُ إِلَيّه يَوْمَ القِيَامَة» . 

ومن طريق إسماعيل بن جعفر: أخرجه أحمد (136/2 رقم 6203). والنّسَائيُ (5335). وابن حِبَّانَ (5444). 

وكذا رواه جماعةٌ عن ابن عُمَرَ بهذا اللفظ؛ منهم: نافع» وعبد الله بن دينار» وزيد بن أسلم» ومحاربُ بن دِٿارِ» وجَبَلةٌ بن 


سحيم» ومسلم ب بن ينَاقِه ومحمّد بن عبّاد بن جعفر» وعبدٌ الله بن واقد وجُبَيرُ بن أبي سليمان» وغيزهم. 


.[106] يزيد بن أبي سْمَيّة؛ِ بمهملة مصعَّر؛ أبو صخر الأَيْلك؛ بفتح الهمزة» وسكونٍ التحتانيّة: مقبول. ينظر: «تهذيب 
لكا 151527 5 الت 416/4): ودقزيب الفهدبب» 097259 

.[107] أخرجه عَنَادٌ في «الزهد» (848)؛ عن ابن المبارك» عن أبي الصبّاح» عن يزيد بن أبي سّمَيّة قال: سَمِعتُ ابن 
عمرٌ يقول: «ما قال رسولٌ الله في الإزار» فهو في القميص». 

و 

وعن هَنَّادِ: أخرجه أبو داود في «سننه» (4095)» ومن طريق أبي داود: أخرجه البَيْهَقَينُ في «السنن الكبرى» (244/2). 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (110/2 رقم 5891)؛ عن إبراهيم بن إسحاق الطالّقانئ» وفي (137/2 رقم 6220)» عن 
علي بن إسحاق» وعتّاب بن زياد وَالبَيْهَقَنُ في «شعب الإيمان» (5724)) e‏ (618)؛ من طريق الحسّن بن 
عيسى؛ جميعهم (الطَّلمَانِئُ وعلي بن إسحاق» وعّاب» والحسّن بن عيسى) عن ابن المبارك» به. 

ومن طريق البَيْهَقَيّ: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (214/65 . 215). 

وخالمُهم جْبَارةُ بن مُعَلّس؛ فرواه عن ابن المبارك؛ فرفعه: 

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (214/65). والمِرِّيُُ في «تهذيب الكمال» (323/10)؛ من طريق جُبَارةَ بن 
المغْلّسٍ الحمّانِيَ » عن ابن المبارك» عن أبي الصبّاح» عن يزيد بن أبي سمي قال: سَمِعتُ عْمَرَ يقول: سَمِعتُ رسولَ الله 
عل ESE E E NE IE a‏ 
رکد قال! وإثمائهواه ابره عمد ©: 

وجُبَارةُ: قال فيه ابن حِبَّانَ: «كان يَقِلِبْ الأسانيد» ويَرْفُعُ المراسيل... حتى بطل الاحتجاجٌ بأحاديثه المستقيمة؛ لِمَا شابها 
مِن الأشياءٍ المستفيضة عنه التي لا أصول لهاء فخرّج بها عن حدّ التعديلٍ إلى الجرح». ضعيفُ. ينظر: «المجروحين» 
(221/1). ا 

. وأخرجه ابن أبي حَيْتَمَةَ في «التاريخ الكبير» (4781/السفر الثالث)؛ والدُولابِنُ في «الكنى والأسماء» (672/2))» وابنٌ 
حِبَّانَ في «الثقات» (431/6). والطبّرانيمٌ في «الأوسط» (423)؛ من طريق ضَّمْرةَ بن ربيعة» عن أبي الصبّاح» عن يزيد بن 
أبي سْمَيّة قال: سَمِعتُ ابن عمرٌ يقول: «ما قال رسولُ الله في الإزار» فهو في القميص»» زاد في رواية ابن أبي حَيْكَمة: 
«يعني: ما تحت الكعبَيْنِ من القميص في النار؛ كما قال في الإزار»» ووقَّعَ في رواية ابن أبي حَيْكَمَةَ: «سَمِعتُ عُمَرَ»؛ وهو 
خطأء والصواث: «ابن عُمّر»» ووقَعَ في رواية الطبراني: «يزيد بن أبي شَيْبة»؛ وهو تحريف. 

ومن طريق ابن أبي حَيْتَمَةَ: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (225/20). 

.[108] «فتح الباري» (262/10). 

.[109] للاستزادة ينظر كتابي: وک ا 


.[110] وأهميّةُ تقديم مثلٍ هذه المقدّماتٍ لا تخمّى على أحد؛ حيث بها يستطيع القارئٌ أن يَعرفَ موضوع الكتاب» 
ومقاصد المؤلّفٍ ومصطلحاته. 

[111] ينظر: «الفروع» لابن مُفلِح (107/11). 

[112] «فضل علم السلّفٍ على الخلّف» (ص19 . 20). 

.[113] «قواطع الأدلّة» (5/1. 6). 

.[114] ليس المراد من هذا الشاهدٍ الحديت عن جمال الدِّينٍ الأفغانن ومحمّد عبده؛ وإنَّما المقصودٌ: التفريق بين طريقة 
المتقّمِينَ والمتأَجْرِينَ في التفسير. 

.[115] «التفسير ورجاله» لمحمَّدٍ الفاضلٍ بن عاشورٍ (ص174 . 175). 

.[116] ينظر: «التَّشْرُء في القراءات العَشْر» لابن الجرّري (213/1). 

[117] ينظر في كتابه: «تنبيه الغافلينَ» وإرشاد الجاهلينَ» (ص47). 

[115] «مجموع الفتاوى» (50/16). 

.[119] «شرح علل التَرمِذي» (346/1). 

.[120] الذي يظهَدُ: أنَّ الحافظ ابن حجر لا يَقصِدُ التقليدَ الأعمى؛ وإِنَّما يَقصِدُ المتابعة لهم» والسيرٌ على مناهجهم. 
[121] «النکت» (726/2). 

.[122] «شرح علل التَرمِذي» (193/1). 

[123] «الواضح في أصول الفقه» (21/5 . 22). 

.[124] «التاريخ الكبير» لابن أبي حَيّئمة (328/1). 

.[125] «جامع اليَّرمذي» (1128). 

.[126] ينظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (208/3).: و«العلّل» للترمذي (164)» و«العلل» لابن أبي حاتم (1199 . 
0) و«المراسيل» لأبي داود (ص198 رقم 234))» و«التاريخ» لابن أبي حَيْثمة (328/1 رقم 1207)» 
و«المستد» للبرّار (6017)» و«الضعفاء» للعْقّيلي (144/2)» و«العلّل» للدارقطني (123/7)» و«المستدرك» 
(485/3))» و«التمهيد»» و«الاستذكار» (461/15). و«الإصابة» (495/8)». و«التلخيص الكبير» (2013). 
.[127] «إبطال التأويلات» (140/1). 

«الاقتراح» (ص152). 

.[128] «زاد المعاد» (96/5 . 97). 

کا واناد «المرشلة», 

.[129] «شرح علل اليَرمِذي» (638/2). 


.[130] «التّكت الوفيّةُ على الألفيّة» (ص99). 

[131] في مقدّمته لكتاب «الفوائدٍ المجموعة» للشّوّكانيَ (ص8). 

[132] «الأنوار الكاشفة» (مر 29). ا 

[133] «الفروسيّة» (ص62). 

«شرح عِلل الترمذي» (582/2). 

.[134] «شرح علل اليَرمِذي» (589/2). 

«شرح عِلْل التٌرمذي» (637/2). 

.[135] «بيان الدليل» على بطلانٍ التحليك» (ص320 . 322). وينظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة (194/6). 
.[136] أخرجه ابن ماجه (1936).» والبَيْهَقَي في «السنن الكبرى» (14187)» و«السنن الصغير» (2498). 
.[137] القولُ لابن تيميّة رحمه الله تعالى. 

.[138] «سنن الدارقطني» (3618). 

[139] «شرح علل الترمذي» (653/2, 654, 655) . 

[140] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص169)» و«فتح المغيث» (201/1). 

.[141] أخرجه البخاري (2535» 6756)» ومسلم (1506). 

[142] أخرجه البخاري (1556).» ومسلم (1211). 

.[143] ينظر: «مسائل أبي داود للإمام أحمد» (1995). 
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4] ينظر: «مسائل أحمد» رواية إسحاق بن هانئ (2178). 

.[145] ينظر: «مسائل أحمد» رواية عبد الله (179). 

.[146] كتابُ «الكلام على حديث ابن عُمَرَ في شد التتكال» قد طبع سابقًا في دار المحدّث. 
TT‏ لحار (0652) وس 0 ارو مهرد 
NE N O DET‏ 

.[149] أخرجه البخاري (7068)؛ من حديث أنس بن مالك. 
[150] أخرجه البخاري (529). 


OO 


1] هذه العباراث فى بعضها مبالّغةٌ خاصّةٌ فى قوله: «عُمْدةٌ الحمًاظ»» وإنما عمدةٌ الإنسانِ هو أن يتوكل على ربّه» 
وأن يعتمد عليه عر وجل» وكذلك أيضًا: «عَْدَهٌ الأئمّة المحّقين»؛ فكذلك أيضًا هي مثل العبارة السابقة» وقد جاء في 
«مسئّد الإمام أحمد» (488/3 رقم 15991)» عن موسى بن عُقْبةَ قال: «حدّئني أبو سَلَّمَةَ بِنُ عبدٍ الربحمن» عن الأقرع 


بن حابس؛ أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلّم من وراء الحُجْراتِء فقال: «يا رسولٌ الله». فلم يُحِبْهُ رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» نكال نيا رسو للم ال رن ی و ذمّي شَيْنٌ»: فقال رسول الله صلی الله عليه وسا كنا 
حدّث أبو سَلَمةَ: «ذَاكَ الله عر وجل»؛ فأنكرَ عليه ذلك؛ لأنه أطلَقَ ولم يقيّد؛ فينبغي الانتباةُ إلى مثلٍ هذه الغبارات» وكتكها 
هو الذي ينبغي. 

.[152] قال الشيخ عدٌ الدّين بن جمّاعة: «علمٌ الحديث: علمٌ بقوانين يُعرَفُ بها أحوالُ السنّدٍ والمتن...». ينظر: «تدريب 
الراوي» (68/1/مازن السرساوي). 

وقال ابن حجر: وواولن التعاريف لعلم الحديث: معرفة القواعدٍ التي يُتوصّلْ بها إلى معرفة حالٍ الراوي والمَرُويٌ». «التككت» 
(225/1). 

وقال الحافظ السيوطيئٌ في «البحر الذي زكر» (228/1/مكتبة الغرباء): «حدٌ ابن جماعة أحسن». 

[153] «الكفاية» (94/1). 

«الكفاية» (93/1). 

[154] وأظنٌ يحبى بنَ محمد بن يحبى هذا؛ هو: ابن محمد بنٍ يحب الذَهْلِيَ» فابئة أيضًا: يحبى بن محمّدٍ بن يحبى 
مِن كبارٍ الحفّاظء فعرفه بنحو ما عرفه محمّد بن يحبى الدَهْلىَ. 

.[155] «الكفاية» (93/1). 

.[156] «الرسالة» (ص 3/70‏ 371). 

«معرفة السنن والآثار» (133/1). 

[157] «صحيح ابن خُرّيمة» (3/1)؛ بتصرّف يسير. 


.[158] «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (15//1 . 158). 

.[159] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص242). 

.[160] ينظر: «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص73 وما بعدها). 

.[161] في «صحيحه» (64/1). 

.[162] ينظر: «شرح علل الترمذي» (325/1 . 326)» و«فتح الباري» لابن حجر (233/1). 
.[163] «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص 43). 

.[164] «الثقات» (12/1). 

.[165] ينظر: «الاقتراح» في بيان الاصطلاح» (ص 216 . 218/قحطان الدوري). 

.[166] «الإحكام» في أصولٍ الأحكام» لابن زم (140/1). 

.[167] «الإحکام» (149/2). 


.[168] أخرجه ابن أبي شَيْبة (15105).» وابن خريمة (3050)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (257/2)» 
والحاكم (481/1)» والبَيْهَقي في «السئن الكبرى» (8613 و9849)؛ من حديث ابن عبّاس. 

[169] «المحلّى» (15/5 . 16). 

«تهذيب الآثار» (4/1). 

.[170] «تهذيب الآثار» (149/1). 

[171] «تهذيب الآثار» (208/1). 

.[172] قلث : قد بتى كتابَة «المستدرك» على هذا؛ ولهذا كثُرٌ انتقادُ أهل العلم له؛ لألّه صحّح أحاديث معلولةً ومنكرة. 
والأمرٌ الثاني الذي سبّب له الانتقاد أيضًا هو : تقويثُة للرواة الضعفاء» بل والمتروكين» وحُكَمُة عليهم بالثقة» ومن نَم الحكم 
بصكة الإسناد الذي وقّعوا فيه. 

[173] قلت : وهذا خلافٌ ما ذَكَرَهُ في كتايه «معرفة علوم الحديث». فيُّنظَرٌ كلامُهُ في ذِكْر «النوع التاسعَ عشَرَ؛ وهو 
معرفةٌ الصحيح والسقيم؛ فقد ذگر أحاديت ظاهرُها الصكّةٌ ثم بين عِلَّتَهاء وأنّها لا نَصِخُ» وقد مثّل 4 ذلك بثلاثة أمثلة: 
الأول : حديث ابن عُمَرَ في صلاة الليلٍ والنهار مَْنَى مَثْتَى... فقد ساقه من طريقٍ ابي حاتم الرازيَ» عن نصر بن عليّ» عن 
أبيه» عن ابن عَونِ» عن ابن سِيرِينَ» عن ابن عُمَرَ مرفوعًاء ثم قال: «هذا حديثٌ ليس في إسنادِه إلا ثقةٌ ثبت وک اهاز 
فيه وَهٌُّء والكلامُ عليه يطول». 

الثاني : رواه من طريقٍ مالكء عن ابن شهابء عن غُرُوة عن عائشة» قالت: «ما عاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
طا قط م قال: «هذا إسنادٌ تداوَلّةُ الأكَةٌ والثقاث . كذا؛ ولعلّه الأثمةٌ الثقات . وهو باطلكه من حديث مالك...»» 
إلى آخر كلامه. 

الثالث : ساق من طريقٍ ابن المبارك عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ عن نافع» عن القاسيمء عن عائشة» قالت: كان رسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلّم إذا رأى المطرّء قال: «اللّهُمَ صَيْبًا هَنِينًا» » ثم قال: ا حديثٌ تداولة الثقاث هكذاء وهو في الأصلٍ 
معلول». 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلاثِ منقى أو ثلاثة آلافيء أو أكثرٌ مِن ذلك إِنَّ الصحيح لا يُعرَفُ بروايته فقط؛ 
وإِنّما يُعرَفْ بالمَهُم والحِفْظٍ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلّم عَوْن أكثرٌ من مذاگرة أهل القَهْم والمعرفة؛ ليظهَرَ ما 
یٌخفی من عة الحديث, فإذا وُحِدَ مث هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجةٍ في كتابي الإمامَيّنٍ البخاريٌ ومسلمء 
لم صاحب الحديث التنقيرٌ عن عِلَتَه ومذاكرةٌ أهلٍ المعرفة به؛ لتظهَرَ علنّه». انتھی . 

فكلامة على هذه الأحاديث يخالِفُ كلامَة السابق» وأنّه مِن رواية الثقاتٍ . كما ذْكَرٌ . ومع ذلك لم يَقبَلُّها. 

ويُنظَرٌ كلامّةُ أيضًا في «ذكر النوع السابع والعشرين؛ وهو: معرفةٌ عِلّل الحديث»؛ فقد ذكرٌ أحاديث ظاهيها الصكَةٌ» ثم بين 


عِلَلّها ؛ وممًا مثّل به : ما رواه من طريق قبيصة بن عُقْبَةَ عن سفيانَ» عن خالدٍ الحذَاءٍ أو عاصم؛ عن أبي قِلابة» عن أَنّسء 


وهذا من نوع آخَرَ عِلَن؛ فلو صّحّ بإسنادوء لأخرج في «الصحيح»؛ إِنّما روى خالدٌ الحذَّاك عن أبي قِلابة؛ أنَّ رسولَ الله 
صلی الله عليه وسلّم قال: « بكم متي » مرسّاةً وأسند ووصل: «إِنّ ”7 ا عَبَيْدَةَ ا هَذْهِ الأمّة »؛ هكذا 
رواه البصريُونَ الخُمّاظُ عن خالدٍ الحذَّاءٍ وعاصم جميعاء وأسقّط المرسَل من الحديثء وخرّج المَّصِلَ بذكر أبي عُبيدةَ في 
«الصحيحيّن». 

قلث : وهذا الحديث قد خيّجه في «المستدرّك»» وحكّم بأنّه صحيحٌ على شرط الشيحَيّن؛ فقال: «هذا إسنادٌ صحيحٌ على 
شرطٍ الشيِحَيْن» ولم يخرّجاه بهذه السياقة؛ وإنّما اتقّقا بإسنادِو هذا على ذْكْرٍ أبي عْبِيدةَ فقطء وقد ذكرث عِلَقةُ في كتاب 
«التلخيص»». 

قلت : وقولّةُ: «وقد ذكرث عله في کتاب «التلخيص»» لا يريدٌ تضعيفَّهُ هناء كيف وقد حكم بصكته على شَرْطٍ الشيحَين؛ 
كما في أُوَّلٍ كلامه؟! ولذا خئجه هنا في كتايه «المستدرك»» الذي اشترط أنه لا يروي فيه إلا صحيحًاء ولم يخيَجْ في 
«الصحيحيّن: 

فإِدّنْ ماذا يكونُ معنى كلامه؟ الذي يظهّرٌ لي . واللهُ تعالى أَعلَمُ .: أنّه صحيحٌ على طريقة الفقهاء؛ كما نصّ على ذلك في 
ا ا مرم ر ا 

.[174] «شرح مختصّر الطحاوي» (342/1). 

.[175] الحديث رواه الحَصّاصُ بسنده؛ من طريقٍ الحارث بن وَحِيهِ؛ أنه قال: حدَّنّنا مالك بن دينار» عن محكد بن 
سِيرِينَ» عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « تخت كُلَ شَعَرَةِ جتَابَةٌ كأَنْقُوا الشّعَرٌ 
نا البَشَرَةَ ». يُنظر: «شرح مختصّر الطحاوي» للجَصّاص (342/1). 

.[176] «صَيّد الخاطر» (ص261). 

.[177] حكاه أبو محمَّدٍ الجُوَينينُ عن بعضٍ أصحاب الحديث. ينظر: «رسالة الَيْهَقَيّ للجُوينيٰ» (ص83). 

.[178] ينظر: «الثكّت» لابن حجر (241/1). 

.[179] هو: محمّدٌ بنُ عبدٍ الومّابٍ. صاحب «مقالات المعتزلة»» مات (سنة 303ه). ينظر: «سير أعلام النبلاء» 
(183/14)» و«لسان الميزان» (324/7). 

.[180] ينظر: «المعتمَدٌ في أصول الفقه» (138/2)» و«التگت» لابن حجر (242/1)» و«فتح الباري» (233/13)» 
و«تدريب الراوي» (127/1 . 128). 

[181] ينظر: «الثكّت» لابن حجر (242/1). 

[182] «صحيح البخاري» (28559). 


.[183] «اللُحيف» بضم اللام وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء» ورُوِي: ولا بفتح اللام وكسر المهملة» 
ورُويَ: «اللخيف» بالخاء المعجمة على الوجهَيْنِ: ضمٌ اللام وفتجها. ينظر: «مشارق الأنوار» (356/1).: و«الكواكب 
الدراري» (139/12)» و«التوضيح» لابن الملقّن (506/17» 507)» و«فتح الباري» لابن حجر (59/6). 

.[184] ينظر: «تهذيب الكمال» (259/2). 

|185[ ينظر: «صحيح البخاري» (3230 و4131 و1343 و458 و6773)» و«العلل الكبير» لليّرمِذي (143 
و166 و251 و254 و418). 

[186] قال ابنْ الصلاح في «المقدّمة» (60/1/طارق عوض الله): «أمًا الحديث الصحيخ: فهو الحديث المسَدء الذي 
يتصل إسنادة بنقل العَذْلِ الضابط عن العَذلِ الضابط إلى منتهاه» ولا يكو شاذًاء ولا معلَلاً». وفي هذه الأوصاففٍ احترارٌ 
عن المرسّلٍ» والمنقطع والمعضّلٍء والشاّء وما فيه علّةٌ قادحةٌ وما في راويه نوعٌ جَرْح. 

[187] «التاريخ الكبير» (38/1 . 39). 

.[188] ينظر: «خصائص مسند أحمد» (ص35). 

.[189] ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (70/4)» و«الموافقات» للشاطبي (21/3 . 22). 

|190[ هذا الحديث . مع ضعفه . قد قوّاه بعضهُم بطق وقال ابن تيميّة: «لا أصلٌ لهذا القول». «مجموع الفتاوى» 
(279/4). وینظر: «التمهید» (116/18 . 119)» و«الاستذكار» (113/3. 114). 

.[19] أخرجه البخاري (1384ء 6598)» ومسلم (2659)؛ من حديث أبي هُرَيرة» والبخاري (6597)» ومسلم 
(2660)؛ من حديث ابن عبّاس. 

[192] «الإبانة» (ص‌55). 

«الاعتقاد» (ص201). 

.[193] أخرجه البخارييٌ (7047)» عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه مرفوعًا مطؤلاً» وفيه: «وَأمًا اليَجْلْ الطويل الَّذِي في 
لرَوْضّةء فَإِنَّهُ إيْرَاجِيمْ صلّى الله عليه وسلّمء وَأَمّا الولْدَانُ الَذِينَ حول فكل مَوْنُودٍ مَات عَلَى الفطرة»» قال: فقال بعضٌ 
المسَلِدِينَ: يا رسولٌ الله وأولادٌ المشركين؟ فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: <«وأَولادُ الفشركين». 

.[194] أخرجه مسلم في «صحيحجه» (2789)؛ من طريق إسماعيل بن أميَّةَ عن أيُوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع 
مولى أمّ سَلَمَة عن أبي هُرَيرة. 

وقد أعلّه ابنُ المَدِينِيَ .كما نقل عنه البَيْهَقِينُ في «الأسماء والصفات» (813) . بقولِهِ: «وما أرى إسماعيل بن أميّة أَحَدَّ 
هذا إلا من إبراهيم وا البخاريٌ في «التاريخ الكبير» (313/1. 314) بقوله: «وقال بعضّهم: عن أبي 
هْرَيرةً» عن كعب؛ وهو أصحّ». 


وقال ابن كثيرٍ في «البداية والنهاية» (33/1): «ثم في متئهِ غَرَابةٌ شديدة؛ فين ذلك: أنه ليس فيه ذكر خلقٍ السموات» 
وفيه: ذكرُ خلقٍ الأرضٍ وما فيها في سبعة أيّام؛ وهذا خلافُ القرآن؛ لأنَّ الأرضّ خُلِمَتْ في أربعة أيّام ثم خُلِقَتِ السمواث 
في يومَيّن»» وقال في «تفسيره» (319/6): «وفيه: استيعاث الأيّامِ السبعة» واللهُ تعالى قد قال: [ فِي سِنَةٍ يام ] ؛ ولهذا 
تكلّم البخارييُ وغيرُ واحدٍ من الحمَّاظٍ في هذا الحديث, وجَعَلُوهُ من رواية أبي هُرَيرةَ عن كعب الأحبار؛ ليس مرفوعًاء والله 
أعلم». وينظر: «إزالةٌ الشُبْهَةٌ عن حديث و 

[195] إشارةً لقوله تعالى: [وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَتَكَ كَألْفٍ سَنَةٍ مما تَعدُونَ) [الحج: 47]. 

[196] إشارةً لقولِه تعالى: [ تعر الْمَلاتِكَةُ وَالبُوح إِليْه في يَوْم كَانَ مِقْدَاُ حَمْسِينَ أَلْف سَنَةٍ *] [المعارج: 4]. 
[197] أخرجه مسلم (2937). 

.[198] ينظر الكلامٌ عليه في «جزء في أحاديث ليلة النصفِ من شعبان». 

[199] أخرجه البخاري (1914): ومسلم (1082). 

.[200] حديث عائشة: أخرجه البخاري (1969 و1970).؛ ومسلم (1156)؛ بلفظ: «كان رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم يصومٌ حتى نقولٌ: لا يُفطِرُ ويُفطِرٌُ حتى نقولَ: لا يصومُ» فما رأيثُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم استكمّل صيام 
شهر إلا رمضانٌ» وما رأيثُةُ أكثرٌ صيامًا منه في شعبانَ»؛ واللفظ للبخاري. 

وحديث آم سلمة: أخرجه أبو:داود (2336): والتِذي (736) والشّعَائي (2175 و2176 و2352 و2353): وابن 
ماجه (1648)؛ بلفظ: «ما رأيث النبِيَ صلَى الله عليه وسلّم يصومٌُ شهرَيْنٍ متتابعيْنٍ إلا شعبانَ ورمضانَ»؛ واللفظ لليّرمِذي. 
.[201] أخرجه الطبرانيئ في «المعجم الأوسط» (794)؛ وأبو تُعَيم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحكف عنده 
«حسّان»» إلى: «حبّانَ». 

.[202] «الاعتصام» (302/2). وينظر: «الجكمُ الجديرة بالإذاعة» (ص46). 

.[203] أخرجه عبد الررّاق في «المصتّف» (238)» عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادِ؛ِ قال: أخبّرني محمّد بن واسع؛ أنَّ رجلا 
قال قا رمو اللن 2 SOE E N a a E E E E‏ نيان إن 
الله الحَنِيفِيَة»» قيل: وما الحَنِيفِيّةُ؟ قال: «السَمْحَة»» قال: «الإسْلام الواسع». 

وأخرجه ابن عَدِيْ في «الكامل» (374/2)؛ من طريق وكيع» وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» (203/8)؛ من طريق خلّد 
بن يحبى؛ كلاهما (وكيع؛ وخلاد) عن ابن أبي روّادء به. وسقط بعضُ الإسنادٍ من مطبوع «الحلية»؛ فاستدركناه من «تقريب 
البية» (162/1). ا 

[204] اوقد محلل ف بخ ی 

أخرجه البخاري (1635). 

.[205] تقدّم تخريجه. 


البخاري (3011)» ومسلم (154). 

.[206] أي: قال عامرٌ الشَّعْبِنُ يخاطِب صالحًا: «أعطيتَكَ هذه المسألة»» أو: «المَمًَالةً». 

.[207] «الكفاية» (88/1). 

«الموضوعات» (146/1 . 151). 

.[208] «الموضوعات» (146/1). 

.[209] «المنار المُنيف» (ص36, وما بعدها). 

.[210] عمرُو بن عُبِيدٍ بن باب . بموحَّدئَيْنِ ‏ التميمينٌ مولاهم» أبو عثمانٌ الْبَصْريٌ المعتزلئٌ المشهور؛ كان داعيةً إلى بِذْعَتِه 
ا جماعة» مع أنه كان عابدًا. ينظر: «تهذيب الكمال» (123/22)» و«تقريب التهذيب» (5071). 

|211[ البخاري (3208)» ومسلم (2643). 

[212] ینظر: «تاریخ بغداد» (69/14. 70). 

البخاري (1339)» ومسلم (2372). 

.[213] ينظر: «السّنّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص34 . 38/دار الشروق). 

[214] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (388/1 . 390). 

[215] البَهْرَجُ . كجَعْمَرٍ ٠‏ والتبَهْرَجُ: الزائفثُ الرديء. ينظر: «تاج العروس» (432/5, 433). 

[216] تقدمة «الجرح والتعديل» (ص 349 . 351). 

[217] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص 360 . 361)» و«الجامع» للخطيب (384/2 . 385). 

.[215] أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (56/1 . 57). 

.[219] أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (139/2 . 140). 

.[220] أخرجه الطبرانيئُ في «المعجم الأوسط» (794)) وأبو تُعَيم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحرف عنده 
«حسّان»» إلى: «حبّانَ». 

2211[ أخرجه البَيْهََيُ في «السنن الكبرى» (410/1)؛ من طريق محمّد بن عَوْف. عن علي بن عيّاش» عن شعَيب بن 
أبي حَمْرَة عن محمّد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله. 

.[222] أخرجه البخاري في «صحيحه» (614 و4719)» و«كَلق أفعال العباد» (150)) وأحمد (14817) . وعنه 
اواو 329 نوبي ه720 E RD‏ 
وأبو رُعة الدَّمَشْقَيَ» وعمرُو بن منصور النّسَائيَ ومحمّدُ بن سَهْل بن عسكر البَعْدادي» وإبراهيمٌ بن يعقوب السّعْدي 
كرحي وموسى بن سهْل اليَمْليء والعبّاس بن الوليد الدَّمَشْقَىَء ومحمِّدٌ بن أبي الحسين الينَمْنانيَ . عند ابن ماجه .) 


كلهم عن علي بن عيّاشء حدّئنا شُعيب بن ان ع واس تفلو مكدر وار ونع انود ولا 


[223] «المدخلء إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص119). 

.[224] «مجموع الفتاوى» (23/18 . 25). 

.[225] قال في «نخبة الفكر» (ص18 . 19/مكتبة الآداب): «فإِنُ خف الضبط فالحسَنٌ لذاته» وبكثرة طرقه يصحّح». 
وفي «نزهة النظر» (ص78): «وإنما نحكُم له بالك عبد تعدد دِ الطرق؛ لأنَّ للصورة المجموعة قَوَّة تجبُرُ القدرٌ الذي قصّر 
به ضبطاٌ راوي الحسّن عن راوي الصحيح؛ ومن نَم تُطْلَقُ الصحَّةُ على الإسنادٍ الذي يكونٌ حستًا لذاته . لو تفرد . إذا تعدّدء 
وهذا حيثٌ ینفرد د الوصف». 

وفي «قَفُو الأَثّرء في صفرة علوم الأنّرِ» (ص50): «فإن تعدّدث طرُقٌ الحسن لذاته بمجيئه من طريقٍ آخَرَ أقوى أو مساوية 
أو طرق أخرى ولو منحطة» فهو الصحيح لغيره». 

.[226] «مسند أحمد» (108/2 رقم 5862)» وقد جمَعَها الإمامٌ أحمدٌ في موضع واحد» وساقها مساق الحديثِ 
الواحد. 1 

.[227] «سلسلةٌ الذممبء فيما رواه الشافعيئٌ» عن مالك» عن نافع» عن ابن عُمَر»» المحقّق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي» وعدَّدُها خمسةٌ ومنةٌ حديثٍ من طريقٍ الشافعئّ عن مالك. 
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.[229] ينظر: «العلل ومعرفة الرجال» (2965)» و«المعرفة والتاريخ» (23/2). 

[230] ينظر: «الجرح والتعديل» (136/4). 

[231] قال ابن ريب في «شرح علل الترمذي» (781/2 و796. 797) . تحت غنوان: «قومٌ ثقاث في أنفسهي لكن 
حديثُهم عن بعض الشيوخ فيه ضَّعْف؛ بخلافٍ حديثهم عن بقيّة شيوخهم» . قال: «وهؤلاءٍ جماعةٌ كثيرون؛ ومنهم: سِمَاكُ 
بن حَرْبٍ» وقد ولقه جماعة» وخيّج حديئة مسلمٌ ومن الحفَّاظٍ مَن ضعّف حديئّةُ عن عِكُرمةَ خاصّةٌ وقال: يُسِيِدُ عنه» عن 
ابن عبّاسٍ: ما يُرسِلَة غيرُه» وقال ابن المَدِيني: روايةٌ سِمَاكِء عن عكرمة: مضطربةٌ سفيانُ وسُعْبةٌ: يَحِعَلُونّها عن عكرمة 
وغيڙهما يقول: عن ابن عبّاس؛ إسرائيل وأبو الأحوص». 

قلت : هذا الإسنادُ لم يخرّج له أحدٌ من الشيكَيْن» ولم أقفئ على من وصفَهُ أنه مِن أصحّ الأسانيد» بل إِنَّ بعض العلماء 
أعله بالاضطراب. 

قال ابن حجر في «النگت» (315/1): «إذاكان الإسنادٌ قد احنّجٌ كك منهما برجلٍ منه» ولم يحتجٌ بآخَرٌ منه؛ كالحديثٍ 
الذي يُروَى عن طريق شُعْبةَ مثلآ» عن سِمَاكِ بن حَرْب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس . رضي الله تعالى عنهما . فإِنَّ مسلمًا 
احتجّ بحديثٍ سِمَاك إذا كان من رواية الثقاتِ عنه» ولم يحتجً بعكرمة» واحتجّ البخاريٌ بعكرمة دون سِمَاك .: فلا يكون 
الإسناد . والحالةٌ هذه . على شرطهما حتى يجتمعَ فيه صورةٌ الاجتماع» وقد صرّح بذلك الإمامٌ أبو الفتح المُسَيريُ وغيثه». 
[232] ينظر: «الجرح والتعديل» (8/7). ا 


«التمهيد» (27/2 . 34). 

.[233] ينظر: «المعرفة والتاريخ» (209/3)» و«الضعفاء الكبير» (178/2). 

.[234] ينظر: «الجرح والتعديل» (279/4). 

.[235] ينظر: «تهذيب الكمال» (120/12). 

.[236] أخرجه أبو داود (2340).؛ والتّرمذي (691)؛ من طريق الوليد بن أبي تَوْرء وزائدةً بن قُدَامة» والنّسَائِئٌ 
(2113) نويع متية (4)1652 يون عطي و کیا ل را عن بان عن کر ن ان ان 4 
قال اليَرمِذَي: «حديث ابن عباس فيه اختلافٌ» وروی سفيان الثوري وغيزه» عن سمَاك» عن عِكرمة» عن النبيم صلى الله 
عليه وسلّم؛ مرسّلا وأكثرُ أصحاب سِمَاك رَوَوَا عن سِماكِ عن عكرمة» عن النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ مرسّلاً». 
.[237] قال ابن أبي حاتم في «العلل» (69): «قال أبي: «وسماغٌ أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القويّ». 
.[238] تقدّم تخريجه. 

.[239] جاء في «النكت» للرَكشي (166/1): أنَّ تفضيل «كتاب البخاريٌ» على «كتاب مسلم» هو الصحيحٌ 
المشهور؛ وممّن اختاره النَّسَائِيُ؛ فقال: «ما في هذه الكتب أجودُ من كتاب البخاريٌ»» وقرّر ذلك الإسماعيليٌ في 
«مدخله» أيضّاء وابنٌ السسَمْعانيَ في «القواطع», قال: «وقد قيل: إِنَّ ما فيه مقطوعٌ بصِحّته». 

ومما يُفضَّلُ به ثلاثةٌ أمور: 

أحدها : اشتراطة في الراوي . مع إمكانٍ اللقاء . ثبوت السماع؛ ومسَلِمٌ يكتفي بمجرّدٍ إمكانٍ المعاصّرة» ونقَلَ في أو كتابه 
ا غل اواو الموض ون یت رو کو 

الثاني : اتفاقٌ العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلمُ بصناعة الحديثِ» وقد انتكب مسَلمٌ عليه ولخّص ما ارتضاهٌ 
في كتابه؛ قال الدارقطنيئ : «لولا البخاريٌ» ما ذهب مسَلمٌ ولا جاء». 

الثالث : استنباطة المعاني الصحيحة والفقة الدقيق مسبوكًا في التراجم, وأمّا مسَلِمٌ» فلم يَصَِعْ ذلك» بل الذي ترجم أبوابة 
القاضي عِيَاضٌ؛ قاله ابن دِخية في «مرج البحرّيّنٍ». 

نعم: اختّصّ مسلِعٌ: بأنه أحسنٌ احا مساقاء وأكملك سياقاء وأقلُ تَكراراء وأتقنْ اعتبارا: بجمعه طرق الحديثٍ في مكانٍ 
واحد؛ إسنادًا ومتنًا؛ فيذكُرٌ المجمّلء ثم المبيّنَ له» والمشكل» ثم الموضّح له والمنسوح» ثم الناسح له؛ فيسهُل على الطالب 
النظَرٌ في وجوههء وتحصّل له الثقةٌ بجميع ما أُورَدَهُ مسل من طرقه. 

بخلافي البخاريٍ : فَإنه فرق طرق الحديث في أبواب متفرّقةٍ متباعدةٍ» وكثيرٌ منها ما يذكْرهُ في غير باه الذي لا سيق إليه 
الفهخ: أنه فيه أؤلى؛ فيصعُب على الطالب جممٌ طرقه» والوقوفُ على ألفاظه, والإحاطةٌ بمعناه؛ قال النوويٌ: «ولهذا رأيثُ 
جماعةً من الحمَّاظٍ غَلِطواء فنقَوا رواية البخاريّ أحاديت هي موجودة في «صحيجه» في غير مَظَايّها السابقة إلى الفهم». 
[240] ینظر: «برنامج التجيبئ» (ص93). 


.[241] ينظر: «تدريب الراوي» (165/1). 

.[242] أخرجه ابن مَنْدَه في «شروط الأئمّة» (ص 71 . 72) . ومن طريقِهِ الخطيث البغدادييٌ في «تاريخ بغداد» 
(122/15): و«الجامع لأخلاق الراوي» (271/2) . عن أبي علي النَيْسابُورِي به. 

[243] واكم كن سه 28415 285 ؤرجورمة الط AO E ESOS)‏ 

.[244] «توضيح الأفكار» (48/1). 

.[245] ينظر: «تاريخ بغداد» (337/2 . 338 و428/13). و«تاريخ دمشق» (81/52. 82). 

|246[ ذکره الذهَبئٰ في جزءٍ «من تكلم فيه وق فوا (100): «خالهٌ بن مَخْلَّدٍ المَطْوَانينٌُ: شيحٌ البخاري» شيعي 
صَدُوقء قال أحمدٌ بن حنبل: له مناكير», وساق ابن عَدِيّ له عشرةً أحاديث منكرة». وينظر: «مقدّمة فتح الباري» لابن 
حجر (ص400). 

.| 247] هو: إسماعيلٌ بِنْ عبد الله بن عبد الله بن أبي أُويسٍ بن مالك بن أبي عامر الأَصْبَحينٌ» أبو عبد الله بن أبي اويس 
المدّني (ابن أخت الإمام)؛ ذكرَه الذكَبئ في «سير أعلام النبلاء» (391/10)» و«مَن تكلم و ةا (33). وفي 
«مقدّمة فتح الباري» لابن حجر (ص391) قال: «وزوينا في مناقب البخاريٌ بسندٍ صحيح: : أن إسماعيل أخرّج له أصولّه» 
وَذِنَ له أن ينتقي منهاء وأن يُعَلّمَ له على ما يحدّتُ به؛ ليحدّت به ويُعرض عمًا سواه د 
عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنّه كتّب من أصولِه؛ وعلى هذا: لا يُحتخ بشيءٍ من حديثه غيرٍ ما في الصحيح؛ من أجل ما 
قدّع فيه النّسَائينُ وغيرُه» إلا إن شاركةُ فيه غيزه؛ فيُعتبَرُ فيه». 

.[248] «نتائج الأفكار» (403/1). 

«الكامل» (146/2). 

.[249] «نتائج الأفكار» (484/1). 

[250] ونادرًا ما ينقّلْ الكلامٌ عن غيره في الحكم على الحديث. 

[251] مثالة : ما أخرجه في «السّئن الصغرى» (5453).» قال: «أخبرّنا أبو حاتم اليجشتانيُ» قال: حدَّنّا عبدُ الله بن 
رجاءء قال: حدّئني سعيدٌ بن سلّمةء قال: حدّثني عَمْرُو بن أبي عَمْرِو مولّى المطّلبء عن عبد الله بن المطّلبء عن أَنْسِ 
بن مالكِ؛ أن رتسول الله اض الله عليه وسلّم كان إذا دعاء قال: «اللّهُمَ ا غود يلك فن ال ج اڪن والعجز والكسَل» 
وَالبْخْلٍ وَالجُبْنِء وَصَلَع الدَّيْنِء وَعَلَبَةِ التَجَالِ ». قال أبو عبد الرحمن: سعيدُ بن سلّمة: شيحٌ ضعيفٌ؛ وإنّما أخرَجْناهُ للزيادة 
في الحديث». ا 

2521 ] تكلبيك بشيءٍ من التفصيل عن «سُئَنِ النّسَاء ِيّ»» ومنزلتهاء وكلام الغا غلا وات د على النَّسَائِيَ فيها 
.: في مقدّمتي لكتاب «أسماءٌ الله الحُسْنى بين إحصاءٍ ل ودعوّى الحصر» للشيخ محكد خليل؛ وفقه الله 0 


.[253] محمد بن معاوية بن عبدٍ الرحمن» من نَسْلٍ هشام بن عبدٍ الملكِ بنٍ مَروان» ابو بكر المعروفٌ ب «ابن الأحمر»» 
ل او اول ن ادك ر ا ا يّ» إلى" الأندلسنء وحدَّث به وانتشّرَ عنه» تُوْفْيَ سنة 1 (358ه). ينظر: 
«تاريخ علماء الأندلس» (70/2. 71)» و«جذوة يم (88/1 . 90). و«سير أعلام النبلاء» (68/16). 
[254] ينظر: «التكّت» 8 حجر (484/1). وفيه: «وقال محمَّدُ بن معاوية الأحمرٌ الراوي عن النَّسَائ ما معناه: قال 
لقاو كات وال كا مج و معلول» إل آنه الم ن عة لمعته الس د ا ع 
کل 

.[255] قال عنه الذهَبِنُ في «سير أعلام النبلاء» (133/14): 8 يكن أحدٌ على رأس الثلاثِ مئةٍ أحفظ من التسَائئ؛ 
هو أحذدَّقٌ بالحديثء وعِلَلِهِه ورجاله: من مسلم» ومن أبي داود» ومن أبي عيسى الترمذيْ؛ وهو جار في مِطْمارٍ البخاري 
وأبي رُرْعة». 

.[256] «طبقات الشافعيّة الكبرى» (16/3). 

.[257] «صحيح ابن خُرّيمة» (1887). 

.[258] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (733). 

.[259] قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة في تعليق له على أحدٍ الأحاديث: «وهذا الحديثٌ ممًا خكجه الحافظٌ أبو عبد الله 
محمد بن عبدٍ الواحدٍ المَقُْدِسِئيٌ فيما اختاره مِن الأحاديث الجِيَّادٍ المختارة الزائدةٍ على ما في «الصحيحَيّن»» وهو أعلى 
مرتبةٌ من تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح التَّمِذَيْ وأبي حاتي البْسْتِيَء ونحوهما؛ فإنَّ الغلطً في هذا قليلٌ» ليس 
هو مثل م فإنَّ فيه أحاديت كثيرةً يَظهَدْ أنّها كذبٌ موضوعةٌ؛ فلهذا انحطّث دَرَجِتُهُ عن درّجة غيره». «الرد 
على الإخنائي» (ص264/العنزي). 

وقال أيعنًا تعلينا على ديك ول تدرا قَبْرِي عِيدًا ...»: «رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحدٍ المَعْدِسِيٌ الحافظ 
فيما اختاره مِن الأحاديثٍ الجيادٍ الزائدة على «الصحيحَيْن»» وشرطة فيه أحسَنْ من شرط الحاكم في «صحيجه». اه. 
«اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحية» (171/2). 

2601[ قال الذكَبيْ في «السير» (239/14): «لا يَنزِلُ عن بُْبةٍ الحسن أبدًا إلا في النادرء في أحاديت يختلِفُ فيها 
اجتهادٌ التّّاد». 

[261] ينظر: «الرسالة المستطرّفة» (ص25 . 26). ولكنّ الظاهرٌ أنَّ قولّهُ: «محذوف الأسانيد» مِن كلام الكتَّازْن» لا 
لكنّ ابن المَطَّانِ يُكثِرُ من النقل منه بأسانيدَ كاملة. ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (80/2, 241)؛ وغيرهاء وقال في 
(325/3): «أشار إليه ابنْ السكن» ولم يوصّل به إسنادًاء إنّما قال: «ويقال أيضًا: «عن يحبى بن أَيُوب» عن عبدٍ الرحمن» 
عن محمد عن وَهْبٍ بن فَطَنِ» عن النين صلّى الله عليه وسلّم»؛ فهذا يدل على أنه مستد. 


.[262] ينظر: «الكلام على حديث ابن عُمَرَ في فضلٍ زيارة قبر النبين صلى الله عليه وسلّم». 

.[263] هذا ما يُفَهَمُ من قول الدارقطني : «فيَارَمٌ على مذكيهما جميعًا: إخراجُ حديث...». 

والصواث : أنَّ هذا لا يَلرَمُ الشيحَيْن؛ وذلك لأنَّهما لم يشترطا أن يَروِيا كن حديثٍ يكونُ على شرطهماء وإنَّما اختارا جملةً 
من الأحاديث؛ ولذلك سكَّى البخاريٌ صحيحة: «الجامعٌ المستَدٌ الصحيحٌ المختصّرٌ مِن أمورٍ رسولٍ الله صِلّى الله عليه 
وسلّم» وستنهء وأيّامه»» وكذلك صحيخ الإمام مسلم الذي سمّاه: «المسبَدُ الصحيح المختصرٌ بتَقْلٍ العَذْلِ عن العَذْلِ إلى 
رسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلّم», فقد قصّدًا الاختصار» ولم يقصدا استيعاب جميع الأحاديث التي على شرطهما. 
والدارَقْطْنيمُ يَعلّمْ أنَّ هذا ليس بلازع لهماء ولكنّ هذا من جملة الاهتمام بهدَيْنِ الكتابَيْنٍ العظيمَيْنِء ودراسة منهج البخاريّ 
ومسلم» ومعرفة ماكان من الأحاديثٍ على شرط البخاريٌ ومسلِم ولم يخرّجاه» وهكذا... 

وفي الحقيقة: فإنَّ اللوازم التي ألم بها البخاريٌ ومسَلمٌ ‏ فيما يتعلق بالأحاديث التي أخرّجاها . على ثلاثة أقسام: 

القسمُ الأوّلُ : ماكان على مثل طريقة الدارَقُطْنِ؛ وهي: أنه إذا وُجَدَتْ أسانيدٌ قد خرّج بها البخارييٌ ومسلِمٌ أحاديث 
ووُجِدَثُ أحاديث أخرى بهذه الأسانيدٍ لم يخرّجها البخارييٌ ومسَلِمٌ .: فهذا يكونُ مما يَلرَمُ البخاريّ ومسلمًا أن يخرّجاه. 
القسمُ الثاني : أنَّ هناك أحاديث بأعيانها قيل: إِنَّها مما يَلرَمُ البخاريً أو مسَلِمّاء أو على شرط البخاريٌ» أو مسلم. 

القسمُ الثالثُ : وهو أن يكو هناك رواةٌ ثقاث أعرّض البخارييٌ ومسلِعٌ عن التخريج لهم, وخبجا لمثلهم, أو لمن هو دُونَهِم؛ 
كما ذكرٌ ابنُ حِبَّانَ في مقدَّمِتِهِ لكتابه «التقاسيم والأنواع» المسمّى ب «صحيح ابن حِبَّانَ»؛ فقد تكلم على من لم يخر 
حديث حمّاد 3 ةة ٠‏ 

وقد ذكَرٌ ابن حجر : أنه يعرَضُ بهذا الكلام بالبخاري؛ فالبخارييٌ لم يُكثْر من الرواية عن حمّادٍ بن سلّمةء «بل لم يرو عنه 
محتجًا به» وإلّما رى له في المتابعاتِ والشواهدٍ فقط ولم سند عنه حديثًا مرفوعاء وأسنَدَ له أثرًا واحدًا عن أَبَيَ بن 
كعب». 

حتى إِنّه قال: خيّج لعبدٍ الله بن عبدٍ الرحمن بنٍ دينارء وخرّج لمُليح بن سليمان» وحمَّادُ بن سلّمة أجَلٌ من هذَّيْنٍ الراويين. 
فهذا قسمٌ ثالث من الإلزامات؛ أي: يَلرَمُهما أن يخرّجا لهذا الراوي. 

وك هذه الإلزاماتِ . كما تقدّم . ليست بلازمة؛ لأنَّ البخاريّ ومسلمًا لم يَقصِدا استيعاب كل الأحاديثِ التي على شرطهماء 
وقد كييك على هذا بشيءٍ من التفصيلٍ في شرحي على «الإلزامات». 

وهناك كتابٌ للهرّويّ استدركٌ فيه أحاديث على الدارَفُطنين» لكنّه غيرٌ موجود. 

.[264] «الإلزامات والتتبّع» (ص64 . 69). 

.[265] «المنفردات والؤُحُدان» للإمام مسلم (ص26). 

.[266] في «الإلزامات»: «ولم يَروِ»؛ والمثبّثُ من «المنفردات والؤحْدان». 

]267[ 


ع 


.| 267] أخرجه عنه ابن مَنْدَه في «شروط الأثئمّة» (ص73). 


.[268] ينظر: «التككت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (313/1). 

.[269] «التمهيد» (278/10). وينظر: «التككت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (319/1). 

.[270] «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف ستنه» ( ص69 . 70). 

2711] «قاعدة جليلة» في التوسّلٍ والوسيلة» (175/1)» و«مجموع الفتاوى» (250/1). 

.[272] «منهاج السّة النبوئة» (97/7). 

.[273] «المصعد الأحمد» لابن الجرّريٌ (ص33). 

.[274] «الفروسيّة» (ص46 . 48), وذكرٌ أمثلةَ على ذلك. 

.[275] «الفروسيّة» (ص148). 

.[276] «تعجيل المنفعة» (240/1 ط. دار البشائر). 

[277] «دلائل النبوّة» (47/1). 

.[278] المصدر السابق. 

.)166/27١( الفتاوى»‎ 0 [279]. 

2801[ ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص226. 227)» و«الكفاية» للخطيب (460/2 . 461). 

.[281] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص229). 

.[282] ينظر: «الكفاية» للخطيب (461/2). 

.[283] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص228). 

[284] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم ( ص 227). 

.[285] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص56). 

.[286] «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (15/7/1). 

.[287] ينظر: «تدريب الراوي» (203/1 . 204). 

[288] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص269). 

.[289] وهو مطبوعٌ واسمّة: «طدقٌ حديث من كدّب علي متعيّدًا»» بتحقيق علي الحلبي» وهشام إسماعيل السقاء نشر 
المكتب الإسلامي. 

.[290] وهي من المسائلٍ التي خالّفَ فيها المتأجّرونَ المتقدّمين؛ حيثُ قسّموا الحديث إلى متواتر وآحاد» والآحادُ ينقسمْ 
إلى مشهور» وعزيز» وغريب؛ وهذا التقسي فيه بعض النظر. 

والأصل فيه :: أنه أخدٌ عن المعتزلة» وإن كان أغلبُ هذه المصطلّحاتٍ قد تداوَلّها أهلْ الحديث» ولكنّ الحدَّ الذي وضعو 
لها يختلِفُ عن الحدود التي ذكرث في كتبٍ المصطلّح المتأخّرة. 
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دا 


ومن ذلك : العزيرٌ؛ فقد حدَّهُ الحافظ ابن حجرء فقال: «العزيرٌ: هو ألا يَروِيَهُ أقكُ من اثَْيْنِء عن اثتيّْن». 

قلث : وهذا الحدٌّ لم يكن مستعملاً عند المتقدّمين. 

[291] «صحيح مسلم» (404). 

.[292] تقدّم تخريجه. 

[293] هو: محمد بِنُ على بن وَهْبٍ القُسيرِيُ المِصريُ المعروفٌ بابن دقيقٍ العيد؛ وهو صاحبُ أصلٍ كتاب «الموقظة»: 
كتاب: «الاقتراح». ا 

.[294] «سنن الترمذي» (758/5). 

«معالم السنن» (6/1). 

.[295] «الموضوعات» (14/1). 

«أداء ما وجّب» (ص133). 

.[296] «مقدّمة ابن الصلاح» (323/1 . 328/طارق عوض الله). 

.[297] «بيان الوهم والإيهام» (374/3). 

.[298] ينظر على سبيل المثال: «بيان الوهم والإيهام» ( 3 /27 و423 و441 و442 و461 و449 و505 و550 
,26/4 ,97,89 ,112 ,144 ,146 ,187 ,378,337,218,212 ,420 ,636 ,678 ,679 ,5 
/37 و162 و200 و377 و653 و654(. 

[299] أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (139)» ووَكيغ في «الزهد» (319)» والخطيث في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(1331)؛ من طريق ابن عَوْنَء قال: «كان إبراهيمٌ يقولُ: كانوا يكرَعُونَ إذا اجتمَعُوا أن بُخرج الرجل أحسنَ حديثه» أو 
أحسنَ ما عنده». ٠‏ 

قال الخطيث: «عَنَى إبراهيم بالأحسن: الغريب؛ لأنَّ الغريب غيرٌ المألوفٍ يُسِتحسَنٌ أكثرٌ مِن المشهور المعروف» وأصحابُ 
الحديث يعيّرونَ عن المناكير بهذه العبارة». 

.[300] أخرجه العْمَيليُ في «الضعفاء» (32/3)» وابنْ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (146/1)» واب عَدِيّ في 
«الكامل» (302/5)؛ من طريق أميّة بن خالد, عن شُعْبة» به. 

[301] البخاري (145)» ومسلم (266). 

.[302] «اختلاف الحديث» المطبوع ضمن»الأم» (222/10/رفعت فوزي). 

[303] «لأم» (424/5)» و(172/10). 

|[ «التّكَتَ على كتاب ابن الصلاح» (426/1). 

1 


.]304 
ت 205 ينظر: «مسند الفاروق» (111/1 و243 و277 و466/2 و526 و544). 
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.[306] «النكت» (426/1). 

[307] ينظر: «مسند عمر بن الخطّاب» (ص51 و54 و55 و56 و65 و66 و82 و102). 

.[308] ينظر: «العلل الكبير» (19 و21 و22 و23 و25 و67 و68 و74 و86 و87 و143 و166 و167 
,18 ,251 ,253 ,254 ,262 ,273 ,350 ,354 ,405 ,418 ,479 ,506 ,558 ,628 ,652 
و670 و717. 

.[309] ينظر: «صحيح البخاري» (3230 و4131 و1343 و458 و6773)» و«العلل الكبير» لليّرمذي (143 
و166 و251 و254 و418). 

[310] تكلّمث على مصطلحاتِ الترمذي؛ كالحَسن» والحَسَن الصحيح, وغيرهاء بشيءٍ من البسط في موضع آخر. 
[311] «العلل الصغير» في آخر «السنن» (758/5). ٠‏ ا 

[312] تنظر: «مقيّمة شرح اليَرمِذيّ»؛ فقد أَطَلْتُ فيها في شرح اصطلاحاتٍ أبي عيسى. 

.[313] «سنن الترمذئ» (314. 315)؛ وقد أخرجه من طريق عبد الله بن الحسّن» عن أمّه فاطمةً بنتِ الحسين» عن 
جَدتها فاطمة الكبرى» قالت: كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم إذا دحل المسجدء صَلَّى على محمّدٍ وسلَّم وقال: «رَب 
اغْفِرْ لي ذُنُوبِي وَافْتَخ لي أَبْوَابِ رَحْمَتِكَ»؛ وإذا خرّع» صلی على محمَّدٍ وسلّمه وقال: «رَتَ اغْفِرْ لي دُنُوبِيء وَاقَنْحَ لي 
أبْوَاب فَضْلِكَ» . 

|314[ «سنن الترمذئ» (174). 

«سنن التّرمذئ» (2917). 

351[ «سنن التّرمذي» (2646 و 2945)؛ وقد أخرجه من طريق أبي أسامة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن ابي 
هُرَيرة» به. قال الترمِذَ ذ في الموضع الأوّل: «هذا حديثٌ حسّن»؛ وقال في الموضع الثاني: «هكذا روّى غيرٌ واحدٍ عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هُريرة» عن النبين صِلَى الله عليه وسلّم؛ مِثْلَ هذا الحديث؛ وروى أسباطٌ بن محكد» عن 
الأعمش» قال: حدّثث عن أبي صالح» عن ابي هری عن النبِيئ صلى الله عليه وسلّم, فذكرَ بعضَ هذا الحديث». 
AO za EES BIO‏ 

.[317] «سنن التّرمذئ» (2746). 

«سنن التّرمذئ» (2747). 

.[315] ولي تفصيلٌ وتمثيك على هذه الأقسام ذَكَرْنْهُ في غير هذا الموضع. 

[319] تنظر: «مقيّمة شرح اليّرمذي»؛ فقد أطَلْتُ فيها في شرح اصطلاحاتِ أبي عيسى. 

[320] تقدّم توثيثه. 

[321] إنما ترَكهُ شُعْبِةُ من أجل حديث رواه ولم يَجِدْ أحدًا رواه غيره. ينظر: «العلل الكبير» (385). 


.[322] أخرجه الطبرانِئُ في «الأحاديث الطّوال» (36)» وابنُ شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (526)؛ من 
طريق علي بن زيد بن جُدْعانَ» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن سَمْرةَ قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم: «إني رايت الْبَارِحَةَ ا البحدينة بطولة, واستنكرَةُ العْمَيلنُ في «الضعفاء» (350/4). 

.[323] قال ابن القيّم في «الوابل الصيّب» (ص 201 . 205): «رواه الحافظ أبو موسى المَدِينئ في كتاب «الترغيب في 
الخصالٍ المُنجيّة» والترهيب من الخلالٍ المُردِيّة»» وبنى كتابَةُ عليه؛ وجَعَلَهُ شرا له وقال: «هذا حديثٌ حسَنٌ جدَاء رواه 
عن سعيد بن المسيّب: عْمَر بن ذَرٌ وعلىٌ بن زيد بن جُدُْعانء وهلال أبو جَبّلة». 

[324] ينظر: «أدب الإملاء» للسّمْعاني (ص73)» و«التگت على مقدّمة ابن الصلاح» للرّكشي (316). 

.1 325] ونبه أيضاة أن ابن حجر قد يَفْعَلٌ ذلك لاعتباراتِ يصرّحُ بها خان وها الحبانا تومن 'ذللك: 

يخ كا الرحوة الشاهة» وهال ذلك قله في (144/1): «وإنما قلتُ: «إنَّ الحديثت حس»؛ لاعتضادِه بالحديث 
الذي بعده». 

. وإمّا لوجودٍ المتابع؛ ومثال ذلك: قولة في (104/4): «هذا حديثٌ حسَنٌ غريب» ورجالةُ رجالُ الصحيح, لكي قتادةً 
س ولم ار 0 إلا بالعنعنة» ولا رواه عن أبي موسى إلا ابنّهُ ولا عن أبي بُرْدةَ إلا قتادةٌ؛ وهو عزيرٌ عن قتادة؛ ظنّ بعضّهم 
تفرد هشام به عن قتادة. وقد وجدٹ له متابعاء وهو عمرانٌ القطًان». 

ومثالُ عدّم قبوله رواية المدلّسٍ : قولة في (458/4): «ومتابعةٌ ابن لَهِيعة له فيها نظَرٌ؛ لأنَه مدلْْء وقد عنعنه». 

[326] «مصابيح السُنّق»ه (110/1). 

.[327] «العلل» لابن المَدِينن (159)» وفيه: قال عليتٌ في حديث عُمَر؛ أنَّ النبنَ صلى الله عليه وسلّم قال: «إِنّي 
مُمْسِكٌ بخجركز عَنِ النَارِ» ؛ قال: «هذا حديثٌ حسَنْ الإسناد» وحفص بن حُمَيدٍ ا لا أعلم أحدًا روى عنه إلا 
يعقوب». 

.[328] «مسند الفاروق» (301/1))» وفيه: «وقد رواه عليئُ بنٌ المَدِينينَء عن الوليد بن مسلمء به» وقال: «هذا حديثٌ 
جِيّدُ الإسنادٍ؛ وهو صحيحٌ من حديثٍ عمر». ۰ 
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[330] «صحيح البخاري» (6773). 

ينظر: «العلل الكبير» (ص88). 

|331[ «سنن الترمذئ» (508). 

«العلل الكبير» (ص145). 

099 ا کی ی ووو 0 ع م ن ا 00 
الطيالسي» و(1347» 1353) من طريق عبد الله بن المبارك» و(4079) عن قُتَيبةَ بن سعيد؛ خمسئُّهم عن الليث. 


.[333] البخاري (1348). 

ينظر : «تحفة الأشراف» (2382). 

.[334] ينظر المصدر السابق. 

«فتح الباري» لابن حجر (210/3). 

.[335] «مسند أحمد» (23657» 23658). 
.[336] «مصئّف عبد الررًاق» (6379. 6633. 9531. 9580). 
[337] «سنن أبي داود» (3135). 

«سنن التّرمذي» (1016). 

.[338] «العلل الكبير» (ص146). 

«السنن الكبرى» (11/4). 

.[339] عقب حديث (1348). 

«الإلزامات والتتجّع» (206). 

.[340] «سنن الترمذي» (1036). 

«العلل الكبير» (ص146). 

.[341] ينظر: «العلل الكبير» (ص146 . 147). 


.[342] «السنن الكبرى» (46/4). 
.[343] ينظر: «توجيه التّظر» (497/1). 
[344] روي من حديث أن ) وسَمُرةَ بن جُندُبء وأبي مالك . غير منسوب . قال الحافظٌ في «فتح الباري» (246/3): 


«حديثٌ أنسٍ : ضعيفٌ؛ أخرجه أبو داود الطيالسئ» وأبو يعلى» وللطبراني والبرار؛ رن و ی وعو المُسْرِكِينَ 
حَدَهُ أَهْلٍ الجَنّة»؛ وإسنادُهُ ضعيف». اه. ا 

وأمّا حديث أبي مالك: فَأُورَدَةُ أبو سعيدٍ بن يونسء وابنُ منده, وأبو نُعَيْم» وقال: «المشهورٌ عن يزيد» عن سِنانٍء عن أنس 
إن مالك». وينظر أيضًا: «أسد الغابة» (268/6). 

.[345] أخرجه البخاري (1384, 6598)» ومسلم (2659)؛ من حديث أبي هُريرة» والبخاري (6597)» ومسلم 
(2660)؛ مِن حديث ابن عبّاس. 

.[346] للحديث طريقانٍ: 

الطريق الأوّل : أخرجه التِرمِذَيٌ (3291)؛ من طريق الوليد بن مسلم» عن كير بن محمّد عن محمّد بن المنكدر فذكرة» 


وقال: «هذا حديثٌ غريبٌء لا تَعرِفْهُ إلا من حديث الوليدٍ بن مسلم» عن رُكير بن محمّد, قال ابنُ حتبّل: كأنّ يُكيرَ بن 


محمّدٍ الذي وقَعَ بالشام ليس هو الذي يُروَى عنه بالعراق» كأنّه رجلٌ آحَرُ قلَبُوا اسمّة؛ يعني: لِمَا يَرَوُونَ عنه من المناكير» 
وسَمِعتُ محمد بن إسماعيل البخاريّ يقولٌ: أهل الشام يَرْوُونَ عن رُكَيرٍ بن محمّدٍ مناكير» وأهل العراقٍ يَرْوُونَ عنه أحاديتٌ 
مقاربة». 

والطريق الثاني : أخرجه البرار (5853)» واب جرير (190/22)؛ من طريق يحيى بن سْلَيم الطائفي» عن إسماعيل بن أَميّة 
عن نافع» عن ابن عَمَرَ» به مرفوعًا. 

[347] تنظر هذه الروايات في: «السنن الكبرى» للبَيْهقي (151/5). 

.[348] قال أحمدٌ بن حنبل: «لا يُعرّف هذا . أنه كان يَمِسَحُ وجِهَّهُ بعد الدعاء . إلا عن الحسّن». ينظر: «العلل 
المتناهية» (840/2. 841 وقال ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى» (519/22): «وأمّا رفغ النبين صلى الله عليه وسلّم 
ِدَيْهِ في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرةٌ صحيحة» وأا مسحة وجه بيدَيّه» فليس عنه فيه إلا ا أو حديثانِ لا يقومُ 
بهما حُجَة»» وقال العرٌ بن عبد السلام في «فتاواه» (ص47): «ولا يَمسَح وجهّه بِيدَيْهِ عَقِيب الدعاءٍ إلا جاهلٌ». 
.[349] هذا منهجه» وهو واضحٌ لمن يراجعٌ كلامّة. ينظر: كتابه «المحلّى». 

[350] ينظر في ذلك: كتابه «اللآلئ». 

«شرح علل الترمذي» (611/2). 

[351] أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1641). 

.[352] يعني: النووي. 

«السُّئّن الكبرى» للبَيْهَقَيَ (65/6). 

[353] «الرسالة» (1266 . 1267). 

.[354] ينظر: «جامع العلوم والحكم» (210/2). 

| ا عمد 0865 )نورين نالجة :2341 )درق حديق ا روطس ا 40227707 ا 
(2340)؛ من حديث عُبادَةَ بن الصامت, والحاكمٌ في «المستدرك» (57/2)؛ من حديث أبي سعيدٍ الخُذَريٌ. 

.[356] «جامع العلوم والحكم» لابن رجّب» «شرح الحديث الثاني والثلاثين». 

[357] ينظر: «مسئّد الفاروق» لابن كثير (288/1). 

.[358] ينظر: «مسئد الفاروق» (303/1). 

.[359] العلل الصغير (ص758) 

.[360] أي: في تخليل اللّحْية. 

«مسائل أحمد» لأبي داود (ص/). 

[361] «العكل» لابن أبي حاتم (553/1). 


«الأوسط» (385/1). 

.[362] «الضعفاء» للعْمّيلي (327/4). 

«الضعفاء «(285/4). 

[363] «المحلَّى» (35/2 . 37). 

«سنن التٌرمذي» (86/1 ط. بشار). 

[364] أخرجه البخاري (159, 164 1934, 6433)» ومسلم (226, 227, 228, 229). 

.[365] أخرجه ابن ماجه (413)» قال: «حدّتنا محمود بن خالدٍ اليَّمَسْقُء حدّثنا الوليدُ بن مسلمء عن ابن ثوبانَ» عن 
عَبْدةَ بن أبي لُبابة» عن شَقِيقٍ بن سلّمة» قال: رأيثُ عثمان وعليًا يتوضّانٍ ثلانًا ثلاناء ويقولان: هكذا كان وضُوءُ رسولٍ الله 
صلی الله عليه وسلّم». 

وينظر: «علل الدارفطنئ» (269)» وليس فيه تخليل اللْحية. 

[366] أخرجه ابن ماجه (285)» قال: حدتنا عب الرحمن بن إبراهيم» حدتنا الوليد بن مسلم» حدَّتَنا الأوزاعئ» حدَّنَنا 
يحبى بن أبي كَثِيرِء حدّني محمّدُ بن إبراهيم» حدّني شَقِيقُ بن سلَمة» حدَتّني حيرا مولّى عثمان بن عفان قال: رأيثُ 
عثمانَ بن عفَّانَ قاعدًا في المقاعد» فدعا بِوَضُوءِ فتوضّأء ثم قال: رأيث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مَقعَدِي هذا 
توضّأ مِئْلَ وُضُوئي هذاء ثم قال: « مَنْ تَوَضَ مِثْلَ وُضُوئي هَذَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْمِهِ »» وقال رسولُ الله صلّى الله عليه 
سبلم « ولا تَعْتَرُوا ». 

وأخرجه ابن أبي حَيّْئمةَ في «تاريخه» (4421). والبَيْهَقَينُ في «شُعب الإيمان» (2467)» وليس فيه تخليل اللّخية. 
[8567] اع Ê; O a gi OD E LOSE A Î‏ 

.[368] «المحلّى» (284/1). 

.[369] ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (322/6) (1801)» و«تهذيب الكمالء في أسماء الرجالٍ» 
(41/14). 

.[370] السابق. 

[371] «فتح الباري» لابن رجب (367/7. 371). 

[372] وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم (414): «سألٿ ابي عن حديث روه عَمْرُو بن أبي سلّمة عن زُكيرٍ بن محمَّدِء 
عن هشام بن عُرُوةَ عن أبيه» عن عائشة؛ أنَّ النبيئَ صلّى الله عليه وسلّم كان يسلِّمُ في الصلاةٍ تسليمة واحدة تِلقَاءَ وجهه» 
وميل إلى الشّقّ الأيمن قليلاً؟ قال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ؛ هو عن عائشة موقوف». ينظر: «عِكل الحديث» (339/2). 
وقال البّارٌُ: «وهذا الحديث رواه غيرُ واحدٍ موقوفاء ولا تَعلّمُ أُسَدَهُ إلا عَمْرَو بن أبي سلّمة» عن رُمَير». ينظر: «مسند 
البزار» (113/18 رقم 55). 


|373[ «سنن الترمذي» (296). 

.[374] «سنن ابن ماجه» (919). 

«مستدرك الحاكم» (230/1). 

[375] ينظر: «العلل الكبير» (ص395)» و«تهذيب الكمال» (417/9). 

OVS 7O‏ رةه وقال مَرّة: «لا بأسَ به». ينظر: «تهذيب الكمال» الموضع السابق. 
[377] «لتاريخ الكبير» (427/3). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (417/9). 

.[378] «التمهيد» (207/11). إلا أنه تصحف في المطبوعة: «زهير بن محمّد»» إلى: «وهب بن محمّد». 
.[379] «علل الحديث» لابن أبي حاتم (414). 

.[380] ينظر: «علل الدارقطني» (172/14). 

[381] أخرجه العْمَيلينُ في «الضعفاء» (273/3). 

.[382] ينظر: «علل الدارقطني» (172/14). 

«سنن النسائي» (1719). 

.[383] «مسند أحمد» (25988). 

«الأوسط» (8473). 

.[384] «السنن الکبری» (179/2). 

«مسند البرّار» (6536). 

[385] «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص14). 

.[386] «سنن الدارقطني» (1353). 

.[387] «الضعفاء» (75/2)» وقال: «والحديث في تسليمة أسانيدٌة ينه والأحاديث الصِّحَاحٌ عن ابن مسعودء وسعدٍ بن 
ع وقّاصٍء وغيرهم» في تسليمتيّن». 

.[388] «السنن الكبرى» (179/2). 

ينظر: «الجرح والتعديل» (497/3). 

.[389] «المشيخة» (ص51 رقم 8). 

.[390] كما سيأتي عند الحافظ ابن رجب. 

[391] «جامع العلوم والحكم» (ص 338 . 339). 


[392] أخرسه التْسوية في «الأربعين» (8)؛ ومن طريقِه الخطيث في «تاريخ بغداد» (20/6 . 21). والهرّويٌ في «ذم 
الكلام» (320). 

[393] أخرجه ابن أبي عاصم في «السُنّة» (15)» وابن بَطَّهَ في الإبانة (279/كتاب الإيمان)؛ ومن طريقٍ ابن أبي عاصم 
أخرجه أبو القاسم الأصبهانيٌ ف «الحُجّة» (103). 

.[394] أخرجه الهرّويٌ في «ذم الكلام» (321). 

.[395] «الثقات» للعِجلي (1149). 

«الطبقات» (155/9). 

.[396] «الثقات» لابن حِبَّانَ (225/5). 

«الاستذكار» (25/25). 

.[397] ينظر: «سؤالات ابن الجُتّيد» (ص189). 

.[398] في الأصل («جامع العلوم والجكم»): «عبدُ الله بن عُمَرَ»» والتصحيخ من «سؤالات ابن الحتيد»؛ فقد نمل 
القولّ عن العَلاَبِنَ» وهناك أخطاءٌ أخرى في الأصلٍ صُحّحت. 

[399] «جامع العلوم والحكم» (97). ويُنظر كذلك: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (164/5)» و(618/5)» 
و«الكامل» (467/3)» و(58/8).: و«علل الدارَفْطْني» (25/8 رقم 1389)» و(147/13)» و(258/13)» و«أطراف 
الغرائب والأفراد» (7/3)» (356/4))» وغيئها مما سبق. 

.[400] «سنن الترمذي» (2317). 

«سنن ابن ماجه» (3976). 

.[401] يعنى: النوؤويّ رحمه الله تعالى. 

.]402[ 1 «الكامل في ضعفاء الرجال» (184/7). 

[403] يعنى: أبا ركريًا النويّ رحمه الله تعالى. 

.]404[ 0 مالك» (2628). 

«الجامع» لابن وَهْب (297» 443). 

.[405] «الجامع» له (20617). 

«التاريخ الكبير» للبخاري (220/4). 

.[406] «علل الدارَقْطي» (108/3 رقم 310). 


.[407] قال العْمَيلينُ في «الضعفاء الكبير» (9/2): «حدّتَا محمّدُ بنْ أحمد بن الوليدء حدّثّنا موسى بن داودء حدتنا 
عبد الله بن عْمَرَ العُمَريُ عن الرهْريّ» عن علي بن حسين» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « مِنْ 
خُسْن إِسْلام ال هة ها لا 

ورواه أبو همّام محمّدُ بنْ محبّبٍ الدلأل» عن العُمَرِي عن الزُمْرِيّ عن على بن الحسينء عن أبيه» عن جَيِّه عن النبيّ 
عليه السلام؛ نحوّة. ا ا 
. قال الأوزاعيئٌ» عن فُرَةٌ عن الزُمْرِيّء عن أبي سلّمة» عن أبي هُرَيرةَ؛ قاله أحمدٌ بن عيسى المِصْريٌ عن بِشْرٍ بن بكر. 
وقاله عبّاسنٌ البَيْروتيُ» عن أبيه. 

ورواه مبِشَِْرُ بن إسماعيل؛ عن الأوزاعئ» عن الزُمْرِيّء عن أبي سلّمة» وسليمانٌ بنِ يسارِ» عن أبي هُْرَيرَ عن النبئ عليه 
السلام؛ بهذا. ۰ ٠‏ 

ورواه بقيّةُ عن الأوزاعيّ» عن الرَهْريَ» عن ابي سلَمة» ولم يڌکڙ سليمانَ بنَ يسار ولم يذكرًا في حديثهما جميعًا قُبَه. 
ورواه عبد الررّقٍ بن عُمَرَ عن الُمْرِيّ عن أبي سلّمة» عن أبي هُرَيرة عن النبيَ عليه السلام؛ بهذا. 

. ثم قال العْمَيليُ: «والصحيحٌ حديث مالكُ». 

وقال أبو يم في «معرفة الصحابة» (671/2): «اخثَلف على اليُهْرِيّ فيه على أقاويل» وصوابةُ مرسَلٌ». 

.[408] «مسند أحمد» (1737). 

.[409] قال الطبرانئ في «الأوسط» (8402): «حدتّا موسى ب سَهْلٍ» نا عبد الواحدٍ بن غِياثء نا قَرَعَةُ بن سويد 
حدثني عبيد الله ب عْمَرَ عن الزُمْريٌ» عن علي بن حسين» عن أبيه...» الحديتء ثم قال الطبرانيئ: «لم يَرْوِ هذا الحديت 
عن تيد الله بن ر إلا قرع بن شويدي. ٠‏ 

.[410] «مسند أحمد» (1732). 

[411] «التاريخ الكبير» للبخاري (220/4). 

.[412] «شرح النووي على مسلم» (116/2)» و«رياض الصالحين» (795). 

.[413] «سنن ابن ماجه» (3576). 

|414[ «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1454). 
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.[416] أخرجه البخاري (5791).؛ ومسلم (2085). 

.[417] أخرجه البخاري (5791). 

.[418] أخرجه أحمد (5248).؛ ومسلم (2085). 

|4191[ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السُتّة» (1139). 


.[420] وقد قال في خاتمةٍ «الترغيب والترهيب» (318/4): «وكذلك تقدّم أحاديثٌ كثيرةٌ غريبةٌ وشادَّةٌ . متنّاء أو إسنادًا . 
لم أتعرّضْ لذكر غرابتها وشذوذها». 

[421] «سنن الترمذي» (2917). 

[422] ينظر: «الجرح والتعديل» (166/2 و356/4 و41/6 و383/8). 
.[423] في «صحيحه» (64/1). 
|41[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (325/1 . 326)» و«فتح الباري» لابن حجر (233/1). 
.[425] «صحيح البخاري» (156/1).: و(140/4). 
.[426] «صحيح مسلم» (792). 

.[427] في «مسنده» (114/4 و116 رقم 17032 و17048 و193/5 رقم 21684). 

[428] وينظر . على سبيل المثال . الأحاديث: (1181, 1585 1674). 

[429] وينظر . على سبيل المثال . الأحاديث: (544/1, 548)» (14/2ء 197): وزاد في (197/1): «وإلّما قالوا 
في هذه للإرسال؛ فإنَّه عمڙو ب شُعيبٍ بن محمَّدٍ بن عبد الله بن عَمْرِوء وشعَيب لم يَسمَمْ من جد عبدٍ الله بن عمرو؛ 
سَمِعتُ الأستادً أبا الوليدٍ يقول: سَمِعتُ الحسَن بن سفيانٌ يقول: سَمِعتُ إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَليَ يقول: إذا كان الراوي 
عن عمرو بن شعَيبٍ ثقةً» فهو كأيُوب» عن نافع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما». 

.[430] ينظر سبيل المثال . الأحاديث: (174» 1304 1306 1771 1813 2280, 2324). 

[431] «صحيح مسلم» (793). 
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.[433] أخرجه التّرمذئ (2906)؛ من طريق الحسين بن علي الجُحْفِيٌ» قال: سَمِعتُ حمزةً الزيّات» عن أبي المختار 
الطائيّ» عن ابن أخي الحارث الأعوّر» عن الحارث؛ قال: مرَرْتُ في المسجدء فإذا النامئ يحُوضُونَ في الأحاديثء فَدحَلْتُ 
على علي فقلث: يا أميرٌ المؤمنين» آلا تَرَى أنَّ الناسَ قد خاضوا في الأحاديث؟! قال: وقد فعَلُوها؟! قلث: نعَمْء قال: أَمَا 
ني قد نا رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «ألا إِنّهَا سَتَكُونُ فِبْئَهُ»ه فقلت: ما المَخْرَجٌ منها يا رسول الله؟ قال: 
«كِتَابُ الله؛ فيه تبأ ما گان فَبْلَكُمْ وَحَبَرُ مَا بَعْدَكُق وَحْكُمْ ما بَتِنَكُمْ وَهْوَ المَصْل لَيْسَ بِالهَْلِه مَنْ تَرَكهُ من جَبّارِ قَصّمَهُ 
الله ومن ابْتَعَى الهُدَى فِي غَيْر أَصَلَّهُ اللُ...» 

قال أبو عيسى: «هذا حديث لا تعره إلا من هذا الوجهء وإسنادهُ مجهول» وفي الحارثِ مقال». 

.[434] «الثقات» (739). 

.[435] «الطبقات» (342/8). 

[436] ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (345/6). 


.[437] «الكامل» (386/6). 

«المجروحين» (125/2). 

.[438] «أحوال الرجال» (ص 43). 

.[439] ينظر: «تهذيب الكمال» (496/13). 

.[440] أخرجه أبو داود (1572) . ومن طريقِهِ البَيْهَقَنُ في «السنن الكبرى» (23/4) . من طريق رُكير: ثنا أبو إسحاق» 
عن عاصم بن ضَمْرة» وعن الحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه . قال زُميرٌ: أحسبةُ عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم . أنه 
قال: «هَانُوا رُبْعَ العْشْرِ»» فذكرٌ الحديث» إلى أن قال: «وَفِي الإبلٍ»» فذكَرَ صِدَقَتهاء كما ذْكَرَ الُمْرَئُ قال: «وَفِي حَمْسٍِ 
وعشرين حن من العم فا اڌٿ واد َفِيهَا ينْثْ مخاضء فَإِنْ لَمْ تكن ابَْهُ مخاضء فَاْنُ لبون دگڙء إلى حمس 
وَثَلادِينَ»» ثم ساق الحديتء قال: «قَإِذًا رادت وَاحِدَةٌ . يعني: على التسعين . فَفِيهَا حِمَّئَانِ طَرُوقَنَا الجَمَلٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَ: 
قن گات الإبل اتر من ذَلِكَء قفي كل حَمْسِينَ جِقَهٌ»» وذگر باقي الحديث. 

قال البَيْهَقِنُ: «ليس فيه ما في رواية سفيانَ» عن أبي إسحاق؛ مِن الاستئناف» وفيه وفي كثيرٍ من الرواياتِ عنه: «في حَمْسٍ 
وَعِشْرِينَ حَمْسْ شِيّاِ»» وقد أجِمَعُوا على ترك القولٍ به؛ لمخالفة عاصم بن ضَّمْرةّ والحارث الأعور» عن على عليه السلا 
الرواياتٍ المشهورةً عن النبين صلى الله عليه وسلّم» وعن أبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهما في الصدّقاتِ في ذلك كذلك 
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النقلِ فيها؛ فوجَبَ تركهاء والمصيرٌ إلى ما هو أقوى منهاء وبالله التوفيق». 

[441] أخرجه اليِرمِذي (819). والنّسَائي (2754)؛ من طريق عبد السلام بن حَرْبِء عن خُصّيف» عن سعيد بن جُبَير 
عن ابن عبّاس. 

وقال اليَرِمِذَيُ: «هذا حديثٌ حسَنٌ غريب» لا عرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حَرّب». 

[442] العاف (066) رسام (1187) نان تنيت ابن ار 

.[443] هو: دَرَاجُ بن سِمْعانَ» يقال: اسمّةُ: عبدُ الرحمن؛ ودَرَّاجٌ لَب أبو المح القرشيمٌ الهم مولاهم المصري 
القاصنٌء مولى عبد الله بن عمرو. ينظر: «تهذيب الكمال» (477/8). ٠‏ 

[444] «الكامل» (112/3 . 115). 

[445] أخرجه أحمد (11653 و11674). وعَبْدُ بم حْمَيدٍ (925/المنتكب)» وأبو يعلى (1376)» وابن حِتّانَ 
(817))» والطبَرانٌِ في «الدعاء» (1859).» وابنٌ السّنَْ في «عمل اليوم والليلة» (4)» واببن عَدِيّ في «الكامل» 
(115/3)؛ وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (156), والحاكم (499/1) والبيهقي في «الدعوات» 
(21)» و«شعب الإيمان» (523)» وغيرُهم؛ من طريق دراج بي السّمْحء عن أبي الهيثم العْتّوارِيْء عن أبي سعيدٍ الځڏري. 
.[446] «المجروحين» (62/1 . 85). ۰ 


.[447] كما سيأتي بمشيئة الله في الكلام على النكارة والشذوذء التي قد تحصّل في الإسنادٍ والمتن. 

.[448] «رسالةٌ أبي داود إلى أهل مكّة» (ص 69 . 70/المكتب الإسلامي)» وفيها: «وما كان في كتابي من حديث فيه 
ون شديذٌء فقد نه ومنه ما لا يَصِخّ سئده؛ وما لم أَذْكُرْ فيه شيئًاء فهو صالحٌ» وبعضها صخ من بعض»» وأخرج 
الخطيب في «تاريخ بغداد» (78/10) بسنده إلى أبي داود» قال: «ذْكَرْتُ الصحيح, وما يُسْبِهُهُ ويقارله». 

|[ 449] يعني: في كتابه «التتبّع». 

.[450] هو: إبراهيمُ بن محمَّدٍ بن عْبَيدِ أبو مسعودٍ اليِّمَشْقِنُ (401ه), له كتابُ «الأجوبة عما أشكّل الشيحٌ الدارفْطْنِيٌ 
على صحيح مسلم». 

.[451] وهذا من زوائدٍ الذهب على «الاقتراح». 

.[452] قال المسَّحَاويٌ في افش المُغيث» (132/2): «يقَعُ في كلامهم «المطروحٌ»؛ وهو غيرٌ الموضوع جزماء وقد أَثبَتَهُ 
الذكبيئُ نوعًا مستقِلاء وعرّفه بأنه: ما رل عن الضعيفيء وارتمّعَ عن الموضوع, ومثّل له بحديث «عمرو بن شَّمِر» عن جابرٍ 
الجْعْفِنَ» عن الحسّنء عن عليئّ»» وب: «جُوَيبر» عن الضحّاكء عن ابن 4 قال شيحُنا: «وهو المتروك في التحقيق»؛ 
يعني : 5 زاده في a‏ و«توضيجها»» وعرّفه بالمنَّهَمِ راويه بالكذب». 

E SS]‏ (27083و29468) حو طرق الساتلول والسل و 

[454] قال ابن رجحب في «شرح علل اليّرذي» (624/2): «ومن جملة الغرائب المنكرة: الأحاديث الشَادَةُ المطحثٌ 
وهي نوعان: 

.ما هو شاد الإسناد... 

ا المتن؛ كالأحاديث التي صحَتِ الأحاديث بخلافهاء أو أجمَعَث أئمّةٌ العلماءٍ على القولٍ بغيرها؛ وهذا كما 
قاله أحمدُ في حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيس: و تَاكنَاء ثم اصْنَعِي مَا بَدَا لَْكِ» : إِنَّه من الشاذّ المطّرح». 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (487/9): «صكحه أحمدٌ؛ لكتّه قال: إِنَّه مخالِفٌ للأحاديثٍ الصحيحة في الإحداد. 
قلث : وهو مصيرٌ منه إلى أنه يله بالشذوذ». 

.[455] «الجرح والتعديل» (7/1 و10). 

[456] ينظر . مثلاً .: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1499)» و«علل الحديث» لابن أبي 
حاتم (102, 137 176 362 418). 

.[457] ينظر . مثلاً .: «العِلّل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (716/, 21115 1331. 2256)» 
و«العلل الكبير» للّرمذي (217: 337, 598, 674): و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (53: 73, 105 108). 
[458] ينظر . مثلاً.: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (104» 374, 554 766 854). 

.[59] ينظر . مثلاً .: «عَمْدة القاري» للعَيّني (302/2)» و«القَبّس في شرح ا مالك» لابن العرّبي (ص 329). 


.[460] ينظر . مثلاً.: «العلل الكبير» للترمذي (1. 64, 70/) 92. 177 203 463). 

[461] ينظر: «تاريخ انق قفي وزآية الذورف ( 2716 ت ا ا 0027 و 
الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1193. 3518)» و«المجروحين» لابن حِبَانَ (154/1ء 291). 

[462] ينظر: «الإحكامٌ» في أصول الأحكام» لابن حزم (792/6)» و«فتح المغيث» للسخاوي (350/1. 351). 
.[463] «منهاج السّنّة» (341/4. وينظر: «المسوّدة» (ص275. 276). 

.[464] «إعلام الموقّعين» (55/2 . 56)» و«الفروسيّة» (ص 202 . 203). 

.[465] ينظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البَرّ (103/1)» و«تبيين العجبء بما ورَّدَ في فضلٍ رجَب» لابن 
حجر (ص11)» و«فتح المغيث» للسخاوي (351/1). 

.[466] ينظر: «المجروحين» لابن جِبَانَ (328/1)» و«شرح علل التّرمذي» (372/1)ء و«الفِصّلء في الملل والبّحَلٌ» 
لابن حَرّم (69/2)» و«تبيين العجّبء بما ورَّدَ في فضلٍ رجّب» لابن حجر (ص12)» و«فتح المغيث» للسخاوي 
(351/1). 

.[467] كما في «تقريب التهذيب» (3563). 

.[468] وقد كُيْبَتْ فيه رسائك مفرّدة. 

.[469] ينظر: «سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل» (ص246).: و«تهذيب الكمال» (495/15 . 496)), 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (329/59). 

.[470] ينظر ‏ مثلاً .: «إرواء الغليل» للألباني (26/4» 32, 405) (72/5) (222/7)» و«السلسلة الصحيحة» له 
(104/1. 289. 595). 

والعبادلةٌ هم: عبد الله بِنُ المبارتك» وعبد د الله 4 بن وَهْب» وعبد الله بنْ يزيد المُقَرئ. 

قال عبد الغنين بن سعيدٍ الأَزديُ: «إذا روى العبادلةٌ عن ابن لَهِيعةَ فهو صحيحٌ ابن المبارك» وابن وَهْب» والمُفُرئ». 
«تهذيب ا لابن حجر (330/5). 

.[471] ينظر: «ميزان الاعتدال» (475/2 . 483)» و«ديوان الضعفاء» للذكبي (2274). 

[472] «العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد» رواية المَرُوذِي (76). 
.[473] ينظر: «الضعفاء» للعْمّيلي (293/2). 

[474] ينظر: «الجرح والتعديل» (147/5). 

.[475] «من كلام أبي ركريًا يحيى بن مَعِين» (342/رواية ابن طَهُمان). 
.[476] «المنثور» لابن طاهر المَقدسي (ص3/7). 

.[477] ينظر: «تهذيب الكمال» (494/15). 


.[478] ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (330/5). 

.[479] «الضعفاء والمتروكون» للدارَقْطْنيَ (322). 

.[480] ينظر: «تهذيب التهذيب» (508/2). 

4811] أخرجه ابن الجَؤْزيٌ في «الموضوعات» (142/1 . 143)؛ من طريق اليّييع بن سليمان» عن الشافعي» به. 
.[482] أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَرْيم العَسَانيُ الشامئٌ؛ وقد يُسَبُ إلى جدّهء قيل: «اسمٌة: بُكيرٌ»: وقيل: 

«عبدٌ السلام». ينظر: «تهذيب الكمال» (108/33). 

.[483] ينظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (7974). 

.[484] ينظر: «سؤالات الآجْرَيّ لأبي داود» (1698). 

.[485] ينظر: «تهذيب الكمال» (156/23). 

.[486] كذا نَقّلَهُ أبو داودَ عن أحمد؛ كما في «سؤالات الآجْيَيّ» (1709). وفي «سؤالات أبي داود» (304): «إذا 
حدّث عن الشاميّينَ» فليس به بأسن؛ ولكن حديئّة عن يحبى بن سعيدٍ مضطربٌ». 

.[487] «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (86/7). 

.[488] أخرجه التَرمِذَي (2210)» عن صالح بن عبد الله الترمذيّ» عن فرج بن فَضَالة به. 

قال اليَرمِذَىيُ: «هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعرِفَهُ اد علىّ بن أبي طالب إلا من هذا الوجه ولا تَعلّمْ أحدًا رواه عن يحيى 
بن سعيدٍ الأنصاريٌّ غير القَرَج بن قَضَالة» والمَرَجُ بن َال قد تكلم فيه بعض أهلٍ الحديث» وضعّفه من قِبَلِ حفظه». وقال 
رانين عن الدارقطنيت : «هذا باطلٌ» قلث: من جهة الفَرَج؟ قال: نَعَمْ». ينظر: «سؤالات البَرْقان» (643). 
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ينظر: «تهذيب الكمال» (196/9). 

.[490] ينظر: «ميزان الاعتدال» (268/3). 


.[491] ينظر: «تهذيب الكمال» (465/4)» و«ميزان الاعتدال» (379/1). 
.[492] ينظر: «تهذيب الكمال» (244/5)» و«ميزان الاعتدال» (435/1). 
[493] ينظر: «تهذيب الكمال» (149/13)» و«ميزان الاعتدال» (312/2). 
.[494] ينظر: «تهذيب الكمال» (164/23)» و«ميزان الاعتدال» (345/3). 
.[495] ينظر: «تهذيب الكمال» (3/79/27). 

.[496] ينظر: «تهذيب الكمال» (167/5)» و«ميزان الاعتدال» (427/1). 
.[497] ينظر: «تهذيب الکمال» (291/13)» و«میزان الاعتدال» (325/2). 
.[498] ينظر: «تهذيب الكمال» (42/7)» و«ميزان الاعتدال» (560/1). 





.[499] ينظر: «تهذيب الكمال» (86/7)» و«ميزان الاعتدال» (569/1). 

.[500] ينظر: «تهذيب الكمال» (264/20). 

.[501] ينظر: «ميزان الاعتدال» (657/3)». و«البداية والنهاية» (179/16)» و«لسان الميزان» (381/7). 

وفي «لسان الميزان» (554/3): «زيدٌ بن رفاعة الهاشميئٌ أبو الخَيْرِه معروفٌ بوضع الحديثِ على فلسفة فيه» أحَدّ عن ابن 
ُرَيِْء وابن الأنباري؛ فال الت کا وقال اللالكائيٌ: رأيتُهُ باليَيّء قلث: له ا موضوعةٌ سرَقها منه ابن وَدْعانَ». 
انتهى. وقال أبو حيّانَ التوحيديٌ في كتاب «الإمتاع والمؤاتسة» [(5/2)]: «كان زيدُ بن رفاعة ذا ذكاءٍ وذِهْنٍِ وقَادٍ ويَفَظق 
واتساع في الفنونٍ من النّظْم والتَمْرِه والكتابة والبراعة في الحسابء والحفظ لأيّام الناس» ومعرفةٍ بالمقالات» وتبِصّرٍ في 
الآراوء وتف في کل فنٌّ؛ لكنّه لا يُسَبِ لمذهب؛ لجَيّشانه في كلّ شيءء وعليانه في كلّ باب. وكان قد صّحِب أبا 
سُلَيمانَ محمّدَ بن مَعشر الييشتي» ويعرف بالمَقدسي» وأبا الحسَن على بن هارُونَ الرنجاني 25 وأبا أحمد المِهْرَجُوني» 
والعَوْفيً» وغيرهم» وهم الذين كانوا وضَعُوا «رسائل إخوانٍ الصَمَّا»» ورامُوا الجمع بين الفلسفة والشريعة» وقِضّنْهم في ذلك 
مشهورةٌ» وساق أبو حَيَّانَ قِصَّتَهم بطولها». اه. ما في «اللسان» مختصرًا. 

وقد سْيْلَ الحافظ المِرَّييُُ عن «الأربعين الوَدْعائيّة»» فأجاب بما ملخّصّهُ: «لا يَصِخّ منها على هذا النسّقٍ بهذه الأسانيدٍ 
شيء» وإنما يَصِح منها ألفاظً يسيرةٌ بأسانيد معروفة يُحتاج في تتبعها إلى فراغ» وهي مع ذلك مسروقةٌ سرَقها ابن وَدْعانَ من 
زیا بن رفاعة» ويقال: زیڈ بن عبد الله بن مسعود ابن رفاعة الهاشمئٌ» وهو الذي وضَعٌ رسائل «إخوانٍ الصّمًا» فيما يقال» 
وكان جاهلاً بالحديث؛ وسرَقّها منه ابن وَدْعاَ فرب لها أسانيدَ؛ فتارة: يُروِي عن رجُلٍ عن شيخ ابن رفاعة» وتارَة: يُدخْلٌ 
انين وعامتُهم مجهولون. ومنهم: من يُشَكَّ في وجوده. 

والحاصله : أنَّها فضيحةٌ مفتعَلةٌ» وكذبةٌ مؤتمّكَةٌ وإن كان الكلامٌ الذي فيها حستًا ومواعظ بليغةٌ؛ فليس لأحدٍ أن ينشب كك 
مستحسّن إلى الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنَّ كك ما قاله الرسول حسَنٌ» وليس كل حسَنٍ قاله الرسول؛ والله الموقّق». 
ينظر : «لسان الميزان» (381/7)». و«الأجوبة المرضيّة» للسخاوي (117/1). 

.[502[] ينظر: «تهذيب الكمال» (148/21)» و«ميزان الاعتدال» (158/3). 

|503[ «سير أعلام النبلاء» (388/9). 

[504] تُوخ بن أبي مريم» أبو عِصّمة المَرْوزْيٌ القُرسْينُ مولاهم» مشهورٌ بكنيته» ويُعِرَفُ بالجامع؛ لجمعه العلوم؛ لكن كدّبوه 
في الحديث. ينظر: «تقريب التهذيب» (7210). 

.[505] ينظر: «المدخل؛ إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص 134 . 135). 

.[506] فللسيوطي في الأحاديثٍ الموضوعة كتابانٍ: «اللآلئٌ المصنوعة» في الأحاديث الموضوعة», الذي هو اختصارٌ 
وتهذيبٌ وتعقيبٌ على «موضوعات ابن الجَوْرَيّ»» وكتابُ «الزياداتٍ على الموضوعات»؛ وهو تذيبلٌ له. 

[507] «الكفاية» (555/2). 


[508] أخرجه أحمد (16058 و23606) واليرار (3718). والطَّحَاويجُ في «شرح مشكل الآثار» (6067) واب 
جبّانَ (63)؛ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبدٍ الملكِ بن سعيد بن سوي عن ابي حُْمَيدِ وأبي أَسَيدِه عن 
الب صلى الله عليه وسلّم. 

قال الطحاوئ: «هكذا روى ربيعةٌ هذا الحديث عن عبد الملكِ بن سعيدِء وقد رواه بُكَيرُ بن عبد الله بن الأشج» عن عبد 
الملكِ بن سعيدٍ هذاء E TANNER E E‏ 
سعيلدء حدّئه عن عبّاسٍ بن سهل؛ أن أبن بن كعبٍ کان في مجلس» فجعلوا NE‏ الله عليه وسلّم 
بالمرخص والمشدّدء وأبَينُ ب كعب ساكت» فلم يكن غير أن قال: أيْ هؤلاء» ما حديثٌ بلَمُكم عن رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّم تَعرِفُهُ القلوبثء ويَلِينُ له الجِلْدُء وتَرجُونَ عنده. فصّدّقوا بقول رسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسلّم لا 1 إلا الخيرَ». 

قال البخارئ في «التاريخ الكبير» (416/5): «وهذا أشبه». 

.[509] ينظر: «السلسلة الصحيحة» (732). 

«التاريخ الكبير» (416/5). 

[510] «جامع العلوم والحكم» (104/2 . 105). 

5111] أخرجه الطبرانئُ في «المعجم الأوسط» (794)» وأبو تُعَيم في «حلية الأولياء» (203/8)» وتحرّف عنده 
«حسّان»» إلى: «حبّانَ». 

.[512] «صحيح مسلم» (1043)؛ من حديث عَوْفِِ بن مالك الأشجعئ. 

[513] أخرجه التَرمِذَي (3429)» وابن ماجه (2235)؛ من طريق عمرو بن ينار . وهو قَهْرَمَانٌ آل الرَُر .عن سالم بن 
عبد الله بن عُمَرء عن أبيه» عن جَدّه عن النبيَ صَلّى الله عليه وسلّم. 

قال الَرمِذييُ: «وعمرُو بن دِينارٍ هذا هو شيخ بَصْرءيٌّ وقد تكلّم فيه بعضٌُ أصحاب الحديثٍ من غير هذا الوجه. ورواه يحيى 
ب سْلَيمٍ الطائفيئٌ» عن عِمْرانَ بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عُمَر عن النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم ولم يذَكْر فيه: 
عن عمر». 

.[514] مثك كتاب: «القول الموثوق» في تصحيح حديثٍ السُوقِ» لسليم الهلاليّ. 

[515] ينظر: «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (1879)» و«جامع الترمذي» (3428)» و«العلل الكبير» له (674 
و675).» و«الضعفاء» للعْمَيلَ (304/3)» و«الكامل» لابن عَدِيَ (35/2) و(135/5 . 136)» و«علل الدارطيين» 
(2812)» و«مسند الفاروق» لابن كُثير (641/2 . 643). 


.[516] أخرجه التَرمِذَيٌ (586)؛ من حديث أنس بن مالكء وقال: «هذا حديثٌ حسَنٌ غريب». 


.[517] ينظر: «المجروحين» لابن حِبَّانَ (2/74/2).» و«الكامل» لابن عَدِيَّ (171/6)» و«تهذيب الكمال» (60/25 
. 67))» و«ميزان الاعتدال» (514/3). 


.]518[ «الاقترالح» في بيان الاصطلاح» (ص315. 316). 

.[519] ينظر: «نزهة النَّظَر» (ص109). 

.[520] ينظر: «مجموع الفتاوى» (248/1)» و«التكت الوفكّة» (458/1). 
[521] ينظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (1006/1). 

.[522] ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (392/2). 

.[523] ينظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (392/2). 

.[524] ينظر: «أساس البلاغة» للرَمَخْشَري (353/1). 

.[525] «جامع التحصيل» (ص 23 . 24). 


.[526] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص1 5). 

«التمهيد» (20.19/1). 

.|527] «علوم الحديث» (63/2/طارق عوض الله). 

.[528] «الكت على كتاب ابن الصلاح» (540/2). 

[529] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص51)» و«التکت على مقدّمة ابن الصلاح» للرّرككشي (439/1)» و«النکت 
على كتاب ابن ل لابن حجر (543/2)» و«فتح المغيث» للسخاوي (171/1). 


.[530] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص167). 

[531] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص52))» و«فتح المغيث» للسخاوي (171/1). 
.[532] ينظر: «شرح النؤوي» (30/1). 

[533] ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (606). 

.[534] «رسالة أبي داود إلى أهلٍ مكّة» (ص74). 

.[535] «المراسيل» (49). 

.[536] «معرفة علوم الحديث» (ص 173 . 174). 


.[537] ينظر: «المعتمّد في أصول الفقه» لأبي الحْسَينِ البَصْري (143/2)» و«التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق 
الشّيرازني (ص 336). 
.[538] «اختصار علوم الحديث» (154/1). 


.[539] ينظر: «البحر المحيط» للرّككشي (338/6). و«المعتمّد في أصول الفقه» لأبي الحُْسَينٍ البَصري (143/2)) 
و«الإحكام» في أصول الأحكام» للآمدي (123/2). 

[540] «مختصرٌ منتهى السُولٍ والأَمَل» في عَلّْمَي الأصولٍ والجَدَلٍ» لابن الحاجب (636/1 . 638). 

[541] «الّكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (546/2)؛ وفيه: «المربتك: ما أضاقة التابعيئ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلّم مما سَمِعَهُ من غيره». 

.[542] «مسند أحمد» (74/4). 

«التكت» لابن حجر (546/2. 552). 

[543] ينظر: «الخلاصة في معرفة الحديث» (ص74). 

.[544] ينظر: «جامع التحصيل» (ص36). 

ينظر «جامع التحصيل» (ص48). 

.[545] ينظر «جامع التحصيل» (ص48). 

ينظر : «الكفاية» للخطيب (ص385). 

.[546] ينظر: «توضيح الأفكار» (262/1). 

«المراسيل» (481). 

.[547] «المراسيل» (25). 

«صحیح مسلم» (655). 

.[548] ينظر: «جامع التحصيل» (ص48). 

ينظر: «فتح المغيث» (194/1). 

.[549] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص170). 

.[550] «فتح المغيث» بشرح ألفيّة الحديث» (274/1). 

.[551] أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (239/3 . 240). وينظر: «شرح علل اليَّرمِذي» (539/1). 
[552] أخرجه البَيْهَقَيَ في «الكبرى» (42/6). 

[553] أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص170).» والخطيب في «الكفاية» (472/2). 

[554] «تاريخ يحيى بن مَعِين» (957). 

«معرفة علوم الحديث» (ص170). 

[555] ينظر: «مختصر المُرّني» (ص78). 

.[556] أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 177 . 178)» و«المراسيل» (13). 


.[557] أخرجه أبو داود في «المراسيل» (178). 

.[558] «الفقيه والمتفقّه» (546/1). 

«مناقب الشافعي» للبَيْهَقَىَ (32/2). 

[559] ينظر: «المعرفة والتاريخ» (239/3). 

أخرجه ابن عيض 103/43): 

[560] «تاريخ يحيى بن مَعِين» (958). 

|561[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (539/1). 

«مقدّمة صحيح مسلم» (14/1). 

[562] «التمهيد» (30/1)؛ (301/8). 

.[563] «المراسيل» (11). 

قلث : ما قاله أبو داود مهمٌ جدًا: بأنَّ هذا الخبرٌ لا يَصِح لأنّ هناك من قوّاه؛ قال ابن حجر . في سياقٍ كلامهِ على حديثِ 
الأعرابئ الذي بال في المسجدء فأَمَرَ انب صلى الله عليه وسلّم بصّبٌ الماءِ عليه وحَسَبُ . قال: «وفيه: أنَّ الأرض تطهُرٌ 
بصب الما عليهاء ولا يُشترطٌ حَمْيُها؛ خلافًا للحنفيّة؛ حيث قالوا: «لا تطهرٌ إلا بحَفرها»» كذا أطلّق النوويٌ وغيزه» 
والمذكوز في كتب الحنفيّة: التفصيل بين ما إذا كانت روه بحت يتخلَلّها الماءُ حتى يغمُرها؛ فهذه لا تحتاج إلى حَثْرِ 
وبين ما إذا كانت صُلْبةَ؛ فلا بد من حَفُرها وإلقاء التراب؛ لأنَّ الماء لم يغمُر أعلاها وأسفَّلَها؛ واحنّجُوا فيه بحديثٍ جاء من 
ثلاث طرقٍ: 

أحدُها : موصولٌ عن ابن مسعودٍ؛ أخرجه الطحاوئ» لكنْ إسنادة ضعيف؛ قاله أحمدُ وغيزه. 

والآخرانٍ : مرسّلانِ؛ أخرَج أحدهما: أبو داودَ من طريق عبدٍ الله بن مَعْقِلٍ بن مقرّنِء والآخَرٌُ: من طريقٍ سعيدٍ بن منصورٍ» من 
طريق طاوسء ورواثهما ثقات» وهو يَلرَمُ مَن يَحتج بالمرسّلٍ مطلْمّاء وكذا مَن يَحتخٌ به إذا اعتضّدَ مطلْقّاء والشافعئٌ إنما 
يعتضدٌ عنده إذا كان من رواية كبارٍ التابعين» وكان مَن أرسّل إذا سمّى» لا يسيّي إلا ثقدَّ» وذلك مفقودٌ في المرِسَلَيْنٍ 
المذكورَيّنِ على ما هو ظاهرٌ من سِنَدَيّهِما». 

.[564] «المراسيل» (63). 

«المراسيل» (71). 

.[565] «المراسيل» (78). 

«المراسيل» (416). 

.[566] «المراسيل» (451). 

«المراسيل» (491). 


.[567] «المراسيل» (527). 

.[568] «المراسيل» (532). 

.[569] ينظر: «المراسيل» (94, 138, 142. 146). 
.[570] ينظر: «تهذيب الكمال» (66/11. 75). 
ينظر: «تهذيب الكمال» (451/27. 457). 
ا 

ينظر : 


U1 
لګ“‎ 
حم‎ 


«تهذيب الكمال» (282/17 . 285). 
.|573 
|574[ أخرجه الترمذئ في «العلل الصغير» (755/5)» وابنُ عبد البر في «التمهيد» (3//1 . 38). 


[567| 

[568| 

|1569| 

]570[ 

[571| 

|1572| 

[573] «تهذيب الكمال» (10/24 . 16). 
[574] 
.[575] ينظر: «الجرح والتعديل» (3323/6. 324). 
[576] 
[577] 
[578] 
[579] 
|580[ 
|581[ 
|582[ 
|1583| 
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57] ينظر: «تهذيب الكمال» (28/14 . 40). 

7] أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (239/3 . 240). 

7] أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (246/1)» و«المراسيل» (ص3). 

7] أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (368/559). 

5] ينظر: «تهذيب الكمال» (419/26 . 443). 

.[581] ينظر: «تهذيب الكمال» (498/23 . 517). 

8 ينظر: «تهذيب الكمال» (355/7. 365). 

[583] نسَبَهُ الحافظٌ ابن حجر إلى محمد بن يحيى لهي في «البُفْرئَاتِ»» وساق الحديت مستَدًا. ينظر: «التككت» 
لابن حجر (575/2). 

.[584] «التگت» لابن حجر (573/2). 

|585[ «معرفة علوم الحديث» (ص147). 

|586[ البخاري (644)» ومسلم (651). 

|587[ «الكفاية» (ص21). 

«مقدّمة ابن الصلاح» (ص42). 

.[588] «التمهيد» (21/1 . 24). 

.[589] أخرجه أبو داود (4104)؛ من طريق خالد بن ذُرَيِكِء عن عائشة؛ قال أبو داود: «هذا مرسّك؛ خالدٌ بن ذُرَيكِ لم 
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يدرك عائشة رضى الله عنها». 
والحقٌ: أنَّ الحديت ضعيفٌ جدَا؛ فطرقُة لا تصلّحُ للتقوية لا سندًا ولا متناء والله تعالى أعلم. 


.[590] ينظر: «لسان العرب» (494/3). 

[591] «نزهة التَظَر» (ص85). 

[592] أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص 178 . 179). 

.[593] «معرفة علوم الحديث» (ص3/5). 

[594] «الإرشاد» (176/1. 177). 

|595[ أخرجه الخطيب في «الكفاية» (420/1). 

[596] أخرجه أبو داود (192). والنّسَائَيَ (185)؛ من طريق علي بن عيّاشُء عن شُعَيب» عن محمّد بن المنكدر» عن 
جابر. 

قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (168): «سَمعث أبن يقول؛ هذا حديثٌ مضطرب المتن» إنما هو: «أنَّ الث 
أكل كتمًاء وَلَمْ يَعَوَضأْ)؛ كذا رواه الثقاث عن ابن المنكدرٍ» عن جابر» ويَحتيِلٌ أن يكون شُعَيبٌ حدَّث به من حفظه؛ فوم 
فيه». 

Dg OAS) ay, OOD SE E SOT‏ لت واند بكاة 130 01,وسكت: 

[598] أخرجه البخاري (2552)» ومسلم (2249). 

[599] أخرجه مسلم (2249). 

[600] لغيه السخاري (49ة 7) نين طرق اچ و ا ر 
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.[602] تقدّم تخريجه. 

[603] أخرجه مالك (903/2). ومن طريقه اليَمِذَيُ (2318). 

قال التّرمذيً: «وهكذا روى غير واحدٍ من أصحاب الرُمْرَيّء عن الزُمْرِيّه عن علي بن حسين» عن النب صلى الله عليه 
وسلم» نحو حديث مالك مرسّلاً» وهذا عندنا أُصِح من حديث أبي سَلَمَة عن أبي هُريرة». ٠‏ 

|604[ أخرجه الترمذيٌ (2317)» وابن ماجه (3976)؛ قال التّرمذئً: «هذا حديثٌ غريب لا تَعرِفهُ من حديث أبي 
سَلَّمة» عن أبي هُرَيرةّ» عن النبي صلى الله عليه وسلّم» إلا من هذا الوجه». 

6 E 605| 

.[606] «معرفة علوم الحديث» (ص377. 378). 

.[607] أخرجه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» (ص 79 3)؛ من طريق صالح بن حَفْصوَيْهِ النَسابُورِيٌ؛ قال: «سَمِعتُ 
محمد بن إسماعيل البخاريّ يقول: قلث لمُتَيبةَ بن سعيدٍ: 8 بدب 1 1 00 
أبي الطّقّيل؟ فقال: كتَبْيُهُ مع خالدٍ المَدَاينِنَء قال: البخاريٌ: وكان خالدٌ المَدَاينيعُ يُدخْلْ الأحاديث على الشيوخ». 


.[608] قال الذَهَبيٌ في «سير أعلام النبلاء» (22/11): «وأما النَّسَائييُ: فاممَنَعَ من إخراجه؛ لتكارته». 

.[609] قال أبو داود (1220): «ولم يرو هذا الحديث إلا قُتَيبةٌ وحدَه»» وقال الترمذئ (554): «وحديث معاذِ حديثُ 
حِسَنٌ غريب» تفرّد به قُتَيبةُ لا نَعرفٌ أحدًا رواه عن الليثِ غيره» وحديث الليثِ» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطَمْيلِ 
عن معاذِء حديثٌ غريبٌ» والمعروفٌ عند أهلٍ العلم: حديثٌ معاذِء من حديثِ أبي الربير» عن ابي اميل عن معاذ»» وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (245): «لا أعرفُةُ من حديث يزيد» والذي عندي: أنه دحل له حديثٌ في حديث»» وقال 
الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (483/14): «لم يرو حديثٌ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطَمَيلٍ أحدٌّ عن الليثِ غير فتيبة؛ 
وهو منكة ا من حديثه». 

.[610] «سؤالات الآجْرَيِ» (1543). 

.[6] أخرجه أبو داود (19)» والترمذي (1746)» والسَسَائي في «المجتبی» (5213)» و«الکبری» (9470)» وابن 
ماجه (303)؛ من طريق همَّام بن یحیی» به. 

قال أبو داود: «هذا حديثٌ منكرء وإِنَّما يُعرَففٌ عن ابن جُرَيج» عن زياد بن سعد» عن الزُهْرِيٌ» عن أنس؛ أن النبئّ صلی الله 
عليه وسلّم اتكَلَّ خائمًا من وَرِقِ» 3 ألقاه»» والوهمُ فيه من 5 ولم يَروهِ إلا همّام». 

وقال النَّسَائينُ: «وهذا الحديث غيرٌ محفوظه والله أعلم». وينظر: «التّكّت على كتاب ابن الصلاح» (676/2 . 678). 
.[612] أخرجه الطَيَالِسِيئْ (2005)» واب أبي شَيْبة (6394)» عن أبي الأحوص, عن أبي إسحاق السّبيعيَ» به. وعن ابن 
أبي شَيْبةَ: أخرجه مسلم في «التمييز» (87/دار ابن الجوزي). ا 

وقد اتف فيه على أبي إسحاق. ينظر: «العلل» للدارَفْطْن (115/13 . 116). 

[613] «التمييز» لمسلم (87). 

[614] قال أبو حاتم الرازيً: «ليس هذا الحديث بصحيح» وهو عن أبي إسحاق مضطرب». ينظر: «علل الحديث» 
(283). 

|615[ ينظر: «صحيح البخاري» (618 و937 و1165 و1172 و1173و1180 و1181)» و«صحيح مسلم» 
(723 و729). 

.[616] تقدّم تخريجه. 

.[617] أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (195/8)» وأحمد في «العلل» (3007)؛ من طريق أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن عائشة. 

.[618] أخرجه أبو داود في «المراسيل» (98). 

.[619] «الجرح والتعديل» (328/3. 329). 

.[620] «سنن أبي داود» (4104)» و«العلل» لابن أبي حاتم (1463). 


[621] «صحيح مسلم» (121). 

«السنن الكبرى» (86/7). 

.[622] اخرجه ابو داود (2085)» والترمذي (1101))» وابن ماجه (1881). 
.[623] ينظر: «تهذيب السنن» (764/2. 766). 
.[624] ينظر: «تهذيب التهذيب» (204/1). 
.[625] «العلل ومعرفة الرجال» (145). 

ينظر: «الكامل» (235/6). 

.[626] «سنن التّرمذي» (3429). 

«الكامل» (205/2). 

.[627] «علل الدارقطني» (386/12). 
«الضعفاء» (133/1). 

.[628] تقدّم تخريجه. 

.[629] «سنن أبي داود» (19). 

.[630] تقدّم تخريجه. 

.[631] أخرجه أحمد (354/3 رقم 14817). 
أخرجه البخاري (614 و4719). 

.[632] أخرجه ابن ماجه (722)؛ وابن جِبّاَ (1689)؛ من طريق محمّد بن يحبى الذّهْلِيَه عن عليّ بن عَيّاش» به. 
.[633] أخرجه مسلم (2788). 

«الأسماء والصفات» (706). 

[634] «فتح الباري» (396/13). 

البخاري (7412)» ومسلم (2788). 

|635[ البخاري (4812)» ومسلم (2787). 
.[636] أخرجه مسلم (1827). 


.[638] تقدّم تخريجه. 

.[639] ينظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص184))» و«السنن الكبرى» للبيهقي (5529)» و«تاريخ بغداد» 

.)481/14( 

.[640] «معرفة علوم الحديث» (ص184). 

[641)] ينظر: «العلل الصغير» (762/5)» و«شرح علل الترمذي» (649/2 . 650). 

.[642] أخرجه أبو داود (840 و841))» والّرمذي (269)» والنَّسَائِي (1090 و1091)؛ قال التَرمِذَيُ: «حديث أبي 

هُرَيرةَ حديثٌ غريب» لا تعره من حديثِ أبي الزناد إلا من هذا الوجه». 

.[643] «مقاتل الطالبيّين» (ص213). 

[644] ينظر: «فتح الباري» لابن رجحب (218/7). 

.[645] «التاريخ الكبير» (139/1). 

]646[ 

[647] تقدّم تخريجه. 

[648] 
١ 


ل 


646|. 

.[648)] «مقدّمة صحيح مسلم» (7/1). 

.[649] ينظر: «شرح علل التّرمِذي» (653/2). وينظر أيضًا: «علوم الحديث» لابن الصلاح (34/3/طارق عوض 
الله)» و«هدي الساري» (ص 455). 

[650] ينظر: «شرح علل الترمذي» (695/2 . 698). 
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.[652] أخرجه البخاري (2535)» ومسلم (1506). 

6531[ أخرجه مالك (423/1)» ومن طريقه البخاري (1846)» ومسلم (1357). 

[654] ینظر: «التکت على كتاب ابن الصلاح» (368/1). 

.[655] حديث معاذٍ في جمع التقديم؛ وقد مضى تخريجه. 

.[656] «العلل الصغير» (ص758). 

«شرح علل الترمذي» (627/2). 

چ 

]1658 أخرجه مسلم (2062). 

.[659] أخرجه التّرمذي في «العلل الكبير» (575)». والنَّسَائِي (5628))» وابن ماجه (3404). 
.[660] «شرح علل التّرمذي» (631/2). 


«العلل الصغير» (759). 

[661] «العلل الصغير» (759). 

«شرح علل الترمذي» (645/2). 

[662] «العلل الصغير» (759). 

.[663[] وينظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب (645/2» 650). 

[664] «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (29). 

.[665] أخرجه الخطيب في «الكفاية» (188)» فقال: «حُدّثث عن عبد العزيز بن جعفر» قال: أنا أبو بكر الخلالُ...», 
وقول الخطيب: «خُدِّنْتُ» لا يفيدٌ عدم صځُته» بل هو صحيحٌ؛ أن هذا النقل . فيما يَظِهَرٌ . من «جامع الحلاّل»» 
و«جاممٌ الكَادّلٍ» نسبتُةُ إلى الخلالٍ صحيحةٌ لا شلك فيها. 

.[666] أخرجه الخطيث في «الكفاية» (188). 

.[667] «الكفاية» (188). 

«شرح علل التّرمذي» (624/2). 

.[668] «الموطًاً» (773). 

[669] سبق تخریجه. 

[670] أخرجه من هذا الطريق أبو تعَيم في «الجلية» (342/6): وأبو طاهر الِتلَفيئُ في «الطَيُوريّات» (908). 
[671] سبق تخریجه. 

البخاري (5396)» ومسلم (2063). 

[672] البخاري (5393)» ومسلم (2060). 

.[673] أخرجه مسلم (2062)» وابن ماجه (3258). 

.[674] «معرفة علوم الحديث» (ص153. 156). 

[675] «ستن ابي داود» (2337). 

.[676] ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7962)» و«تَضب الراية» (441/2). 

6771[ «سؤالات البَرْدّعي» (143). 

ينظر: «لطائف المعارف» (ص135). 

.[678] «سنن الترمذي» (738). 
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ينظر: «لطائف المعارف» (ص135). 

6791[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (332/1)» و«لطائف المعارف» (ص135). 
6801[ أخرجه مسلم (1819)؛ من حديث أبي هُريرة. 

[681] أخرجه مسلم (1964)؛ مِن حديثٍ عائشة. 

.[682] «سنن النّسَائي» (2156). 

[683] أخرجه ابن حبّان (7475)» واللفظ له وأبو داود (3114). 

]684[ 

]685[ 

]686[ 
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.[684] «المستدرك» (1964)), وأخرجه البَيْهَقَنُ في «شُعَب الإيمان» (2367). 

.[685] «صحيح ابن حبّان» (2482). 

.[686] أخرجه النّسَائِينُ في «الكبرى» (446): و«الصغرى» (1691). 

.[687] أخرجه أحمد (20663). 

أخرجه ابن حِبَّانَ (2503). 

.[688] «الضعفاء الكبير» للعْمّيلي (1095). 

«صحيح مسلم» (2860). 

.[689] «صحيح البخاري» (6075). 

.[690] «المعجم الكبير» للطبراني (9882). 

.[691] «صحيح مسلم» (5131). 

2 أخرجه أبو داود (4941). 

.[693[] ينظر: «الآداب» للبَيْهَقي (33). و«مشيخة قاضي المارستان» (708)» و«ذَيْل تاريخ بغداد» لابن الدبيثي 
(304/4 . 305). 

.[694] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص178 . 187). 

.[695] «سنن التُرمذي» (3309). 

.[696] أخرجه مسلم (2577). وينظر: «المناهل السّلسلةٌ» في الأحاديث المسلسّلة» (ص290 . 293)., و«العُجَالةٌ 
في الأحاديث المسلسّلة» (ص 58 . 60). 

.[697] أخرجه حَمْرَةُ الكنانئ في «جزء البطاقة» (2)» والحاكم (529/1)؛ من طريق يحبى بن عبد الله بن بُكير» به. 
.[698] أخرجه مسلسلاً صاحبُ «المناهل السلسَلةٌ في الأحاديثِ المسلسلة» (ص 231 . 232)» والفادانئ في 
«العجالةٌ» في الأحاديث المسلسلة» (ص75 . 76)؛ وهو عند البخاريٌ (912) دون تسلشل. 


لا لا لا لا 
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.[699] أخرجه البعَوي في «الجَغديّات» (30). والرامَهُرْمْزِيُ في «المحدّث الفاصل» (649). وابن عَدِيّ في «الكامل» 
(34/1و76). 

.[700] أخرجه ابنٌ عبد البَرّ في «التمهيد» (12/1 . 13). 

.[701] «فتح المغيث» شرح ألفيّة الحديث» (203/1 . 213). 

[702] ينظر: «مقدّمة الصحيح» (28/1 وما بعدها). 

[703] ينظر: «شرح علل التّرمذي» (597/2). 

.[704] أخرجه أبو داود (5094))» والترمذي (3427)» والنَّسَّائي (5486 و5539). وابن ماجه (3884)» والحاكم 
(519/1)؛ من طريق الشَّعْبِيء عن أم سَلّمة. 

قال الترمذئ: «هذا حديث حسَنٌ صحيح»» وقال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحيّن» ولم يخرّجاه» وربما 
توكّم متومّع أنَّ الشّعْبِيَ لم يَسمَعْ من أمّ سَلّمة» وليس كذلك؛ فإنه دحل على عائشة وأمّ سلّمةَ جميعًاء ثم أكثرٌ الرواية عنهما 
جميعًا». 
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] ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (131/7). 
] ينظر: «الجرح والتعديل» (323/6). 
] ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (1002/1) مادة (دلس). 
] ينظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (231/2/طارق عوض الله)» و«التگت» للرركشي (69/2). 
0] أخرجه البخاري (1925)» ومسلم (1109)؛ واللفظ له. 
0 أخرجه القَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (780/2)» وابن أبي حاتم في «الجَزح والتعديل» (173/1). 
1] أخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» (33/1))» وأبو نُعيم في «حلية الأولياء» (107/9). 
1/] أخرجه ابن عَدِيَ في «الكامل» (33/1). 
1/] ينظر: «التّكّت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (628/2. 630)؛ فقد ذكرَ ذلك عن روني ورده. 
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4 «التّكت على كتاب ابن الصلاح» (641/2). 

5/] «التّككت على كتاب ابن الصلاح» (617/2). 

1/] وقد وصّمَهُ الحافظ اب حجَرٍ بذلك على الصواب؛ كما في «طبّقات المدلْسِينَ» له. 
1/] «تهذيب 5 (473.472/21). 

1 
9 قد يلاحظ على ابن سعدٍ: اهتمامّة بالتدليس؛ من خلال حُكْمِهِ على الرواة. 
.[720] سيأتي . إن شاء الله تعالى . الكلامٌ عليه 


J لل‎ 


OO 


لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 
. . . . 3 3 . . . . . . . . . 


.]721[ «تاريخ ابن مَعِينِ» قاف لذو 121/3 
.]722[ «تاريخ ابن مَعِينِ» رواية الدوري (236/2). 
.[723] ينظر: «تهذيب الكمال» (282/16). 
.[724] كذا؛ ويبدو أنَّ هناك سقّطًا في الكلام. 

.[725] ينظر: «الكامل» (1518/4). 

[726] ينظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (74/6). 
.[727] وهذا النوعٌ من التدليس لم يتبث أنَّ الوليد كان يَفعَلّهُ إلا في حديث الأوزاعيي» وقد بُيْنَ ذلك في هذا الكتاب. 
ON ON‏ ا 

.[729] «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص45). 

.[730/] «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص45). 

7311] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (413/12)» و«تغليق التعليق» (391/5). 

.[732/] «تقريب التهذيب» (5907). 

ينظر: «التكت» (621/2). 

[733] ينظر: «تاريخ دمشق» (291/63. 292). 

.[734] «سنن سعيد بن منصور» (849/الأعظمي). 

.[735] أخرجه النّسَائِيمُ (3367).» وابنْ حِبَّانَ (4140)؛ من طريق عبد الومّاب الثقّفي» عن يحيى بن سعيدء به. 
[736] وصّمَهُ بذلك أبو زرُرْعةَ اليَّمَشْقَئُ؛ كما في «المجروحين» لابن جبّان (94/1). 

.[737] وصّمَهُ بذلك أبو رُرْعة الدَّمَسْقَئيٌ؛ كما في «المجروحين» لابن حِبَّانَ (94/1). 

.[738] وصَمَّهما . أي: الأعمش والثوريّ . الخطيبث؛ كما في «الكفاية» (ص364)» ونقلَ في (ص305) عن عثمانَ بن 
سعيدٍ الدارميت: أنَّ الأعمش ريما فعّل ذا. اه. 

.[739] 57 لابن حجر (621/2).» وقد ذگر الإمامٌ أحمدُ أمثلةً كثيرةً جدًا على تدليس هُشَيم؛ كما في «العِلّل» 
براوية عبد الله» وفي هذه الأمثلة أنواعٌ مِن التدليس كان يَفعَلّها هُشية» ومنها (723)» لعلَّه من تدليس التسوية. 

.[740] وصّمَهُ بذلك ابن رجحب؛ كما في «شرح علل الترمذي» (825/2). 

.[741] وصَّفَهُ ابن حِبّانَ بذلك في «المجروحين» (116/1). 

.[742] كما في «المجروحين» لابن حِبَّانَ (201/1).» فقال: «وإِنّما امبّحِنَ بقيّةُ بتلاميدٌ له» كانوا يُسقِطونَ الضعفاءً من 
حديثه؛ فالتَرّقَ ذلك كله به». 

.[743] ينظر: «موطأ مالك» (287/1 و3381 و489/2 و602). 
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: «موطًاً مالك» (384/1). 

: «التمهيد» (27/2 . 35). 

: «جزء فيه ذِكْرُ حال عكرمة» للمُنذري (ص34 . 38). 
الكو اا 

: «معرفة علوم الحديث» (ص343). 

: «شرح علل الترمذي» (861/2 . 868). 
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[751] «شرح الترمذي» (861/2). 

«صحيح البخاري» (614). 

.[752] «علل الحديث» (319/5. 322). 

«شرح علل التّرمذي» (862/2). 

.[753[ «علل الحديث» (319/5 . 322). 

.[754] أخرجه أحمد (12686). 

|755[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (865/2). 

أخرجه أحمد (1200). 

[756] ينظر: «شرح علل الترمذي» (865/2). 

[757] ينظر: «شرح علل التّرمذي» (866/2). 

.[758] ينظر: «الجرح والتعديل» (344/4 . 345). 

.[759] هذا ما جاء في أكثر تُسَخ اليَرمِذَيٌ» وفي نسخة: «حسَنٌ صحيح». ولأَوّلُ أصحٌ؛ لأنه جاء في أكثر النسَخ. 
.[760] «تَصّب الراية» (328/2). 

[761] «سنن ا داود» (1574). 

«الكفاية» (ص3/77). 

.[762] «العلل» رواية المَرُوذَيّ (ص61). 

«الطبقات» (349/6). 

[763] هو: ابن أبي سُليم. 

«الإرشاد» (417/1). 
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.[764] «شرح علل اليَرمِذي» (816/2). 
ينظر: «سير الأعلام» (460/17). 
.[765] «المجروحين» (201/1). 
[766] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1871 و2394). 
.[767] ينظر: «الكامل» لابن عَدِيَ (276/2). 
[768] ينظر: «الطبقات الكبرى» (292/9)»ء و«الجرح والتعديل» (124/6 . 125). 
.[769] «الثككت على كتاب ابن الصلاح» (617/2). 
[770] 
|771[ 
١‏ 
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.[770[] «الطبقات الكبرى «(3322/ط. العلمية). 

[771] «قواطع الأدلّة» (323/2). 

.[72/] وقال محمّقْ ن «القواطع»: « تدليسُ المتونٍ : هو المسمّى في اصطلاح المحدّثِينَ: المُدرَجَ »» قلت : فإذا كان 
المقصودٌ هو هذاء فهذا يسكّى في الاصطلاح: إدراجًا؛ كما تقدّم. 

.[773] «مسند أحمد» (3685). 

«صحيح البخاري» (156). 

.[774/] «معرفة علوم الحديث» (ص135). 


[775] «صحيح ابن جِبّانَ» (161/1). 

.[776] ينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (9). 

.]777[ أخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» (34/1). والخطيب في «الكفاية» (387/2). 
.[778] ينظر: «العلل الكبير» (ص388). 


.[779] ينظر: «القراءة خلف الإمام» للبخاري (ص39))» وفيه: «قال لي عل بن عبد الله: نظّرث في كتاب ابن إسحاق» 
فنا :وكوي عليه إل ف ي ك آن كرا م اهرخا فد معدل به عل قله يد 

.[780] «شرح علل اليَرمِذي» (589/2). 

[781] ينظر: «الإصابة»؛ فقد بيّن ذلك ابن حجر في ترجمة سُّهَيلٍ بن بيضاء. 

.[782] «شرح علل اليَرمِذي» (588/2). 

.[783] «العلل ومعرفة الرجال» (260/2). 

.[784] «المعرفة والتاريخ» (637/2). 

.[785] «الرسالة» (ص 379 . 380). 

.[786] ينظر: (498 و890 و903) من «الرسالة»» وأبو الرُبَبِرٍ أيضًا. ينظر: (484, 889). 


[787] كما في «الإحسان» (161/1). 

.[788] ينظر: «الثكّت» لابن حجر (636/2). 

.[789] «صحيح ابن جبَّادَ» (162/1). 

.[790] أخرجه ابن حُريمة في «التوحيد» (85/1)» عن جرير» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي 
رتاح» غق ان غر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لآ تُمَبَحُوا الوَجْة؛ فَإِنَّ ابْنَ آَدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَة البَحْمَنٍِ» . 
ثم قال: «وروى الثوريٌ هذا الخبَرَ مرسّلاً غيرٌ مسنَدٍ... والذي عندي في تأويلٍ هذا الخبر» إِنْ صمَّ من جهة النقلٍ موصولاً؛ 
فان في الخبر عللاً ثلانًا: 

إحدامُنّ : أنَّ الثوريّ قد خالف الأعمش في إسناده؛ فَأَرسَلَ الفوريٌ» ولم يقل: عن ابن عُمَر. 

والقانية + أن الأعمين مد لم يدر آله سمه من بيب بن أب ثانت: 

والغالغةٌ : أنَّ ڪيب بن ابي ثابتٍ أيضًا مدزْس؛ لم يُعَلّمْ أنه سَمِعَُ مِن عطاء... 

ومثل هذا الخبَرٍ لا يكادُ يَحتخ به علماؤنا من أهل الأثر». 

.[91/] ينظر: «إبطال التأويلات» (81/1). و«المنتكب من علل الخلال» (168).» و«ميزان الاعتدال» (420/2)» 
و«فتح الباري» (183/5). 

.[7921] نقل إسحاق الكؤْسَج في «المسائل» (4676/9)» عن الإمام أحمدء وقد سل عن أحاديت» ومنها: الحديثُ 
الذي في «الصحيحيّن»: «عَلَى صُورَتِه» » فقال: «يعني: صورةً رب العالمين»»: ثم قال عقب ذلك: «ككٌ هذا صحيحٌ», 
ولم يعر على السياق الذي فيه: «عَلَى صُورَةِ اليَحْمَنٍ» » وإنّما بيّن أنَّ الضميرٌ يعودُ إلى الله عر وجل كما قرّره في مواضعَ 
أخرى» وأنكرٌ على من حمَلَةُ على صورة آدَمٌ. 

[793] ولكن يُستأنَسُ بها في تفسيرٍ الحديثء وأنَّ الضميرٌ يعودُ إلى الله عرّ وجل؛ لأنَّ قُصَاراها أن تكونّ مرويّةٌ بالمعنى» 
فيكونُ هذا فهمًا للسلفٍ الصالح؛ وهذا ما قرَّره الإمامُ ابن تيميّة. 

.[794] ينظر: «الثكت» لابن حجر (635/2 . 636). 

.[795] «شرح علل اليَّرمِذي» (823/2). 

«العلل الكبير» للتّرمذي (966/2). 

.|796] «میزان الاعتدال» (224/2). 

|797[ «الكامل» (45/5 . 46). 

.[798] «الجامع» للخطيب (316/2). 

.[799] «شرح عِلل اليرمذي» لابن رب (756/2. 758). 


[800] أخرجه البخاري (1384)» ومسلم (2659)؛ ين حديث أبي ُريرة» والبخاري (6597)» ومسلم (2660)؛ 
من حديث ابن عبّاس. 


[801] مسلم (653). 


.[802] أبو داود (552 و553). والنَّسَائي (851). وابن ماجه (792). 

[803] ينظر: «سئن أبي داود» (2931). 

.[804] «شرح مشكل الآثار» (155/4 . 156). 

.[805] أخرجه ابن أبي شَيْبة (17429) موقوفًاء والحاكم (3181) مرفوعًاء وقال: «فلم يطلّقُها», وقال الحاكم: «هذا 


حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيحَيْنِ» ولم يخرّجاه؛ لتوقيفٍ أصحاب شُعْبةَ هذا الحديث على أبي موسى؛ وإِنّما أجمّعوا على 
سند حديثِ شُعْبة بهذا الإسنادٍ: «دَلانَةٌ تون جرهم مَرّتيْن»» وقد اتقَمَا جميعًا على إخراجه». 

.[806] أخرجه أبو داود (4104)؛ من حديثِ عائشة:؛ وقال أبو داود: «هذا مرسّل؛ خالدُ بن ذُرَيكِ لم يُدرِكُ عائشةً رضي 
اللدصنيا: 

.[807] أخرجه البخاري (159). ومسلم (226). 

.[808] أخرجه البخاري (185)» ومسلم (235). 

.[809] أخرجه البخاري (140). 
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[811] «بلوغ المرام» (ص513/طارق عوض الله). 

.[812] «مجموع الفتاوى» (519/22). 
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[814] أخرجه الرمذي (3433)» وقال: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيځ غريٽ من هذا الوجه, لا تَعرفُهُ من حديثٍ سُهَيلٍ 
إلا من هذا الوجه». ٠‏ 
.[815] ينظر: «التاريخ الأوسط» (3/78/3 . 379))» و«التاريخ الكبير» (104/4 . 105)» و«معرفة علوم الحديث» 
(ص362 . 364). 

.[816] أخرجه أبو داود (19)» والترمذي (1746)» وابن ماجه (303). والنّسَائي (5213).» وقال أبو داود: «هذا 
حديثٌ منكرٌ وإِنّما يُعَرَفْ عن ابن ريج عن زياد بن سعدء عن الرهْريّ» عن أنس: «أنَّ النِيَ صلّى الله عليه وسلّم انُحَدَ 


حَاتَمًا مِنْ وَرقِ» ثم ألقَاه»» والوهمٌُ فيه من همّام ولم يَروهِ إلا همَّامٌ». وقال التَرمذي: «هذا حديثٌ حسَنٌّ صحيحٌ غريبٌُ». 


.[817] أخرجه أبو داود (159). والتريذي (99)» والنَّسَّائي في «الكبرى» (129).» وابن ماجه (559). 
[818] أخرجه البخاري (182)» ومسلم (274). 

[819] أخرجه البخاري (2548)» ومسلم (1665). 

.[820] أخرجه مالك (86/1)؛ ومن طريقه أبو داود (826)» والترمذي (312))» والنّسَائي (919). 
|821[ 

[822] م 

[523] ينظر 


6 كه 


[821] ينظر: «سنن أبي داود» (82/7). 
.|822 
.|823 
2). 
.[524] «شرح علل التَرمِذي» (600/2). 

ينظر: «تاريخ بغداد» (142/9). 

.[825] «شرح علل التَرمِذي» (600/2). 

.[826] راجع الكلامّ على «مراسيلٍ الصحابة». 

.]827[ 0 «تهذيب التهذيب» (50/4)» و«فتح الباري» (260/8). 

.[88] ينظر : «التاريخ الكبير» (446/6)» و«الجرح والتعديل» (328/6)» و«الثقات» (291/3)» و«تهذيب 
الكمال» (79/14). 

.[829] أخرجه البخاري (660).؛ ومسلم (1031). 

.[830] أخرجه البخاري (1238)؛ من طريق حفص بن غِيَاثِء ومسلِمٌ (92)؛ من طريق ابن ثُمَيرٍ ووكبع؛ جميعُهم 
(حفصء وابن تُمَير» ووكيع) عن الأعمش» عن شَقِيق» عن عبد الله بن مسعود» به. 

[831] أخرجه أحمد (3625 و4038).؛ عن أبي ععاويق عن الأعمن» عن شقيئ عن غيد الله قال <ز قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم كلمدّ وقلث أخرى؛ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ مَات لآ يُشْرِكُ بالل شَيْئاء دحل 
الجنّة» » قال: وقلث أنا: مَن مات عر بالله شيئًاء دحل النارّ » . وينظر: «فتح الباري» (111/3. 112). 

.[832] أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (315/14 . 316). 

.[833] ينظر: «أسامي مَن روّى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص52 . 54). 

.[834] أخرجه البخاري (77)» ومسلم (33). 
.[835] أخرجه البخاري (7)» ومسلم (1773). 
]836[ 
]837[ 


منهم: الترهذي؛ كما في الموضع السابق. 
ينظر : «المجروحين» (207/1)» و«الكامل» (99/2)» و«المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (ص 151 . 


.[837] ينظر: «صحيح البخاري» (2263 و2264 و3905). 


.[8538] ينظر: «المعجم المختصّ» (ص 156 . 157))» و«معجم الشيوخ» (247/2). 

.[839] ينظر: «أسامي مَّن روى عنهم البخاري» (ص70 . 74). 

.[840] «صحيح مسلم» (624))» وفيه: «وقال المراديٌ: حدَّثَّنا ابنُ وهبء عن ابن لَهِيعةَ وعمرو بن الحارث؛ في هذا 
الحديث»» و«صحيح مسلم» (1829 و2705))» وفيهما: «أخبَرّني رجلُ . سمَاهُ . وعمرُو بن الحارث». 

.[841] ينظر: «صحيح البخاري» (4514 و5697 و7307).؛ و«سنن النَّسَائي» (276 و2303 و2351 
و4371). 

.[842] أخرجه ابن ماجه (4252)), وأحمد (4012)؛ من حديث عبد الله بن مسعود. 

[843] ينظر: «المدخل إلى السنن الكبرى» (76/2. 78)» و«جامع بيان العلم» (747/1. 750)» و«الجامع 
لأخلاق الراوي» 5 . 540). 

.[844] هو: أحمد بن أبي طالب بن نِعْمةَ بن الحسّنء أبو العبَّاسٍ الحجّارُء المعروف بابن الشّحْنة. ينظر: «معجم 
الشيوخ» للذهّبي 118/1 . 120). 

.[845] ينظر: «تفسير ابن كثير» (539/13). 

.[846] «تذكرة الحمّاظ» (128/1). 

[847] ينظر: «سنن النَّسَائي» (68 و74 و340 و375 و438 و752 و793 و886 و1619 و1652 و1678 
و1690 و2134 و2294 و2590 و2874 و3101 و3704 و3784 و3946 و3994 و4186 و4713 
و4806 و4818 و4933 و5140 و5510). 

.[548] ينظر: «التقييد» لابن تُقَطة (154/1)» و«سير أعلام النبلاء» (130/14). 

.[549] في المطبوع: وا ل ت الات ما اناه 

.[850] «تقريب التهذيب» (1184). 

ينظر: «الجرح والتعديل» (2/7). 

.[8551] «صحيح ابن خُرّيمة»ه (1497). 

.[852] ينظر كتابه: «أحوال الرجال» (ص32 . 33 و79 82). 
.[853] «مقدّمة الصحيح» (160/1). 

[854] أخرجه البخاري (5990)» ومسلم (215). 

.[855] ينظر: «تاريخ دمشق» (462/49). 

أخرجه مسلم (78). 

.[856] «سنن التُرمذي» (3/36). 


«حلية الأولياء» (185/4). 

[857] سيأتي مَزِيدُ كلام في حديث من وُصِف ببذّعة. 

.[858] «ميزان الاعتدال» (426/3). 

أخرجه مسلم (360). 

[859] أخرجه مسلم (1844)؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد رت الكغبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
.[860] «التمییز» (ص57). 

.[861] «التمييز» (ص179). 

.[862] «التمييز» (ص188). 

«التمييز» (ص182). 

.[863] «سؤالات الحاكم للدارقطني» (323). 

.[8564] ينظر: «تهذيب الكمال» (406/11). 

.[865] «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (949)» و«موضوعات المستدرك» للذكبي (6). 

|866[ أخرجه ابن ماجه (424). وابن أبي شَيْبة (35775). 

[867] أخرجه البخاريّ» عن الرَهْريّ» قال: أخبَرّني عطاءٌ بن يزيد» عن حُمْرانَ مولى عثمان بن عمًانَ؛ أنه رأى عثمان بن 
عمَّانَ دعا بِوَضُوءٍء فأفرَعَ على يِدَيْهِ من إنائه» فغسَلّهما ثلاث مرَاتِ» ثم دحل يميئهُ في الْوَضُوءِء ثم تمضمّض واستنشّق 
واستتئرء ثم غسّل وجهَةُ ثلاناء ويدَيْه إلى المَرْفَِيْنِ ثلاناء ثم مسح برأسهء ثم غسّل كل رِجْلٍ ثلاناء ثم قال: رأيث النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم يتوضّأ نحوّ وُضُوئي هذاء وقال: « مَنْ تَوَضأً نو وَضُوئِي هذا ثُمٌ صَلَّى كُعتيْن لآ يُحَدّتْ فِيهمَا نَفْسَهُ.: 
غَمَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». 

.[868] في «مصئّف ابن أبي شَيْبقَه (169)؛ من حديث ابن عباس وعند أحمد في «المسئّد» (26391)؛ من حديثٍ 
.[869] ينظر: «تهذيب التهذيب» (69/5). 

.[870] أخرجه أحمدٌُ في «المسند» (1673)» قال: حدَّتّا موسى بن داود» حدَّثَنا عبد الله بن عْمَرَ عن ابن شهاب» 
عن علي بن حسين» عن أبيه رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم: «مِنْ شن إِسْلام المَرء: تبه 
ما لآ َيه «. 

[871] أخرجه النّسَائي في «الكبرى» (9898). قال: أخبَرنا محمودٌ بن خالدء حدَّنَنا الوليد» قال: قال أبو عَمْرِو: 
أخبرني قُرَهُه عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمة عن أبي هُرَيرة عن النبين صِلَى الله عليه وسلم» قال: وکل ارد بال لد يبدا 
فيه بِحَمْدٍ الله» فَهُوَ أَقْطَعْ »» أخبرني محمود بن خالل حًا الوليث حدَّنّنا سعيدٌ بن عبد العزيز» عن الرُمْرِيٌء رفَعَهُ مِثْلّه. 


خبرنا فتَيبة ب سعيدٍء حدَّثّنا الليث» عن عقيل عن ابن شهابء مرسّل. 
0 «رياض الصالحين» (67). وينظر: «جامع العلوم والحكم» (287/1 ط. الرسالة). 
.[873] ينظر: «جامع العلوم والحكم» (287/1. 288). 
.[874] «صحيح ابن حِبَّانَ» (229). 
[875] أخرجه البخاري (1966)» قال: حدتنا محمد بن بشَّارِء حدَّتَئا عبدُ الوهاب» حدتنا عَبَيدٌ الل عن وَهُْبٍ بن 
كَيْسانَء عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنه» قال: كنت مع النبين صلَّى الله عليه وسلّم في عَرَاٍه فأبطأ بي جمَلي وأَغيّا 
فأتى علي النبيئُ صلی الله عليه وسلم» فقال: « جَايرٌ؟ ». تناك قن قال: «ما شَأَنْكَ؟» » قلثث: أبطأ علَىَ جَمَلى وأَغياء 
فيخلفت فَنرّلَ يحجُْتهُ بيخجنهء ثم قال: «اقكب» » فيكبْتُ» فلقد رأيثّةُ كمه عن رسو الله صِلّى الله عليه وسلّم» قال: 
«تَرَوَجْت ؟»» قلث: نَعَمْء قال: «بكرًا م تَيْبًا؟ »» قلث: بل ثيبّاء قال: « أَمَلاَ جَارِيَة تُلدَعِبْهًَا وَتُدَعِْبْكَ؟! »» قلتُ: إِنَّ لي 
أخوات؛ فأحبّبث أن أتزوّج امرأةً تَجمَعْهُنٌَ وتمشطُّهُنَ وتقومُ عليهنٌ» قال: « أُمَا إِنَّكَ قَادِمٌ اذا قَدِمْتَ» فَالكَيْسَ الكَيْسَ »» 
ثم قال: «أتبيغ جَمَلَكَ؟ »» قلث: نَعَمْ؛ فاشتراه منّي بأوقيّق» ثم قَدِمَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قَبْليء وقَدِمتُ بالغداق 
فجثنا إلى ال على باب المسجدء قال: «آلآنَ قَدِمْتَ؟ »» قلث: نَعَمْ قال: « فَدَعْ جَمَلَكَ؛ ؛ فَادْخُلْ فَصّلٍّ 
كُعَمَيْنِ »» فدحَلثُ فصلَّيتُ» فأمَرَ رَ بلالا أن يَزِنَ له أوقيّةٌ فورّنَ لي بلالّ فأرع جح لي في الميزاك» فانطلّقث حتى وِلَّيتُء فقال: 
«اذْعٌ لي جَايرًا »» قلث: الآَنَ يد د على الجمّل» ولم 0 شيء أبعَضَّ إلىّ هه قال ود ل و 
.[876] «مسند الإمام أحمد» (14524). 
أخرجه البخاري (583). 
.[877] أخرجه ابن ماجه (722). 
«مسند الإمام أحمد» (21071). 
.[878] «مسند ابن أبي شَيّبة» (128)» قال: «نا وَكِيعٌ» عن عبد الله بن سعيدِء عن سالم بن أبي النضرِ» عن يشر بن 
سعيلو» عن زيل بن ثابټٍ؛ أنَّ رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّم احتجرٌ حُجْرة وكان يصلّي فيهاء فَمَطِنَ أصحابة؛ فكانوا 
ا بصلاته». 
.[879] احتجَرَ؛ أي: اتحد حُجْرة لنفسه» جيس فيها في أثناءِ الاعتكاف. 
.[880] مالك بن اتس بن مالك بن أبي عامرٍء الأصبَّحيئٌ» الإمامُ المشهور» تُوْفيَ عامَ تسعةٍ وسبعينَ ومئة» وقد خرّج له 
الجماعةٌ» وهو من كبار الحَُّاظ الثقات. 
.[881] «التمييز» (ص171). 
ينظر المصدر السابق. 


.[882] ومَعْمَرٌ : هو ابن راشدٍ البَصْرِيُ» نزيلٌ اليمن, وُوْفِيَ عام أربعةٍ وخمسين ومئة» وقيل: ثلاثة وخمسين ومئق ومَعْمَرٌ 
خيّح له جماعة» وحديث مَعْمَرٍ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : إذا كان شيخ اليُمْرِيَ عبدَ الله بنَ طاوس» وهو مِن أثبتٍ الناس فيهم. 

القسمٌ الثاني : إذا كان الشيحٌ الذي روى عنه لم يُتكلّمْ في رواية مَعْمَرٍ عنه» ولم يُنْنَ على مَعْمَرٍ في روايقه عنه. 
القسمٌ الثالث : إذا روى عمَّن تُكُلّمَ في رواية مَعْمَرٍ عنه؛ مثل: قتادةً؛ فقد تُكُلْمَ في رواية مَعْمَرٍ عن قتادة» وكذلك أبو إسحاق 
السّبيعئٌ؛ فروايةٌ مَعْمَرٍ عن أبي إسحاق المتبيعيّ فيها ضَعّْف. 

وأا من حيث التلاميد» فعلى ثلاثة أقسام أيضًا: 

القسمٌ الأَوّلُ : أثبث حديث مَعْمَرٍ فيما حدّث به في اليمَن؛ لأنَّ كُتْبَهُ عنده. وكان يراجغ كُتُبَهُ بعد أن نرَلَ اليمن. 
القسم الثاني : فيما حدِّث به في غير اليمَنٍ وغير البَصرة» ما حدّث به في مكة. 

القسمُ الثالث : ما حدّث به في البَصّرة؛ ففيه ضّعْف. 

.[883] «التمييز» (ص171). 

«التمهيد» (347/13). 

.[884] البخاري (2009), واللفظ له ومسلم (2800). 

.[885] البخاري (6404). 

.[886] أخرجه عبد الررّاق (19173)»؛ وسعيد بن منصور (253))» والدارمي (3137). 

.[887] أخرجه البخاري (2279).: ومسلم (1202)؛ مِن حديث ابن عبّاس. 

.[888] ذكرَهُ المرّيٌ في «تهذيب الكمال»» باسم: «التصحيف وأخبار المصحّفين». ينظر: «تهذيب الكمال» 
(486/19), (107/25). 

.[889] التِرمِذي (110). واللفظٌ له» وابن ماجه (574)» وأحمد (23611). 

[890] أخرجه أحمد (25016). 

«سنن الترمذي» (119). 

[891] أخرجه أحمد (25647). 


البخاري (283). 
[892] أخرجه الطبَرانيٌ في «الكبير» (17408). 
البخاري (353). 


[893] مسلم (412). 


.[894] البخاري (5799))» ومسلم (274)؛ واللفظٌ لمسلم. 

[895] التسائي (122). 

.[896] ابن حبّان (1374). 

«مستخرّج أبي عَوَانة» (364). 

.[897] «الرسالة» (ص281). 

ينظر: «الشذا الفيّاح» (503/2). 

.[898] ينظر: «تهذيب الكمال» (73/11). 

ينظر: «التمهيد» لابن عبد البَرّ (95/21)», و«الاستذكار» (293/4)» و«تاريخ دِمَشْق» (366/55). 
: «الطبقات الكبرى» (433/7)» و«العلل ومعرفة الرجال» (160). 
: «المحدّث الفاصل» (ص 566 . 567). 

: «حلية الأولياء» (356/6 . 393), (3/7 . 144). 

: «المحدّث الفاصل» (ص265). 

.[904] أخرجه التَرمِذي في «العلل الصغير» (742/5). 

.[905] أخرجه العْقَيْلِي (11/1 و15). وابن عَدِي (69/1). 

.[906] أخرجه العْمَيْلي (39/1). 

0 ينظر: «الثقات» لابن حِبَّانَ (446/6). 
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[908] ينظر: «المعرفة والتاريخ» (781/2)» و«الضعفاء» للعْمَيْلي (4/2). 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


O00 J 


.[909] أخرجه العْمَيْلٌ (14/1)ء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (24/1)ء (22/2). 
.[910] «تقريب التهذيب» (5570). 

.91 أخرجه الهَرَوِيٌ في «ذم الكلام وأهله» (1059/مكتبة الغرباء). 

.[912] «تهذيب الكمال» (339/31). 

.|913 
.[914] «تاريخ ابن مَعين؛ رواية الدوري» (4180)ء و «حلية الأولياء» (382/8)ء و«سير أعلام النبلاء» (180/9). 
[915] «الجرح والتعديل» (232/1)., (150/9). 

1] أخرجه ابن حِبَّانَ في «المجروحين» (52/1). 

.[917] «تاريخ يكو ين OO E‏ 
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.|918 «المدخل إلى الصحيح» (142/1). 


«التعديل والتجريح» (285/1). 
.[919] ينظر: «تهذيب الكمال» (462/30 . 484). 
.[920] ينظر: «تهذيب الكمال» (430/17 . 443). 
.[921] أخرجه ابن عَدِيٍ في «الکامل» (109/1)» (170/3). 
.[922] أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص256). 
.[923] أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (516/11). 
[924] «ذِكرُ مَن يُعتمَدُ قولهُ في الجرح والتعديل» (ص 180 /أربع رسائل في علوم الحديث). 
.[925] «الكامل» لابن عَدِي (120/1). 
[926] أخرجه ابن حِبَّانَ في «المجروحين» (55/1). 
.[927] «الجرح والتعديل» (319/1)., (194/6). 
.[928] «الضعفاء» (235/3). 
[929] ينظر: «تاريخ بغداد» (275/16). 
[(930] ينظر: «الكامل» لابن عَدِيَ (125/1). 
.[931] «المجروحين» (31/1 32). 
[932] 
[933] 
[934] 
[935] 
[936] 
[937] 
[938] 
[(939] 
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3] ينظر: «الكامل» لابن عَدِيَ (122/1 . 123). 

.[933] «تاريخ أسماء الثقات» لابين شاهين (ص 271). 

3] أخرجه ابن حِبَّانَ في «المجروحين» (55/1). 

[935] «سؤالات الآجَْيّ» (1968). 

.[936] «الجرح والتعديل» (222/2/4). (222/9). 

.[937] «الكامل» (125/1). 

3] «تذكرة الحمًاظ» (431/2)» و«سير أعلام النبلاء» (177/11). 
.[939] «مسائل أبي داود» (ص369). وينظر: «إعلام الموقعين» (469/3). 
.[940] ينظر: «تاريخ بغداد» (612/8). 

«العلل ومعرفة الرجال» (1380). 

.[941] «العلل ومعرفة الرجال» (1158/رواية المَرُوَذيّ وغيره). وينظر: «الضعفاء» للعْمَيْلي (74/2). 
.[942] «العلل ومعرفة الرجال» (1355). 

ينظر: «تاريخ بغداد» (36/12). 
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.[943] «العلل الصغير» في آخر «السّئّن» (738/5). 

[944] «التاريخ الكبير» (217/1 و337/3)» و«التاريخ الأوسط» (418/3). 

.[945] ينظر: «الكامل» (229/7). 

ينظر: «تاريخ بغداد» (34/12). 

.[946] ينظر: «تهذيب الكمال» (98/19). 

.[947] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (48/10). 

.[948] «الجرح والتعديل» (182/8 . 183). 

«الجرح والتعديل» (17/9). 

.[949] «الجرح والتعديل» (39/6). 

«سير أعلام النبلاء» (81/13). 

.[950] ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص271. 272)» و«تاريخ بغداد» (45/12). 

[951] «رسالة أبي داو إلى أهل مكة» (ص69 . 70/المكتب الإسلامي). وينظر: «تاريخ بغداد» (75/10). 
[952] «سنن أبي داود» (1173). 

«سنن أبي داود» (2718). 

.[953] ینظر: «تاریخ بغداد» (325/2 . 326). 

.[954] «معرفة علوم الحديث» (ص282). 

.[955] «معرفة علوم الحديث» (ص285 . 286). 

.[956] ينظر: «مجموع الفتاوى» (121/5» 226)» و«بيان تلبيس الجهميّة» (555/1 ط. القاسم)» و«الجواب 
الصحيح» (318/4)» و«إعلام الموقعين» (75/4). 

.[957] ينظر: «تفسير الرازي» (151/27/دار الفكر). 

.[958] ينظر: «تاريخ بغداد» (109/6 . 110)» و«سير أعلام النبلاء» (37/15 . 39)» و«تاريخ الإسلام» 
0 


.[959] ينظر: «تهذيب الكمال» (124/19 . 129). 
[960] ينظر: «تهذيب الكمال» (394/15. 401). 
.[961] ينظر: «تهذيب الكمال» (461/27 . 468). 
[962] ينظر: «تهذيب الكمال» (460/27). 
[963] ينظر: «تهذيب الكمال» (273/9. 277). 





[964] ينظر: «تهذيب الكمال» (255/24 . 278). 

.[965] ينظر: «تهذيب الكمال» (239/7. 252). 

[966] ينظر: «تهذيب الكمال» (261/32 . 269). 

[967] ينظر: «تهذيب الكمال» (217/7. 224). 

.[968] ينظر: «تهذيب الكمال» (277/16 . 286). 

.[969] ينظر: «تهذيب الكمال» (402/9 . 405). و«تقريب التهذيب» (2042). 
[970] ينظر: «تهذيب الكمال» (34/16. 42). 

[971] ينظر: «تهذيب الكمال» (566/25 . 569).» و«تقريب التهذيب» (6053). 
[972] ينظر: «تهذيب الكمال» (340/1 . 354). 

.[973] ينظر: «تاريخ أسماء الثقات» (625). 

.[974] ينظر: «تاريخ بغداد» (30/14 . 32)» و«تهذيب الكمال» (245/14. 248)» و«سير أعلام النبلاء» 


.)524 .522/12( 

.[975] ينظر: «تهذيب الكمال» (444/26 . 451)» و«سير أعلام النبلاء» (28/13. 32). 

.[976] ينظر: «تاريخ بغداد» (265/5 . 267))» و«سير أعلام النبلاء» (492/11 . 493). 

[977] ينظر: «تاريخ بغداد» (12/11 . 14)» و«تهذيب الكمال» (285/14 . 291).: و«سير أعلام النبلاء» 
. 526(. 


[978] ینظر: «تاریخ بغداد» (341/16 . 344)» و«سير أعلام النبلاء» (501/14 . 507). 
.[979] ينظر: «تاريخ بغداد» (339/11. 342)» و«سير أعلام النبلاء» (65/15. 68). 
[980] ينظر: «تاريخ دمشق» (109/5 . 117)» و«سير أعلام النبلاء» (15/15. 21). 
.[981] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (466/15 . 469). 

.[982] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (292/16 . 296). 

.[983] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (154/16 . 156). 

.[984] «تاريخ جُنْجان» (ص267). 

.[985] ينظر: «سير أعلام النبلاء»  370/16(‏ 3/77). 

[986] ينظر: «تاريخ دمشق» (29/52 . 34). 

.[987] ينظر: «تاريخ بغداد» (26/6))» و«سير أعلام النبلاء» (464/17 . 468). 
.[988] ينظر: «تاريخ بغداد» (143/13 . 145). 


.[989] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (163/18. 170). 

[990] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (153/18. 163). 

.[991] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (120/19 . 127). 

[992] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (361/19. 371). 

.[993] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (5/21. 39). 

.[994] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (456/20 . 465). 

.[995] ينظر: «سير أعلام النبلاء»  71/22(‏ 75). 

[996] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (167/21. 172). 

.[997] ينظر: «سير أعلام النبلاء» (126/23 . 130)» و«تذكرة الحمّاظ» (1405/4 . 1406). 

.[998] ينظر: «تذكرة الحمّاظ» (161/4)» و«تاريخ الإسلام» (916/14)» و«المُعين» في طبقات المحدثين» 


(ص210)» و«طبقات الحمًاظ» للسيوطي (ص508). 

قال السَمْعانييٌ في «الأنساب» (514/13): «اليَعْمَريُ: هذه النسبةٌ إلى يَعْمَرَ وهو بطنٌ من كتانة». 

.[999] ينظر: «تذكرة الحقّاظ» (161/4)» و«تاريخ الإسلام» (916/14)» و«المُعينْ» في طبّقات المحدّثينَ» 
(ص210)» و«طبقات الحمًاظ» للسيوطي (ص508). 

قال السَمْعانييٌ في «الأنساب» (514/13): «اليَعْمَريٌ: هذه النسبةٌ إلى يَعْمَرَ» وهو بطنٌ من كتانة». 

.]1000[ ينظر: «الدرر الكامنة» (208/4)» و«ذيل تذكرة الحفّاظ» للسيوطي (ص350).» و«الوافي بالوَفَيّات» 
(219/1))» و«البداية والنهاية» (372/18)». و«طبّقات الشافعيّة» للشُبّكي (268/9). و«طبّقات الشافعيّة» لابن قاضي 
شهبة (295/2)» و«ذيل تذكرة الحقّاظ» للحُسيني (ص9). 

[1001] ينظر: «المعجم المختصّ بالمحدّثين» للذهبي (ص261). 

.[1002] ينظر: كتابه: «التّفْح الشّذِيء شرح جامع التّرهذي». 

.]1003[ واسمّة: «عيونٌ الأثرٍ » في فنونٍ المغازي والشمائل والمّيرٍ». 

.]1004[ «البداية والنهاية» (372/18 . 373). وينظر: «الدرر الكامنة» (373/1)». و«إنباء العُمْر» (2)45/1 
و«ذيل طبقات الحمًاظ» للسيوطي (ص357)» و«شدّرات الذب» (59/1)» و«البذر الطالعم» (153/1). 

.]|1005[ «عيون الأثر» (54/1. 72). 

ا[ [ ينظر: «أعيان العَصّْر» (206/5). و«الدرر الكامنة» (210/4). 

.]1007[ ينظر : «مقدّمة تقريب التهذيب» (ص74)» و«نرهة النظّر» (ص136. 137). 

.]|1008[ ينظر : «شرح علل الترمذي» (632/2» 653 . 655). 


.[1009] ينظر: «مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئع» مسألة رقم (2178)» و«شرح 
علل الترمذي» (655/2. 656). 
.]1010[ ينظر: «شرح علل الترمذي» (654/2). 


.]1011[ ينظر: «شرح علل التّرمذي» (657/2). 

[1012] ينظر: «الكفاية» للخطيب (245/2 . 246). 

.]1013[ «رسالة أبي داود لأهل مكّة» (ص29). 

.]1014[ ينظر : «تهذيب الكمال» (340/1)» و«سير أعلام النبلاء» (160/12 وما بعده)» (169/12 . 


0) و«تاريخ الإسلام» (1000/5). 

.]1015[ ينظر: «العلل ومّعرفة الرجال» للإمام أحمد (49/1)» و«تاريخ بغداد» (100/6)» و«مناقب الإمام 
أحمد» لابن الجؤزي (ص73). 

.[1016] «معرفة علوم الحديث» (ص120). 

ينظر: «سير أعلام النبلاء» (22/11). 

.]1017[ ينظر: «معرفة علوم الحديث» (ص120)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (5597 ط. هجر). 

.[1018] أخرجه أبو داود (2825). والترمذي (1481)» والنَّسَائِي في «الصغرى» (4408)»: و«الكبرى» 
(4482)» وابن ماجه (3184)» وقال اليَرمِذَيُ عَقَِهُ: «هذا حديثٌ غريب» لا تَعرِفُهُ إلا من حديثٍ حمَّادٍ بن سَلَّمَةَ ولا 
عرف لأبي العُشَراءٍ عن أبيه غير هذا الحديث». 

وقال أيضًا في «العلل الصغير»» في آخر «السّنِ» (251/6): «وما ذگزنا في هذا الكتاب حديئًا غريًا؛ فإنَّ أهل الحديث 
يستغربُونَ الحديث لمعانٍ رُبَ حدیثِ یکون غريًا لا يُرْوَى إلا من وجه واحد؛ مثك... فهذا حديثٌ تفرد به حمَادٌ بن سَلَمقَ 
عن أبي العُشَراءِ ولا يعرف لأبي العُشراء عن أبيه إلا هذا الحديث» وإن كان هذا الحديث مشهورًا عند أهلٍ العلم؛ وإنّما 
اشتهِرَ من حديث حمَّادٍ بن سَلَّمَةً؛ لا يُعَرَفْ إلا من حديثه». 

.]1019[ ينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (21/2)» و«العلل الكبير» للترمذي (438)»ء و«البدر المنير» 
(245/9 . 249).؛ و«سير أعلام النبلاء» (211/13). 


.]1020[ ينظر: «تاريخ بغداد» (79/10 . 80)» و«سير أعلام النبلاء» (211/13). 
.]|1021[ «الجرح والتعديل» (355/1). 

.]1022[ «رسالة أبي داود لأهل مكّة» (ص29). 

.]|1023[ ينظر : «تهذيب الكمال» (487/19)» و«تقريب التهذيب» (4513). 
.[1024] ينظر: «تهذيب الكمال» (26/29))» و«تقريب التهذيب» (6943). 


٠ ]1025[‏ وذلك عند قولٍ الذكبي: «مَمِئْلُ يَحْيَى المَطَّانٍ يُقَالُ فبه: إِمَام وَحجة وَتَبْتّ» وَجفِيذٌ وَبَْة َم . 

ا[ [ ينظر : «مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (426/22). 

1 [ ينظر: «سنن الترمذي» . على سبيل المثال .: (989. 1514ء 2913ء 3139). 

.]|1028[ ينظر : «الباعث الحثيث» (ص27). 

ا[ [ ينظر: «توجيه النظرِء إلى أصول الأتر» (344/1). 

] [ «صحيح ابن خُرَّيمة»ه (191/3). 

.]1031[ أخرجه البرّار (2501)» وابن حُريمة (1887)» والطبران في «الكبير» (6161/261/6. 6162)» 
والبيهقي في «الشَعَب» (3336)» و«فضائل الأوقات» (37)» وقال ابن خُرَيمةَ قبلهُ: «إنْ صح الخبَرُ». 


[1032] «الترغيب والترهيب» (94/2). 

[1033] ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص110). 

.]1034[ ينظر : «شرح علل التّرمذي» (608/2 . 609). 

[1035] ينظر: «التكت» لابن حجر (314/1). 

[1036] ينظر: «التكّت» لابن حجر (64/1). 

.]1037[ ينظر: «ميزان الاعتدال» ترجمة (823» 7021)» و«شرح علل التّرمذي» (376/1 . 381)؛ وهذا 
صنيعٌ النّسَائي ؛ فقد أخرج ل «أبي بكر بن عثمانَ بن سهل»» وأمثاله» وقد صحّح اليَرِمِذَيُ ل «بكر بن عمرو المَعافِريٌ») 
ره 

.[1038] ينظر: «الجرح والتعديل» (139/7)؛ ترجمة قَرَعةَ مولى عبد القيّس. 

.[1039] فقد أخرّج البخاريٌ ل «أبي بكر بن عثمان بن سَهْل»» و«بكر بن عمرو المَعافِري». 

.[1040] أخرّج مسلمٌ ل «جعفر بن أبي تور السوائي»» و«أسامة بن حفص المدّني»» وغيرهما. 

[1041] ينظر: «صحيح ابن خُرّيمة» . على سبيل المثال .: (315) 4412 415). 

.]1042[ ينظر: «ميزان الاعتدال» (667)» ترجمة: «أحمد بن علي بن مسلم»» وفي (2112)» ترجمة «حفص 


بن بُعيْل»» وممن كان يَفعلَهُ ابن حزم. 

.]1043[ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (307/22)» و«تاريخ الإسلام» (866/13). 
.]1044[ «بيان الوهم والإيهام» (504/5). 

.]|1045[ ينظر : «المجروحين» (192/2). و«الثقات» (187/5). 

[1046] «شرح صحيح مسلم» (28/1). 

«ميزان الاعتدال» (426/3). 


]1047[ 
]1048[ 
]1049[ 
]1050[ 
[1051]. 
[1052]. 
[1053]. 
[1054]. 
[1055]. 


تقدّمت الإشارة إليه. 


[1056]. 


ينظر : 


تقذنت الإشارة إليّه: 


]1057[ 


خم 
O‏ 
U1‏ 
فى 


1 
1 
1 
1 
10611 
1 
1 
1 
1 


[1066]. 


[1067]. 


«تاريخ بغداد» (44/2). 


[1068]. 


F ¥ F F 


دنع 


: «مسند البزّار» (45)» و«الكفاية «للخطيب (ص89)» و«شرح علل الترمذي» (378/1). 


«العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (301)» و«شرح علل الترمذي» (378/1. 379). 


: «ميزان الاعتدال» (4/1). 


«شرح علل الترمذي» (372/1)» (654/2. 669). 
«شرح علل الترمذي» (695/2). 
«شرح علل الترمذي» (654/2). 


: «بيان الوهم والإيهام» (627/4). 
: «بيان الوهم والإيهام» (627/4). 
: «مسئّد البرّار» (45)» و«الكفاية «للخطيب (ص89)» و«شرح علل الترمذي» (378/1)؛ وقد 


«العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (301)» و«شرح علل الترمذي» (378/1 . 379)؛ وقد 


«مقدّمة فتح الباري» لابن حجر (443/1). 


: «شرح علل اليّرمذي» (376/1. 377). 
: «تهذيب التهذيب» (411/7). 
: «شرح علل التّرمذي» (376/1 . 377). 


«صحيح ابن خُرّيمة» (247/3). 
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: «شرح علل الترمذي» (376/1). 

: «شرح علل الترمذي» (378.377/1). 

: «النگت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (76/1» 483). 
: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين (ص416). 


«تذكرة الحمّاظ» (128/1). 
«الكامل» (381/2). 
«المستدرّك» (318/1). 


«نتائج الأفكار» في تخريج أحاديث الأذكار» (403/1). 


.]1069[ ينظر: «إكمال المُعلم» بشرح صحيح مسلم» (86/1 . 87)» و«صيانة صحيح مسلم» (ص92)» 
و«الأنوار الكاشفة» للمعلّمي (ص29). 

ا[ [ ينظر: «الموقظة» (ص 81 ط. أبي غَدَّة). 

| | ينظر : «فتح الباري» (430/12)» و«شرح علل الترمذي» (414/1)» (832/2). 

.]1072[ ينظر: «مقدّمة فتح الباري» (384/1, 391)» و«شرح علل الترمذي» (831/2). 

| | «صحيح البخاري» (6541). 

إ] [ ينظر: مثلاً: «صحيح مسلم» (2788)؛ والمقصودٌ فيه: ذكرٌ لفظة: «بشِمَالِه». 

.]|1075[ ينظر : «فتح المغيث» (122/2). 

ينظر : «لسان الميزان» (208/1). 

.]1076[ «الكامل» (188/2). 

.]1077[ يعني: عبارةً: «لا بأس به»؛ وقد تقدّمتٍ الإشارةٌ إلى ذلك في موضعيّن: 

الأول : عند قولٍ المصيّفٍ: «وَالحْقَاظُ طَبَمَّات: 1 . في ذَرْوَتِهَا: أَبُو هْرَيَْةَ رضي الله عنه. 2 . وَفِي التَّابعِينَ؛ كَابْنِ المُسَيّبٍ. 
3 وني صِعَارِهِمْ؛ كَالزْفرِيٍ. 4 . وَفِي أْبَاعِهِمْ؛ كُسْفْيَانَ» وَسْعْبَكَ وَمَالِكِ. 5. ثُمٌ ابْنِ المباركِ وَيَحْبَى بن سَعِيدٍء ووكبع وَابْنٍ 
مَهُدِي. 6م كأْصْحَابِ هَوُلاءِ؛ كَابْنٍ لمَلِينيّ» وان مَعِين» ا وَإِسْحَاقَ وَكَلققِ». ا 
وَالآخَرٌ : عند قول المصيّني: «وَقَدٍ اشْتَهَرَ عِنْدَ طَوَائِفَ مِنّ المتَأَجْرِينَ إِطْلدَقُ اسْم «التّْقّة»: عَلَى مَنْ لَمْ يُجْرَمْ» مَعَ ارْتِمَاع 
الجهالة عن هدا فشك > مور ونش : رمل الصٌذقٌ»؛ وَيُقالُ فيه: «سَيِخ». ١‏ 
.]|1078[ تقدّم عند قول المصبّفيٍ: «وَقَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ الحسن: مَا قَصرَ سَنَدُهُ فيلا عَنْ رُثبَة الصّحيح...». 
.]1079[ «مقدّمة فتح الباري» (397/1). 

.[1080] «التنكي» بما في تأنيب الكُوثَرِيّ من الأباطيل» (442/1). 

[1081] ينظر: «مقدّمة فتح الباري» (397/1). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (102/3). 

.]|1082[ ينظر: «تهذيب الكمال» (109/3). 

ينظر: «تهذيب الكمال» (288/6). 

.]|1083[ «التاريخ الكبير» (81/8). 

0٠ ]10841‏ وما يشل البخاريٌ عن غيره من الأئمّة تكذيبة للراوي؛ كما في ترجمة: «السَريّ بن إسماعيل». ينظر: 
«التاريخ الكبير» (176/4)» وكان البخاريئٌ يقول .كما في «تاريخ بغداد» (332/2) .: «إني رعو أن القن الله .ول 


يحاسِبّني أ اغبت أحدًا»» ول الشيحٌ ۱ لمعلّمي اليَمَانيُ: «وكلمةٌ: فيه نظة» وة من اشد الجرح في اصطلاح 
البخاري». «التنکیل» (270/1). 
.[1085] «التاريخ الأوسط» (418/3). وينظر: «العلل الكبير» (ص393)» وتهذيب الكمال (198/9). 


.]|1086[ «التاريخ الكبير» (279/8). وينظر: «الكامل في الضعفاء» (80/9)». و«ميزان الاعتدال» (384/4). 
.]1087[ ينظر : «الجرح والتعديل» (153/9)» و«تهذيب الكمال» (162/33). 

.[1088] «الجرح والتعديل» (39/6). 

.]1089[ «التاريخ الكبير» (53/1)» وأحيانًا يقيّدُهاء فيقول . كما في «التاريخ الكبير» (42/4) .: «ليس بالقويّ 


عندهم». وهذه العبارة . يعني: «ليس بالقويّ عندّهم» . هي الأكثر استخدامًا للبخاريٌ. 

.]1090[ ينظر: «الضعفاء» لأبي رُرْعة الرازي (723/2)» وأحيانًا يزيد عليهاء فيقولٌ مكّلاً: «كدذَّابٌ يضح 
الحديت»؛ كما في «سؤالات ابن الجتيد» (ص293). 

.]1091[ ينظر : «تاريخ الإسلام» (405/10). 

.]1092[ ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (540/1). 

.[1093] «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص66). 

.]1094[ «الجرح والتعديل» (183/8). 

«الجرح والتعديل» (249/6). 

.]|1095[ ينظر: «تهذيب الكمال» (425/11)» في ترجمة: «أبي الریع الرَهُراني». 


.]1096[ ينظر : «المغني في الضعفاء» للذهبي (47/1). 

.]1097[ ينظر: «ذ5 من يُعتمَدُ قولة في الجرح والتعديل» (ص171). 
.[1098] ينظر السابق. 

.]1099[ ينظر: «ذ45 من يُعتمَدُ قولة في الجرح والتعديل» (ص172). 


.]|1100[ ينظر السابق. 

السابق (ص172» 209). 

.]1101[ «ميزان الاعتدال» (416/4). 

.]1102[ ينظر: «ذْكْرُ من يُعتمَدُ قولهُ في الجرح والتعديل» (ص172)» و«المتكڵّمون في الرجال» للحاوي 
(ص144). 

.]|1103[ يعظر: اد كر من يمل قولة في الجرح والتعديل» (ص172)» و«المتكلّمون في الرجال» للسّخَاوي 
(ص144). 


.[1104] ينظر: «فتح المغيث» (362/3). 

ينظر: «فتح المغيث» (362/3). 

.]1105[ أخرجه الحاكم (398.» 399))» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (702)؛ من طريق إبراهيم بن 
ميمون» عن عبد الله بن طاوسٍ» عن أبيه» عن ابن ن عنّاٍ) وقال الحاكم: «فإبراهيمُ بن ميمونٍ العَدَنيٌ هذا قد عدّله عبد 
الررَّاقِء وأثنى عليه» وعبدُ الاق إمام أهلٍ الِيمن» وتعديلة حُجّة». 

[1106] وممّن جاء عنهم من الصحابة: أبو مالك الأشعرييٌ» وعبدٌ الله بن عُْمَرَء وأنسس بن مالك» وأبو بَصْرة 
الغفارييٌ» وكعبُ بن عاصم. وقَدَامَةٌ بن عبد الله بن عمَّارٍ الكلآبي: 

ما حديث أبي مالك الأشعريّ: فأخرجه أبو داود (4253)) والطبراني في «المعجم الكبير» (3440)» و«مسند 
الشاميّين» (1663).» وغيزهما. 

وأمّا حديث عبد الله بن عُمَرَّ: فأخرجه التَرمِذي في «السنن» (2167).» و«العلل الكبير» (597)» وابنٌ أبي عاصم في 
«السّئّة» (80)» وغيئهما. 

وقال اليَرمِذِيُ في «السنن»: «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» وسليمانٌ المدّنيٌ هو 'عندي سليمان بن سقيان) وقد روئ 
عنه أبو داوة الطَيالسييٌ» وأبو عامر العَمّديٌ» وغيرٌ واحدٍ من أهلٍ العلم». 

وقال في «العلل»: «سألتُ محمّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: سليمان المدَنِئٌ هذا منكرٌ الحديث» وهو عندي سليمانٌ بن 
سفيانَ. وقد روّى عن سليمانَ بن سفيانَ: أبو داو الطيالسي» وأبو عامر العَقَّديُ وغيرٌ واحدٍ من المحدّثين». 

وأمّا حديث أنس بن مالِكِ: فأخرجه ابن ماجه (3950)» وعَبْدٌ بن حْمَيدٍ في «المنتكب» (1221))» وابنُ أبي عاصم في 
السنّة» (83, 84, 2069). والطبَرانئٌ في «مسئّد الشاميّين» (2069)) وغيثهم. 

E E N PO وأقا اتعدوةة‎ 

وما حديث كعب بن عاصم: فأخرجه ابن أبي عاصم في «السُنّة» (82, 92). 

وأا حديث قُدَامةَ بن عبد الله بن عمَّارٍ الكِلابِي: فأخرجه الحاكم (8546, 8665)؛ من طريق أَيْمَنَ بن نايل» عن قُدّامة. 
وقال عقب (8546): «هذا حديثٌ لم نكت بهذا الإسنادٍ إلا حديئًا واحدًا». 

وقال عقب (8665): «هذا حديثٌ لم نكيب من حديث أَيْمَنَ بن نابل المكّ إلا بهذا الإسناد» والحسينٌ بن داود ليس 
من شرط هذا الكتاب». ا ا 

.[1107] وقد تقدّم المرفوعٌ» وقد جاء موقوفًا أيضّاء ومن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن مسعود: أخرجه ابنُ أبي 
عاصم في «السُنّة»ه (85). 

[1108] 2 أخرجه الطّّالسيَ (243)» وأحمد (3600). والبرار (1702, 1816)؛ وابن الأعرابي في «المعجم» 
(861)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (3602)» وغيزهم. 


.[1109] أخرجه البخاري (7352)» ومسلم (1716)؛ من حديث عمرو بن العاص؛ بلفظ: «إذا حكم الاك 
فَاجْتَهَدَه نَم صاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حك فَاجْتَهَدَ ثُهَ أخطأء مَلَهُ أَجْرٌ». 

.[1110] «منهاج السّنّة النبويّة» (12/5, 95, 241). 

.]|1111[ أخرجه ابن أبي شَيّبة (38918))» والبيهقي في السنن الكبرى» (16791»ء 16832)؛ بهذا اللفظ. 
وأخرجه عبد الررّاق (18656))» وابن أبي سَيبة (39003)؛ بلفظ: «لما فل عل رضي الله عنه الحروريةء قالوا: مَن هؤلاءٍ 
يا أمير المؤمنين؛ أَكُمّارٌ هم؟ قال: من الكُفْر مَرُوا قيل: فمُنافِقُونَ؟ قال: إِنَّ المنافِقِينَ لا يذَكُرُونَ الله إلا قليلا وهؤلاءٍ 
يدكُرُونَ الله كثيرّاء قيل: فما هم؟ قال: قومٌ أصابتهم فن فعَمُوا فيها وصّمُوا». 

1 [ ينظر: «الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص55). 

ا [ ينظر : «مقدّمة ابن الصلاح» (ص228. 232)» و«شرح علل الترمذي» (356/1 . 358). 
.]1114[ ينظر: «مقدّمة ابن الصلاح» (ص 231 232)» و«شرح علل الترمذي» (356/1 . 358). 

ا [ ينظر: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص187). 

ا[ [ ينظر : «العقيدة الواسطية» (ص25). 

.]1117[ أخرجه البخاري (3697. 3655))» وأبو داود (4627» 4628)» والترمذي (3707))» وابنْ أبي 
شَيْبة (32599). وأحمد (4626» 4797)» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قال: «كنًا في زمَن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم لا تَعدِلُ بأبي بكر أحدًا توغرا ف عنما ق رك أصجات ال صلى الله عل وسل لا تفاضاه يينهم». 

وقال البَرمِذَيُ: «هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه» ُستغبث من حديث عَبَِيدٍ الله بن عْمَرَه وقد روي هذا 
الحديث من غير وجهٍ عن ابن عُمَرَ». 

.[1118] ينظر : «العقيدة الواسطيّة» (ص 25). 

«الإيمان الأوسط» (ص95). 

.]|1119[ «البداية والنهاية» (163/17). 

.]|1120[ «تيسير العزيز الحميد» (ص536). 

.]|1121[ ينظر : «أحكام القرآن» لابن العربي (543/2). 

.]1122[ أخرجه البخاري (4596. 7085)» والنَّسَائي في «السنئن الكبرى» (11054).؛ عن ابن عئّاس: «أنَّ 
ناسًا من المسَلِمِينَ كانوا مع المشركِينَ يكيّرونَ سَوَادِ المشركين» على عهدِ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم» يأتي السسَهُم 
فيزمَى به» فيْصيث أحدهم فيقثُلك أو يُصْرَبْ فيُقئَل»؛ فَأنرْلَ الله: [إِنَّ الَِّينَ تَوفَاهُمْ الْمَلايِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ] الآية 
[النساء: 97]. 

.]|1123[ «فتح الباري» (263/8). 


.[1124] تقدّم عند قول الذكبيت: «اليّقَةُ: تُشْتَرَط العَدَالَةُ في الراوي كَالشَاجِدِء وَيَمْتَارُ اليَمَهُ ِالضّبْطٍ وَالإِنْهَانِء مَإِنِ 
انْضَّاف إِلَى ذَلِكَ المَعْرفَةُ والإكتا تقو حاففٌ»: 

[1125] أخرجه البخاري (6502)؛ من حديث أبي هُريرة؛ بلفظ: «فَمَد آذَنْتْهُ بالحَؤب». والطبرانيئُ في 
«الأوسط» (609)؛ من حديث أنّس؛ بلفظ: <«مَنْ أَمَانَ لي وَلِبّاه فَمَدْ بَارَرنِي بالمُحَارَبَةِ». 

[1126] 2 أخرجه أبو داود (3905)» وابن ماجه (3726): وابن أبي شئية (26159): وأحمد (2000, 
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[1127] أخرجه البخاري (5143, 6064 6066ء 6724)» ومسلم (2563)؛ من حديث أبي هرزيرة. 
.[1128] مثل: «التاريخ الكبيرٍ» للبخاري» و«الثقاتِ»» و«المجروجين» لابنِ جبّان» و«تهذيب الكمالٍ» للمِرِّيّ. 
.]1129[ واعتمَدَ س الترجيح بين الرواياتِ عند الاختلافِ بين الرواةٍ بالقرائن التي تحُففٌ بتلك الروايات» 
فيترجُحُ بسبيها أحدٌ الوجوو؛ كأن يكونّ أحدٌ الراويَيْنٍ أثبت في الشيخ المختلّفٍ في الرواية عنه» أو أن يخالِف ثقةٌ عدّدًا من 
الثقات؛ فَيُرجَحُ ما رواه العددُ على الفرد؛ قال الشافعئ: «والعدد أؤلى بالحفظ من الواحد». «اختلاف الحديث» 
(ص127)» أو لمزيدٍ ضبطٍ وإتقانٍ في أحد الراويين. 

[1130] «شرح عِلَّل الترمذي» لابن رب (663/2 ط. همَّام سعيد). 

.]1131[ يقولٌ أبو عبد الله الحاكم: «ذْكر النوع التاسع والأربعِينَ من معرفة علوم الحديث: هذا النوغٌ مِن هذه 
العلوم: معرفة الأئمّةٍ الثقاتِ المشهورينَ من التابعِينَ اا 0 يُجمَعُ حديثُهم للحفظ والمذاكرة» والتبرك بهم وبذكرهم؛ 
مِن الشرقٍ إلى الغرب». «معرفة علوم الحديث» (ص323). 

[1132] ينظر: «النكت «للررگشي (267/1. 270)» و«تدريب الراوي» (140/1). 


.[1133] ينظر: «تهذيب الكمال» (189/11). 

.[1134] ينظر: «شرح عِلَّل اليّرمِذي» (800/2). 

[1135] «عِلل الحديث» لابن أبي حاتم (88/2). 

[1136] تكلّمثُ عن هذا بالتفصيل في كتابي: «معرفة مراتب الثقات». 

.]1137[ ينظر : «الجرح والتعديل» (248/7)» و«تهذيب الكمال» (453/18). 
.[1138] ينظر: «شرح عِلَل اليّرمِذي» (812/2). 

.]1139[ «الاستذكار» (185/27). 

.]1140[ ينظر : «الجرح والتعديل» (395/5 . 396)» و«تهذيب الكمال» (193/18). 
.]|1141[ ينظر : «الجرح والتعديل»(395/5 . 396)» و«تهذيب الكمال» (193/18). 
.]|1142[ «الجرح والتعديل» (396/5). 


.]1143[ ينظر: «المعرفة والتاريخ» (429/1)» و«الجرح والتعديل» (396/5). 

.[1144] ينظر: «تهذيب الكمال» (194/18). 

ينظر : «تحفة الأشراف» (8030). 

.]|1145[ «شرح معاني الآثار» (3910). 

.]1146[ ينظر : «سير أعلام النبلاء» (567/9 . 568). 

.]1147[ ينظر: «تاريخ الإسلام» (836/5)» و«تذكرة الحمّاظ» (32/2)» و«إكمال تهذيب الكمال» 


.)165/6( 

.]|1148[ ينظر : «ميزان الاعتدال» (248/2). و«تهذيب التهذيب» (273/4). 
.]|1149[ «سؤالات البَرْدّعي لأبي رُرْعة الرازي» (ص143). 

.]|1150[ ينظر : «العلّل الكبير» للترمذي (ص394). 

.]1151[ «سؤالات أبي داود لأحمد» (ص137). وينظر: «تهذيب الكمال» (498/2). 
.]1152[ «تهذيب التهذيب» (95/4). و«تقريب التهذيب» (2410). 


.]|1153[ «مقدّمة فتح الباري» (ص406). 

وهل هناك فَرْقٌ بين «اختلّط» و«خلّط»؟ هناك فَرْقّ بين «اختلّط» و«خلّط»؛ فليس معناهما واحدًا. 
.]1154[ «الطبّقات الكبرى» (521/9). 

[1155] «الثقات» (566). وينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

[1156] ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

.]1157[ ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

ينظر: «تهذيب التهذيب» (95/4). 

.]1158[ «الثقات» لابن حبّان (8165). وينظر: «مشاهير علماء الأمصار» (1525). 


.[1159] «الجرح والتعديل» (301). 
.]1160[ ينظر: «تهذيب الكمال» (96/11. 97). 
[1161] «المحلَّى» (35/2). 


«فتح الباري» (357/3). 
[1162] ينظر: «ميزان الاعتدال» (270/3). 
.]1163[ ينظر: «الضعفاء الكبير» للعْمّيلي (314/1). 


.]1164[ «الثقات» (351/6). 

«شرح علل الترمذي» (732/2). 

[1165] قال أحمدٌ: «كان سيد يلرم حَجَّاجَاء وربّما رأيث حَجّاجًا يُملِي عليه من كتابه». ينظر: «الجرح 
والتعديل» (326/4). 

.]1166[ «تاريخ حو بن انرو انال ورف (3387). وينظر: «الجرح والتعديل» (369). 
.]1167[ «سير أعلام النبلاء» (239/9). 

«ميزان الاعتدال» (681/2). 

.[1168] «التقييد والإيضاح» (ص458). 

«الضعفاء الكبير» (199/1). 


.]1169[ ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (3/76/8). 

.]1170[ ينظر : «الجرح والتعديل» (505/2)» و«تهذيب الكمال» (528/4). 

[1171] «شرح عِلَل اليّرمِذي» (752/2). 

[1172] ينظر: «ميزان الاعتدال» (436/2). 

.]|1173[ ينظر : «تاريخ بغداد» (493/16)». و«التعديل والتجريج» لأبي الوليدٍ الباجي (1408/3). 


.]1174[ «تاريخ بغداد» (493/16). 
«تاريخ بغداد» (493/16). 
.]1175[ ينظر: «شرح عِلّل اليّرمِذي» (770/2). 


.[1176] ينظر: «تهذيب الكمال» (105/15 . 106). 

.]1177[ ينظر : «تاريخ بغداد» (469/14)» و«تهذيب الكمال» (34/24). 
.]1178[ الشتا ب 

.]1179[ «الجرح والتعديل» (231/4. 232). 

.]|1180[ «الكامل» في ضعفاء الرجال» (482/4). 

.]1181[ من الإعادة؛ وهي: تَكُرارٌ الحديث. 

.]1182[ مقدّمة «الجرح والتعديل» (5/1). 

.]1183[ في كتايه «العلل» (ص36). 

.]1184[ قال الذكَبي في «التذكرة» (360/1): «يعني: معظمَ الصّكاح». 
.[1185] هو: السبيعئ. 


هو: الأعمش. 

[1186] قال الذهّبييٌ في «التذكرة» (360/1): «نَسِيَ حمَّادَ بنَ زيدٍ». 

.[1187] هو: الوَضّاحٌُ بن عبد الله. 

.[1188] في المطبوعة: «ثم انتهى علمٌ هؤلاءٍ الثلاثة مِن أهلٍ البصرة» وعلمٌ الاثنّئن عشَرٌ»؛ وهذا خطأ؛ لأنّه ذكُرَ 
خمسةً من أهل البصرة» وسبعةً من غيره» فيكونٌ المجموعٌ اثنَئْ عشَرَء وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الكلام: عن ابن المَدِينِيّ 
في مقدّمةٍ «الجرح والتعديلٍ» (ص252)» وفي غيرٍ هذا الموضع: عن ابن البَرَاءِ راوي «العكل», عن ابن المَډيني» عنه» ومنه 
نقَلْثْ التصويب, وذْكَرَهُ الذهَبيئٌ في «التذكرة» (360/1)؛ كما عند ابن أبي حاتم. 

.]1189[ وقح في «تذكرة اا د اقطان وابنَ أبي زائدة» ووكيعًا: «ثم انتهى علمٌ هؤلاءٍ الثلاثة إلى 
ابن المباركِ» وابنٍ مَهْديء ويحبى بن آدم». اه. والأوّلْ أصوّب. 

.[1190] في الأصل: «إلى ابنٍ المبارك»؛ والتصويب من مقدّمةٍ «الجرح والتعديل». 

.]|1191[ وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (178/14)» عن يحبى ما تقدّم» وزاد: «ثم انتهى علمٌ هؤلاءٍ إلى 
يحيى بن معین» . 

[1192] «معرفة علوم الحديث» (ص297). 

.[1193] وقد ذكَرٌ أيضًا جمعًا ممّن ليس كذلك؛ ممّن هو قلي الحديثء أو فيه ضّعْف. 

.[1194] «الجامع لأخلاق الراوي» (293/2). 

هو: السّبيعي. 

.]1195[ كذا وقَعَ في «الجامع»؛ والجادّهٌ: «ولم يكُنْ عند واحدٍ من هؤلاءٍ إلا أَلمَانِ ألقَانِ». 

.]|1196[ «الجامع لأخلاق الراوي» (297/2). 

هو: ابن قُدَامةً. 

.]1197[ هو: ابن معاوية الجُعْفئٌ. 

.]1198[ «الجامع لأخلاق الراوي» (297/2). 

.[1199] وقد ذَكرَ أيضًا مَن كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة» وأصحابهم الذين رووا عنهم» وأصحاب أصحابهم؛ 
فقال في «الجامع» (288/2): «معرفةٌ الشيوخ الذين تُرِوَى عليهم الأخاديت الك والمسائل الفِمَهِيّة»» ثم ذكرَ ما 


ص 


